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مقدمة المؤلف للطبعة  الجديدةمقدمة المؤلف للطبعة  الجديدة

يمِ حِ منِ الرَّ حْ هِ الرَّ مِ اللَّ بِسْ
. ينَ رِ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ هُ عَ لَّى اللَّ صَ ، وَ ينَ بِّ الْعالَمِ هِ رَ دُ لِلَّ مْ الْحَ

لا يزال العالم يتقلّب من أزمة لأخر￯، حتى يعلم الجميع أنّ النجاة تكمن في 
العودة إلى الربّ سبحانه، وتعاليم كتبه وهد￯ رسله.

والوحـي الذي اكتمل برسـالة النبي K بنيان مرصوص يشـد بعض أبعاده 
: إنه كما شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء،  . وكما ضرب اللَّه له مثلاً بعضاً

تؤتي أُكلها كل حين بإذن ربها.
وإنّ أساس بنيان الوحي عرفان الرب وأسمائه الحسنى وسننه البالغة، ثم يعلو 
لق الحسـن التي تمدُّ القلب الطاهر ببصائر تشمل كل أبعاد الحياة، إنها  على قيم الخُ
رؤ￯ في معايش العباد، وفي علاقتهم بالطبيعة، وببعضهم، والتي تفيض من علاقتهم 
رها لهـم وأمرهم بألاَّ  بربهـم، فهم جميعـاً عباد اللَّه، والخليقة مملكة اللَّه التي سـخَّ
يفسـدوا فيها، وأن تكون كل حياتهم عنواناً للحسن في نظرتهم وفي سلوكهم، وفي 

إصلاح شؤونهم بما لا يضر بالطبيعة أو بالآخرين من البشر.
دٌ أساسـي من أبعاد هذا البنيان الشـامخ لا يكتمل إلاّ به،  عْ والفقه الإسـلامي بُ

ولا يستقر إلاّ عليه.
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مـن هنا فإنَّ فهم أحكام الشـريعة لا يتم من دون النظرة الشـمولية إلى الدين، 
بما فيه من مبادئ، ومن قيم، ومن قواعد سلوكية، وحينما كان الفقه الإسلامي ينبت 
فـي محيط المجتمع الإسـلامي، بما له مـن صبغة إيمانية خالصـة، لم يكن الدارس 
يومئـذٍ بحاجة إلى المزيد من الجهد، إذ إنّ البيئة العلمية كانت صافية من مداخلات 
الثقافـات الغريبـة، بينما اليوم، وقد تداخلت الثقافات فـي العالَم، فإن علينا إن نبذل 
المزيـد مـن الجهد العلمي لربط فـروع الدين بأصوله، وبتعبيـر آخر: نصل الأحكام 

بحكمها وقيمها وبالتالي بمبادئها.
وهذا ما سـعيتُ إليه، وربما وفّقت له نسـبيăا، سـواءً في هذه الدراسـة، أو في 
موسـوعة التشريع الإسـلامي، ووصيتي أن يعمل الجميع في هذا الحقل لعلنا نُوفَّق 

لفهم أعمق لأحكام الدين.
وهذه الدراسة التي ترجع أساساً إلى نصف قرن مضى سعيت أنا والإخوة في 
المكتب الثقافي إتمامها ببعض الدراسة التي كتبت خلال العقدين الماضيين، أقول: 
هذه الدراسـة قد تكون خطت على هذا الطريق. ونسـأل اللَّه العلي القدير أن ينفعنا 

بها وينفع كل الباحثين، إنه سميع الدعاء.

محمد تقي المدرسي
٤ رجب ١٤٣٦هـ
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مقدمة الطبعة الثالثةمقدمة الطبعة الثالثة

د وآله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على نبي الرحمة المصطفى محمّ
قبل ثلاثين عاماً حيث ألَّفت بتوفيق الله الكتاب الذي بين يديك، قدمت عليه 
اقتراحات في التمهيد من أجل تطوير دراسـة الفقه الإسـلامي بأدلته التفصيلية، كان 
مـن أبرزها إعـادة ترتيب البحوث الفقهية حسـب منهج جديد، ذلـك المنهج الذي 
يعتمد على تنضيد الفروع المتماثلة حسـب القواعـد العامة التي تصدر تلك الفروع 
منها، لتصبح دراسـة الفقه أيسـر وأقرب إلى منهج رد المتشابه إلى المحكم، والفرع 

.A إلى الأصل، ذلك المنهج الذي أمر به الأئمة الهداة
م  واليـوم حيـث يُعـاد طبع هـذا الكتاب، بـإذن الله تعالـى، نجد الفقه قـد تقدَّ
خطـوات واسـعة في آفاق التطوير، وإننا نسـمع باسـتمرار دعـوات تنطلق من عمق 

الحوزات الدينية تطالب بتطوير المناهج الدراسية.
وقـد وفَّقنـا اللـه سـبحانه لنتابع مسـيرة التطوير فـي عمـق الدراسـة الفقهية عبر 
موسـوعة التشريع الإسـلامي، التي طُبع منها حتى الآن ثلاثة أجزاء، والتي تهدف إعادة 
ترتيب الفروع الفقهية حسـب المنهج ذاته الـذي اقترحتُه قبل ثلاثة عقود من الزمن عبر 
.(١) هذا الكتاب بالذات، وأسأل الله سبحانه أن يوفّقني لإتمام سائر الأجزاء تأليفاً ونشراً

(١) كان هذا في عام ١٤١٦هـ، أما الآن فقد اكتملت الموسوعة في عشرة أجزاء، وقد طبع الجزء 
العاشر عام ١٤٢٥هـ، (الناشر).
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ولكـن الـذي اهتديت إليه بفضـل الله خلال هـذه العقود الثلاثة هـو المنهج 
الشمولي في دراسة الفقه، والذي يعتمد على ثلاثة أبعاد:

م الإلهية التي هي علل الأحكام،  كَ ١- التدبر في القرآن الكريم لاستنباط الحِ
وقيم التشريعات، وقواعد الفقه، ومفاتيح فهم الدين.

ـنَّة باعتبارها ترجمة القرآن الحكيم وتفسـير آياته وتطبيقها على  ٢- دراية السُّ
نَّة بالكتاب، ولن يفترقا. حوادث الزمان. وهكذا تتصل السُّ

٣- دراسـة متغيرات الحياة، التي هي موضوعات الأحكام الفقهية، والتي من 
دون وعيهـا وعيـاً كافياً لا تُعرف أحكامها الشـرعية، وهذا المنهج الشـمولي يجعل 
العقـل هو رائد المسـيرة، فبه يتم التدبر فـي الكتاب، والدراية للحديث، والدراسـة 

للحياة ومتغيراتها.
مـن هنا اهتمـت الأجزاء الثلاثة الأولى من موسـوعة (التشـريع الإسـلامي) 
بتبيـان هـذا المنهج الشـمولي، بينما نأمـل أن تكون سـائر الأجزاء فـي تطبيقه على 

الدراسة الفقهية مباشرة.
إنّ واقـع الفقـه هو كيف نطبّق الشـريعة على الحياة، واليـوم حيث أثمر جهاد 

المسلمين لإعادة الشريعة إلى واقعهم تزداد الحاجة إلى الفقه.
وعلـى المتصديـن للشـؤون الفقهيـة، سـواء فـي داخـل الحـوزات العلمية أو 
خارجهـا، أن يسـعوا لتلبية هذه الحاجة، متوكلين على الله سـبحانه، ومسـتلهمين من 
هد￯ النبي K وأهل بيته A، ومستضيئين بنور العقل، ليعود الفقه رائداً للنهضة 
الدينية التي يشهدها العالم الإسلامي بأسره، لتنعم البشرية بالفلاح في الدنيا والآخرة.

نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب.
محمد تقي المدرسي
١٧ شوال ١٤١٦هـ
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الحمد للَّه رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله المعصومين.
كنتُ قد كتبتُ منذ أربع سنوات مضت، الجزء الخاص بالمعاملات من الفقه 
الإسـلامي، الذي أرجو أن أوفق به إلى شـرح بعض فروع كتاب (شـرائع الإسـلام) 

.J للمحقق الحلي
ر  وكانت الظروف تعاكس رغبتي في إخراج هذا الجزء للطبع.. ثم وبعد أن يسَّ
دت النظر فيه، وكلي أمل أن أكون قد أدَّيت بعض الواجب الذي عليَّ  اللـه ذلك جـدَّ

تجاه الفقه الإسلامي، وما توفيقي إلاَّ بالله.

محمد تقي المدرسي
كربلاء المقدسة
١٣٩١/٣/١٧هـ
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١١ - القانون الدولي يلتمس الإسلام - القانون الدولي يلتمس الإسلام

إنّ (الفقـه الإسـلامي) الصحيـح الذي تُسـتوحى أصولـه من منابع الشـريعة 
الحقـة، هـو أغنى فقـه بالأصـول والقواعد العامـة، التـي تُعطي للحـوادث الواقعة 

ر الظروف. أحكامها الصحيحة، بحيث لا تختلف بتغيّر الزمن، أو تطوُّ
وقد اسـتطاع الفقه الإسـلامي الصحيـح أن يُلبي كافة الحاجات المسـتحدثة 
وفق أسـس رصينة من دون التشـبُّث بالرأي، أو القياس الفاسـد، أو الفتو￯ حسـب 

المصالح المرسلة.
ـر الفقه  - ولـم يتأخَّ مضـى الآن أربعـة عشـر قرنـاً -وكأنهـا أربعة عشـر يوماً
م  الإسـلامي خلالهـا بوصـة واحدة، بل سـار ويسـير دائماً أمـام الزمن، حيـث يتقدَّ
الفقهاء باستنباط أحكام الفروع المستجدة يوماً بعد يوم. وأكثر من هذا يقوم الفقهاء 
غالباً بافتراض مسـائل لـم تقع ويُعطون لها الأجوبة الكافيـة، حتى إنّ بعض الفقهاء 
السـابقين افترض وجود الإنسـان على القمر، وفي القطبين، فبيّن أحكامه الشرعية. 
كل ذلك لغناء الفقه الإسلامي بالقواعد العامة التي جاءت بها النصوص الموثوقة.

وقـد لاحـظ الشـارع المقـدَّس التوفيق بين هـذه القواعـد بصـورة إعجازية لا 
تتعارض ولا تتناقض، وحقَّ لها أن تكون كذلك. أليست هي من الله الحكيم العليم؟.

وقد بلغت هذه القواعد بالفقه الإسلامي منتهى مراتب النضج والتوازن حتى 
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ا يلحقان به. أصبح العلم الحديث، وفقهه القانوني، يلهثان وراء خطاه، ولمّ
ونجـد في عدة مسـائل فقهيـة مقارنة هـذا الأمر؛ ففي مسـألة تحديـد الحرية 
الشـخصية بمقتضى المصلحـة العامة في العقـود، اقترب الفقه الحديـث إلى الفقه 
ـا يبلغه بعد تجارب مريـرة، عرف منها عمق النظرة الإسـلامية وبُعد  الإسـلامي ولمّ

مداها.
ر الذي رأيناه فـي الفكر القانوني الغربي  يقـول بعض فقهـاء القانون: إنّ التطوُّ
ر يقترب في  فيما يتعلق بمبدأ الرضائية في العقود، ومبدأ سـلطان الإرادة، هذا التطوُّ
رها الفقهاء المسـلمون من أول يوم بدؤوا فيه تفكيرهم  مسـيره من الأحكام التي قرَّ

الفقهي.
وفي مسألة السبب في العقد، وما قد يُؤد￯َّ فيه من الدواعي، كاد الفقه الغربي 

يبلغ -بعد السقوط مرات- ما بلغه قبل ألف عام الفقه الإسلامي.
يقول بعض فقهاء القانون بهذا الشـأن: «إننا رأينا الفقهاء المسـلمين يشـيدون 
ا  نظريـة متينـة في الباعث عند كلامهم أنّ العقود تتبع القصود، ويذهبون إلى أبعد ممَّ

ذهب إليه القضاء الفرنسي واضع نظرية الباعث».
أنّ  بعضهـم: «يبـدو  فيهـا  يقـول  الغيـر،  لمصلحـة  الاشـتراط  مسـألة  وفـي 
الاشـتراط لمصلحة الغير على النحو المعروف فـي الفقه الغربي غير جائز في الفقه 
ض له، بـل ويصوغ فيه  الإسـلامي...»، بل نـر￯ أنّ الفقه الإسـلامي ليس فقط يتعرَّ
ا. يقول الفريق السابق الذكر: «وعثرنا في فقه الشيعة على نصوص  ăنظرية حكيمة جد
تثبت ليس فقط أنّ هذا الفقه قد عرف نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، بل إنّ صياغة 
النظرية في هذا الفقه قد وصلت إلى درجة فاقت فيها ما وصل إليه الفقه الغربي..».
ل التبعيـة (التي تقترب  وفـي مسـألة ضمان من أتلـف وأضر نر￯ نظريـة تحمّ
إلـى النظـرة الإسـلامية) أخذت تنتشـر فـي الغـرب، ولكنهـا لا تبلغ متانـة القاعدة 
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ره  قرِّ »(١). يقـول الفريق المذكور: «ونميل إلـى ما يُ ارَ ـرَ لاَ ضِ رَ وَ ـرَ الإسـلامية: «لاَ ضَ
الفقهـاء المسـلمون من تقرير الضمان على المباشـر مطلقاً، ولو لـم يكن متعمداً أو 
ا، لأنه يحقق المورد أكثر من الرأي الذي ذهب إليه القانون، هذا بالإضافة إلى  معتديً

ل التبعية التي أخذت تنتشر في الفقه الغربي». أنه الرأي الذي تقول به نظرية تحمّ
 ￯حيث لا نعجب بعدها من الرغبة الشـديدة لد ￯وهكذا في موارد كثيرة أخر
كبـار فقهـاء القانون الحديث إلى الأخذ بالإسـلام كليăا، وهذا ما نأمله في المسـتقبل 

القريب بإذن الله.

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٢.
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اجتاز الفقه الإسلامي الصحيح مراحل عديدة. ففي العصور الأولى، وبصورة 
دقيقـة إلى ما قبل عهد الإمـام الصادق C (ما قبل عام ١١٤هـ)، كانت المعارف 
الإسـلامية، والتي من بينها قضايا الولاية والجبر والتفويض، تشـغل المكانة الأولى 
ن في هـذا العصر إلاَّ القليـل في الحديث  بيـن المواضيـع الفكريـة. ولذلك لم يُـدوَّ
والفقه والتفسـير، ولم تتبلور المسـائل الشرعية وأصولها، وأصول الفتيا، وما يرتبط 

بذلك من مسائل الخلاف بين المذاهب المختلفة والمخرج منها.
وفـي عهـد الصادقيـن B (٩٥هـ - ١٤٨هـ) اشـتدت رغبـة المؤمنين إلى 
الفقه بعد ارتوائهم من مناهج الأئمة A في المعارف، وبلغوا فيها مرحلة اليقين.
غ المؤمنون لأوجه النشـاط الفقهي،  وبسـبب ضعف الصراع السياسـي، تفـرَّ
نِي  وتعلَّم الأصحاب أصول الاستنباط من الأئمة المعصومين A مباشرة. وقد عُ
ه وحثِّهم على الفتيا، إلاَّ أنّ حضور الأئمة بين الناس خفَّف  الأئمة بتربيتهم على التفقُّ
نت ولم تشـتهر- في هذا العصر  وِّ ن -أو دُ مـن الحاجة إلى الفقهـاء. وكذلك لم تُدوَّ

. الكتب الفقهية الإسلامية إلاَّ قليلاً
 ￯هة إلى جمع الأحاديث ونشـرها على أوسع مد ة الشـيعة متوجِّ بل كانت همَّ
نِّف في هذا العصر أكثر من سـتمائة كتاب أصبحت فيما بعد المنبع  ممكن. ولقد صُ
الرئيـس لجوامـع الحديث التي اُلِّفَت فـي العصر التالي. وتدويـن الحديث أو الفقه 
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مُّ العلمـاء إلاّ تحصيل  لـم يـأتِ في هذا العصر إلاَّ حسـب حاجته، حيث لـم يكن هَ
أكبر قدر ممكن من الحديث، وكان الأسـهل لهم اكتتاب كل ما يجدونه عند الثقات 

بالصورة التي يرونها لديهم.
وفـي العصر التالي (أي بعد عصر حضور الأئمة A) برز علم الفقه، وعكف 
الفقهـاء علـى جمع الأحاديـث الصحيحـة وتبويبها، إلـى أن انتهى بالجوامـع الفقهية 
المبتدئة بالكافي للكليني (المتوفى ٣٢٩هـ)، والمنتهية بالتهذيب للطوسـي (المتوفى 
٤٦٠هــ). وتحـول الفقه في نهاية هذا العصر، وفي بغـداد بالذات، إلى مرحلة جديدة 
ـع فقهاء  ـا بأيدي الفقهاء من الأصول المسـتنبَطة. وتوسَّ هـي مرحلـة تفريع الفروع ممَّ
الامامية في هذا العصر الذي بلغ قمته في عصر الشيخ الطوسي بعد أن شارك فيه الشيخ 
عوا في كتابة  المفيد (المتوفى ٤١٣هـ)، والسيد المرتضى (المتوفى٤٣٦) G، توسَّ
الأصـول والفقه المقارن، وتدوين الكتب الفقهية الاسـتدلالية. قال الشـيخ الطوسـي 
J في مقدمة كتابه الشهير (المبسوط) قال: «فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من 
المتفقهة والمنتسـبين إلى علم الفروع، يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية، ويستنزرونه، 
وينسـبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسـائل.. ثم قال J: وهـذا جهل منهم بمذاهبنا، 
لَّ ما ذكروه من المسائل  وقلة تأمل لأصولنا، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أنّ جُ
موجـود في أخبارنا، ومنصوص عليـه تلويحاً عن أئمتنا A الذين قولهم في الحجة 

.« يجري مجر￯ قول النبي K إما خصوصاً أو عموماً، تصريحاً أو تلويحاً
ثم قال J: «فعدلتُ إلى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه التي 
لوهـا الفقهـاء، وهي نحو من ثلاثين كتاباً، أذكر كل كتاب منه على غاية ما يمكن  فصّ
د الفقه دون الأدعية والآداب، وأعقد فيه  تلخيصه من الألفاظ، واقتصرت على مجرّ
ـم فيه المسائل، وأجمع بين النظائر، وأستوفيه غاية الاستيفاء، وأذكر  الأبواب، وأقسّ
أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون، وأقول ما عندي على ما يقتضيه مذاهبنا ويوجبه 

أصولنا، بعد أن أذكر جميع المسائل...»(١).
(١) المبسوط في فقه الإمامية، ج١، ص١-٣.



٢٥ ..................................................... ر الفقه الاسلامي ٢ - مراحل تطوّ

فكانت المرحلة هنا تتسم بجمع الفروع وتكثيرها، وبتبويبها وردها إلى أصول 
المذهب.

وفي عصر المحقق ابن إدريس (المتوفى ٥٩٨هـ)، ثم المحقق الحلي (٦٠٢ 
- ٦٧٦هـ)، توسـع الاسـتدلال في علم الأصول، وعلم المعقـول من جهة، والفقه 
ضت المرحلة عـن مثل كتاب (التذكـرة) للعلامة  والحديـث مـن جهة ثانيـة، وتمخَّ

الحلي (٦٤٨ - ٧٢٦هـ).
بعد عصر العلامة الحلي J انتشـر أسـلوب الشرح والمتن في الفقه، وكان 
ر مرحليăا حسنًا بالنسبة إلى ذلك الوضع الذي  هذا النوع من الاسـتدلال الفقهي تطوَّ
كان بحاجة إلى لملمة الفروع المتفرقة، وجمع الأدلة المتناثرة، والروايات المتباعدة. 
ر الفقه بعد ذلك إلاّ بعض الشيء في عهد الشهيد الثاني (٩١١ - ٩٦٥هـ)،  ولم يتطوَّ
وابنـه صاحب المعالم (٩٥٩ - ١٠١١هـ)، وخال ابنـه صاحب المدارك (المتوفى 
١٠٠٩هـ)، وأسـتاذهما المحقق الأردبيلي (المتوفى ٩٩٣هـ) G، الذين ناقشوا 
آراء من سـبق بشـجاعة ودقة، وبحثوا كثيراً حول المسـائل الفقهية من وجهات نظر 
أخر￯. ومن يلاحظ فتاواهم في كثير من المسـائل يعـرف ذلك جيداً، ولكن هؤلاء 
روا مناهج الفقه بمثل ما فعله الشـيخ المفيد والسيد المرتضى  طَوِّ الفقهاء الكرام لم يُ
فوا كتباً في الأصول والفقه  دوا طريقة البحث وألَّ ن جدَّ والشـيخ الطوسي G، ممَّ

لم يُعهد مثلها.
ر الفقـه بصورة تدريجيـة ومتباطئة إلـى عصر صاحب  وبعـد هذه الفتـرة تطوُّ
الجواهـر (المتوفى ١٢٦٦هــ)، والنراقي (١١٨٥ - ١٢٤٥هـ)، والشـيخ المحقق 
الأنصـاري (١٢١٤هــ - ١٢٨١هـ)، والشـيخ محمد تقـي (المتوفـى ١٢٤٨هـ)، 
وأخيه صاحب الفصول (المتوفى ١٢٥٠هـ) G، الذين نضجت لديهم المسائل 
الأصولية والفقهية، بصورة لم يسـبق لها مثيل. فصاحب المسـتند (المحقق النراقي 
J) بدقتـه المتناهيـة، وصاحـب الجواهـر Eبفطنتـه وسـلامة ذوقـه الفقهي 
وموسـوعته الفريدة، وصاحب الحاشـية (الشـيخ محمد تقي F)، بسـعة اطلاعه 
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ودقـة ملاحظته في الأصول، والشـيخ الانصاري F بمـا هو معروف به من جمعه 
بين مسـائل الفقه والأصول وجمع شـتات النظائر إلى بعضهـا، كل ذلك خدم الفقه 
ه الفقهاء  الإسلامي خدمة كبيرة، إلاَّ أنّه بقيت في الفقه نواقص أسلوبية يجب أن يتوجَّ

. إلى تصحيحها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً
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وتتلخَّص النواقص الأسلوبية فيما يلي:
١- ينبغـي أن نذكـر في البدء ما هو المعروف من أنّ اسـتنباط الأصل الفقهي 

نوعان:
ألف: فقد يكون كاسـتنباط العلم بأي كلي آخر بالاطلاع على جزئياته بعد معرفة 
نْ أتلف مال الغير  عدم خصوصية الجزئيات؛ مثال ذلك: استنباط بعض الفقهاء أصل «مَ
لِم منها أنّ السبب في الضمان فيها الاتلاف. فهو له ضامن»، من مجموعة أحكام فرعية عُ
ا في الفقه الشـيعي، حسب ما هو معلوم من حرمة  ăولكن هذا القسـم قليل جد
القياس عند الشيعة، والنهي الشديد عن القول بالرأي، حيث دعا الفقهاء G إلى 

ه وجه الفقه. وِّ أخذ الحيطة التامة عن القول بالرأي، ولولا ذلك لشُ
»(١)، أو عدة نصوص  ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ باء: وقد ينشأ من نص فقهي واحد، مثل: «لاَ ضَ

ه»(٢) يدل على فروع عديدة. سِ فْ لِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَ سْ ئٍ مُ رِ الُ امْ لُّ مَ متماثلة مثل: «لاَ يَحِ

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٢.
 «.. هِ سِ فْ ، إِلاَّ بِطِيبَةِ نَ الُهُ لاَ مَ ، وَ لِمٍ سْ ئٍ مُ رِ مُ امْ لُّ دَ (٢) هذه القاعدة مستقاة من الحديث الشريف: «لاَ يَحِ
يهِ  الُ أَخِ نٍ مَ مِ ؤْ لُّ لِمُ لاَ يَحِ وسائل الشيعة، ج٢٩، ص١٠، باب ١، ح٣، والحديث الشريف: «وَ
وزُ  لاَ يَجُ »، وسائل الشيعة، ج٥، ص١٢٠. وقول أمير المؤمنين C: «وَ نْهُ سٍ مِ نْ طِيبِ نَفْ إِلاَّ عَ

» دعائم الإسلام، ج٢، ص٥٩. نْهُ سٍ مِ يْرِ طِيبِ نَفْ لِمِ بِغَ سْ الِ المُ ذُ مَ أَخْ
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، ودينه أبـداً واحد،  وأسـاس الفقـه الإسـلامي التوحيد، فـإن الله واحدٌ أحـدٌ
والعلم باب ينفتح منه ألف باب، وينفتح من كل باب ألف باب، وله أصول وقواعد 

ومفاتيح وأواخي حسب ما جاء في الأحاديث التالية:
تُهُ  عْ ـمِ : «سَ الَ نِينَ C قَ مِ ؤْ يرِ المُ نْ أَمِ ، عَ ةَ بَاتَ بَغِ بْنِ نُ َصْ نِ الأْ ، عَ ائِرِ - عـن البصَ
 ، انَ ا كَ مَّ مِ ، وَ امِ رَ الْحَ لِ وَ لاَ نَ الْحَ نِي أَلْفَ بَابٍ مِ لَّمَ ولَ الله K عَ سُ : إِنَّ رَ ولُ قُ C يَ
 ، كَ أَلْفُ أَلْفِ بَابٍ لِـ ذَ ، فَ تَحُ أَلْفَ بَابٍ فْ ـا يَ نْهَ لُّ بَابٍ مِ ، كُ ةِ يَامَ مِ الْقِ ـوْ ـونُ إِلَى يَ ـا يَكُ مَّ مِ وَ

.(١)« طَّابِ لَ الْخَ فَصْ ا وَ يَ الْبَلاَ ا وَ نَايَ مَ الْمَ لْ تُ عِ لِمْ تَّى عَ حَ
- وفـي باب الاسـتحاضة من الوسـائل، عن أبي عبد الله C أنـه قال: «إِنَّ 
ا  هَ عَ ـمِ نْ سَ ـكِلٍ لِمَ شْ لَّ مُ ا كُ يَّنَ فِيهَ ، بَ ـنَنٍ ثَ سُ يْضِ ثَلاَ ـنَّ فِي الْحَ ـولَ الله K سَ سُ رَ

.(٢)«.. أْيِ الاً فِيهِ بِالرَّ قَ دٍ مَ َحَ عَ لأِ دَ تَّى لاَ يَ ا، حَ هَ مَ هِ فَ وَ
 : الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ ـالِمٍ عَ ـامِ بْنِ سَ شَ - وفي الوسـائل أيضاً عن كتابِ هِ

.￯وا»(٣). ومثله أحاديث أخر عُ رِّ فَ مْ أَنْ تُ يْكُ لَ عَ ولَ وَ ُصُ مُ الأْ يَ إِلَيْكُ قِ لْ يْنَا أَنْ نُ لَ ا عَ «إِنَّمَ
 :C بْدِ الله ي عَ َبِـ لْتُ لأِ : قُ ـالَ رٍ قَ ـى بْنِ بَكْ وسَ نْ مُ - وفـي البصائر مسـنداً عَ
تِهِ؟.  لاَ نْ صَ ي مِ ضِ قْ مْ يَ ، كَ لِكَ نْ ذَ ثَرَ مِ ، أَوْ أَكْ ةً ثَ ، أَوْ ثَلاَ يْنِ مَ وْ ماً، أَوْ يَ وْ يْهِ يَ لَ ى عَ مَ غْ لُ يُ جُ الرَّ
 ، رٍ نْ أَمْ يْهِ مِ لَ لَبَ اللهُ عَ ا غَ لُّ مَ : كُ الَ قَ . فَ هُ بَاهُ أَشْ ا وَ ذَ نْتَظِمُ هَ ا يَ كَ بِمَ بِرُ الَ C: أَلاَ أُخْ قَ فَ

.(٤)« هِ بْدِ رُ لِعَ ذَ اللهُ أَعْ فَ
عُ  مَ جْ بَارُ المُ َخْ الأْ - وفي حديث كريم، قال الإمام موسـى بن جعفر C: «وَ

.(٥)« ةٍ ادِثَ لُّ حَ ا كُ نْهَ تَنْبَطُ مِ سْ المُ ، وَ ةٍ بْهَ لُّ شُ ا كُ يْهَ لَ وضُ عَ رُ عْ ةُ الْمَ ايَ يَ الْغَ هِ ا، وَ يْهَ لَ عَ

(١) بصائر الدرجات، ص٣٠٥.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢، ص٢٨١.

(٣) وسائل الشيعة، ص٢٧، ص٦١.
(٤) بصائر الدرجات، ص٣٠٦-٣٠٧.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢٧، ص١٠٣.
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وبمعاني هذه الأحاديث روايات أخر￯ مسـتفيضة، بل ومتواترة دلَّت على أنّ 
علـم الفقه، بل علم الدين ذو أصول محكمة وفروع متشـابهة، والفقيه هو من عرف 

الأصول، واستنبط منها الفروع، وردَّ المتشابه إلى المحكم منها.
مـن كل ذلك نعلم أن أسـاس العلـم القرآني هو الانطلاق مـن القواعد العامة 
لمعرفة الأمور الجزئية، وإنما الفقه جانب من جوانب العلم الإسلامي، ولذلك فهو 
ذو أسس وفروع. ومن هنا فإن الفقه الإسلامي يبتدئ من القواعد إلى الفروع غالباً، 
والفقيه هو الذي يسـتطيع تطبيـق الأصول العامة على الفـروع الخاصة، وكلما كان 

ا كان أفقه. أدق تطبيقً
وبعـد هـذه التقدمة ينبغي أن نعلم أنّ الفقه الإسـلامي لم يتبع هذا المنهاج إلاّ 
قليـلاً، وبالرغم مـن أنّ الفقهـاء يؤكدون فـي مصنّفاتهم الأصولية القيمـة على هذا 
ا. فأكثر الفقهـاء كتبوا  المنهـاج، فـإن كتابـة (الفقه) لـم تتبع هذا الأسـلوب إلاّ نـادرً
الفقـه على منهاج الفروع، فكتبوا مسـائل الصلاة اسـتدلاليăا، ثم الصـوم، ثم الحج، 
ثم... إلخ. ولهذا فإن أدلتهم جاءت متشـابهة بالنسبة إلى وفرة من المسائل الفقهية. 
كالمقنـع مثـلاً، نر￯ فيها ذكراً للفروع حسـب المنهاج العملي، مـع الاقتباس الذي 
يـكاد يكون كليăا لنصوص الأحاديث الشـرعية. وأما الاسـتدلال الفقهي ففيه شـيء 

ا، ومع ذلك فهو لا يتبع أسلوب التدرج من القاعدة إلى الفروع. ăقليل جد
وكتاب الناصريات للسيد المرتضى J يسير على المنهج ذاته؛ فروع فقهية، 

والتدليل على كل واحد منها بما يناسبه.
ولا تعـدو كتب العلامة الحلي J الاسـتدلالية عن هـذا المنهج، الذي هو 

دمج الفروع بالاستدلال.
ا. والشرح  وفي كتب الفقهاء المتأخرين نجد منهاج الشرح والمتن أكثر شيوعً

. الاستدلالي يتناول بالتدليل على الفروع التي يذكرها المتن شيئاً فشيئاً
وآخـر الشـروح المتداولـة هـو موسـوعة (جواهـر الكلام في شـرح شـرائع 
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ـا، وأكثـر الفقهاء  الإسـلام)، الـذي نـر￯ فيه منهـاج الاسـتدلال على الفـروع أيضً
المتأخريـن عـن (الجواهـر) حـذوا حذوه. وهـذا الأسـلوب مفيد من جهة سـرعة 
الاطـلاع على المسـألة الفرعية وما قد يُقال فيها من الأدلـة، إلاّ أنه يربك الفقيه أيَّما 
ـا في تطبيق الفـروع على الأصول العامة، حيـث إنّ الأصل الواحد  إربـاك، خصوصً
يُبحـث عنـه بضع عشـرة مرة فـي مختلف الأبـواب الفقهية، وفي كل بـاب جزء من 
البحـث حـول دلالتـه، أو سـنده، أو تعارضـه، أو.. أو.. فـي حين أنه لـو كانت كل 

ا استخراج الفروع منها. ăالبحوث متمركزة في باب واحد لكان من السهل جد
ولقـد لوحظ أنـه كثيراً ما يتَّفق اختلاف الفقيه الواحـد في عدة كتب له، أو في 
كتاب بعدة أبواب يتناقض تناقضاً بيّناً حول القواعد الفقهية، ومن هنا يكون الانفصام 
بيـن الفقه والأصول بيِّناً عند كثير من الفقهاء. وتغيير هذا الأسـلوب إلى الأسـلوب 
الأصيل في العلم الإسـلامي؛ أي ذكر الأصول ثم التفريع عليها يتطلَّب فصل الفقه 
الاستدلالي عن الفقه العملي، فيكون الثاني بأسلوب بسيط يسهل على عامة الناس 
الرجـوع إليـه، بينما ينبغي أن يكون أسـلوب الأول هو الابتداء مـن القواعد الفقهية 
الأشـمل، ثم ذكر الفروع المترتبة عليها ليسبب انفتاح النفس على الأشباه والنظائر، 

ه لديها. ق التفقُّ ويُعمّ
كمـا ينبغي ألاّ يقتصر على البحث حول ما اشـتهرت من الأصول الفقهية، بل 
يحـاول اسـتنباط قواعد جديـدة، إما من الفـروع الجزئية التي ثبـت عدم خصوصية 
الفـوارق بينهـا، وإما من الآيـات والأحاديث التي لم يتدبر فيها السـابقون ليحصلوا 

منها على أصول عامة.
وبهذا الأسلوب ابتدأ الشيخ الأنصاري J في كتابيه: المكاسب والرسائل. 
ففـي الأول -كمـا هو المعـروف- خرج على المنهـج التقليدي ببحـث البيع، ومنه 
انطلق إلى سائر المعاملات، حتى عند الحديث عن الولاية استطرد فيه إلى موضوع 

ولاية الفقيه.
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ض لكثير  ض لفـروع فقهية كثيـرة، بل تعـرَّ وأمـا فـي كتابه الرسـائل فقد تعـرَّ
مـن القواعد الفقهيـة، وأطال الحديث عنهـا، مما يضيق الفجـوة التقليدية بين الفقه 

والأصول كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
هذه هي الخطوة الأولى التي قادها الشـيخ J ، وينبغي على سـائر الفقهاء 
بنى  أن يقوموا بخطوات أخر￯ إلى الأمام -بإذن الله- في الطريق نفسـها. وإلى أن يُ
الفقه على أسـاس (القواعد ثم الفروع) يبقى الأسـلوب في الكتابـات الفقهية داعيًا 

إلى الإرهاق، وهذا أحد النواقص الأسلوبية.
٢- أما الثاني فهو ناشـئ من المصطلحات الغريبة التي تسـللت من الفلسـفة 

ر على الذهنية الفقهية صفاءها. ا عكَّ إلى الأصول، ومنه إلى الفقه، ممَّ
والواقـع أنّ الإسـلام أقام بناء المعرفة على أسـس إلهية حديثـة، ووضع لهذا 
: القطع «المطابق وغيـر المطابق»، بل  البنـاء لغـة تعبيرية جديدة، فلم يسـتعمل مثلاً
قـال: «اليقيـن والجهل»، ولم يسـتعمل «واجب الوجـود أو المبدأ»، بـل قال: «الله 
رَ  رَ »، بل قـال: «لاَ ضَ هِ اسـدِ نُ بِفَ مَ نُ بِصحيِحهِ يُضْ مَ ـا يُضْ المبـدئ»، ولم يسـتعمل «مَ
»، وما أشـبه. ولذلـك فهو ينافي  يَ دِّ تَّى تُؤَ تْ حَ ـذَ ـا أَخَ لَـى الْيَـدِ مَ »، أو «عَ ارَ ـرَ لاَ ضِ وَ

المصطلحات الغريبة.
إنّ المصطلحات الغريبة سـبَّبت ارتباك الفقيـه، إذ إنه يتردد بينها وبين التعابير 
د الفقهـاء على وجوب السـعي لتحصيل الذوق  الإسـلامية الأصيلـة. ومن هنـا يُؤكِّ
الفقهـي السـليم، وهـو لا يحـدث إلاَّ بمزيـد مـن الانتباه إلى نوع اسـتعمال الشـرع 

ق في المصطلحات الغريبة. للألفاظ، وهو ينافي التعمُّ
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المصطلح الفقهي الذي لم يُستنبط من أصل 
فقهـي مطابق له كليăا يسـتنزف جهـداً إضافيăا، إذ يوجب شـرح المصطلح على ضوء 
أقوال الفقهاء المصطلِحين، وسـواء أرادوا كـذا أو كذا فما هي الفائدة من ذلك؟ ثم 
ر  يوجـب اسـتدلالاً مطولاً على صحة مـا أرادوا من الناحية الشـرعية، بينما لو اقتُصِ
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ا ثم الإشارة إلى مد￯ قوة دليله  ăعلى المصطلح الفقهي الأصيل اكتُفي بتفسـيره لغوي
ثم التفريع عليه.

لة حول هذه القاعدة أو تلك، بينما لم يتكلَّم  ولقد بحث الفقهاء صفحات مطوّ
يْهِ  لَ وا عَ تَدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ ￯ عَ تَدَ نْ اعْ مَ اصٌ فَ اتُ قِصَ مَ رُ الْحُ أحدهم ثلاثة أسطر حول آية: {وَ

.(١){ مْ يْكُ لَ تَد￯ عَ ا اعْ ثْلِ مَ بِمِ
ومـن هنا فمن الأجـدر الالتزام بالنصوص الشـرعية سـواء بمفرداتها كالعلم 
»، أو ما  يَ دِّ تَّى تُؤَ تْ حَ ـذَ ا أَخَ لَى الْيَدِ مَ والحجـة، أو بجملها كالحديث الشـريف: «عَ

أشبه، وإلاّ فيبقى في الأسلوب نوع من النقص.
سـتعمل، وهـو أنه أدب  ٣- والنقـص الثالث نشـاهده فـي الأدب الفقهي المُ
م لا  دَ د، وقد يكون أدب الخطابة والثورة، ولا أقول: إنه أدب قديم. إذ مجرد القِ معقّ
يغيِّـر من قيمة التعبير الأدبي. فأدب القرآن والحديـث قديم من حيث الزمن، ولكنه 

أمام كل جديد.
ر الأدب الفقهي إلى التعبير الواضح الدقيق الذي يُراعي حرمة  ينبغـي أن يتطوَّ
الوقـت من جهة فلا يُسـرف فـي التعقيد، وحرمة العلم من جهة ثانية فلا يسـرف في 

التوضيح.
٤- والنقـص الأسـلوبي الرابـع يكمن في أنّ أكثـر الكتب الفقهيـة ناظرة إلى 
ثـار حول تلـك المواضيع، وقد  كتـب أخر￯ سـابقة، فتذكـر كل مناقشـة يمكن أن تُ
تُطيل الحديث حول ذلك إلى حدّ الملل. ومن جهة ثانية قد تتغافل عن موضوع هام 

ا. ا على أنّ القارئ يطالع الكتب السابقة حتمً مذكور في الكتب السابقة عليه اعتمادً
ورغـم أنّ المتأخرين عن الشـيخ الأنصـاري J قد تحـرروا تقريبًا من هذا 
الأسـلوب، إلاّ أنّ طبيعة المناقشـات الفقهية، قد اصطبغت بطابع الأخذ والرد، مما 

(١) سورة البقرة، آية: ١٩٤.
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تضيع الفكرة الفقهية الصحيحة.
ولهـذا فقد يكون من المفيد عرض الفكرة بدليلها الذي ينبغي صياغته بحيث 
ا يسبب تكرار الفكرة  يستطيع القارئ من رد المناقشة بنفسه، ودون التكلّف لردها ممَّ

ذاتها بقوالب جديدة.
٥- وأما النقص الأخير فهو كامن في أنّ المؤلف -وقد التزم على نفسه شرح 
فرع معين- ير￯ نفسـه ملزماً باتخاذ رأي معين في الفرع بصفته مجتهداً، ولكن هذا 
د اللازم لسـلامة البحث. إذاً فليس من الواجب أن  الأسـلوب قد يقضي على التجرُّ
يكون الكتاب الاسـتدلالي كتاب فتو￯ أو يكون رسـالة عملية، بل يجب أن يكتفي 

بعرض الأدلة بصورة أكثر حيادية.
ق عليها. ويبقى السـؤال عن  هـذه هي النواقص الأسـلوبية التـي يجب التفـوُّ

الوسيلة التي بها ينبغي إزالة النواقص.
مـن الطبيعي أنه لا يمكن مفاجأة الفقه الإسـلامي بإصلاحات واسـعة، لأنها 
قد تُسـبِّب في إثارة حسّ الاسـتغناء عن الكتب الفقهية المتقدمة، وسيكون في ذلك 
كارثـة علميـة، إذ إن الانفصـال عنها يعني الانغلاق دون أكبـر وأغنى ثروة فقهية في 
العالم.. بل يجب أن يحدث ترميم النواقص بصورة تدريجية، على أنْ يأخذ كل فقيه 
بإصـلاح جانـب، بينما ينفتح على تجارب الآخرين لكي يبلغ فـي النهاية بالفقه إلى 

مة من التطوير. مرحلة متقدّ
ولكن يجب علينا أنْ نعلم أنّ كثرة وسـرعة وسـائل النشر، وتوفّر سائر وسائل 
التطويـر يدعونـا إلى سـرعة إنجاز العمـل. ولذلك لا يمكـن قياس أعمـال الفقهاء 
المتقدميـن ومـا أغنوا به الفقـه بأعمال فقهائنـا المتأخرين، إذ إن علـى هؤلاء القيام 

بجهد أكبر وأسرع بالنظر إلى وسائل العصر المتوفرة لهم.
لذلك نعتقد أنه بالرغم من قيام كل فقيه بدوره الإيجابي اليوم بترميم النواقص 
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الأسلوبية في الفقه، بالرغم من ذلك فإن الفقه بحاجة إلى بوادر أخر￯ أكثر شجاعة 
. وأبعد طموحاً

وفـي هذا الجـزء من الكتاب الذي بين يديك قـام المؤلف بمحاولة متواضعة 
ا لكتاب الشرائع (وهذا  لترميم النواقص الأسـلوبية، إلاّ أنّ الكتاب حيث كان شـرحً
ا إلى أنّ سـائر أجـزاء الكتاب ترتبـط بالشـرائع وتغييرها  مـا لـم أسـتطع تغييره نظـرً
ا) فإنني التزمت بتوسعة كتاب البيع إلى كتاب المعاملات بصورة عامة،  ăمشـكل جد
وذكـر مواضيـع الشـرائع مندمجة مـع مواضيع مناسـبة للمعاملات عامـة، وذكرت 
مت جملة بحوث تأخرت في الشـرائع وفاءً  جملة فصول ليسـت في الشـرائع، وقدَّ
بالأسلوب الجديد الذي يتبنّى شرح القواعد وتفريع المسائل عليها. وحاولنا جهدنا 
اسـتعمال التعابير الفقهية أكثر من المصطلحات الدارجة، ومن ناحية الأدب التزمنا 
ا  التعبير الواضح، كما حاولنا التخلص من التركيز على كتاب معين، بل اسـتغنينا عمَّ
نعتقد أن القارئ لا يسـتفيد فقهيăا منه، ولم نشـأ جعل الكتاب رسالة عملية نحشر فيه 
الفتاو￯، ولذلك لا نجهد في فرض رأينا على البحث تاركين للقارئ حرية الاختيار.

وللتوضيـح قدمنـا على كل بحث -وتحـت عنوان (جملة البحـوث)- ما قد 
يدور في الفصل، وتحت عنوان (اتجاه الحديث) السـبب في التقسيمات وما أشبه. 
ووضعناها مسلسـلة بالأرقـام عند كل بحث جديد لسـرعة مراجعتها لد￯ الحاجة. 

كل ذلك بتوفيق من الله الحكيم العليم.



١
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جملة البحوثجملة البحوث

في هذا الفصل نتحدث عن الأصل في التجارة والذي يقتضي الحلية، ثم عن 
بيّـن ما يجوز وما لا يجوز من المكاسـب في إطار  القواعـد العامـة في التجارة، ثم نُ

نوعين أساسيين من المكاسب:
مها الله سـبحانه، لما يأتي منها من الفساد محضاً؛  الأول: المكاسـب التي حرّ
مثل بيع الخمر والميسـر وخدمة الظلمة. وفي هذا الحقل نستفيد من حديث مفصل 
بيِّـن الإمـام ما يجـوز ومـا لا يجوز من  مأثـور عـن الإمـام الصـادق C، حيـث يُ

المكاسب في أربعة شعب:
الأولى: عن الولايات التي تعني التوظيف في الدوائر الحكومية.

الثانية: عن التجارة وتبادل السلع.
الثالثة: عن الإجارة وتقديم الخدمات. 

الرابعة: عن الصناعة. 
وبعد كل شعبة نتأمل فيها ونستفيد منها الفروع المناسبة.

الثانـي: العقود المحرمة التـي تحتوي على زيادة باطلـة؛ أي الربا. ولكن قبل 
الخوض في بحوثه، نتحدث عن حكمة حرمته والتي تأتي في إطار بيان بصائر الدين 

في الثروة وكيفية توجيهها في الإطار الصحيح.
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ث عن الربا في القرآن وفـي الحديث، ثم نفصل القول في الربا  وبعدئـذٍ نتحدَّ
في القرض، ويلحق به بيع الصرف، ثم نبحث عن ربا الفضل (ربا المعاملة).

ثم ندرس فوائد البنوك والديون الخارجية والفساد العريض الذي يُشيعه الربا 
في إطار اقتصاد الوطن، وفي إطار الاقتصاد العالمي.

وفي الأخير نسـتعرض جملة من الشـبهات التي طرحت حول الربا وحرمته، 
ونُبيّن -بإذن الله- الردود عليها.



٣٩

أولاً: القواعد العامةأولاً: القواعد العامة

الأصـل فـي التجارة إطلاق حرية الإنسـان فيها إذا كانت بتـراضٍ وكانت تقع 
ضمـن دائرة الشـريعة، وفي إطـار الأحكام، ومنها حلية المحل. أمـا إذا كان المحل 

م الله، أو الاستئجار لما فيه الفساد محضاً، فلا يجوز. حراماً، كبيع ما حرّ
والقواعـد العامـة التي نسـتوحيها من الآيات الكريمة تقـع ضمن هذا الأصل 
م  الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ، ونسـتفيد هذه القواعد من الآية التالية: {يَ الهامّ
انَ  هَ كَ مْ إِنَّ اللَّ ـكُ سَ فُ تُلُوا أَنْ قْ لاَ تَ مْ وَ نْكُ اضٍ مِ ـن تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ لِ إِلاَّ أَن تَكُ ـم بِالْبَاطِـ يْنَكُ بَ

.(١){ يماً حِ مْ رَ بِكُ
ومـن الأكل بالباطل؛ التعامل علـى الحرام، لأن الحرام ملغى عند الشـريعة، 
: الشـريعة أسـقطت الخمرة عـن القيمة، فمن  وباطـل، فكيف يقع عليه العقد؟ مثلاً
باعها وأكل ثمنها، فقد أكل مال غيره بالباطل. وكذلك الميسر حرام، فمن أكل مالاً 

بازائه (بيعاً أو إجارة أو رهناً أو ما أشبه) فقد أكل مال الناس بالباطل.
وكذلـك التجـارة بالأصنام والأزلام، وما يأتي الفسـاد منه محضـاً، وما يأتي 
منه الشـر لا غير، وما فيـه ضرر وما لا مالية فيه، إنها جميعـاً -لحرمتها- أكلٌ للمال 

بالباطل. 

(١) سورة النساء، آية: ٢٩.
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وفي الآية بصائر نستوحيها من التأمل في كلماتها:
١- فالأكل أصلاً معناه التغذية، ويُستخدم في التسلط والإقتناء.

ه إلى الجمع، وربما للإشارة  توجِّ ٢- ونسبت الأموال إلى الجمع، لأن النهي مُ
إلى أن المال قد جعل قواماً للحياة الاجتماعية.

م} إشـارة إلـى أن بدعة أكل الأموال لو شـاعت  يْنَكُ ٣- ولعـل فـي كلمـة {بَ
لشملت الجميع، أو للإشارة إلى أهمية المحافظة على حقوق الأمة المالية أكثر من 

حقوق الآخرين.
} تـدل على حرمة الاحتيال على البعـض بأكل المال.  ٤- وكلمـة {بِالْبَاطِلِ
ر الباطل في الروايات بالقمار، وفي آية كريمة من القرآن بيان له بالإدلاء إلى  وقد فُسِّ

الحكام لأكل فريق من أموال الناس بالإثم(١).
وهكذا نستوحي حرمة التوسل بكل سبب غير مشروع لأكل الأموال.

} أداة الاسـتثناء، وهي تدل على الفصل بين الجملة السـابقة  ٥- وكلمة {إِلاَّ
واللاحقـة في الحكم، وليس بالضرورة أن تكون الجملة اللاحقة جزءاً من السـابقة 
من دونها. فمعناها هنا أن الحرام أكل أموالكم بالباطل، والحلال هو أكلها بالتجارة.

اض}،  ن تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ ٦- وفـي القرآن فصل الخطاب، فالجملة {إِلاَّ أَن تَكُ
تدل على أن الأصل في التجارة الصحة. فهي مطلقة، لأنها في مقام التشريع.

د هذا الأصل، كما سنذكر لاحقاً طائفة من  وسنذكر لاحقاً رواية مفصلة(٢) تُؤكِّ
مصاديــق أكل المال بالباطل، والتي اعتبرتها الشـريعة سـحتاً، سـوف نتناول بعضاً 

منها بالذكر بإذن الله تعالى.
ا  يقً رِ لُوا فَ امِ لِتَأْكُ كَّ ا إِلَى الحُ لُوا بِهَ تُدْ مْ بِالْبَاطِلِ وَ يْنَكُ مْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ لاَ تَ (١) سورة البقرة، آية ١٨٨: {وَ

.{ ونَ لَمُ عْ تُمْ تَ نْ أَ مِ وَ ثْ الِ النَّاسِ بِالإِ وَ نْ أَمْ مِ
ا. (٢) وهي عبارة عن حديث مفصل في كتاب تحف العقول سيأتي ذكره لاحقً
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إلاَّ أن علينـا حيـن نتدبر في الآية، ونتأمـل في الأحاديث، أن ندرسـها جميعاً 
وننظـر إليها نظرة شـمولية نسـتوحي منهـا بصائر، لعلنا نسـتفيد منها فـي الحوادث 

الواقعة والمسائل المستحدثة.
وفي الأنظمة الحديثة، هناك حدود قانونية للتجارة، تتشابه من ناحية معينة مع 

ما في الشريعة الغراء.
يقـول د. السـنهوري: «وقـد يكون الشـيء غير قابـل للتعامـل، لأن ذلك غير 
مشروع. وعدم المشروعية يرجع إما إلى نص في القانون أو إلى مخالفة هذا التعامل 

للنظام العام أو للآداب»(١).
ويضيف في شـرح النظام العام: «القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام 
هـي قواعد يقصد بها إلى تحقيـق مصلحة عامة؛ سياسـية أو اجتماعية أو اقتصادية، 
تتعلـق بنظـام المجتمـع الأعلى، وتعلـو على مصلحـة الأفراد. فيجـب على جميع 
الأفـراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما 

بينهم»(٢).
وبالنسـبة إلى ضـرورة مراعـاة الآداب فـي المعاملات يقـول: «والآداب في 
أمـة معينـة وفي جيل معين، هـي مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسـهم ملزمين 

باتباعها طبقاً لناموس أدبي يسود علاقاتهم الاجتماعية»(٣).
وهكذا تجد أن القانون الوضعي يحدد المعاملات بأمرين: المصلحة العامة، 
والآداب. وواضـح أنّ المصلحـة العامـة تختلف من أمة لأخر￯ ومـن نظام لنظام، 
كما أنّ الآداب تختلف. وأما الدين فإنه فيه ثوابت لا تتغير، وهي الأحكام الشـرعية 
التي نصت عليها مصادر الوحي، وفيها أيضاً متغيرات، وهي التي تقتضيها المصلحة 

(١) الوسيط في شرح القانون المدني، ج١، ص٣٩٨.
(٢) الوسيط في شرح القانون المدني، ج١، ص ٣٩٩.
(٣) الوسيط في شرح القانون المدني، ج١، ص ٤٠٠.
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العامـة للمجتمع، وقد بيَّنتها مصـادر الوحي أيضاً ولكن ضمن أصول عامة وأحكام 
كليـة؛ مثـل حرمة الظلم والضرر ووجوب ما به قوام الفـرد والأمة، وما يحفظ بيضة 

الإسلام.
وفيما يلي نتحدث -إن شـاء الله- عن ثوابت الشريعة، مع إشارة إلى القواعد 
العامـة التـي مجال الحديـث عنها الفصول الأخـر￯ من هذا الكتـاب. وطبقاً لتلك 
القواعد يحكم ولي أمر المسـلمين بما تجب رعايته من أحكام متغيرة. وإذا لم تكن 
الدولة الاسلامية قائمة، فللفقهاء أن يفتوا بما يجب على الناس مراعاته، من أحكام 

تقتضيها المصالح العامة والضرورات.



٤٣

ثانياً: حديث تحف العقولثانياً: حديث تحف العقول

فـي كتاب تحـف العقول للشـيخ الحسـن بن علـي بن شـعبة E، حديث 
مفصـل حول المكاسـب والتجارات.. هو المرجع الذي ينبغـي أن نطيل التدبر فيه، 
ث  وأن نُرجع إليه سائر المتون الفرعية في الأحاديث. وقد رو￯ هذا الحديث المحدِّ
ث البحراني E في  العاملـي E في كتابه وسـائلء الشيعة(١)، كمـا رواه المحدِّ
كتابه الحدائق الناضرة(٢). ونحن هنا نذكر النص من الوسائل بالرغم من أنه يختلف 
. كما ونقف -إن شـاء  عن النسـخة المطبوعة مـن تحف العقول، لأنه أكثر اختصاراً
اللـه- عنـد كل مقطـع من الحديـث لنتأمل فيـه ونـدرس أحكامه، ولكـي نقارن ما 

نستفيده منه بما في سائر الأحاديث.
ألف: الولاية

 : ـئل الإمـام الصادق C عـن معايش العبـاد، أجاب الإمـام قائلاً حينما سُ
بُ  اسِ كَ مْ فِيهِ الْمَ ونُ لَهُ ا يَكُ مَّ ، مِ مْ يْنَهُ ا بَ تِ فِيمَ لاَ امَ عَ وهِ المُ جُ نْ وُ ا مِ هَ لِّ ايِشِ كُ عَ يعُ الْمَ مِ «جَ
 : ةِ عَ بَ َرْ اتِ الأْ هَ هِ الْجِ ذِ لُ هَ أَوَّ . فَ ةٍ هَ نْ جِ امٌ مِ رَ ، حَ ةٍ هَ نْ جِ لٌ مِ لاَ ا حَ نْهَ ونُ مِ يَكُ . وَ اتٍ هَ عُ جِ بَ أَرْ

. اتُ ارَ جَ ِ مَّ الإْ ، ثُ اتُ نَاعَ مَّ الصِّ ، ثُ ةُ ارَ مَّ التِّجَ ، ثُ ةُ يَ لاَ الْوِ

(١) ج١٧، ص٨٣.

(٢) ج١٨، ص٦٧.
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 ، لِ لاَ اتِ الْحَ هَ ولُ فِي جِ خُ تِ الدُّ لاَ امَ عَ هِ المُ ذِ بَادِ فِي هَ لَى الْعِ نَ الله عَ ضُ مِ ـرْ الْفَ وَ
ا. نْهَ امِ مِ رَ اتِ الْحَ هَ تِنَابُ جِ اجْ ا، وَ نْهَ لِ مِ لاَ لِكَ الْحَ لُ بِذَ مَ الْعَ وَ

لَى  مْ عَ تِهِ يَ لاَ رَ اللـهُ بِوِ ينَ أَمَ لِ الَّذِ دْ ةِ الْعَ لاَ ةُ وُ يَ لاَ ؛ وِ ـةِ يَ لاَ نَ الْوِ تَيْنِ مِ هَ ￯ الْجِ ـدَ إِحْ فَ
. رِ وْ ةِ الْجَ لاَ ةُ وُ يَ لاَ ￯، وِ رَ ُخْ ةُ الأْ هَ الْجِ . وَ النَّاسِ

رَ بِهِ  ا أَمَ ةِ مَ هَ هِ بِجِ تِـ لاَ ةُ وُ يَ لاَ وِ ، وَ ادِلِ الِي الْعَ ـةُ الْوَ يَ لاَ ، وِ ةِ يَ لاَ نَ الْوِ لِ مِ ـلاَ ـهُ الْحَ جْ وَ فَ
لٌ  لاَ تُهُ حَ يَ وِ قْ تَ تُهُ وَ ونَ عُ مَ ـهُ وَ عَ لُ مَ مَ الْعَ ةُ لَهُ وَ يَ لاَ الْوِ ، فَ انٍ لاَ نُقْصَ ةٍ وَ ادَ يَ لاَ زِ ادِلُ بِـ ي الْعَ الِـ الْوَ

. لَّلٌ حَ مُ
مْ  لُ لَهُ مَ الْعَ . فَ تِهِ لاَ ةُ وُ يَ لاَ وِ ائِرِ وَ الِي الْجَ ـةُ الْوَ يَ لاَ وِ ، فَ ةِ يَ لاَ نَ الْوِ امِ مِ رَ هُ الْحَ جْ ـا وَ أَمَّ وَ
لِهِ  نْ فِعْ لِيلٍ مِ لَى قَ لِكَ عَ لُ ذَ اعِ بٌ فَ ذَّ عَ ، مُ مٌ رَّ حَ امٌ مُ رَ مْ حَ ةِ لَهُ يَ لاَ ةِ الْوِ هَ مْ بِجِ هُ عَ بُ مَ سْ الْكَ وَ
لِكَ أَنَّ فِي  ذَ . وَ بَائِرِ ـنَ الْكَ ةٌ مِ بِيرَ يَةٌ كَ عْصِ ـةِ لَهُ مَ ونَ ؤُ ةِ الْمَ هَ نْ جِ ءٍ مِ ـيْ لَّ شَ َنَّ كُ ، لأِ ثِيـرٍ أَوْ كَ
رِ  وْ الْجَ مِ وَ ارَ الظُّلْ هَ إِظْ ، وَ ـهِ لِّ يَاءَ الْبَاطِلِ كُ إِحْ ، وَ هِ لِّ ـقِّ كُ وسَ الْحَ رُ ائِرِ دُ الِي الْجَ ـةِ الْوَ يَ لاَ وِ
 . هِ ائِعِ رَ شَ نَّةِ الله وَ يلَ سُ بْدِ تَ ، وَ دِ اجِ سَ مَ الْمَ دْ هَ بِيَاءِ، وَ َنْ تْلَ الأْ قَ ، وَ تُبِ إِبْطَالَ الْكُ ـادِ، وَ سَ الْفَ وَ
ةِ، نَظِيرِ  ورَ ـرُ ةِ الضَّ هَ ، إِلاَّ بِجِ ـمْ هُ عَ ـبُ مَ سْ الْكَ مْ وَ تُهُ ونَ عُ مَ مْ وَ هُ عَ ـلُ مَ مَ امٌ الْعَ ـرَ كَ حَ لِـ لِذَ فَ

يْتَة»(١). الْمَ مِ وَ ةِ إِلَى الدَّ ورَ رُ الضَّ
تأملات في الحديث

لة، ولكن  ١- يبدو أنّ كثيراً من أحاديث أهل البيت A كانت دروسـاً مفصّ
لة، وحافظوا  موا الفقه إلى أبواب قطعوا الروايات المفصّ ثين حينما قسَّ الرواة والمحدِّ
ت  على أسـانيدها. وبالرغم من أن هذه العملية نفعـت البحث الفقهي، إلاَّ أنها أضرَّ

بالاستفادة من منهجية الأئمة A، في الكلام، واستلهام معاريض أحاديثهم.
ل يعطينا هذه الفرصة أن نستلهم روح كلامهم بقدر توفيق  وهذا النص المفصّ

(١) وسائل الشيعة ، ج١٢، ص٥٤-٥٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٢، ح١. يُذكر 
أن بعض هذا النص مأخوذ من كتاب تحف العقول.
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الله لنا، وهذا ما نسعى إليه هنا.
٢- أشـارت الروايـة إلـى الطبقـات الاجتماعيـة العامـة، وهـم: الموظفـون 
الحكوميـون، والتجار (تجارة عامة، أو جزئية كأصحاب المحلات)، والصناعيون، 
رون. ولا تزال هذه الطبقات هي الرئيسـة في اقتصـاد البلاد، إلاَّ أن  ـال مسـتأجَ وعمَّ
تقديـم الحديـث عن الولاة قـد يُوحي بأهمية السياسـة، وأن صلاح الأمة وفسـادها 

اسة وفسادهم. بصلاح السَّ
يَّن حكمة  بيِّن حدود المعايش (الاقتصاد) فحسـب، بل وبَ ٣- والحديـث لم يُ

ا يجعلنا أكثر قدرة على الاستنباط. هذه الحدود، ممَّ
يَّـن الحديث حدود ولايـة ولاة العدل، واشـترط أن يكـون الوالي  ٤- وقـد بَ
عنهـم ملتزمـاً -بالدقة- بالتعاليـم الصادرة منهم، من دون زيـادة أو نقيصة. ذلك أن 
مجـرد الانتمـاء إلى دولة عادلة، لا يعني تصحيـح كل عمل يصدر من الفرد. كما أن 
الانتمـاء إلى مذهب صحيـح، لا يجعل المنتمي حاصلاً على صـك الغفران. وإنما 
ر  تصح الولاية من العادل إذا عمل الإنسـان بعدلـه، ولم يعمل بهواه زيادةً على ما أُمِ

. أو نقصاً
٥- وبيَّـن الحديـث حرمة ولاية الجور بتفصيل، حيـث بيّن حرمة التعامل في 
ا  يَةٌ كبيرة من الكبائر». ممَّ عْصِ ـةِ مَ ونَ عُ ةِ المَ هَ نْ جِ ءٍ مِ ـيْ لَّ شَ جهة الولاية. وأضاف: «كُ
فتـح البـاب أمام التعامل معهم في سـائر الجهات، إذا لم تتَّصـل بجهة الولاية. وفي 

هذا التفصيل بحث فقهي.
٦- لأنّ الولايـة للـه ولمن اختـاره من ولاة العـدل، فإن ولايـة الجائر بذاتها 
مِن  ؤْ يُ وتِ وَ ـرْ بِالطَّاغُ فُ كْ ن يَ خاطئـة، وعلى الناس تجنُّبها، حيث يقول سـبحانه: {فَمَ
ولاً  سُ ةٍ رَ لِّ أُمَّ ثْنَا فِي كُ عَ دْ بَ لَقَ ثْقَى}(١). وقال تعالى: {وَ ةِ الْوُ وَ رْ كَ بِالْعُ سَ تَمْ دِ اسْ قَ هِ فَ بِاللّ

(١) سورة البقرة، آية: ٢٥٦.
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وتَ  تَنَبُوا الطَّاغُ ينَ اجْ الَّذِ ..}(١). وقال سـبحانه: {وَ وتَ تَنِبُوا الطَّاغُ اجْ هَ وَ وا اللَّ بُدُ أَنِ اُعْ
.(٢){ بَـادِ رْ عِ بَشِّ ￯ فَ رَ مُ الْبُشْ هِ لَهُ ابُوا إِلَى اللَّ أَنَ ا وَ وهَ بُدُ عْ أَن يَ

نُوا  كَ رْ لاَ تَ م الله سبحانه الركون إلى الظالمين عموماً، فقال سبحانه: {وَ وقد حرّ
.(٣){ ونَ رُ مَّ لاَ تُنصَ لِيَاءَ ثُ نْ أَوْ هِ مِ ونِ اللَّ م مِن دُ ا لَكُ مَ مُ النَّارُ وَ كُ سَّ تَمَ وا فَ لَمُ ينَ ظَ إِلَى الَّذِ

وأدنـى مراتـب التجنّب، هو الابتعاد عـن ولايتهم، وعن الركـون إليهم. وقد 
وردت أخبار في حرمة ولاية الجائرين بصفة عامة، منها ما نذكرها:

ا  ـولُ الله K إِذَ سُ الَ رَ * روي عن جعفر بن محمد عن آبائه A، قال: «قَ
بَطَ كِيسـاً، أَوْ  ، أَوْ رَ اةً وَ مْ دَ قَ لَهُ نْ لاَ مَ ، وَ ةِ انُ الظَّلَمَ وَ نَ أَعْ : أَيْ نَادٍ ـةِ نَاد￯َ مُ يَامَ مُ الْقِ ـوْ انَ يَ كَ

.(٤)« مْ هُ عَ مْ مَ وهُ رُ شُ احْ ، فَ لَمٍ ةَ قَ دَّ مْ مَ دَّ لَهُ مَ
مْ  ونُوا دِينَكُ صُ ، وَ هَ وا اللَّ قُ : «اتَّ ولُ قُ الله C يَ بْدِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ ريزٍ قال: سَ * وعن حَ
لَّ (عـن طلب الحوائج إلى صاحب  جَ زَّ وَ نَاءِ بِالله عَ ـتِغْ سْ الاِ يَّةِ وَ وهُ بِالتَّقِ وُّ قَ ، وَ عِ رَ بِالْـوَ
هِ  يْ دَ ا فِي يَ باً لِمَ لَ ، طَ لَى دِينِهِ هُ عَ الِفُ نْ يُخَ لِمَ ، وَ ـلْطَانٍ بِ سُ احِ عَ لِصَ ضَ نْ خَ هُ مَ سـلطان). إِنَّ
نْ  ءٍ مِ ـيْ لَى شَ لَبَ عَ وَ غَ إِنْ هُ ، فَ هُ إِلَيْهِ لَ كَ وَ ، وَ يْهِ لَ تَهُ عَ قَّ مَ لَّ وَ جَ زَّ وَ هُ اللهُ عَ لَ مَ ، أَخْ يَـاهُ نْ ـنْ دُ مِ
نْهُ  ءٍ مِ ـيْ لَى شَ هُ عَ رْ أْجُ لَمْ يَ ، وَ نْهُ ةَ مِ كَ هُ الْبَرَ ـمُ لَّ اسْ عَ اللهُ جَ زَ ، نَ ءٌ ـيْ نْهُ شَ ارَ إِلَيْهِ مِ ، فَصَ يَاهُ نْ دُ

.(٥)« لاَ بِرٍّ تْقٍ وَ لاَ عِ جٍّ وَ هُ فِي حَ قُ نْفِ يُ
لٌ  جُ يْهِ رَ لَ لَ عَ بْدِ الله C إِذْ دَخَ نْدَ أَبِي عَ نْتُ عِ ورٍ قال: «كُ * وعن ابنِ أبي يعفُ
ةُ  ـدَّ يقُ أَوِ الشِّ نَّا الضِّ لَ مِ جُ ـابَ الرَّ ا أَصَ بَّمَ هُ رُ ، إِنَّ اكَ دَ لْتُ فِـ عِ : جُ ـهُ الَ لَ قَ ا فَ ابِنَـ حَ ـنْ أَصْ مِ

؟. لِكَ ولُ فِي ذَ قُ ا تَ ا، فَمَ هَ لِحُ نَّاةِ يُصْ سَ ، أَوِ المُ يهِ رِ كْ رِ يَ ، أَوِ النَّهَ بْنِيهِ بِنَاءِ يَ ى إِلَى الْ عَ يُدْ فَ

(١) سورة الحج، آية: ٣٠.
(٢) سورة الزمر، آية: ١٧.

(٣) سورة هود، آية: ١١٣.
(٤) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٨٠.
(٥) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٧٨.
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 ، اءً كَ مْ وِ يْتُ لَهُ كَ ، أَوْ وَ ةً دَ قْ مْ عُ تُ لَهُ دْ قَ بُّ أَنِّي عَ ا أُحِ اللهِ C: مَ بْدِ ـالَ أَبُـو عَ قَ فَ
نْ  ادِقٍ مِ ـرَ ةِ فِي سُ يَامَ مَ الْقِ وْ ةِ يَ انَ الظَّلَمَ وَ . إِنَّ أَعْ مٍ لَ ةً بِقَ دَّ لاَ مَ ا، لاَ وَ تَيْهَ بَ يْنَ لاَ ـا بَ ي مَ إِنَّ لِـ وَ

.(١)« بَادِ يْنَ الْعِ مَ اللهُ بَ كُ تَّى يَحْ ، حَ ارٍ نَ
لِ  َوَّ ـنِ الأْ سَ لَـى أَبِي الْحَ لْتُ عَ ال قـال: «دَخَ * وعـن صفـوان بن مهـران الجمّ
ا  يلٌ مَ مِ نٌ جَ سَ نْكَ حَ ءٍ مِ ـيْ لُّ شَ ، كُ انُ وَ فْ ا صَ الَ لِي: يَ قَ (الإمام موسـى الكاظم C) فَ

.! داً احِ يْئاً وَ لاَ شَ خَ
ءٍ؟. يْ ، أَيُّ شَ اكَ لْتُ فِدَ عِ : جُ لْتُ قُ

.( ونَ ارُ نِي هَ عْ ، (يَ لِ جُ ا الرَّ ذَ نْ هَ الَكَ مِ مَ كَ جِ اؤُ رَ الَ C: إِكْ قَ
ا  ذَ تُهُ لِهَ يْ رَ كِنِّي أَكْ لَ ، وَ وِ لاَ لِلَّهْ يْـدِ وَ لاَ لِلصَّ لاَ بَطَراً وَ ـراً وَ تُهُ أَشَ يْ رَ ا أَكْ هِ مَ اللَّ : وَ لْتُ قُ

انِي. لْمَ هُ غِ عَ ثُ مَ كِنِّي أَبْعَ لَ ي، وَ سِ هُ بِنَفْ لاَّ لاَ أَتَوَ ) وَ ةَ كَّ يقَ مَ نِي طَرِ عْ ، (يَ يقِ الطَّرِ
؟. مْ يْهِ لَ كَ عَ اؤُ عُ كِرَ قَ ، أَيَ انُ وَ فْ ا صَ الَ C لِي: يَ قَ فَ

. اكَ لْتُ فِدَ عِ ، جُ مْ : نَعَ لْتُ قُ
؟. كَ اؤُ جَ كِرَ رُ تَّى يَخْ مْ حَ هُ اءَ قَ بُّ بَ الَ لِي C: أَتُحِ قَ الَ فَ قَ

. مْ : نَعَ لْتُ قُ
. دَ النَّارَ رَ انَ وَ مْ كَ نْهُ انَ مِ نْ كَ مَ ، وَ مْ نْهُ وَ مِ هُ مْ فَ هُ اءَ قَ بَّ بَ نْ أَحَ الَ C: مَ قَ

انِي،  عَ ونَ فَدَ ارُ لِكَ إِلَى هَ بَلَغَ ذَ ا، فَ هَ رِ نْ آخِ الِي عَ مَ تُ جِ بِعْ بْتُ فَ هَ : فَذَ انُ وَ فْ الَ صَ قَ
؟!. الَكَ مَ تَ جِ نِي أَنَّكَ بِعْ لَغَ ، بَ انُ وَ فْ ا صَ الَ لِي: يَ قَ فَ

. مْ : نَعَ لْتُ قُ
؟!. لِمَ : وَ الَ قَ

(١)وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٧٩.
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. الِ مَ َعْ ونَ بِالأْ فُ انَ لاَ يَ لْمَ غِ إِنَّ الْ ، وَ بِيرٌ يْخٌ كَ : أَنَا شَ لْتُ قُ
ا  ذَ يْكَ بِهَ لَ ـارَ عَ ا، أَشَ ذَ يْـكَ بِهَ لَ ـارَ عَ نْ أَشَ لَمُ مَ َعْ ، إِنِّي لأَ ـاتَ يْهَ ـاتَ هَ يْهَ : هَ ـالَ قَ فَ

. رٍ فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ مُ
. رٍ فَ عْ ى بْنِ جَ وسَ لِمُ ا لِي وَ : مَ لْتُ قُ

.(١)« تُكَ تَلْ قَ بَتِكَ لَ حْ نُ صُ سْ لاَ حُ وْ الله لَ ، فَوَ نْكَ ا عَ ذَ عْ هَ : دَ الَ قَ فَ
٧- وتُستثنى من ولاية الجائر الضرورة القصو￯، كالضرورة إلى شرب الدم، 
وأكل الميتة، حسـب ما تلوناه في الحديث الماضـي. وجاء في حديث آخر عن أبي 
تَبَ  ـى كَ يسَ لِيِّ بْنِ عِ دَ بْنَ عَ مَّ حَ الحسـن (الإمام الهادي) علي بن محمد B: «أَنَّ مُ

؟. ةٌ صَ خْ لْ فِيهِ رُ مْ هَ الِهِ وَ نْ أَمْ نُ مِ كَّ تَمَ ا يُ ذِ مَ أَخْ بَّاسِ وَ عَ لِ لِبَنِي الْ مَ عَ نِ الْ هُ عَ أَلُ سْ يْهِ يَ إِلَ
لِكَ  لاَ ذَ ا خَ مَ ، وَ رِ ذْ ابِلُ الْعُ هُ قَ اللَّ رِ فَ هْ الْقَ بْرِ وَ لُ فِيهِ بِالجَ خَ دْ انَ المَ ا كَ الَ C: مَ قَ فَ
ـبَّبُ  يُسَ هُ وَ قُ زُ رْ نْ يَ هُ فِيهِ مَ مُ زَ لْ ا يَ رُ بِهِ مَ فَّ كَ ا يُ مَ هِ، وَ ثِيرِ نْ كَ يْرٌ مِ هُ خَ لِيلُ الَةَ قَ حَ لاَ مَ ، وَ وهٌ رُ كْ مَ فَ

الِينَا. وَ فِي مَ كَ فِينَا وَ رُّ ا يَسُ هِ مَ يْ دَ لَى يَ عَ
مْ  هِ رِ ولِ فِي أَمْ خُ بِي فِي الدُّ هَ ذْ ـهُ أَنَّ مَ لِمُ : أُعْ لِكَ ابِ ذَ وَ ) فِي جَ يْهِ تَبْـتُ إِلَ ـالَ (فَكَ قَ
ءٍ  يْ مْ بِشَ نْهُ فِّي مِ يَدِ فِي التَّشَ ـاطِ الْ بِسَ انْ هِ وَ وِّ دُ لَى عَ وهِ عَ رُ كْ الِ المَ ـبِيلِ إِلَى إِدْخَ ودُ السَّ جُ وُ
اماً بَلْ  رَ لِ حَ مَ هُ فِي الْعَ لُ خَ دْ يْـسَ مَ لَ لِكَ فَ لَ ذَ عَ نْ فَ ابَ C: مَ أَجَ . فَ مْ يْهِ هِ إِلَ بَ بِـ ـرَّ أَنْ نُقَ

.(٢)« اباً وَ ثَ راً وَ أَجْ
٨- ويُسـتثنى مـن ذلـك أيضاً، العمـل من أجل خدمـة الدين، ودفـع المكروه عن 
المؤمنين، وإضعاف الجائرين من داخل مؤسساتهم الرسمية، والأمر بالمعروف، والنهي 
عن النكر، والدفاع عن حرمات المسلمين، وبالتالي كلما كانت الولاية أنفع وأهم. ولكن 

تحديد ذلك لا يتسنى -عادة- إلاَّ للفقيه، فالأحوط أن يكون ذلك بإذن منه.

(١) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٨٢-١٨٣.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٩٠.
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ولعل النصوص التالية دالة على ذلك:
ـرٍ (الإمام  فَ عْ ـى بْنُ جَ وسَ ـنِ مُ سَ ـالَ لِي أَبُو الْحَ * عـن علـي بـن يقطين قال: «قَ

.(١)« لِيَائِهِ نْ أَوْ مْ عَ عُ بِهِ فَ دْ لِيَاءَ يَ لْطَانِ أَوْ عَ السُّ الَى مَ عَ تَ كَ وَ بَارَ الكاظم) B: إِنَّ لله تَ
 :(C الإمام موسى الكاظم) ِن سَ َبِي الْحَ لْتُ لأِ * وعن علي بن يقطين قال: «قُ
 : الَ . قَ ةِ يعَ الَ الشِّ وَ اتَّقِ أَمْ لاً فَ اعِ دَّ فَ نْتَ لاَ بُ الَ C: إِنْ كُ ءِ؟.  قَ لاَ ؤُ الِ هَ مَ ولُ فِي أَعْ قُ ا تَ مَ

.(٢)« رِّ مْ فِي السِّ يْهِ لَ ا عَ هَ دُّ رُ يَ نِيَةً وَ لاَ ةِ عَ يعَ نَ الشِّ ا مِ بِيهَ انَ يَجْ هُ كَ نَّ لِيٌّ أَ نِي عَ بَرَ أَخْ فَ
الَ  قَ ى C فَ وسَ ـنِ مُ سَ لَى أَبِي الْحَ لْتُ عَ * وعن زياد بن أبي سـلمة قال: «دَخَ
: أَنَا  لْتُ ؟. قُ لِمَ الَ لِي: وَ . قَ لْ : أَجَ لْتُ الَ قُ ؟!. قَ لْطَانِ لَ السُّ مَ لُ عَ مَ ؛ إِنَّكَ لَتَعْ ادُ يَ ا زِ لِي: يَ
َنْ  ، لأَ ادُ يَ ا زِ الَ C لِي: يَ قَ . فَ ءٌ يْ ي شَ رِ اءَ ظَهْ رَ يْسَ وَ لَ ، وَ يَالٌ لَيَّ عِ عَ ، وَ ةٌ وءَ رُ لٌ لِي مُ جُ رَ
أَ  ، أَوْ أَطَ لاً مَ مْ عَ نْهُ دٍ مِ َحَ لَّى لأِ نْ أَنْ أَتَوَ بُّ إِلَيَّ مِ ، أَحَ ةً ةً قِطْعَ طَّعَ قِطْعَ قَ أَتَ الِقٍ فَ نْ حَ طَ مِ قُ أَسْ

ا؟. اذَ ، إلاَّ لِمَ مْ نْهُ لٍ مِ جُ اطَ رَ بِسَ
، أَوْ فَكِّ  نٍ مِ ؤْ نْ مُ ةٍ عَ بَ رْ يجِ كُ رِ الَ C: إلاَّ لِتَفْ . قَ اكَ لْـتُ فِدَ عِ ي، جُ رِ : لاَ أَدْ لْـتُ قُ
لاً أَنْ  مَ مْ عَ لَّى لَهُ نْ تَوَ زَّ بِمَ عَ لَّ وَ نَعُ اللهُ جَ ا يَصْ نَ مَ وَ ؛ إِنَّ أَهْ ادُ يَ ا زِ . يَ نِهِ يْ اءِ دَ هِ، أَوْ قَضَ ـرِ أَسْ
يْئاً  لِّيتَ شَ إِنْ وُ ؛ فَ ادُ يَ ا زِ . يَ ئِقِ لاَ ابِ الخَ سَ نْ حِ غَ مِ رُ فْ ارٍ إِلَى أَنْ يَ نْ نَ ادِقٌ مِ رَ يْهِ سُ لَ بَ عَ رَ يُضْ
؛  ادُ يَ ا زِ . يَ لِكَ اءِ ذَ رَ ـنْ وَ اللهُ مِ ةٍ، وَ دَ احِ ةٌ بِوَ ـدَ احِ وَ ، فَ انِكَ وَ ـنْ إِلَى إِخْ سِ أَحْ مْ فَ الِهِ مَ ـنْ أَعْ مِ
لٌ  نْتَحِ : أَنْتَ مُ ولُوا لَهُ قُ يْنَهُ فَ بَ مْ وَ يْنَكُ ￯ بَ اوَ مَّ سَ ، ثُ لاً مَ مْ عَ نْهُ دٍ مِ َحَ لَّى لأِ مْ تَوَ نْكُ لٍ مِ جُ ا رَ مَ أَيُّ
ا  ادَ مَ فَ نَ داً، وَ يْكَ غَ لَ ةَ الله عَ رَ دُ قْ رْ مَ كُ اذْ لَى النَّاسِ فَ تَكَ عَ رَ دُ قْ تَ مَ رْ كَ ا ذَ ؛ إِذَ ادُ يَ ا زِ . يَ ابٌ ذَّ كَ

.(٣)« يْكَ لَ مْ عَ يْتَ إِلَيْهِ ا أَتَ اءَ مَ قَ بَ ، وَ مْ نْهُ مْ عَ يْتَ إِلَيْهِ أَتَ
والأحـوط أن نعتبـر مثل هذه الأمـور راجعة عمومـاً إلى الفقهـاء، حيث إنّها 

.A تتَّصل بالشؤون العامة للأمة، وهي راجعة إليهم بعد الأئمة

(١) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٩٢.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٩٣.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٩٤.
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هاً، ويجوز  ٩- إذا أكـره الجائر شـخصاً للولاية، تزول الحرمة عنـه مادام مكرَ
ي عـن المحرمات، فإذا بلـغ الأمر إلى  ي لكل الأمور مع السـعي للتفصّ لــه التصـدِّ

مة، فلا يجوز له إهراقها، فإنه لا تقيَّة فيها. الدماء المحرّ
ـق الإكراه هنـا -كما يتحقق فـي كل موضوع- بالخـوف على النفس،  ويتحقَّ
غ  ـنْ هو بمثابـة النفس. قال العلامـة النجفي J: «والإكراه المسـوِّ ض، ومَ والعِـرْ
مات في ولايـة كان أو غيره، ليس هـو إلاَّ الإلزام  للعمـل بمـا يأمـره من فعـل المحرّ
ض، أو أحدهما،  والإلجاء من المتسلِّط الذي يخشى منه على النفس، والمال، والعِرْ

ل عادة»(١). تَحمَّ على وجه لا يُ
ح حدود الإكراه، حيث روي عن الحسـن بن  وقـد جاء في حديث مأثور مـا يُوضِّ
هُ  نُ تَأْذِ نَةً أَسْ ةَ سَ رَ شْ عَ عَ بَ يْهِ أَرْ تَبْتُ إِلَ الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا C قال: «كَ
أَنَّ  ي، وَ نُقِ يْطِ عُ لَى خَ افُ عَ رُ أَنِّي أَخَ كُ يْهِ أَذْ تَبْتُهُ إِلَ رِ كِتَابٍ كَ انَ فِي آخِ ا كَ لَمَّ ، فَ لْطَانِ لِ السُّ مَ فِي عَ

. فْضِ لْطَانِ لِلرَّ لَ لِلسُّ مَ عَ تَ الْ كْ رَ كُّ فِي أَنَّكَ تَ نَا نَشُ سْ لَ ، وَ يٌّ افِضِ ولُ لِي: إِنَّكَ رَ قُ لْطَانَ يَ السُّ
لَى  فِ عَ وْ ـنَ الخَ تَ مِ رْ كَ ا ذَ مَ تُ كِتَابَـكَ وَ مْ هِ ـنِ C: فَ سَ ـيَّ أَبُو الْحَ تَـبَ إِلَ فَكَ
 K ولُ الله سُ رَ بِهِ رَ ا أَمَ لِكَ بِمَ مَ لْتَ فِي عَ مِ لِّيتَ عَ ا وُ مُ أَنَّكَ إِذَ لَ عْ نْتَ تَ إِنْ كُ ، فَ ـكَ سِ فْ نَ
نِينَ  مِ ؤْ اءَ المُ رَ قَ يْتَ بِهِ فُ اسَ ءٌ وَ يْ ارَ إِلَيْكَ شَ ا صَ إِذَ ، وَ تِكَ لَّ لَ مِ تَّابَكَ أَهْ كُ انَكَ وَ وَ يِّرُ أَعْ مَّ تُصَ ثُ

إلاَّ فَلا»(٢). ا، وَ ا بِذَ انَ ذَ ، كَ مْ نْهُ داً مِ احِ ونَ وَ تَّى تَكُ حَ
جُ فِيهِ  رُ ـلْطَانِ يَخْ الِ السُّ مَ ـنْ أَعْ ـئِلَ عَ وعـن عمـار، عن أبي عبد الله C، «سُ

؟. لُ جُ الرَّ
إِنْ  ةٍ فَ يلَ لَى حِ رُ عَ دِ قْ لاَ يَ بُ وَ رَ لاَ يَشْ لُ وَ أْكُ ءٍ يَ يْ لَى شَ رَ عَ دِ قْ ؛ إلاَّ أَلاَّ يَ الَ C: لاَ قَ

.(٣)«A ِلِ الْبَيْت هِ إِلَى أَهْ سِ مُ يَبْعَثْ بِخُ لْ ءٌ فَ يْ هِ شَ دِ ارَ فِي يَ لَ فَصَ عَ فَ

(١) جواهر الكلام، ج٢٢، ص١٦٦.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٢٠١.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٢٠٢.
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باء: تفسير التجارات
 ، يعِ الْبُيُوعِ مِ اتِ فِي جَ ـارَ ـيرُ التِّجَ سِ فْ ا تَ أَمَّ وقال الإمام جعفر الصادق C: «وَ
لِكَ  ذَ كَ ، وَ وزُ لَهُ ا لاَ يَجُ مَّ بِيعَ مِ بَائِعِ أَنْ يَ وزُ لِلْ اتِ الَّتِي يَجُ ارَ هِ التِّجَ جْ نْ وَ لِ مِ لاَ وهِ الْحَ جُ وُ وَ
بَادِ  عِ اءٌ لِلْ ذَ وَ غِ ا هُ مَّ هِ مِ ورٍ بِـ أْمُ لُّ مَ كُ . فَ وزُ لَهُ ا لاَ يَجُ مَّ هُ مِ اؤُ ـرَ وزُ لَهُ شِ ي يَجُ ي الَّذِ ـتَرِ شْ المُ
بُونَ  رَ يَشْ لُونَ وَ أْكُ ا يَ مَّ هُ مِ يْرُ مْ غَ هُ يمُ قِ ي لاَ يُ حِ الَّذِ لاَ وهِ الصَّ جُ مْ فِي وُ هِ ورِ مْ بِهِ فِي أُمُ هُ امُ قِوَ وَ
ا،  هَ يْرُ مْ غَ هُ يمُ قِ نَافِعِ الَّتِي لاَ يُ يعِ الْمَ مِ نْ جَ لُونَ مِ مِ تَعْ سْ يَ ونَ وَ لِكُ مْ يَ ونَ وَ نْكِحُ يَ ـونَ وَ بَسُ لْ يَ وَ
هُ  اؤُ رَ شِ هُ وَ يْعُ لٌ بَ لاَ هُ حَ لُّ ا كُ ذَ هَ ، فَ اتِ هَ نَ الْجِ ةٍ مِ هَ نْ جِ حُ مِ لاَ مْ فِيهِ الصَّ ونُ لَهُ ءٍ يَكُ يْ لُّ شَ كُ وَ

. تُهُ يَّ ارِ عَ بَتُهُ وَ هِ الُهُ وَ مَ تِعْ اسْ هُ وَ اكُ سَ إِمْ وَ
يٌّ  نْهِ وَ مَ ا هُ مَّ ـادُ مِ سَ ونُ فِيهِ الْفَ رٍ يَكُ لُّ أَمْ كُ اءِ، فَ ـرَ الشِّ نَ الْبَيْعِ وَ امِ مِ رَ وهُ الْحَ جُ ا وُ أَمَّ وَ
تِهِ أَوْ  يَّ ارِ بَتِهِ أَوْ عَ اكِهِ أَوْ هِ سَ لْكِهِ أَوْ إِمْ هِ أَوْ مِ احِ بِهِ أَوْ نِكَ سْ بِهِ أَوْ كَ رْ لِهِ أَوْ شُ ةِ أَكْ هَ نْ جِ نْهُ مِ عَ
مِ  مِ أَوْ لَحْ يْتَةِ أَوِ الدَّ يْعِ الْمَ ا أَوِ بَ بَ ـادِ، نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّ سَ وهِ الْفَ جُ نْ وُ هٌ مِ جْ ونُ فِيهِ وَ ءٍ يَكُ ـيْ شَ
رِ  مْ ا، أَوِ الْخَ لُودِهَ ، أَوْ جُ الطَّيْرِ شِ وَ حْ ـبَاعِ الْوَ نُوفِ سِ نْ صُ ؛ مِ ـبَاعِ ومِ السِّ يرِ أَوْ لُحُ نْزِ الْخِ
لِهِ  نْ أَكْ ـيٌّ عَ نْهِ هُ مَ لَّ كَ كُ لِـ َنَّ ذَ ، لأِ مٌ رَّ حَ امٌ مُ ـرَ هُ حَ لُّ ا كُ ذَ هَ . فَ ـسِ ـوهِ النَّجِ جُ ـنْ وُ ءٍ مِ ـيْ أَوْ شَ
لِكَ  ذَ كَ . وَ امٌ رَ لِكَ حَ بِهِ فِي ذَ لُّ قَ يعُ تَ مِ ، فَجَ لُّبِ فِيهِ التَّقَ ـاكِهِ وَ سَ إِمْ لْكِهِ وَ مِ ـهِ وَ لُبْسِ بِهِ وَ ـرْ شُ وَ
كُ  ـرْ الشِّ رُ وَ فْ ￯ بِهِ الْكُ قَوَّ يْرِ الله، أَوْ يُ بُ بِهِ لِغَ رَّ تَقَ ا يُ مَّ نْهُ مِ يٍّ عَ نْهِ لُّ مَ كُ ، وَ ـوٍّ بِهِ هُ لْ يْـعٍ مَ لُّ بَ كُ
هُ  اؤُ ـرَ شِ هُ وَ يْعُ مٌ بَ رَّ حَ امٌ مُ رَ وَ حَ هُ ، فَ قُّ هِ الْحَ نُ بِـ ي، أَوْ بَابٌ يُوهَ عَاصِ ـوهِ الْمَ جُ يعِ وُ مِ ـنْ جَ مِ
ةُ فِيهِ  ورَ رُ و الضَّ عُ الٍ تَدْ ي حَ ، إِلاَّ فِـ لُّبِ فِيهِ يعُ التَّقَ مِ جَ تُهُ وَ يَّ ارِ عَ بَتُهُ وَ هِ ـهُ وَ لْكُ مِ هُ وَ ـاكُ سَ إِمْ وَ

.(١)« لِكَ إِلَى ذَ
تأملات في الحديث

١- نسـتفيد من الحديث؛ أنّ الأصل في التجارات هو الحليّة، مادامت مفيدة 
للناس، وصلاح لهم من أسباب معيشتهم. وواضح أنّ الناس لا يُقدمون على تجارة 

مها الشرع مستثناة منها. إلاَّ إذا كانت فيها منفعة لهم، وإنما المنافع التي حرَّ
(١) وسائل الشيعة، ج١٢، ص٥٥-٥٦.
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وهذا الأصل هو الذي تقتضيه القواعد الشـرعية الأخر￯، مثل قوله سـبحانه: 
}(٢)، وكذلك الحديث المروي  مُ الطَّيِّباتُ ـلَّ لَكُ }(١). وقوله: {أُحِ ـودْ قُ وا بِالعُ فُ {أُوْ
..»(٣). وما  امٌ رَ هُ حَ نَّ مَ أَ لَ عْ تَّى تَ لٌ حَ لاَ وَ لَكَ حَ ءٍ هُ يْ لُّ شَ عن أبي عبد الله C، قال: «كُ

أشبه.
وهكـذا إذا تشـابهت قضيـة ولم نعرف وجـه الحليّـة فيها عن وجـه الحرمة، 

فالأصل فيها الحليّة.
ءٍ  ـيْ لِّ شَ ٢- وجـاء في تعبير متشـابه في الحديث، حيث نجد قوله C: «كُ
..». وفي موضع آخر  لٌ لاَ هُ حَ لُّ ا كُ ـذَ هَ ، فَ اتِ هَ نَ الْجِ ةٍ مِ هَ نْ جِ حُ مِ لاَ ـمْ فِيهِ الصَّ ـونُ لَهُ يَكُ
ا.. (إلى  بَ ـادِ نَظِيرُ الْبَيْعِ بِالرِّ سَ وهِ الْفَ جُ نْ وُ هٌ مِ جْ ونُ فِيهِ وَ ءٍ يَكُ ـيْ نجد قوله C: «أَوْ شَ

.« مٌ رَّ حَ مُ امٌ وَ رَ هُ حَ لُّ ا كُ ذَ هَ قوله C): فَ
والسـؤال: إذا كان هنـاك شـيء فيه وجـه من وجوه الصـلاح ووجه من وجوه 
الفسـاد، كما النجاسة التي يُسـتفاد منها في غرض عقلائي صحيح؛ كالدم المسفوح 

م للتسميد، فهل هذا حلال أم حرام؟. إذا استُخدِ
وهذه الملاحظة قد سبق وأن طرحها المحقق الإيرواني، فأجاب عنها آية الله 
المنتظري J بالقول: «الظاهر من الرواية الحكم على الشيء بلحاظ الأثر الغالب 
المترقّـب منـه عنـد العقـلاء، والمصرف المتعـارف فيه. فـإن كان الأثـر المتعارف 
م به المعاش، حلّ بيعه وإجارته وسـائر  ا يتقوّ المترقّـب منـه من وجوه الصلاح، وممّ

التقلّبات»(٤).
ويبقـى سـؤال: لـو افترضنا أن جهـة الحرام هـي الغالبة فـي المجتمع، ولكن 

(١) سورة المائدة، آية: ١.

(٢) سورة المائدة، آية: ٤.
(٣) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٨٩.

(٤) دراسات في المكاسب المحرمة، ج١، ص ٨٥.
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شخصاً يريد البيع لجهة الحلال، فهل يحرم البيع أم لا؟. (علماً بأن المناط في العقود 
حال المتعاقدين في طبيعة العقد وفي تحديد الثمن والمثمن، وما أشبه) الأقرب هو 
تغليب الحالة الذاتية (حال المتعاقدين) على الحالة الموضوعية، وذلك للأدلة التي 

نسوقها إن شاء الله في النقاط التالية في أقسام التجارة.
 ، لْكِهِ مِ ، وَ ـهِ لُبْسِ ، وَ بِهِ ـرْ شُ ، وَ لِهِ نْ أَكْ يٌّ عَ نْهِ هُ مَ لَّ لِكَ كُ َنَّ ذَ ٣- جـاء في الحديـث: «لأِ
..». ومن هذا التعبير نسـتفيد؛ أن سـبب الحرمـة هو النهي، فإذا  لُّبِ فِيهِ التَّقَ ، وَ ـاكِهِ سَ إِمْ وَ
لم يكن منهيăا عنه لم يحرم. وإنما يحرم ما يتَّصل بواقع النهي، فإذا كان شـيء منهيăا عن 
أكله وشـربه، ولكنه ليس منهيăا عن اسـتخدامه في الدواء (كالسـم). فهل يحرم إذا قصد 

المتعاقد التداوي به؟.
م هـو أن يكون التعامـل للوصول إلى الحـرام، بدليل  لا يبـدو ذلـك. فالمحرَّ

.(١)« نَهُ مَ ثَمَ رَّ يْئاً حَ مَ شَ رَّ ا حَ الحديث المشهور عن النبي K: «إِنَّ الله إِذَ
س، الحرام منهما التعاقد عليهما للاسـتفادة المحرمة  وهكذا النجس والمتنجِّ
منهما، مثل ممارسـة الأكل، والشرب، والصلاة، وسـائر الاستعمالات المنهية. أما 
الاسـتخدام الحلال لهما فلا حرمة في التعاقد، كاسـتخدام مدفوع الإنسـان أو خرء 
الحيوان في التسـميد، وكاسـتخدام الدهن المتنجس في الاسـتصباح أو في صناعة 
الصابون، أو اسـتخدام الميتة في التسـميد أو في أي غرض مشروع. فإذا كان الشيء 

حلالاً، كان ثمنه حلالاً.
من هنا قال المرجع الشـيرازي J: «ولمـا كان ظاهرها (ظاهر الرواية التي 
نتحدث عنها) أنّ علة المنع في بيع الأعيان النجسة حرمة الانتفاع، فمقتضاها الحلية 
فـي غير موردهـا، ولذا نـر￯ أن (أنه) بعد صنـع الفضلات صابوناً ونحـوه، أو الدم 

صبغاً وما أشبه (فإنه) جاز(ت) المعاملة»(٢).

(١) عوالي اللآلي، ج٢، ص١١٠.
(٢) الفقه، المكاسب المحرمة، ج١، ص٧. 
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وقـال آية اللـه المنتظري J: «إنّ ذكر وجوه النجس أيضاً في عداد ما يحرم 
المعاملة عليها، ينصرف إلى المعاملة عليها بلحاظ ما كان يترقّب منها غالباً في تلك 
الأعصار، حيث كانوا يستفيدون منها بالأكل، أو الشرب، أو اللبس، ويعاملون عليها 
..». فلو فرض ترتّب  ادِ سَ نَ الْفَ ا فِيهِ مِ لذلك. وقد علّل التحريم فيها بقوله C: «لِمَ
م للتزريق بالمرضى  فائـدة عقلائيـة محلّلة عليهـا في طريق صـلاح المجتمع، كالـدّ

مثلاً، ووقعت المعاملة عليها لذلك فلا وجه للإشكال فيها»(١).
وجـاء فـي كتاب مفاتيح الشـرائع: «ومن هـذه الفذلكة من البيانـات المأمونة 
ببركـة الأصـول والنصوص مـن آل محمد صلـوات الله عليهم، ظهـر بطلان ما هو 

المشهور من عدم جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس»(٢).
ـل وتلخَّص أنّ الانتفـاع بالميتة مطلقاً مـن المأكول وغيره  وأضـاف: «فتحصَّ
حرام إلاَّ في انتفاع الحلال، فحينئذٍ بيع الأول (للأكل) حرام وشراؤه حرام، بخلاف 

الثاني (للانتفاع الحلال)»(٣).
عتدُّ به في حرمة التكسـب في  ٤- قـال العلامـة النجفـي J: «فلا خـلاف يُ
الأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة. وأضاف: بل مقتضاه (الحديث 

الذي ذكره) عدم جواز الانتفاع به مطلقاً، فضلاً عن التكسب به..»(٤).
وحكى الإجماع عن كتاب التذكرة، فقال: «فعن التذكرة يشـترط في المعقود 
عليـه الطهارة الأصلية، فلو باع نجس العين، كالخمر، والميتة، والخنـزير، لم يصح 

. وقال فيها: الكلب إن كان عقوراً حرم بيعه عند علمائنا»(٥). إجماعاً
ولكـن آيـة الله المنتظري J يُشـكِّك في وجـود نص عنـد علمائنا بتحريم 

(١) دراسات في المكاسب المحرمة، ج١، ص٨٦.
(٢) مفاتيح الشرائع، الشيخ محمد رضا المشتهر بأفضل، ج٢، ص٢٢.

(٣) مفاتيح الشرائع، ج٢، ص٢٣.
(٤) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٨-٩.

(٥) جواهر الكلام، ج٢٢، ص١٠.
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التعامـل مـع مطلـق النجس، بـل يحتمل أن يكـون فقهاؤنا قـد وقفوا علـى النواهي 
الواردة فـي الموارد الخاصة؛ كالكلـب، والخمر، والميتة، والعـذرة، فالتقطوا منها 

عنواناً جامعاً بإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط القطعي(١).
أقـول: ويحتمل قريباً أن الذين حكوا الإجماع إنما تصيّدوه من جملة كلمات 
الفقهـاء فـي الموضوع، خصوصـاً وأنّ الفقهاء السـابقين كانوا يفتون حسـب متون 
النصـوص. كمـا أن مـن المحتمل قريبـاً أن يكون نظـر الفقهاء السـابقين حرمة بيع 
الأعيان النجسـة بهدف اسـتخدامها في الموارد المحظورة، وليـس للانتفاع بها في 
غيرها؛ مثل التسـميد في المدفوع، والتداوي في السـم، والصيد في الكلب. من هنا 
د فيما نحن فيه، علـى أنه لا حجية في إطلاقه،  فـإن هذا النوع مـن الإجماع غير مؤكّ

لأنه دليل لبيّ كما قالوا.
وعلـى أي حـال؛ الاسـتناد إلى هذا الإجماع الذي يحتمل اسـتناده إلى سـائر 
الأدلـة التـي بأيدينا غير وجيـه، فالمنافع المحلَّلة للمحرمات، ومنها النجاسـات إذا 
 ăا بهـا، والتعامل بها معترفـاً به عند العقـلاء، إنها يمكـن أن تكون محلا ăكانـت معتـد

للعقود.
 J م من المكسـب خمسـة أنواع حسب تقسيم المحقق الحلي ٥- والمحرَّ
في شـرائع الإسـلام: «الأول: الأعيان النجسـة؛ كالخمرة، والأنبـذة، والفقاع، وكل 
مائـع نجـس عدا الأدهـان لفائدة الاسـتصباح بهـا تحت السـماء، والميتـة، والدم، 
وأرواث وأبـوال مـا لا يؤكل لحمه. وربما قيـل بتحريم الأبوال كلهـا إلاَّ بول الإبل 

خاصة، والأول أشبه، والخنزير وجميع أجزائه، وجلد الكلب وما يكون منه»(٢).
أقول: قد سـبق الحديث عن بيـع النجس والمتنجـس، وأنّ حرمتهما لجهة ما 
فيهما من الفساد والحرمة. وفي غير هذه الجهة قد يقال بالحلية، والأحوط الاجتناب.

(١) دراسات في المكاسب المحرمة، ج١، ص١٨٢.
(٢) شرائع الإسلام، ج٢، ص٣.
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ـد به. كآلات  وقـال المحقـق الحلـي J: «الثانـي: ما يحـرم لتحريم ما قُصِ
اللهـو؛ مثل العـود والزمر، وهيـاكل العبـادة المبتدعة؛ كالصليـب والصنم، وآلات 
القمـار؛ كالنـرد والشـطرنج، وما يفضـي إلى المسـاعدة على محرم؛ كبيع السـلاح 
لأعداء الدين، وإجارة المسـاكن والسـفن للمحرمات، وكبيـع العنب ليُعمل خمراً، 

. ويكره بيع ذلك لمن يعملهما»(١). وبيع الخشب ليُعمل صنماً
أقـول: كل ذلـك إذا كان العقد يعتبـر تعاوناً على الإثم والعدوان، ومسـاهمة 
ـت المعاملة، كبيع  فعليـة فـي الحرام، وإذا لـم يكن هناك جهة صلاح مـن أجلها تمَّ

آلات اللهو لاستعمالها في الوقود بعد تحطيمها.
ومن هنا يحرم أيضاً بيع أي شـيء يساعد العدو على التغلب على المسلمين؛ 
مثل بيع وقود آلياتهم الحربية، أو بيع التقنية التي تسـاعدهم على الحرب العدوانية، 

وما أشبه.
كذلك يحرم بيع المخدرات، وكلّ ما يُسبب ضرراً بالغاً بالمسلمين.

وهكـذا يحـرم بيع السـلاح في البلاد الإسـلامية إذا كان سـبباً لتزلـزل أركان 
الأمن، ووسيلة لانتشار الجريمة. 

وهكذا يحرم بيع ما يسـاعد على سـرقة أموال المسـلمين؛ مثل الورق ليصنع 
رة، أو بيع أجهزة اسـتراق السـمع لاسـتخدامها في هتك حرمات الناس.  نقوداً مزوّ

أو ما أشبه.
نتفع به؛ كالمسـوخ بريَّة كانت؛  وقـال المحقـق الحلي J: «الثالث: مـا لا يُ
ة؛  كالقـرد والـدب. وفي الفيل تردد، والأشـبه جواز بيعـه للانتفاع بعظمـه. أو بحريّ
ي، والضفادع، والسـلاحف، والطافي. والسـباع كلها إلاَّ الهـر. والجوارح؛  كالجـرّ
طائرة كانت كالبازي أو ما أشـبه كالفهد، وقيل: يجوز بيع السباع كلها، تبعاً للانتفاع 

(١) شرائع الإسلام، ج٢، ص٣-٤.
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بجلدها أو ريشها، وهو الأشبه»(١).
والأفضـل إحالـة مثـل هـذه الموضوعـات إلى فتـاو￯ الفقهاء فـي كل عصر 

نتفع يُسمح به. نتفع به لا يُسمح ببيعه، وما يُ ومصر، أو إلى العرف فيهما. فما لا يُ
والواقع؛ أن اشـتراط عدم السـفاهة في العقود، أو في من يجريها قد يغنينا عن 

هذا الشرط.
ـب بما  - جواز التكسُّ ومـن هنا قال العلامة النجفـي J: «فالمتجه -حينئذٍ
ا ذكره المحقـق في النص السـابق ذكره) نفعاً يخرجه عن السـفه  ينتفـع به منهـا (ممَّ
بذلك (النفع)، بل لا يبعد جواز التكسب بما لا نفع غالباً فيه، إذا اتَّفق حصول النفع 

ب به في ذلك الحال..»(٢). المعتدِّ به فيه، فيتكسَّ
م في نفسـه، كعمل الصور  وقـال المحقـق الحلـي J: «الرابع: ما هـو محرَّ
مة، والغناء، ومعونة الظالمين بما يحرم، ونوح النائحة بالباطل، وحفظ كتب  المجسّ
الضلال ونسخها لغير النقض، وهجاء المؤمنين، وتعلُّم السحر، والكهانة، والقيافة، 
والشـعبذة، والقمـار، والغش بما يخفى كشـوب اللبـن بالماء، وتدليس الماشـطة، 

وتزيين الرجل بما يحرم عليه»(٣).
أقول: هذه جملة محرمات يكتسـب الناس عادة بها فذكرها المحقق، وهناك 

محرمات أخر￯ قد يكتسب البعض بها فهي محرمة أيضاً، مثل الغيبة والنميمة.
وقال المحقق الحلي J: «الخامس: ما يجب على الإنسـان فعله كتغسـيل 

الموتى، وتكفينهم، ودفنهم..»(٤).
ث باختصار عن هذا النوع من المحرمات، فنقول: أقول: ينبغي أن نتحدَّ

(١) شرائع الإسلام، ج٢، ص٤.
(٢) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٣٥.

(٣) شرائع الإسلام، ج٢، ص٤.

(٤) شرائع الإسلام، ج٢، ص٥.
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تختلف طبيعة الواجبات التي على المكلفين؛
١- فمنهـا التـي لا تحتمـل الاسـتئجار؛ مثـل الصـلاة والصـوم، ذلـك لأنها 
عبـادات فردية، وهي مشـروطة بنية القربة التي قد تتنافى وأخـذ الأجرة عليها. بلى؛ 
لـو دفـع الأب لأبنائه مالاً ليصلّوا، فأقاموا الصلاة لله وحـده، بحيث لو لم يحصلوا 
على المال لأقاموها أيضاً، فإن صلاتهم صحيحة ويكون دور المال المدفوع مجرد 

. تشجيع عليها، كما لو نذر أحد إقامة الصلاة فإن نذره يزيده عزماً
٢- ومن الواجبات ما ترتبط بالنظام الاجتماعي، وهي واجبات على الكفاية، 
ولكن من طبيعتها أخذ الأجرة عليها؛ مثل الصناعات والحرف المختلفة التي لولاها 
لتوقَّفت الحياة. فالطبيب مثلاً واجبه مداواة المرضى، كما واجب المهندس تخطيط 
المدن، وإنشاء المساكن المناسبة للناس. ولو أضرب الأطباء عن عملهم حتى مات 
المرضـى، لكانت تلـك جريمة لا تُغتفر. كذلك لو أضرب المهندسـون عن عملهم 
حتى خربت المدن. ولكن هل يعني ذلك أن عليهم تنفيذ هذه الواجبات بلا أجر؟.

؛ إنمـا الواجب عليهم أداؤها في مقابل أجور. وكما يقول العلامة النجفي  كلاَّ
Jفيها: «ولا بأس بالوجوب مع العوض فتأمَّل»(١).

٣- ومن الواجبات ما هي عبادات اجتماعية؛ مثل الجهاد، والأمر بالمعروف، 
والنهي عن المنكر، وتجهيز الموتى، والقضاء، والولاية، وما أشـبه.. وإذا قام من به 
الكفاية بها سقط عن الآخرين. فهل يجوز أخذ الأجرة عليها؟ المشهور بين الفقهاء 

حرمة ذلك.
واستدلوا على ذلك بأنّ الواجب لا يمكن التخلُّف عنه من قِبَل المؤمن، فأخذ 
الأجرة عليه بمثابة أكل المال بالباطل. قال العلامة النجفي J نقلاً عن أستاذه(٢): 
ق لا يُملك  «إنّ المنافـاة بيـن صفة الوجوب والتملُّك ذاتية، لأنّ المملوك والمسـتَحَ

(١) جواهر الكلام، ج٢٢، ص١١٩.
.J (٢) يبدو أن المراد منه آية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء
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.(١)« ولا يُستحق ثانياً
ولنـا أن نناقـش في هـذا الدليل، ونقـول: إن المال الذي يأخـذه الأجير يزيده 
عزمـاً، كمـا لو نـذر المؤمن أن يعمـل عملاً هو بالأصـل واجب عليه فيـزداد بالنذر 

. عزماً، وكما لو أمر ولي المسلمين فرداً بإقامة الصلاة، فإنه يزيده بذلك عزماً
ثـم نناقـش في أن هذا مـن نوع الإجارة، بـل هو مسـاعدة لأداء الواجب. ولأنّ 
الواجـب -فـي هذا النوع- كفائي، فمبادرة شـخص بأدائه بحاجة إلـى مزيد من عزم، 
. كما إذا جعلت الدولة الإسلامية مكافأة للمجاهدين، فإن  وبالمال يزداد المبادر عزماً
عتبر شـراءً لجهادهم، وإنما تشـجيعاً لهم بالمبادرة من بين سـائر المؤمنين.  ذلـك لا يُ
م  ولذلـك يجـوز، بـل قد يجب تجهيز الغزاة من قبل سـائر المسـلمين. وهكـذا لو قدَّ
المسـلمون مكافأة لفئة منهم يتفرغون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو للقيام 

بتجهيز الأموات، أو إدارة أمور المساجد وإقامة صلاة الجماعة فيها، وما أشبه.
وبتعبيـر دقيق؛ المال الـذي يُعطى للمتطوعيـن بالواجبات الكفائيـة، إنما هو 

لكي يتعيَّن فيهم الوجوب ويسقط عن غيرهم بعد قيامهم به.
وبذلـك نقول: إن أخذ الأجـرة على الواجبات التي ترتبـط بنظام الأمة، جائز 

للمبادرة إليها، أما أخذ الأجرة لفعلها فإنه مخالف للاحتياط، والله العالم.
جيم: تفسير الإجارات

ـانِ  نْسَ ِ ةُ الإْ ارَ إِجَ ؛ فَ اتِ ارَ جَ ِ ـيرُ الإْ سِ فْ ا تَ أَمَّ وقـال الإمـام جعفر الصـادق C: «وَ
اتِ  هَ نْ جِ لِ مِ لاَ هِ الْحَ جْ ، بِوَ هِ بِـ وْ ، أَوْ ثَ تِهِ ابَّ ، أَوْ دَ تِهِ ابَ رَ نْ قَ هُ مِ رَ لِي أَمْ ، أَوْ يَ كُ لِـ مْ ا يَ ـهُ أَوْ مَ سَ فْ نَ
وهِ  جُ نْ وُ عُ بِهِ مِ نْتَفَ ـا يُ هُ فِيمَ لِكُ مْ ـيْئاً يَ ، أَوْ شَ هُ ضَ هُ ،أَوْ أَرْ ارَ ـهُ أَوْ دَ سَ فْ ـرَ نَ جِ ؤْ ، أَنْ يُ اتِ ـارَ جَ ِ الإْ
الِي، أَوْ  وَ كِيلاً لِلْ ونَ وَ يْرِ أَنْ يَكُ نْ غَ هِ مِ يرِ ، أَوْ أَجِ لُوكِهِ مْ مَ هِ وَ لْدِ وُ هِ وَ سِ لِ بِنَفْ مَ ، أَوِ الْعَ نَافِعِ الْمَ

(١) جواهر الكلام، ج٢٢، ص١١٧. يعني الذي يستأجر أحداً على عمل، إنما يستأجره على عمل 
يملكه. والعمل الواجب لا يملكه المؤمن، لأنه للَّه، فكيف يبيعه للناس بالإيجار؟.
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هُ  كِيلَ هُ أَوْ وَ لْكَ ، أَوْ مِ تَهُ ابَ رَ هُ أَوْ قَ لْدَ ، أَوْ وُ هُ سَ فْ رُ نَ جِ ؤْ يراً يُ ونَ أَجِ أْسَ أَنْ يَكُ لاَ بَ الِي، فَ وَ الِياً لِلْ وَ
ي  الِ الَّذِ مَّ الِي، نَظِيرُ الْحَ ةِ الْوَ لاَ وُ مْ بِـ هِ، لَيْسَ هُ نْدِ نْ عِ يرِ مِ َجِ ءُ الأْ لاَ كَ مْ وُ هُ َنَّ ، لأِ هِ تِـ ارَ ي إِجَ فِـ
هُ  لُ مْ وزُ لَهُ حَ ي يَجُ ءَ الَّذِ يْ لِكَ الشَّ لُ ذَ مِ يَحْ ، فَ لُومٍ عْ عٍ مَ ضِ وْ لُومٍ إِلَى مَ عْ ءٍ مَ يْ يْئاً بِشَ لُ شَ مِ يَحْ
لُوكِهِ  مْ هِ أَوْ بِمَ سِ لَ بِنَفْ مَ لِكَ الْعَ لُ ذَ مَ عْ لٍ يَ مَ ـهُ فِي عَ سَ فْ رُ نَ اجِ ؤَ تِهِ أَوْ يُ ابَّ لْكِهِ أَوْ دَ ـهِ أَوْ بِمِ سِ بِنَفْ
نَ النَّاسِ  انَ مِ نْ كَ لٌ لِمَ لاَ اتِ حَ ارَ جَ ِ وهِ الإْ جُ نْ وُ وهٌ مِ جُ هِ وُ ذِ هَ ـنْ قِبَلِهِ فَ يرٍ مِ هِ أَوْ بِأَجِ تِـ ابَ رَ أَوْ قَ

. وهِ جُ هِ الْوُ ذِ نْ هَ بُهُ مِ سْ لٌ كَ لاَ حَ هُ وَ تُ ارَ لٌ إِجَ لاَ ناً فَحَ مِ ؤْ افِراً أَوْ مُ ةً أَوْ كَ وقَ لِكاً أَوْ سُ مَ
يْهِ  لَ مُ عَ رُ ا يَحْ لِ مَ مْ لَى حَ هُ عَ سَ فْ رَ نَ اجِ ؤَ ةِ نَظِيرُ أَنْ يُ ارَ جَ ِ وهِ الإْ جُ نْ وُ امِ مِ رَ وهُ الْحَ جُ ا وُ أَمَّ فَ
رَ  اجِ ؤَ هِ أَوْ يُ ظِهِ أَوْ لُبْسِ فْ ءِ أَوْ حِ يْ لِكَ الشَّ ةِ ذَ نْعَ هُ فِي صَ سَ فْ رَ نَ اجِ ؤَ ـهُ أَوْ يُ هُ أَوْ لُبْسُ بُ ـرْ هُ أَوْ شُ لُ أَكْ
نَامِ  َصْ الأْ يـرِ وَ اوِ لِ التَّصَ مْ لٍّ أَوْ حَ يْـرِ حِ سِ بِغَ تْلِ النَّفْ اراً أَوْ قَ ـرَ دِ ضِ ـاجِ سَ مِ الْمَ دْ ـهُ فِي هَ سَ فْ نَ
ي  ـادِ الَّذِ سَ وهِ الْفَ جُ نْ وُ ءٍ مِ ـيْ مِ أَوْ شَ الدَّ يْتَةِ وَ الْمَ يرِ وَ نَازِ الْخَ رِ وَ مْ الْخَ طِ وَ ابِـ الْبَرَ يـرِ وَ امِ زَ الْمَ وَ
اتِ  هَ نَ الْجِ ـةٍ مِ هَ نْ جِ نْهُ مِ يٍّ عَ نْهِ ـرٍ مَ لُّ أَمْ كُ ةِ فِيهِ وَ ـارَ جَ ِ ةِ الإْ هَ يْرِ جِ ـنْ غَ يْـهِ مِ لَ مـاً عَ رَّ حَ انَ مُ كَ
هُ  تَ رْ ـتَأْجَ نِ اسْ ةِ مَ عَ نْفَ نْهُ أَوْ لَهُ إِلاَّ لِمَ ءٍ مِ ـيْ ـهِ فِيهِ أَوْ لَهُ أَوْ شَ سِ فْ ةُ نَ ارَ ـانِ إِجَ نْسَ ِ لَى الإْ مٌ عَ رَّ حَ مُ فَ

.« لِكَ بَهَ ذَ ا أَشْ مَ هِ وَ يْرِ اهُ أَوْ أَذ￯َ غَ نْ أَذَ ا عَ يهَ نْجِ يْتَةَ يُ لُ لَهُ الْمَ مِ يرَ يَحْ َجِ رُ الأْ تَأْجِ سْ ي يَ الَّذِ كَ
نْ  هُ مِ رَ لِي أَمْ ، أَوْ يَ ـهُ سَ فْ لِكُ نَ مْ ا يَ رَ مَ ، أَوْ آجَ ـهُ سَ فْ رَ نَ نْ آجَ لُّ مَ كُ (الـى أن قـال:) «وَ
لَّلٌ  حَ لٌ مُ لاَ ةُ فِيهِ فَحَ ارَ جَ ِ وزُ الإْ ا تَجُ مَّ ا مِ نَ ـرْ ا فَسَّ لَى مَ ةٍ عَ ـوقَ لِكٍ أَوْ سُ نٍ أَوْ مَ مِ ؤْ ، أَوْ مُ افِرٍ كَ

بُه»(١). سْ كَ هُ وَ لُ فِعْ
تأملات في الحديث

١- الإجارة أنواع ثلاثة:
ر ما يملك من دار أو محل. الأول: أن يُؤجِّ

ال). الثاني: إجارة نفسه (كالعمّ
الثالث: إجارة من يملك أمره مثل ولده أو ذوي قرابته أو من يلي أمره بالوكالة.

(١) وسائل الشيعة، ج١٣، ص٢٤٢، الباب ١ من أبواب الاجارة، ح١.
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٢- هناك فرق بين الولاية من قبل الظالم والإجارة. إن الولاية تعني استخدام 
السـلطة على الغير مـن قبل الوالي (السـلطان أو الدولة)، بينما الإجـارة تعني عقداً 

م الفرد بموجبه خدمة بإزاء أجر معلوم. قدِّ يُ
ومـن هنا تجوز الإجارة لكل النـاس، ولا تجوز الولاية من قبل كل أحد، إنما 

من قبل الحاكم العادل فقط.
ماً  ٣- معيار حرمة الإجارة هو حرمة العمل الذي يقوم به الفرد. فما كان محرَّ
على الفرد من غير جهة الإجارة (بل من جهة المباشرة) يحرم أيضاً من جهة الإجارة، 
فكمـا لا يجـوز بيـع الخمر والميتـة، ولا يجوز هدم المسـاجد ضـراراً وقتل النفس 
المحترمة، كذلك لا يجوز الإجارة لفعل ذلك. فكل فعل حرام لا تجوز الإجارة له.
أمـا إذا كان فـي ذلـك الفعل جهة حـلال، جازت الإجـارة له؛ مثـل أن يوجر 

الإنسان نفسه لإماطة الميتة عن طريق المسلمين.
دال: تفسير الصناعات

 :C وقال الإمام جعفر الصادق
نُوفِ  نْ صُ مْ مِ هُ يْرَ ـونَ غَ لِّمُ عَ بَادُ أَوْ يُ مُ الْعِ لَّ تَعَ ا يَ لُّ مَ ـكُ ؛ فَ اتِ نَاعَ ـيرُ الصِّ سِ فْ ا تَ أَمَّ «وَ
ةِ  يَاكَ الْحِ الْبِنَاءِ وَ ةِ وَ اجَ ـرَ السِّ ةِ وَ يَاغَ الصِّ ةِ وَ ـارَ التِّجَ ـابِ وَ سَ الْحِ ةِ وَ ثْلِ الْكِتَابَ اتِ مِ نَاعَ الصِّ
اعِ  أَنْوَ يِّ وَ انِـ وحَ ثُلَ الرُّ ـنْ مُ كُ ا لَمْ يَ يـرِ مَ اوِ نُوفِ التَّصَ ـةِ صُ نْعَ صَ ـةِ وَ يَاطَ الْخِ ةِ وَ ـارَ الْقِصَ وَ
ةُ  غَ لْ ا بُ فِيهَ ـمْ وَ هُ امُ ا قِوَ بِهَ مْ وَ هُ نَافِعُ ا مَ نْهَ ي مِ بَادُ الَّتِـ ا الْعِ تَاجُ إِلَيْهَ ي يَحْ تِ الَّتِـ لاَ وفِ الآْ نُـ صُ

. هِ يْرِ هِ أَوْ لِغَ سِ فِيهِ لِنَفْ لُ بِهِ وَ مَ الْعَ هُ وَ لِيمُ عْ تَ هُ وَ لُ لٌ فِعْ لاَ مْ فَحَ هِ ائِجِ وَ يعِ حَ مِ جَ
وهِ  جُ وُ ادِ وَ سَ وهِ الْفَ جُ لَى وُ ا عَ انُ بِهَ ـتَعَ دْ يُسْ لَةُ قَ تِلْكَ الآْ ةُ وَ نَاعَ انَتْ تِلْكَ الصِّ إِنْ كَ وَ
ةِ  هِ نَظِيرُ الْكِتَابَ لِيمِ عْ تَ تِهِ وَ نَاعَ أْسَ بِصِ ـلاَ بَ الْبَاطِلِ فَ قِّ وَ لَى الْحَ ةً عَ ونَ عُ ونُ مَ يَكُ ـي وَ عَاصِ الْمَ
ينُ  كِّ لِكَ السِّ ذَ كَ رِ وَ وْ ةِ الْجَ لاَ ةِ وُ لاَ ةِ وُ ونَ عُ ةِ مَ يَ وِ قْ نْ تَ ادِ مِ سَ وهِ الْفَ جُ نْ وُ هٍ مِ جْ لَى وَ يَ عَ الَّتِي هِ
اتِ  هَ فُ إِلَى جِ ـرَ دْ تُصْ لَةِ الَّتِي قَ ـوهِ الآْ جُ نْ وُ لِكَ مِ يْـرُ ذَ غَ سُ وَ وْ الْقَ ـحُ وَ مْ الرُّ ـيْفُ وَ السَّ وَ
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ذِ  أَخْ هِ وَ لُّمِ عَ تَ هِ وَ لِيمِ ـأْسَ بِتَعْ لاَ بَ ا فَ مَ يْهِ لَ ةً عَ ونَ عُ مَ ونُ آلَةً وَ تَكُ ـادِ وَ سَ اتِ الْفَ هَ جِ حِ وَ ـلاَ الصَّ
ئِقِ  لاَ يعِ الْخَ مِ نْ جَ حِ مِ لاَ اتُ الصَّ هَ انَ لَهُ فِيـهِ جِ نْ كَ فِيهِ لِمَ لِ بِهِ وَ مَ الْعَ فِيهِ وَ يْـهِ وَ لَ ـرِ عَ َجْ الأْ
مِ  لِّ تَعَ الْمُ الِمِ وَ لَى الْعَ يْسَ عَ لَ ارِّ فَ ضَ الْمَ ـادِ وَ سَ اتِ الْفَ هَ هُ إِلَى جِ يفُ رِ مْ فِيهِ تَصْ يْهِ لَ مٌ عَ ـرَّ حَ مُ وَ
مْ  ائِهِ قَ بَ ـمْ بِهِ وَ هِ امِ قِوَ مْ وَ هِ حِ لاَ اتِ صَ هَ عِ جِ نَافِـ انِ فِي مَ حَ جْ نَ الرُّ ـا فِيهِ مِ رٌ لِمَ زْ لاَ وِ ـمٌ وَ إِثْ

. امِ رَ الْحَ ادِ وَ سَ وهِ الْفَ جُ ا فِي وُ فِ بِهَ رِّ تَصَ لَى الْمُ رُ عَ زْ الْوِ مُ وَ ثْ ِ ا الإْ إِنَّمَ وَ
ـادُ  سَ ا الْفَ نْهَ يءُ مِ ـا الَّتِي يَجِ هَ لُّ يَ كُ امٌ هِ ـرَ ةَ الَّتِي حَ نَاعَ ـهُ الصِّ مَ اللَّ رَّ ـا حَ كَ إِنَّمَ لِـ ذَ وَ
بَهَ  ا أَشْ مَ نَامِ وَ َصْ الأْ بَانِ وَ لْ الصُّ وٍّ بِهِ وَ هُ لْ لِّ مَ كُ نْجِ وَ طْرَ الشِّ يرِ وَ امِ زَ الْمَ ابِطِ وَ ضاً نَظِيرَ الْبَرَ حْ مَ
ونُ فِيهِ  لاَ يَكُ ضـاً وَ حْ ـادُ مَ سَ فِيهِ الْفَ نْهُ وَ ونُ مِ ا يَكُ مَ امِ وَ رَ ةِ الْحَ بَ ـرِ َشْ اتِ الأْ نَاعَ نْ صِ كَ مِ لِـ ذَ
يْهِ  لَ رِ عَ َجْ ذُ الأْ أَخْ لُ بِهِ وَ مَ الْعَ ـهُ وَ لُّمُ عَ تَ هُ وَ لِيمُ عْ امٌ تَ رَ حِ فَحَ لاَ وهِ الصَّ جُ نْ وُ ءٌ مِ ـيْ هُ شَ نْـ لاَ مِ وَ
فُ  رِ نْصَ دْ تَ ةً قَ نَاعَ ونَ صِ ا إِلاَّ أَنْ تَكُ هَ لِّ اتِ كُ كَ رَ وهِ الْحَ جُ يعِ وُ مِ نْ جَ لُّـبِ فِيهِ مِ يـعُ التَّقَ مِ جَ وَ
ي  عَاصِ وهِ الْمَ جُ نْ وُ ـهٌ مِ جْ ا وَ لُ بِهَ تَنَاوَ يُ ا وَ فُ بِهَ رَّ تَصَ دْ يُ انَ قَ إِنْ كَ عِ وَ نَائِـ اتِ الصَّ هَ إِلَـى جِ
هُ إِلَى  فَ رَ نْ صَ لَى مَ مُ عَ رُ يَحْ ـلُ بِهِ وَ مَ الْعَ هُ وَ لِيمُ عْ تَ هُ وَ لُّمُ عَ لَّ تَ حِ حَ لاَ نَ الصَّ ـا فِيهِ مِ ـهُ لِمَ لَّ عَ لَ فَ

. حِ لاَ الصَّ قِّ وَ هِ الْحَ جْ يْرِ وَ غَ
وهِ  جُ يـعِ وُ مِ ـمْ فِي جَ هِ لِيمِ عْ تَ بَـادِ وَ ـاشِ الْعِ عَ ـابِ مَ تِسَ هِ اكْ جْ يَـانِ وَ ـيرُ بَ سِ فْ ا تَ ـذَ هَ فَ

.« مْ ابِهِ تِسَ اكْ
 ، ةِ نِيمَ لْكُ الْغَ وهٍ؛ مِ جُ ـتَّةُ وُ ةِ فَسِ مَ دْ الْخِ لْكِ وَ نَ الْمِ وزُ مِ ا يَجُ ا مَ أَمَّ (الى أن قال:) «وَ
هِ  ذِ هَ . فَ رِ َجْ لْـكُ الأْ مِ ، وَ ةِ يَّ ارِ لْكُ الْعَ مِ ، وَ بَـةِ لْكُ الْهِ مِ ، وَ اثِ يـرَ لْكُ الْمِ مِ اءِ، وَ ـرَ لْكُ الشِّ مِ وَ
ا  مَ هِ وَ وهِ جُ لِ فِي وُ لاَ ةِ الْحَ هَ هُ بِجِ اجُ رَ إِخْ الِهِ وَ اقُ مَ فَ ـانِ إِنْ ِنْسَ وزُ لِلإْ ا يَجُ مَ لُّ وَ ا يَحِ وهُ مَ جُ وُ

النَّافِلَة»(١). ةِ وَ يضَ رِ وهِ الْفَ جُ نْ وُ لُّبُ مِ التَّقَ فُ وَ رُّ وزُ فِيهِ التَّصَ يَجُ
تأملات في الحديث

أهم ما يُسـتفاد من هذه الفقرة من الحديث الشريف؛ أنّ الصناعة أمر مرغوب 
فيه في الشـريعة لجهة حاجة العباد، وأنهـا محلَّلة بصفة عامة، إنما تصبح محرمة إذا 

(١) وسائل الشيعة، ج١٢، الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به ، ص ٥٦-٥٧.
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كانت متمحضة فـي الفسـاد. ومن هنا فإن الصناعة التي يأتي منها الصلاح والفساد 
معاً يتغلَّب جانب الصلاح فيها.

هكذا استلهم المحقق الطباطبائي في تعليقاته على كتاب المكاسب، وأضاف: 
مـة وإن لم يكن  «بـل يظهـر من الفقرة الأخيـرة جوازها مع عـدم قصد الجهة المحرَّ
» بـل التأمل في فقراته  لَّ حِ حَ لاَ نَ الصَّ ا فِيهِ مِ ـهُ لِمَ لَّ عَ لَ قاصـداً للمحلَّلـة، حيث قال: «فَ
(الأخر￯ يظهر هذا الأمر وهو أنه) يعطي جواز التجارة أو الإجارة أو الصناعة بقصد 
الجهـة المحلّلة النادرة، حيث إن المسـتفاد منها أن المـلاك (ومعيار الحرمة) ترتّب 

مة»(١). رف في الجهات المحرّ المفسدة وقصد الصّ
وهـو اسـتلهام صحيح يرفـع الغموض في فقـرات الحديث الأولـى. وهكذا 
عتبـر حلالاً حتى  يتغلَّـب الحـلال على الحرام في الشـريعة، فمـا فيه حلال وحرام يُ
غيِّـر نظرتنا إلى كثير مـن الأحكام  يُعلـم الحـرام بعينه. وهـذا أصل مهم يُمكـن أن يُ

الشرعية في أبواب المعاملات.

(١) حاشية المكاسب، ج١، ص٤-٥.
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١- دور المال في المجتمع
ما هو دور المال في المجتمع؟. هل هو سلبي أم إيجابي؟.

بلـى؛ إن للمـال دوراً سـلبيăا لا بد أن نتَّقيـه، ودوراً إيجابيăا علينـا أن نجتهد في 
إقامته. شـأن المال في ذلك شـأن سـائر نعم الله سبحانه، وإنها لمسـؤولية التشريع 

والأخلاق والمصلحين، تكريس دور المال الإيجابي.
أرأيت السلاح، هل دوره إيجابي أم سلبي؟.

الجـواب: إننا نقدر أن نجعله إيجابيăا حين ندافـع عن الحق والعدل والحرية، 
وإن تركناه بيد الجائر أصبح وسيلة الظلم والبغي والقمع؛ أليس كذلك؟.

والسؤال كيف نصلح دور المال؟ وما هي وصايا الدين الحنيف وتشريعاته؟.
قبل أن نجيب نُبيِّن بصيرتين:

الأولـى: إن إقامـة المال في موقعه المناسـب هدف عظيـم، لا يتحقق بمجرد 
لقيـة والأحكام  تشـريع قانـون أو بيـان أو توجيـه، بل لا بد مـن تضافـر التعاليم الخُ
والتشـريعات القانونية، وتوافـر إرادة عازمة عند الأمة بعد وعيهـا بمد￯ تأثير ودور 
المـال إيجاباً وسـلباً في مسـتقبلها.. لعل الأمة تنعـم بعدئذٍ بحياة سـعيدة يقوم فيها 
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المال بدوره الإيجابي البنّاء.
ثُـل الدين العليا،  ق مُ الثانيـة: إنمـا مثل المال مثل سـائر النعم الإلهيـة، إذا حقَّ
ب كل أنماط  ثُـل الديـن هي إخـلاص العبودية للَّه، وتجنُّـ اعتبرنـا دوره إيجابيăـا. ومُ

الشرك والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإقامة مجتمع الحق والعدل والحرية.
ق الدور الإيجابي للمال؟. أما كيف نُحقِّ

أهم ما ينبغي أن نفعله من أجل ذلك هو أن نمنع المترفين من أن يستخدموا المال 
لان دوماً أخطر وسائل  في سبيل نشر الفساد في الأرض، علماً بأن القوة والثروة كانتا تُشكِّ

الشيطان في إشاعة الفواحش، ونشر الشرك، وتكريس الباطل والبغي والإرهاب.
والمترفون هم عضد المسـتكبرين في الأرض بغير الحق. فهؤلاء يستخدمون 
الثروة، وأولئك يسـتعملون القوة، وهم جميعاً يعيثون في الأرض فسـاداً، وقد بعث 
الله رسـله ليقاوموا مثل هذه الفئات الكافرة بإذنه. وتعاليم الدين الحنيف هي بمثابة 
ل عظيم من الهد￯ والعزم والأمل، يستنفر به الدين كل الطاقات لمواجهة فساد  شلاَّ
المترفين وإرهاب المسـتكبرين، وإنما تاريخ الرسالات تجسيد لهذا الصراع الكبير 
والدائـب. وإذا اسـتعرضنا -فيما يلي- بعض الآيات، فليـس لأنها الوحيدة في هذا 
الحقل، بل لأن طبيعة البحث لا تستوعب أكثر من ذلك. ولعلنا نعود إلى بيان المزيد 

.￯في مناسبة أخر
وبكلمة؛ الدين الحنيف هو توحيد الله، والشيطان يريد أن يشرك الناس باللَّه، 

والمال أحد أهم وسائله. ولمقاومة الشرك، علينا مقاومة دور المال في إشاعته.
٢- لمواجهة الفساد المالي

ـد للثروة، لا بد أن نتخلَّص من تأثيرها في  لكي نواجه الدور السـلبي والمفسِ
النفس وفي المجتمع. كيف يتم ذلك؟.

نسـتعرض فيمـا يلي بعـض ما اسـتلهمناه من آيـات الذكر في منهـج مواجهة 
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الفسـاد المالـي، ابتـداءً من مخالفة هـو￯ النفس في حـب المال، وانتهـاءً بمحاربة 
المترفين والمفسـدين في الأرض ومقاومة نفوذهم، واستمراراً مع منع تراكم الثروة 

وتداولها بين أياد معدودات.
١- لا بـأس أن تحـب المال، لأنـه زينة الحيـاة الدنيا، ولكن مـع الإيمان بأن 
يَا  نْ يَاةِ الدُّ ينَةُ الْحَ ونَ زِ الْبَنُـ الُ وَ مـا عند الله خير وأبقى. تدبر في قول الله سـبحانه: {الْمَ

.(١){ لاً يْرٌ أَمَ خَ بِّكَ ثَواباً وَ ندَ رَ يْرٌ عِ اتُ خَ الِحَ الْبَاقِيَاتُ الصَّ وَ
الْبَنِينَ  اءِ وَ نَ النِّسَ اتِ مِ وَ ـهَ بُّ الشَّ نَ لِلنَّاسِ حُ يِّ واسـتمع إلى كلام ربك تعالى: {زُ
تَاعُ  لِكَ مَ ثِ ذَ رْ الْحَ امِ وَ عَ الأَنْ ةِ وَ مَ ـوَّ سَ يْلِ الْمُ الْخَ ةِ وَ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ نَ الذَّ ةِ مِ نْطَرَ قَ نَاطِيـرِ الْمُ الْقَ وَ

.(٢){ آبِ نُ الْمَ سْ هُ حُ نْدَ هُ عِ اللّ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ الْحَ
لهيـك عن ذكر الله  ٢- املـكْ المـال ولكن لا تدعه يملـكك، وذلك بألاَّ تدعه يُ
مْ  كُ لْهِ وا لا تُ نُـ يـنَ آمَ ا الَّذِ هَ ـا أَيُّ سـبحانه. ألـم ينهك ربـك عن ذلك حين قـال تعالى: {يَ

.(٣){ ونَ رُ اسِ مُ الْخَ لَئِكَ هُ أُوْ لِكَ فَ لْ ذَ عَ فْ ن يَ مَ هِ وَ رِ اللَّ ن ذِكْ مْ عَ كُ لاَدُ لا أَوْ مْ وَ الُكُ وَ أَمْ
وا  قُ أَنفِ ٣- ولكـن كيـف تتخلَّـص عن الانشـغال بالمال؟. يقـول لك ربـك: {وَ
يبٍ  رِ لٍ قَ نِي إِلَى أَجَ تَ رْ لا أَخَّ بِّ لَـوْ يَقُولَ رَ تُ فَ وْ مُ الْمَ كُ دَ أْتِيَ أَحَ بْلِ أَن يَ ـم مِن قَ نَاكُ قْ زَ ـا رَ مَّ مِ

.(٤){ ينَ الِحِ نَ الصَّ أَكُن مِ قَ وَ دَّ أَصَّ فَ
٤- واعلـم أن الاغتـرار بالمال والانشـغال بـه من صفة المنافقيـن، الذين قال 
رْ لَنَا  فِ تَغْ اسْ ا فَ لُونَ أَهْ الُنَّا وَ وَ تْنَا أَمْ لَ غَ ابِ شَ رَ نَ الأَعْ ونَ مِ فُ لَّ ـخَ يَقُولُ لَكَ الْمُ الله فيهم: {سَ
مْ  ادَ بِكُ ـيْئاً إِنْ أَرَ هِ شَ نَ اللَّ م مِ لِكُ لَكُ مْ ن يَ لْ فَمَ ـمْ قُ لُوبِهِ ا لَيْسَ فِي قُ م مَ ـنَتِهِ ولُـونَ بِأَلْسِ قُ يَ

.(٥){ بِيراً لُونَ خَ مَ ا تَعْ هُ بِمَ انَ اللَّ اً بَلْ كَ عَ فْ مْ نَ ادَ بِكُ ا أَوْ أَرَ ăر ضَ
(١) سورة الكهف، آية: ٤٦.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٤.
(٣) سورة المنافقون، آية: ٩.

(٤) سورة المنافقون، آية: ١٠.
(٥) سورة الفتح، آية: ١١.
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٥- إيـاك أن تنجـذب إلى أصحـاب الثروة وتر￯ فيهم قدوتـك، فإن في ذلك 
بدايـة الانـزلاق إلى عبودية المال، بـل وعبودية أصحابه. وفي قصـة قارون لنا عبرة 
ؤتَوا  كافيـة؛ فحين خرج على قومه في زينته اسـتهو￯ النفوس الضعيفـة، فتمنوا أن يُ
بين به الندم. قال الله سـبحانه:  مثلـه. وكانـت عاقبة قارون الخسـف، وعقبى المعجَ
ا أُوتِيَ  ثْلَ مَ ـا لَيْتَ لَنَا مِ يَا يَ نْ يَاةَ الدُّ ونَ الْحَ يدُ رِ ينَ يُ الَ الَّذِ ينَتِهِ قَ ي زِ هِ فِـ مِ وْ لَى قَ جَ عَ ـرَ {فَخَ
نَ  نْ آمَ يْرٌ لِمَ هِ خَ ابُ اللَّ مْ ثَوَ لَكُ يْ مَ وَ لْ ينَ أُوتُـوا الْعِ الَ الَّذِ قَ ظِيمٍ * وَ ظٍّ عَ و حَ هُ لَذُ ونُ إِنَّ ـارُ قَ
انَ لَهُ مِن  ا كَ مَ ضَ فَ هِ الأَرْ ارِ بِدَ هِ وَ نَا بِـ ـفْ سَ ونَ * فَخَ ابِرُ ا إِلاَّ الصَّ اهَ قَّ لَ لا يُ الِحاً وَ ـلَ صَ مِ عَ وَ

.(١){ ينَ رِ نتَصِ نَ الْمُ انَ مِ ا كَ مَ هِ وَ ونِ اللَّ هُ مِن دُ ونَ رُ نصُ فِئَةٍ يَ
والنتيجـة التـي نسـتفيدها مـن العبـرة؛ أنّ علينا أن نتطلَّـع إلى الـدار الآخرة، 
ارُ  ومعيارهـا ليـس المال، بل التقو￯ من العلو والفسـاد. قال الله تعالـى: {تِلْكَ الدَّ

.(٢){ ينَ تَّقِ اقِبَةُ لِلْمُ الْعَ اداً وَ لاَ فَسَ ضِ وَ ا فِي الأرْ ăو لُ ونَ عُ يدُ رِ ينَ لاَ يُ ا لِلَّذِ هَ لُ عَ ةُ نَجْ رَ الآخِ
وفي القرآن أكثر من عبرة من قصص المترفين، وعلينا أن نستوحي منها الحذر 

من الغرور بالثروة وأصحابها.
٦- وقد يبلغ حب المال درجة الشرك، كما نراه في قصة صاحب الجنتين، الذي 
لا إِذْ  لَوْ نجده اغترَّ بهما إلى درجة نسـيان اللَّه، ولم ينفعـه تحذير صاحبه الذي قال: {وَ

.(٣){ لَداً وَ الاً وَ نكَ مَ لَّ مِ ا أَقَ نِ أَنَ رَ هِ إِن تَ ةَ إِلاَّ بِاللَّ وَّ هُ لاَ قُ اءَ اللَّ ا شَ لْتَ مَ نَّتَكَ قُ لْتَ جَ دَخَ
برته،  ولكنـه أصرَّ على كفـره، فكانت عاقبته الندم؛ حيث قـصّ علينا القرآن عِ
لَى  ةٌ عَ يَ اوِ يَ خَ هِ ا وَ قَ فِيهَ ا أَنفَ لَى مَ يْهِ عَ فَّ لِّبُ كَ قَ بَحَ يُ اَصْ هِ فَ رِ يطَ بِثَمَ أُحِ فقال سبحانه: {وَ

.(٤){ داً بِّي أَحَ كْ بِرَ رِ ا لَيْتَنِي لَمْ أُشْ قُولُ يَ يَ ا وَ هَ وشِ رُ عُ

(١) سورة القصص، آية: ٧٩-٨١.
(٢) سورة القصص، آية: ٨٣.

(٣) سورة الكهف، آية: ٣٩.

(٤) سورة الكهف، آية: ٤٢.
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وإنمـا كان شـركه -حسـب الظاهر- اغتـراره بالثـروة من دون اللَّه سـبحانه، 
ةَ إِلاَّ بِاللَّه}. وهكذا من اغترَّ بالمال،  وَّ هُ لاَ قُ ـاءَ اللَّ ا شَ وأنه لم يقل ما أمره صاحبه {مَ

واعتمد عليه من دون الله، فكأنه أشرك باللَّه سبحانه.
لوا طبقة المترفين،  ٧- ومع الزمن، إذا ازداد عدد الذين استعبدتهم الثروة شكَّ
ا  إِذَ الذين يتداولون الثروة فيما بينهم، ويفسقون في الأرض، كما قال الله سبحانه: {وَ
.(١){ يراً مِ ا تَدْ اهَ نَ رْ مَّ دَ لُ فَ وْ ا الْقَ يْهَ لَ قَّ عَ ا فَحَ وا فِيهَ قُ سَ فَ ا فَ فِيهَ تْرَ ا مُ نَ رْ ةً أَمَ يَ رْ لِكَ قَ هْ ا أَن نُّ نَ دْ أَرَ
وهكذا كان المترفون طبقة يفسقون في الأرض، فإذا هم سادوا المجتمع حق 

. رهم الله تدميراً عليهم القول فدمّ
ومن هنا كان من حكمة الصدقات تقسيم الثروة بين الناس، لكيلا يكون المال 
هِ  لِلَّ ￯ فَ لِ الْقُرَ ـنْ أَهْ ـولِهِ مِ سُ لَى رَ هُ عَ اءَ اللَّ ا أَفَ دولـة بين الأغنياء. قال الله سـبحانه: {مَ
يْنَ  ولَةً بَ ـونَ دُ يْ لاَ يَكُ ـبِيلِ كَ ابْنِ السَّ ـاكِينِ وَ سَ الْمَ ى وَ الْيَتَامَ بَى وَ رْ ي الْقُ ذِ لِـ ـولِ وَ سُ لِلرَّ وَ
هَ  هَ إِنَّ اللَّ ـوا اللَّ قُ اتَّ وا وَ انتَهُ نْهُ فَ مْ عَ اكُ هَ ـا نَ مَ وهُ وَ ذُ ـولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ ـمْ وَ نكُ نِيَـاءِ مِ الاَغْ

.(٢){ ابِ يدُ الْعِقَ دِ شَ
ر منه ربنا في كتابه: {إِنَّ  ٨- ومن سـيئات هذه الطبقة؛ نشر الترف، الذي يُحذّ

.(٣){ وراً فُ هِ كَ بِّ يْطَانُ لِرَ انَ الشَّ كَ يَاطِينِ وَ انَ الشَّ وَ انُوا إِخْ ينَ كَ رِ بَذِّ الْمُ
٩- ومـن سـيئاتهم؛ السـخرية بالفقـراء والمحرومين، حيث يقول سـبحانه: 
مْ  هُ دَ هْ ونَ إِلاَّ جُ دُ ينَ لا يَجِ الَّذِ اتِ وَ قَ دَ نِينَ فِي الْصَّ مِ ؤْ نَ الْمُ ينَ مِ عِ طَّوِّ ونَ الْمُ زُ لْمِ ينَ يَ {الَّذِ

.(٤){ ابٌ أَلِيمٌ ذَ مْ عَ لَهُ مْ وَ نْهُ هُ مِ رَ اللَّ خِ مْ سَ نْهُ ونَ مِ رُ خَ يَسْ فَ
والسخرية هذه تعني التعالي عليهم، وحرمانهم حقوقهم، والبغي عليهم.

(١) سورة الإسراء، آية: ١٦.
(٢) سورة الحشر، آية: ٧.

(٣) سورة الإسراء، آية: ٢٧.
(٤) سورة التوبة، آية: ٧٩.
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١٠- ومـن سـيئاتهم؛ مقاومة المصلحيـن والأنبيـاء، A ومخالفة أحكام 
ر النبــي صالـح C قومه من إطاعة المسـرفين، كما جــاء  الديـن. ومـن هنا حذّ
فِينَ *  رِ سْ رَ الْمُ وا أَمْ لاَ تُطِيعُ أَطِيعُونِ * وَ ـــوا اللَّه وَ قُ اتَّ فــي قول ربنــا سـبحانــه: {فَ

.(١){ ونَ لِحُ لاَ يُصْ ضِ وَ ونَ فِي الأَرْ دُ سِ فْ ينَ يُ الَّذِ
سـالى، فاسـدوا الرأي، كما أنبأنا الكتاب الكريم  ١١- ومن سـيئاتهم؛ أنهم كُ
ومُ  قُ ا يَ مَ ونَ إِلاَّ كَ قُومُ ا لاَ يَ بَ لُـونَ الرِّ أْكُ ينَ يَ عنـد ذكر المرابين، فقال اللَّه سـبحانه: {الَّذِ
هُ الْبَيْعَ  لَّ اللّ أَحَ ا وَ بَ ثْلُ الرِّ ا الْبَيْعُ مِ الُواْ إِنَّمَ مْ قَ هُ لِكَ بِأَنَّ سِّ ذَ نَ الْمَ يْطَانُ مِ بَّطُهُ الشَّ تَخَ ي يَ الَّذِ
ادَ  نْ عَ مَ هِ وَ هُ إِلَـى اللّ رُ أَمْ ـلَفَ وَ ا سَ هُ مَ لَ ى فَ تَهَ انْ هِ فَ بِّ ظَةٌ مِن رَ عِ وْ هُ مَ ـاءَ ن جَ ـا فَمَ بَ مَ الرِّ ـرَّ حَ وَ

.(٢){ ونَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ ابُ النَّارِ هُ حَ أُولئِكَ أَصْ فَ
٣- من أجل الإصلاح المالي

الحكمـة من المال، قيـام الناس به (حيـث إنه يحفظ الحقـوق، ويُؤمِّن تبادل 
ط الناس). ولهذا فلا بد من إصلاح المال،  نشِّ ل كسب المعايش، ويُ المصالح، ويُسهِّ

وحفظه من الانحراف، فكيف يتم ذلك؟.
يتمّ ذلك بالتشريعات والأساليب التالية:

١- جعـل المال في أيد رشـيدة. أما السـفهاء فلا يُؤتَون حتـى أموالهم، حيث 
مْ  وهُ قُ زُ ارْ مْ قِيَاماً وَ هُ لَكُ لَ اللَّ عَ مُ الَّتِي جَ الَكُ وَ اءَ أَمْ هَ ـفَ تُوا السُّ ؤْ لاَ تُ قال الله سـبحانه: {وَ

.(٣){ وفاً رُ عْ لاً مَ وْ مْ قَ ولُوا لَهُ قُ مْ وَ وهُ سُ اكْ ا وَ فِيهَ
٢- كذلك اليتامى لا يُؤتَون أموالهم إلاَّ بعد الاختبار، واستئناس الرشد منهم 
احَ  وا النِّكَ لَغُ ا بَ تَّى إِذَ ى حَ تَلُوا الْيَتَامَ ابْ بعد أن يبلغوا أشدهم، حيث قال الله سبحانه: {وَ
وا  بَرُ كْ اراً أَن يَ بِدَ افاً وَ ـرَ ا إِسْ لُوهَ أْكُ لاَ تَ مْ وَ الَهُ وَ مْ أَمْ وا إِلَيْهِ عُ فَ ادْ ـداً فَ شْ مْ رُ نْهُ ـتُمْ مِ إِنْ آنَسْ فَ

(١) سورة الشعراء، آية: ١٥٠-١٥٢.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٧٥.

(٣) سورة النساء، آية: ٥.
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مْ  الَهُ وَ مْ أَمْ تُمْ إِلَيْهِ عْ فَ ا دَ إِذَ وفِ فَ رُ عْ لْ بِالْمَ يَأْكُ لْ يراً فَ قِ انَ فَ ن كَ مَ فْ وَ فِ تَعْ يَسْ لْ نِيăا فَ انَ غَ ن كَ مَ وَ
.(١){ يباً سِ هِ حَ فَى بِاللَّ كَ مْ وَ يْهِ لَ وا عَ دُ هِ أَشْ فَ

مْ  ينَتَكُ وا زِ ـذُ مَ خُ نِي آدَ ا بَ ٣- النهـي عن الإسـراف، حيث قال الله سـبحانه: {يَ
.(٢){ فِينَ رِ سْ بُّ الْمُ هُ لا يُحِ وا إِنَّ فُ رِ لاَ تُسْ بُوا وَ رَ اشْ لُوا وَ كُ دٍ وَ جِ سْ لِّ مَ ندَ كُ عِ

ل النهي عن السـرف إلى سياسـة اقتصادية للأمـة، حيث يمنع عنها  وقد يتحوَّ
الإسراف في الكماليات على حساب الأمور الأساسية.

ـد المجتمع سياسـيăا أو خلقيăا أو  ٤- حفـظ الأموال من اسـتخدامها فيما يُفسِ
وهُ  عُ ادْ ا وَ هَ لاَحِ دَ إِصْ عْ ضِ بَ وا فِي الأَرْ دُ سِ فْ لا تُ ا، حيث يقول ربنا سـبحانه: {وَ ăاقتصادي

.(٣){ نِينَ سِ حْ نَ الْمُ يبٌ مِ رِ هِ قَ تَ اللّ مَ حْ عاً إِنَّ رَ طَمَ فاً وَ وْ خَ
وفي هذا الحقل تفصيل لا بد من بيانه في محله المناسب.

٥- توزيع الثروة بإيتاء حقوقها الاجتماعية؛ مثل النفقات الواجبة على كل فرد 
لزوجته وذريته وأبويه ومن أشبه.

٦- توزيـع الثروة بالحقوق الاجتماعية التي تقتضيها الحالة الإنسـانية، حيث 
.(٤){ ومِ رُ حْ الْمَ ائِلِ وَ قٌّ لِلسَّ مْ حَ الِهِ وَ فِي أَمْ يقول ربنا سبحانه: {وَ

٧- توزيـع الثـروة بدفـع الـزكاة والحقوق المالية الشـرعية، حيـث يقول ربنا 
لاتَكَ  مْ إِنَّ صَ يْهِ لَ ـلِّ عَ صَ ا وَ م بِهَ يهِ كِّ زَ تُ مْ وَ هُ رُ ـةً تُطَهِّ قَ دَ مْ صَ الِهِ وَ نْ أَمْ ـذْ مِ سـبحانه: {خُ

.(٥){ لِيمٌ يعٌ عَ مِ هُ سَ اللّ مْ وَ نٌ لَهُ كَ سَ

(١) سورة النساء، آية: ٦.
(٢) سورة الأعراف، آية: ٣١.
(٣) سورة الأعراف، آية: ٥٦.
(٤) سورة الذاريات، آية: ١٩.

(٥) سورة التوبة، آية: ١٠٣.
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ومنهـا حق الخمـس، والنـذور، والكفـارات، والهـدي في الحـج، وواجب 
الجهاد المالي إذا اقتضت الظروف المزيد من الإنفاق.

٨- توزيع الفيء على الطبقات المحرومة، وكذلك الغنائم، وما تمتلكه الدولة 
من الأنفال وغيرها.

٩- نشر الثروة بالإرث والوصايا والديات وسائر الأحكام الشرعية.
وهكـذا يحافظ التشـريع الإسـلامي علـى دور المـال الإيجابـي، ويمنعه من 
الانحراف مع شـحّ النفس وحـبّ التعالي. هذا إلى جانب التربيـة الدينية التي تزرع 
ه إليها البخل والاستئثار، واللَّه المستعان. رِّ في النفوس حب الإحسان والعطاء، وتُكَ

٤- الربا في القرآن
ندَ  بُوا عِ رْ لاَ يَ الِ النَّاسِ فَ وَ ا فِي أَمْ وَ بُ باً لِيَرْ يْتُم مِن رِ ا آتَ مَ ١- قال الله سـبحانه: {وَ

.(١){ ونَ عِفُ ضْ مُ الْمُ لَئِكَ هُ أُوْ هِ فَ هَ اللَّ جْ ونَ وَ يدُ رِ اةٍ تُ كَ يْتُم مِن زَ ما آتَ هِ وَ اللَّ
نستفيد من الآية البصائر التالية:

ألـف: الربـا من مصاديق الظلـم، وأكل أموال الناس بالباطـل (والذي نهت عنه 
}. فالنمو هنا  الِ النَّاسِ وَ ا فِي أَمْ وَ بُ آية كريمة) لأنّ الله سبحانه يقول: {لِيَرْ
ليس في مال المرابي، وإنما في أموال الناس. وهذه -فيما يبدو- هي علة 
حرمة الربا، لا فرق بين قليله وكثيره، لأن الظلم حرام حتى في أقل شيء.

بــاء: لأن الربـا أكل أموال، فإنه ليس من تنمية المال، إذ إنه يُشـبه سـرقة مال 
الغيـر. فهل إذا تبادل الناس سـرقة أموال بعضهـم، تنمو تلك الأموال؟ 
ندَ اللَّه}. ولعـل معناه إنه ليس من  بُوا عِ رْ ـلاَ يَ ؛ قال الله سـبحانه {فَ كلاَّ

التنمية الحقيقية.

(١) سورة الروم، آية: ٣٩.
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جيم: من أجل معرفة حقيقة الربا، لا بد من معرفة نقيضه الزكاة؛ حيث إن الزكاة 
هـي إنفاق الغني علـى الفقير، والربا اسـتثمار الغني للفقيـر. والمجتمع 
الذي يُنفق غنيه على فقيره يسـير في طريق النمو، إذ ينشـط الاقتصاد فيه. 
لَ التجارة  أليس الفقير ينفق -بدوره- المال أو يسـتثمره؟. فـإذا أنفقه فَعَّ

ط الاقتصاد واستفاد الجميع منه. واستفاد الغني منه، وإذا استثمره نشَّ
ي  ـومُ الَّذِ قُ ا يَ مَ ـونَ إِلاَّ كَ قُومُ ا لاَ يَ بَ لُـونَ الرِّ أْكُ يـنَ يَ ٢- قـال الله سـبحانه: {الَّذِ
مَ  رَّ حَ هُ الْبَيْعَ وَ لَّ اللَّ أَحَ ا وَ بَ ثْلُ الرِّ ا الْبَيْعُ مِ الُواْ إِنَّمَ مْ قَ هُ لِكَ بِأَنَّ سِّ ذَ نَ الْمَ يْطَانُ مِ بَّطُهُ الشَّ تَخَ يَ
أُولئِكَ  ادَ فَ نْ عَ مَ هِ وَ هُ إِلَى اللَّ ـرُ أَمْ ـلَفَ وَ ا سَ هُ مَ لَ ى فَ تَهَ انْ هِ فَ بِّ ظَةٌ مِن رَ عِ وْ هُ مَ اءَ ن جَ ـا فَمَ بَ الرِّ
بُّ  هُ لاَ يُحِ اللَّ اتِ وَ قَ دَ ي الصَّ بِـ رْ يُ ا وَ بَ هُ الرِّ قُ اللَّ حَ مْ ونَ * يَ الِدُ ـا خَ مْ فِيهَ ـابُ النَّارِ هُ حَ أَصْ
مْ  اةَ لَهُ كَ اْ الزَّ وُ آتَ لاةَ وَ واْ الصَّ امُ أَقَ اتِ وَ الِحَ واْ الصَّ لُ مِ عَ ا وَ نُوْ ينَ آمَ ـارٍ أَثِيـمٍ * إِنَّ الَّذِ فَّ لَّ كَ كُ
هَ  واْ اللَّ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ـا الَّذِ هَ ا أَيُّ نُونَ * يَ زَ مْ يَحْ لاَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ لاَ خَ ـمْ وَ هِ بِّ ندَ رَ ـمْ عِ هُ رُ أَجْ
ولِهِ  سُ رَ هِ وَ نَ اللَّ بٍ مِ رْ واْ بِحَ نُ أْذَ واْ فَ لُ عَ فْ نِينَ * فإِن لَمْ تَ مِ ؤْ نْتُم مُ ا إِن كُ بَ نَ الرِّ يَ مِ قِ ا بَ واْ مَ رُ ذَ وَ
ةٌ  نَظِرَ ةٍ فَ ـرَ سْ انَ ذُو عُ ونَ * وإِن كَ لاَ تُظْلَمُ ونَ وَ مْ لاَ تَظْلِمُ الِكُ وَ ؤوسُ أَمْ مْ رُ لَكُ بْتُمْ فَ إِن تُ وَ

.(١){ ونَ لَمُ عْ نْتُمْ تَ مْ إِن كُ يْرٌ لَكُ واْ خَ قُ دَّ أَن تَصَ ةٍ وَ رَ يْسَ إِلى مَ
يمكننا أن نستوحي من الآيات الآنفة الذكر، الحقائق التالية:

ألف: إن سـياق هذه الآيات يدل على التقابل بين الإنفاق والربا، حيث ينتقل 
د ما  السياق مباشـرة من الإنفاق إلى الحديث عن الربا. وهذا الأمر يُؤكِّ
اسـتفدناه من الآية السـابقة. وأيضاً يعطينا التدبر في هذا التقابل المزيد 

من وعي حقيقة الربا، فكأن كل معطيات الإنفاق معاكسة في الربا.
ل طبقة المترفين الذين يختلقون ثقافة الاستثمار،  بـاء: الربا قد يسـاهم في تشـكُّ
ويقولون: إنما البيع مثل الربا. وهكذا يضعون أنفسهم في موقع التشريع، 
م الربا. ع للبشرية، وهو قد أحلّ البيع وحرّ وإنما اللَّه سبحانه هو الذي يُشرِّ

(١) سورة البقرة، آية: ٢٧٥-٢٨٠.
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وكذلك يجعل الربـا المترفين في مواجهة أحكام الدين؛ ولعل هذا 
هو حكمة الحرب التي أعلنها اللَّه على الذين لا ينتهون من الربا.

ق بيـن البيع الذي هـو تبـادل المنفعـة، والربا الذي  فـرِّ والـذي لا يُ
هـو اسـتثمار الفقير، إنه يفقـد المعايير العقلية، ويكـون كالذي يتخبطه 

الشيطان من المس.
جيـم: يفتح اللَّه باب التوبة أمام المرابين، لكـي ينتهوا بعد الموعظة، ويجعل 
لهم ما سـلف من أموالهم، ويشـمل ذلك الذين يتوبون من الربا بعد أن 

نوا ثرواتهم منه. كوّ
دال: إن قبـول توبـة المرابين مشـروط بعدم العـودة إلى الربا، فإن عـادوا فإنهم 
بـون عذابـاً شـديداً، إذ يخلـدون فـي نار جهنـم. وهذا عـذاب عظيم  يُعذَّ
يستحقه المعاندون، حيث لا أمل لهم بالنجاة من النار، نستجير باللَّه منها.

هــاء: الربـا لا ينمي ثروة البـلاد، لأن اللَّه يمحقه. ألا تر￯ البـلاد النامية التي 
عـت بالاقتراض من البنوك الدولية كيف إنهار اقتصادها وأصبحت  دِ خُ
تصـرف المزيد من ثرواتها لتسـديد فوائد الديون (الربـا)، ولا أمل لها 

بتسديد الديون ذاتها؟.
واو: وبعكـس الربـا تماماً، فإن الصدقـات ينميها اللَّه تبـارك وتعالى ويربيها؛ 

ط الدورة الاقتصادية، وتزيد التبادل التجاري؟. لَيست تُنشِّ أوَ
زاي: لأن أثـر الربـا التخريبــي للنفـس والمال كبيـر، ولأن حـب المال عند 
الإنسـان شـديد، فإننـا بحاجة إلـى المزيد مـن الجهاد ضـده. وكذلك 
نقـرأ في كتاب ربنا أمراً صريحاً بترك ما بقي من الربا، وتحذيراً شـديداً 
عـن عدم الانصياع لهذا الأمر يرتقي إلى درجـة إعلان الحرب من اللَّه 
والرسـول K. ونسـتفيد مـن الآية ضرورة إعـلان القيادة الرسـالية 

الحرب ضد المرابين.
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حـاء: أما إذا تـاب المرابي فله أن يُطالب برأس مالـه دون فوائده، لكيلا يُظلم 
هو الآخر. وقد نستفيد من الآية أن العملة إذا فقدت قيمتها فلا يُحسب 
.{ ونَ لاَ تُظْلَمُ ونَ وَ جبرانها من الربا، لأن الله سبحانه يقول: {لاَ تَظْلِمُ

طـاء: عند إعسـار المدين لا يمكـن مطالبته، بل يجب إمهاله لحين الميسـرة. 
مِّ  وينبغـي عنـد هذه الحالة التصدق له بالمال، فإنـه حين يتخلَّص من هَ

الدين، ينطلق وينشط ويكون عمله مفيداً للبلاد.
وا  قُ اتَّ ةً وَ فَ اعَ ضَ افاً مُ عَ ا أَضْ بَ لُوا الرِّ أْكُ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ٣- قال الله تعالى: {يَ

.(١){ ينَ افِرِ تْ لِلْكَ دَّ وا النَّارَ الَّتِي أُعِ قُ اتَّ ونَ * وَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ هَ لَعَ اللَّ
نستفيد من السياق البصائر التالية:

ألـف: أكل الربا هو النقطـة المقابلة تماماً للإنفاق في سـبيل اللَّه، فبينما نهت 
الآيتان: (١٣٠-١٣١) من سـورة آل عمران عن الربا، أمرت في الآية: 
(١٣٤) مـن السـورة ذاتها بالإنفاق في سـبيل اللَّه. وفـي سـورة البقرة 
-كما أشرنا قبل قليل- نجد التقابل بين الربا والصدقات فــي آية واحدة 
 .(٢){ اتِ قَ دَ ي الصَّ بِـ رْ يُ ا وَ بَ هُ الرِّ ـقُ اللَّ حَ مْ حيث يقول ربنا سـبحانــه: {يَ
وإذا كانـت هنـاك حاجة اجتماعية إلى مال الغيـر، فلتُقضَ هذه الحاجة 

بالإنفاق لا بالربا. فالإنفاق يُربي المال، والربا يمحقه.
ا يدل  بـاء: ينذر القرآن آكلي الربا بالنار (الآية ١٣١ من سـورة آل عمران) ممَّ

على أن تعاطي الربا من الكبائر.
جيـم: جاء النهي عن الربا في الآية (١٣٠ من سـورة آل عمران) بوجه مطلق، 

ا يدل على حرمة كل ألوانه. ممَّ
دال: بيَّن القرآن أن من طبيعة الربا تضاعف ثروة الأغنياء في مقابل زيادة فقر الفقراء.

(١) سورة آل عمران، آية: ١٣٠-١٣١.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٧٦.
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٥- الربا في الحديث
كما في بصائر الوحي، كذلك في حكمة السـنة الشـريفة نجد حرباً جديَّة ضد 

تعاطي الربا، وفيما يلي نقرأ معاً طائفة من أحاديث السنة الشريفة.
ا  هَ لُّ يَةً كُ نْ ـبْعِينَ زَ نْ سَ ـدُّ مِ ا أَشَ بً مٌ رِ هَ ١- قـال الإمام جعفـر الصادق C: «دِرْ

.(١)« مٍ رَ حْ اتِ مَ بِذَ
ا»(٢). بَ بُ الرِّ سْ بِ كَ اسِ كَ بَثُ الْمَ ٢- قال الإمام محمد الباقر C: «أَخْ

بيِّن السـنة الشـريفة السـبب في تحريم الربا، حيث روي عن سماعة أنه  ٣- وتُ
 ، ةٍ يْرِ آيَ ي غَ ا فِـ بَ ـرَ الرِّ كَ دْ ذَ الَى قَ عَ أَيْتُ اللَّـه تَ قـال: قلت لأبـي عبد اللَّـه C: «إِنِّي رَ
نِ  تَنِعَ النَّاسُ مِ مْ الَ C: لِئَـلاَّ يَ . قَ : لاَ لْتُ ؟. قُ اكَ مَ ذَ ي لِـ رِ تَدْ ـالَ C: أَوَ . قَ هُ رَ ـرَّ كَ وَ

.(٣)« وفِ رُ عْ طِنَاعِ الْمَ اصْ
بلى؛ يسـد الإسـلام باب الشـر، ليرغب الناس في أبواب الخير. فالحاجة إلى 
ـدّ هذا الباب فإنّ  ت بالربا فإنّ ذلك هو الشـر المسـتطير، أما إذا سُ ـدّ مال الغير إذا سُ
أربـاب الحاجة سـوف يلجون حتى يجـدوا من يرفع حاجتهم مـن الكرماء، وهكذا 

يتحرك الفقراء باتجاه القيم المثلى، وتتكرس هذه القيم في المجتمع.
بَا؟.  يمِ الرِّ رِ ةِ تَحْ لَّ نْ عِ بْدِ الله C عَ ا عَ ـأَلَ أَبَ هُ سَ نَّ ، «أَ مِ كَ ـامِ بْنِ الْحَ شَ نْ هِ ٤- عَ
مَ  رَّ ، فَحَ ونَ إِلَيْهِ تَاجُ ا يَحْ مَ ، وَ اتِ ارَ كَ النَّاسُ التِّجَ لاً لَتَرَ لاَ ا حَ بَ انَ الرِّ هُ لَوْ كَ الَ C: إِنَّ قَ فَ
اءِ،  ـرَ الشِّ نَ الْبَيْعِ وَ اتِ مِ ارَ إِلَـى التِّجَ ، وَ لِ لاَ امِ إِلَى الْحَ ـرَ نَ الْحَ ـرَ النَّاسُ مِ ا لِتَنْفِ بَ اللـهُ الرِّ

.(٤)« ضِ رْ مْ فِي الْقَ يْنَهُ لِكَ بَ يَبْقَى ذَ فَ

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١١٧.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١١٨.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١١٨.

(٤) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٢٠.
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وهكذا يسد الدين باب الربا، لكي يتحرك أصحاب المال باتجاه التجارة.
يْهِ  تَبَ إِلَ ا B كَ ضَ ـى الرِّ وسَ لِيَّ بْنَ مُ : «أَنَّ (الإمام) عَ ـنَانٍ دِ بْنِ سِ مَّ حَ نْ مُ ٥- عَ
ا  لِمَ ، وَ نْهُ ـلَّ عَ جَ زَّ وَ ى اللهُ عَ ـا نَهَ ا لِمَ بَ يمِ الرِّ رِ ـةُ تَحْ لَّ عِ : وَ ـائِلِهِ سَ ابِ مَ وَ نْ جَ تَبَ مِ ـا كَ فِيمَ
مِ  هَ رْ نُ الدِّ انَ ثَمَ يْنِ كَ مَ هَ رْ مَ بِالدِّ هَ رْ ￯ الدِّ ـتَرَ ا اشْ ـانَ إِذَ نْسَ ِ َنَّ الإْ ، لأِ الِ وَ َمْ ـادِ الأْ نْ فَسَ فِيهِ مِ
ي  ـتَرِ شْ لَى الْمُ ؛ عَ الٍ لِّ حَ لَى كُ كْسٌ عَ هُ وَ اؤُ ـرَ شِ ا وَ بَ بَيْعُ الرِّ . فَ رِ بَاطِلاً خَ ـنُ الآْ ثَمَ مـاً وَ هَ دِرْ
لَى  ظَرَ عَ ا حَ مَ ، كَ الِ وَ َمْ ـادِ الأْ ةِ فَسَ لَّ ا لِعِ بَ بَادِ الرِّ لَى الْعِ لَّ عَ جَ زَّ وَ هُ عَ مَ اللَّ رَّ لَى الْبَائِعِ فَحَ عَ وَ
ةِ  لَّ هِ الْعِ ذِ لِهَ . فَ دٌ شْ نْهُ رُ نَسَ مِ ؤْ تَّى يُ ادِهِ حَ نْ فَسَ يْهِ مِ لَ فُ عَ وَّ تَخَ ا يُ الُهُ لِمَ عَ إِلَيْهِ مَ فَ دْ يهِ أَنْ يُ فِ السَّ
ا فِيهِ  دَ الْبَيِّنَةِ لِمَ عْ ا بَ بَ يمِ الرِّ رِ ةُ تَحْ لَّ عِ . وَ يْنِ مَ هَ رْ مِ بِالدِّ هَ رْ يْعَ الدِّ بَ ا وَ بَ لَّ الرِّ جَ زَّ وَ هُ عَ مَ اللَّ رَّ حَ
ا لَمْ  لَّ لَهَ جَ زَّ وَ هَ عَ يمِ اللَّ رِ تَحْ ، وَ دَ الْبَيَانِ عْ ةٌ بَ بِيرَ يَ كَ هِ ، وَ مِ رَّ حَ امِ المُ رَ افِ بِالْحَ فَ تِخْ سْ نَ الاِ مِ
ةُ  لَّ عِ . وَ رِ فْ ولٌ فِي الْكُ لِكَ دُخُ افُ بِذَ فَ تِخْ سْ الاِ ، وَ امِ رَ مِ الْحَ رَّ حَ نْهُ بِالْمُ افاً مِ فَ ـتِخْ نْ إِلاَّ اسْ كُ يَ
 ، بْحِ بَةِ النَّاسِ فِي الرِّ غْ رَ ، وَ الِ وَ َمْ لَفِ الأْ تَ ، وَ وفِ رُ عْ ابِ الْمَ هَ ةِ ذَ لَّ ـيئَةِ لِعِ ا بِالنَّسِ بَ يمِ الرِّ رِ تَحْ
نَاءِ  فَ مِ وَ الظُّلْ ادِ وَ سَ نَ الْفَ لِكَ مِ ا فِي ذَ لِمَ ، وَ وفِ رُ عْ نَائِعُ الْمَ ضُ صَ رْ الْقَ ، وَ ضَ مُ الْقَرْ كِهِ رْ تَ وَ

ال»(١). وَ َمْ الأْ
ا  بَ لُ الرِّ أْكُ انَ يَ ـهُ كَ لٍ أَنَّ جُ نْ رَ بْدِ اللـه C عَ ا عَ لَغَ أَبَ : «بَ ـالَ يْرٍ قَ ـنِ ابْـنِ بُكَ ٦- عَ

.(٢)« هُ نُقَ بَنَّ عُ رِ َضْ نْهُ لأَ هُ مِ نَنِي اللَّ كَ الَ C: لَئِنْ أَمْ قَ بَأَ؟. فَ يهِ اللِّ مِّ يُسَ وَ
واسـتفاد الفقهاء G من هذا الحديث جواز قتل مستحل الربا، لأنه خالف 

ا من الدين. ăضروري
م أيضاً من يُعين عليه، حيث جاء في  م الربا، فقد حرّ ٧- وبمـا أن الديـن قد حرّ
هُ  كِلُ ؤْ مُ ا وَ بَ نِيـنَ C: آكِلُ الرِّ مِ ؤْ يرُ المُ ـالَ أَمِ : «قَ الَ رٍ C قَ فَ عْ ـنْ أَبِي جَ الحديـث عَ

.(٣)« اءٌ وَ اهُ فِيهِ سَ دَ اهِ شَ اتِبُهُ وَ كَ وَ

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٢١.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٢٥.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٢٦.
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٦- تفصيل أحكام الرّبا
با في ثلاثة أقسام، حيث  فيما يلي نسـتعرض -إن شاء الله- تفصيل أحكام الرّ
با، ويلحق به بيع الصرف نسـيئة.  يْن وهو أصل حرمة الرّ با في الدَّ نبحث أولاً عن الرّ
با في المعاوضة إذا كانت من جنـس واحد. ثم نبحث ثالثاً في  ونبحـث ثانيـاً فـي الرّ

با في البنوك وفي الديون الدولية. الرّ
أولاً: ربا الدَّيْن

قـال المحقـق الحلي J في الشـرائع: «وفي القرض أجر، ينشـأ عن معونة 
لك.  ، ولم يُفد المُ مَ رُ عاً والاقتصار على ردّ العوض. فلو شرط النفع حَ المحتاج تطوُّ
ع المقترِض بزيـادة العيـن أو الصفة جـاز، ولو شـرط الصحاح عوض  نعـم لـو تبـرَّ

رة، قيل: يجوز، والوجه المنع»(١). المكسّ
: لقد أشار المحقق الحلي J هنا إلى نقاط هامة نبحث عنها تباعاً

١- إن القرض أساساً من الإحسان ومن صنائع المعروف، ولا بد من ترغيب 
ا يفيـد التكامل والتعاون.  الأمـة فيه، وجعله من مسـؤوليات الناس تجاه بعضهم ممَّ

ت أبواب القرض، وضاعت فوائده الاجتماعية والدينية. دّ با لَسُ ولو فُتِح باب الرّ
٢- لكي يصبح القرض من صنائع المعروف، فلا بد من الاقتصار فيه على ردّ 
هِ  جْ مْ لِوَ كُ ا نُطْعِمُ العِوَض دون إضافة، كما قال ربنا سبحانه عن عباده المقربين: {إِنَّمَ

.(٢){ وراً كُ لاَ شُ اءً وَ زَ مْ جَ نكُ يدُ مِ رِ الله لاَ نُ
د عليه  مه الدين وشـدّ با الـذي حرّ ، وهذا هـو الرّ مَ رُ ٣- إنـه لو شـرط النفـع حَ
وعلـى حرمتـه إجمـاع الديانات الإلهية. نقرأ فـي كتاب ربنا في بيـان صفات اليهود 
نَا  مْ رَّ وا حَ ادُ يـنَ هَ نَ الَّذِ مٍ مِ بِظُلْ با. قال اللَّـه تعالى: {فَ الذميمـة، أنهم كانـوا يأكلون الرّ

(١) شرائع الإسلام، ج٢، ص٣٢٤.
(٢) سورة الإنسان، آية: ٩.
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وا  دْ نُهُ قَ ا وَ بَ مُ الرِّ هِ ذِ أَخْ ثِيـراً * وَ ـبِيلِ اللَّه كَ ن سَ مْ عَ هِ دِّ بِصَ مْ وَ لَّتْ لَهُ يِّبَاتٍ أُحِ ـمْ طَ يْهِ لَ عَ
.(١){ اباً أَلِيماً ذَ مْ عَ نْهُ ينَ مِ افِرِ ا لِلْكَ نَ تَدْ أَعْ الَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ وَ مْ أَمْ لِهِ أَكْ نْهُ وَ عَ

ولا فرق في شـرط النفع بين قليله وكثيره، كما جاء في الحديث المروي عن 
لٍ  جُ نْ رَ تُهُ عَ ـأَلْ سَ : «وَ الَ رٍ B قَ فَ عْ ـى بْـنِ جَ وسَ يهِ (الإمام) مُ نْ أَخِ رٍ عَ فَ عْ لِـيِّ بْـنِ جَ عَ
 :C َال ؟. قَ ثَرَ ـلَّ أَوْ أَكْ مَ أَوْ أَقَ اهِ رَ ـةَ دَ سَ مْ طِيَهُ خَ عْ لَى أَنْ يُ مٍ عَ هَ ةَ دِرْ ائَ ـلاً مِ جُ طَـى رَ أَعْ

.(٢)« ضُ حْ ا الْمَ بَ ا الرِّ ذَ هَ
والـذي يفسـد القرض اشـتراط النفـع، أما من دون الشـرط فلا بأس بإسـداء 
 : الَ اجِ قَ جَّ الِدِ بْـنِ الْحَ نْ خَ المقتـرض نفعـاً إلى المقرض، حيث جاء فـي الحديث عَ
 :C َال ناً؟. قَ زْ ةً وَ ائَ ا مِ انِيهَ داً قَضَ ـدَ مٍ عَ هَ ةُ دِرْ ائَ يْهِ مِ لَ انَتْ لِي عَ لِ كَ جُ ـنِ الرَّ تُهُ عَ ـأَلْ «سَ
هُ  ـدُ سِ فْ ا يُ وطِ إِنَّمَ ـرُ نْ قِبَلِ الشُّ ا مِ بَ ـاءَ الرِّ الَ C: جَ قَ ، وَ ـالَ . قَ طْ ـتَرِ ـا لَمْ يَشْ ـأْسَ مَ لاَ بَ

.(٣)« وطُ رُ الشُّ
٤- عند اشـتراط النفع يفسد العقد، ولم يفد ملكاً، حيث يبقى المال في ملك 
صاحبه. وقد اختلف الفقهاء في هذا الفرع، حيث رأ￯ جمع منهم أن الحرمة تقتضي 
هُ  دُ سِ فْ ا يُ فسـاد العقد. وقال بعضهم: إن اشتراط النفع يفسـد العقد لقوله C: «إِنَّمَ

». والظاهر عودة الضمير إلى عقد القرض، وإلاَّ فالربا فاسد من أصله. وطُ رُ الشُّ
وقال البعض: إن الشـرط إن لم يكن ركناً في العقد (أي أساسيăا عند الطرفين، 
بحيث لولاه لما تعاقدا)، لم يفسـده. فاشـتراط الزيادة قد لا يكون كذلك، فلا يفسد 
ونَ  مْ لاَ تَظْلِمُ الِكُ وَ ؤوسُ أَمْ مْ رُ لَكُ بْتُمْ فَ إِن تُ العقد. وقد يستدل عليه بقوله سبحانه: {وَ
}(٤)، حيث إن الآية مشعرة بصحة العقود الربوية فيما سو￯ مقدار الربا. ونَ لاَ تُظْلَمُ وَ

(١) سورة النساء، آية: ١٦٠-١٦١.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٥٩.
(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٩٠.

(٤) سورة البقرة، آية: ٢٧٩.
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 J ث البحراني وهذا الرأي يبدو أقرب إلى الصواب. ومن هنا توقف المحدِّ
كي عنه قوله: إنه ليس في  با)، حيث حُ في بطلان العقد الربوي (فيما سو￯ مقدار الرّ
شـيء مـن نصوصنا ما يدل على فسـاد العقد بذلـك، بل أقصاها النهي عن اشـتراط 

الزيادة(١).
ع المقتـرض بزيادة، فذلك  ٥- إن ما يفسـد العقد اشـتراط الزيـادة، أما إذا تبرَّ

الفضل من عنده.
يمَ (الإمام موسى  اهِ رَ َبِي إِبْ لْتُ لأِ : «قُ الَ ارٍ قَ مَّ اقَ بْنِ عَ حَ نْ إِسْ وقد جاء في حديث عَ
لِ لاَ  جُ نْدَ الرَّ ثُهُ عِ كْ يَطُولُ مَ ضاً، فَ الُ قَرْ مَ لِ الْ جُ لَى الرَّ هُ عَ ونُ لَ لُ يَكُ جُ الكاظـم C): الرَّ
هُ  الَ ذَ مَ أْخُ يَـةَ أَنْ يَ اهِ رَ ءِ كَ ـيْ دَ الشَّ عْ ءَ بَ ـيْ لُ الشَّ جُ هُ الرَّ يُنِيلُ ، فَ ةٌ عَ نْفَ نْهُ مَ بِهِ مِ احِ لَى صَ ـلُ عَ خُ دْ يَ
.(٢)« طٍ رْ نْ بِشَ كُ ا لَمْ يَ أْسَ إِذَ الَ C: لاَ بَ هُ؟. قَ لِكَ لَ لُّ ذَ ، أَيَحِ ةً عَ نْفَ نْهُ مَ يبُ مِ يْثُ لاَ يُصِ حَ

ا  ـأَلْتُ أَبَ : «سَ ـالَ ـلِمٍ قَ سْ دِ بْنِ مُ مَّ حَ ـنْ مُ وعلـى هـذا يُحمـل الحديث التالـي عَ
ا  إِمَّ ادِماً وَ ا خَ نَ إِمَّ هْ طِيهِ الرَّ عْ يُ ضاً وَ رْ لِ قَ جُ نَ الرَّ ضُ مِ رِ ـتَقْ لِ يَسْ جُ نِ الرَّ اللَّه C عَ بْدِ عَ
ا  الَ C: إِذَ . قَ هُ نُ لَ يَأْذَ ، فَ ـتَأْذِنُ فِيهِ يَسْ ، فَ تِهِ عَ نْفَ نْ مَ ءٍ مِ ـيْ تَاجُ إِلَى شَ يَحْ ا ثِيَاباً، فَ إِمَّ آنِيَةً وَ
؟.  دٌ وَ فَاسِ هُ ةً فَ عَ نْفَ رُّ مَ ضٍ يَجُ لَّ قَرْ ونَ أَنَّ كُ وُ رْ نَا يَ نْدَ نْ عِ : إِنَّ مَ لْتُ . قُ أْسَ لاَ بَ هُ فَ سُ فْ ابَتْ نَ طَ

.(٣)« ةً عَ نْفَ رَّ مَ ا جَ ضِ مَ رْ يْرُ الْقَ لَيْسَ خَ الَ C: أَوَ قَ فَ
فالقرض الذي يجرُّ نفعاً، هو الذي يكون العطاء من قبل المقترِض بلا شرط، 
لَيس تبادل المنفعة يشد  لَيس القرض هو من صنائع المعروف، أوَ بل بطيبة نفسـه. أوَ

أواصر المجتمع ببعضها؟. 
.(٤)« ةً عَ نْفَ رَّ مَ ا جَ ضِ مَ رْ يْرُ الْقَ فقد روي عن أبي جعفر C، أنه قال: «خَ

(١) جواهر الكلام، ج٢٥، ص٧.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٥٧.
(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٥٤.
(٤) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٥٥.
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ويبـدو أن الباعـث الذي لم يبلـغ درجة الاشـتراط، لا يدخل في إطـار الربا؛ 
ين مع الفضـل، وكان الناس يفضلون إقراضه طمعاً في  مثلاً إذا كان شـخص يرد الدَّ
ل عليهم فلا يحق لهم مطالبته، فذلك جائز. لأن الباعث  الفضـل، ولكن لو لم يتفضَّ

لا يدخل في أركان العقد أنّى كان نوعه، وفي أي عقد.
 : الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ ، عَ يـرٍ نْ أَبِي بَصِ وعلـى هذا نحمل الحديث التالي، عَ
انِيرَ  نَ نَا دَ ضْ رِ : أَقْ هُ ولُونَ لَ يَقُ ، فَ رِ َجْ مْ بِالأْ هُ ا لَ هَ يَبِيعُ مْ فَ الِهِ مَ أْتِيهِ النَّبَطُ بِأَحْ لُ يَ جُ : الرَّ هُ لْتُ لَ «قُ
الَ  قَ نَا. فَ ضُ رِ قْ لِ أَنَّـكَ تُ نْ أَجْ ا مِ الِنَـ مَ كَ بِأَحْ صُّ ا نَخُ كِنَّـ لَ ، وَ كَ يْرَ نَا غَ بِيـعُ لَ نْ يَ ـدُ مَ إِنَّـا نَجِ فَ
لاَ  ، وَ نُهُ رَ ثَمَ سِ هُ كُ بٍ إِنْ لَبِسَ لَيْسَ بِثَوْ هِ، وَ انِيرِ نَ ثْلَ دَ انِيرَ مِ نَ ذُ دَ أْخُ ا يَ ، إِنَّمَ أْسَ بِهِ C: لاَ بَ

.(١)« مْ هُ إِلَيْهِ نَعُ وفٌ يَصْ رُ عْ وَ مَ ا هُ إِنَّمَ ا، وَ هَ رَ سَ ا كَ كِبَهَ ةٍ إِنْ رَ ابَّ دَ
ين بهذه الصورة،  ولكن مع ذلك، يُستفاد من بعض الأدلة كراهة التعامل مع الدَّ

فراراً من شبهة الربا كما جاء في الأحاديث التالية:
 : الَ الِحِ (الإمام موسـى الكاظم C)، قَ بْدِ الصَّ عَ نِ الْ ارٍ عَ مَّ اقَ بْنِ عَ ـحَ نْ إِسْ عَ
ولُ  يَقُ ، فَ بَيْتِ تَاعِ الْ نْ مَ تَاعَ مِ مَ لِيَّ أَوِ الْ بَ أَوِ الْحُ بْدَ أَوِ الثَّـوْ عَ نُ الْ هَ رْ لِ يَ جُ نِ الرَّ تُهُ عَ ـأَلْ «سَ
عْ  تَفِ انْ بَ وَ بَسِ الثَّـوْ الْ بِ فَ ا الثَّوْ ذَ بْـسِ هَ نْ لُ لٍّ مِ : أَنْتَ فِي حِ ـنِ تَهِ رْ ـنِ لِلْمُ هْ ـبُ الرَّ احِ صَ
.(٢)« لَ عَ فْ بُّ لَهُ أَنْ يَ ا أُحِ مَ ، وَ هُ لَّ ا أَحَ لٌ إِذَ لاَ وَ لَهُ حَ الَ C: هُ . قَ ادِمَ مِ الْخَ دِ تَخْ اسْ تَاعِ وَ مَ بِالْ
لِمُ  سْ لِ يُ جُ نِ الرَّ تُهُ عَ أَلْ : «سَ الَ بْدِ اللَّه C قَ نْ أَبِي عَ يْبٍ عَ عَ وبَ بْنِ شُ قُ عْ نْ يَ عَ وَ
 . ينَ دِينَاراً رِ شْ انِيرَ أَوْ عِ نَ ةَ دَ رَ شَ لَمِ عَ بَ السَّ احِ ضُ صَ رِ قْ يُ ينَ دِينَاراً، وَ رِ شْ رٍ عِ يْعٍ أَوْ تَمْ فِي بَ
لٍ  جُ نْ رَ تُهُ عَ ـأَلْ سَ : وَ الَ . قَ لُحُ لاَ يَصْ ـيْئاً، فَ رُّ شَ ضاً يَجُ رْ انَ قَ ا كَ . إِذَ لُـحُ ـالَ C: لاَ يَصْ قَ
هُ  فَ ارِ يُحَ الِطَـهُ وَ لاَ أَنْ يُخَ وْ لَ ، وَ ـهُ ضُ رِ يُقْ انِيرَ فَ نَ نْهُ الدَّ ضُ مِ رِ ـتَقْ يَسْ هُ فَ لِيطَ خَ ـهُ وَ يفَ رِ ي حَ أْتِـ يَ
ا  انَ إِنَّمَ إِنْ كَ ، وَ أْسَ لاَ بَ ا فَ مَ يْنَهُ وفاً بَ رُ عْ انَ مَ الَ C: إِنْ كَ قَ . فَ هُ ضْ رِ قْ مْ يُ يْهِ لَ لَ يـبَ عَ يُصِ وَ

.(٣)« لُحُ لاَ يَصْ يْهِ فَ لَ يبُ عَ هُ يُصِ نَّ لِ أَ نْ أَجْ هُ مِ ضُ رِ قْ يُ
(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٥٦.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٥٨.
(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٥٦.



٨٢.................................................. الفقه الإسلامي ج١ - الأصول العامة

ونسـتفيد مـن هذا الحديـث الفرق الدقيـق بين المنفعـة المحرمـة، والمنفعة 
الحلال. فالمحرمة هي حسب تعبير العلامة النجفي J: «اشتراط المنفعة صريحاً، 

.(١)« أو إضماراً قد بُني العقد عليه، من غير فرق بين كون المنفعة عيناً أو وصفاً
ل علاقة  وقـد يُقـال بأن معيـار المكروه مـن المنفعـة هو الباعـث الذي يُحـوّ
المؤمنيـن ببعضهـم إلى علاقة ماديـة بحتة، أما إذا كان الباعث هـو التعاون وما يزيد 
التلاحـم الاجتماعي فلا كراهة في المنفعة، لأن الهدف أساسـاً من القرض إشـاعة 
رَّ  ا جَ ضِ مَ رْ يْرُ الْقَ المعـروف بين الناس. وعلى هذا نحمـل الأحاديث التي تقول: «خَ
فِيِّ  يْرَ يَّانَ الصَّ رِ بْنِ حَ فَ عْ ي جَ يَّانَ أَخِ لِ بْنِ حَ يْ ذَ نْ هُ »، وكذلك الحديث التالي، عَ ـةً عَ نْفَ مَ
 ، هُ قُ فِ ا أُنْ طِينِي مَ عْ وَ يُ هُ ، فَ الاً رٍ مَ فَ عْ ي جَ تُ إِلَى أَخِ فَعْ رٍ C: إِنِّي دَ فَ عْ َبِي جَ لْتُ لأِ : «قُ الَ قَ
بُّ  أَنَا أُحِ ، وَ لُّ ـدٌ لاَ يَحِ لِكَ فَاسِ وا أَنَّ ذَ رُ كَ نَا فَذَ نْ قِبَلَ ـأَلْتُ مَ دْ سَ قَ . وَ قُ دَّ أَتَصَ نْهُ وَ جُّ مِ أَحُ وَ
 : لْتُ ؟. قُ الَكَ عَ إِلَيْهِ مَ فَ بْـلَ أَنْ تَدْ لُكَ قَ انَ يَصِ الَ لِي C: أَكَ قَ . فَ لِكَ وْ ـيَ إِلَـى قَ تَهِ أَنْ أَنْ
تَ  مْ دِ ا قَ إِذَ ، فَ قْ ـدَّ تَصَ جَّ وَ حُ بْ وَ ـرَ اشْ ، وَ نْهُ لْ مِ كُ عْطِيكَ فَ ا يُ نْهُ مَ ذْ مِ الَ C: خُ . قَ ـمْ نَعَ

ا»(٢). ذَ تَانِي بِهَ دٍ أَفْ مَّ حَ رُ بْنُ مُ فَ عْ : جَ لْ قُ اقَ فَ الْعِرَ
بلـى؛ علينـا أن نردَّ الفـروع إلى الأصـول، والمصاديـق إلى القواعـد الكلية. 
 ،￯والأصل هنا النية الصالحة أو الفاسـدة، وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نو

والله العالم.
ض؛ مثـل أن يشـترط الدراهم  ٦- أمـا لو شـرط شـرطاً يجر نفعـاً إلى المقـرِ
رة التي يُقرضها، فقد قيل: يجوز، ولكن الوجه عند المحقق  الصحاح عوض المكسَّ

الحلي F المنع(٣).
وفـي الأمر معيار وتفصيل؛ أما المعيار فهو صدق الربا عرفاً، فإذا اعتبر الناس 
ا، فإنه محرم، سـواءً كانت الفائدة عيناً أو منفعةً أو شـرطاً ينتهي إلى النفع  ăالعقد ربوي

(١) جواهر الكلام، ج٢٥، ص١٠.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٥٣.
(٣) شرائع الإسلام، ج٢، ص٣٢٤.
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ا، فالعقد  ăا أو شـك الناس في كونه ربوي ăأو ما أشـبه. أما إذا لم يعتبر العرف العقد ربوي
صحيح؛ وتفصيل القول فيما يلي:

 ،￯كمية التي ترجع بالتالي إلى منفعة الدائن بصورة أو بأخر ألف: الزيادة الحُ
ا. ăغير جائزة، لأنها منفعة، ولأن الناس يعتبرون هذا القرض ربوي

كمية، واستدل على ذلك  ولكن المقدس الأردبيلي مال إلى جواز الزيادة الحُ
بأصالـة الجـواز، حيث لم يثبـت إجماع على عدم الجـواز، ولم يثبت أنـه ربا. وأما 
الأخبار الآتية المشـعرة بالحرمة فإنما تدل بمفهومها على وجود البأس، والبأس لا 

يدل -بالضرورة- على الحرمة، بل قد يعني الكراهة.
ولكن العلامة النجفي F أكد على حرمة الزيادة الحكمية، واسـتدل على ذلك 
نْ أَبِي  يْسٍ عَ دِ بْنِ قَ مَّ حَ بمفهوم جملة من الأحاديث التي مرّ ذكرها، وبصريح صحيحة مُ
ا  نْهَ دَ مِ وَ يَ أَجْ وزِ ـإِنْ جُ ا، فَ هَ ثْلَ طْ إِلاَّ مِ ـتَرِ لاَ يَشْ قاً فَ رِ لاً وَ جُ ضَ رَ رَ نْ أَقْ : «مَ الَ ـرٍ C قَ فَ عْ جَ
.(١)« قِهِ رِ ضِ وَ رْ لِ قَ نْ أَجْ هُ مِ طُ تَرِ شْ تَاعٍ يَ ةَ مَ يَّ ارِ ةٍ أَوْ عَ ابَّ كُوبَ دَ مْ رُ نْكُ دٌ مِ ذْ أَحَ أْخُ لاَ يَ ، وَ بَلْ يَقْ لْ فَ

كمية. وهذه الرواية بالغة الصراحة في حرمة الزيادة الحُ
بـاء: ومن الزيادة المحرمة، اشـتراط ما يرجع إلى منفعة؛ مثل أن يشـترط بيع 
شـيء لـه بيعاً محاباتيăا؛ أي بأقل من ثمن المثل، كأن يُقرضه عشـرة آلاف دولار إلى 

أجل، على أن يبيعه سيارته بأقل من قيمتها العرفية.
با الحرام إلى البيع الحلال،  وقد ذهب البعض إلى جواز مثل ذلك فراراً من الرّ
ئِلَ  : «سُ الَ بْدِ الله C قَ نْ أَبِي عَ ، عَ ةَ قَ دَ ةَ بْنِ صَ دَ عَ سْ نْ مَ واستدل بالحديث التالي، عَ
هُ  نْدَ نْ عِ كُ مْ يَ الُ لَ مَ يْـهِ الْ لَ لَّ عَ ا حَ لَمَّ ، فَ اهُ ا إِيَّ يَّنَهَ ينَةٍ عَ ـنْ قِبَلِ عِ لٍ مِ جُ لَى رَ الٌ عَ ـهُ مَ ـلٌ لَ جُ رَ
مٍ  هَ ةَ دِرْ ائَ ￯ مِ ـوَ ا يَسْ لِكَ مَ يْرَ ذَ ؤاً أَوْ غَ لُ ؤْ هُ لُ بِيعُ ، أَيَ بَحَ رْ يَ يْهِ وَ لَ لِبَ عَ قْ ادَ أَنْ يَ أَرَ ، فَ طِيهِ عْ ـا يُ مَ
نِي أَنْ  رَ أَمَ لِكَ أَبِي E، وَ لَ ذَ عَ دْ فَ ، قَ لِكَ أْسَ بِذَ الَ C: لاَ بَ . قَ هُ رُ خِّ ؤَ يُ مٍ وَ هَ بِأَلْفِ دِرْ

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٥٧.
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.(١)« يْهِ لَ انَ عَ ءٍ كَ يْ لِكَ فِي شَ لَ ذَ عَ أَفْ
ونُ  الَ أَوْ يَكُ مَ يِّنَهُ الْ يـدُ أَنْ أُعَ رِ لِ يُ جُ نِ الرَّ تُهُ عَ ـأَلْ : «سَ الَ تْبَةَ قَ لِكِ بْنِ عُ مَ بْدِ الْ ـنْ عَ عَ وَ
يمُ أَنْ  ـتَقِ ، أَيَسْ يْهِ لَ ي لِي عَ الِيَ الَّذِ لَـى مَ هُ عَ يدُ الاً أَزِ نِّي مَ يَطْلُبُ مِ كَ فَ لِـ بْلَ ذَ الٌ قَ يْـهِ مَ لَ ي عَ لِـ
ةَ بِأَلْفِ  ؤَ لُ هِ اللُّؤْ ذِ كَ هَ : أَبِيعُ أَقُولَ ، فَ مٍ هَ مٍ بِأَلْفِ دِرْ هَ ةَ دِرْ ائَ ￯ مِ وَ ةً تَسْ ؤَ لُ ؤْ هُ لُ أَبِيعَ الاً وَ هُ مَ يدَ أَزِ
.(٢)« أْسَ الَ C: لاَ بَ راً؟. قَ هْ ا شَ ذَ كَ ا وَ ذَ يْكَ كَ لَ الِي عَ بِمَ ا وَ نِهَ كَ بِثَمَ رَ خِّ لَى أَنْ أُؤَ مٍ عَ هَ دِرْ

، والجواز  ين وبعقد ثانٍ ولكن هذين الحديثين وغيرهما موضوعهما تأخير الدَّ
فيه لا يدل على جواز الاشتراط بالبيع المحاباتي.

كمية اشـتراط تسليم المبلغ بأرض أخر￯، إذا  جيم: وقد يكون من الزيادة الحُ
كانـت هناك منفعـة مالية لذلك. أما إذا لم يكن، فلا بأس بـه، وعليه يحمل الحديث 
ـلِفُ  : يُسْ لْتُ : «قُ الَ بْدِ اللَّه C قَ نْ أَبِي عَ ، عَ يْبٍ ـعَ وبَ بْنِ شُ قُ عْ نْ يَ التالي، المروي عَ
: لاَ بَأْس»(٣). الَ . قَ لِكَ يْهِ ذَ لَ طُ عَ تَرِ شْ يَ ￯ وَ رَ ضٍ أُخْ اهُ بِأَرْ ا إِيَّ هَ دَ نْقُ لَى أَنْ يَ قَ عَ رِ وَ لُ الْ جُ الرَّ
ومثلـه غيره؛ ونحمل مثل هذا الحديث على عدم وجود منفعة مالية معتدة في 
ين ذلك. إذ الحرام العقد الربوي، والربا لا  الأمـر، وإن كان مـن مصلحة صاحب الدَّ

يصدق على مثل هذه المنفعة.
ين، إذا لم يكن وجود الرهن  دال: وليس من الزيادة مطالبة الدائن رهناً على الدَّ

عدّ منفعة معتداً بها ويعدّ رباً عند العرف. عنده، بحيث يستفيد منه ويُ
بلـى؛ لو أخذ رهناً وصادف أن اسـتفاد منه؛ مثلاً أخذ سـيارة رهنـاً على دينه، 
نْ  ثـم اتَّفـق أن احتـاج إليها فركبها، لا بأس بذلـك كما جاء في الحديث الشـريف عَ
بْدَ أَوِ  عَ نُ الْ هَ رْ ـلِ يَ جُ نِ الرَّ تُهُ عَ ـأَلْ : «سَ الَ الِحِ C قَ بْدِ الصَّ عَ نِ الْ ، عَ ارٍ مَّ اقَ بْنِ عَ ـحَ إِسْ
: أَنْتَ  نِ تَهِ رْ ـنِ لِلْمُ هْ بُ الرَّ احِ ولُ صَ يَقُ ، فَ بَيْـتِ تَاعِ الْ نْ مَ تَـاعَ مِ مَ لِـيَّ أَوِ الْ بَ أَوِ الْحُ الثَّـوْ

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٥٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٥٥.
(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٩٦.
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الَ  . قَ ادِمَ مِ الْخَ دِ ـتَخْ اسْ ، وَ تَاعِ مَ عْ بِالْ تَفِ انْ بَ وَ بَسِ الثَّوْ الْ ، فَ بِ ا الثَّوْ ذَ بْسِ هَ نْ لُ لٍّ مِ ي حِ فِـ
عَل»(١). فْ بُّ لَهُ أَنْ يَ ا أُحِ مَ ، وَ هُ لَّ ا أَحَ لٌ إِذَ لاَ وَ لَهُ حَ C: هُ

هـاء: أما إذا اشـترط الدائن على المقتـرض أن يعطيه رهناً على دين آخر لقاء 
إقراضه، فقد يعتبر نوعاً من المنفعة الحرام، لأنه ربا. ولكن البعض اعتبر ذلك جائزاً، 
يْن آخر  لأن الحرام هو الربا الذي هو زيادة في مال القرض، واشـتراط الرهن على دَ
يعتبر شـرطاً خارجـاً عن مال القرض. وهكذا جاء في القواعـد وجامع المقاصد إن 
الأقرب جواز اشـتراط ذلك (الرهن) على دَين آخر، محتجاً عليه في الأخير (جامع 

المقاصد) بأن ذلك ليس زيادة في مال القرض وإنما هو شرط خارج عنه(٢).
وناقـش العلامـة النجفي J فـي ذلك، بأن المسـتفاد من الحديـث النبوي 

وهو: «كل قرض جرَّ نفعاً فهو حرام»(٣) المنع عن كل نفع للمقرِض(٤).
ولنا أن نقول: إن إنشاء عقد القرض حق من حقوق الدائن، وله أن يستفيد من 
هذا العقد بما يشاء؛ مثل أن يشترط أداء دينه السابق، أو إيداع رهن يستوثق منه أداءه 

حتى يقدم على عقد القرض. وهذا لا يسمى رباً عند العرف.
ين  ولكن مع ذلك يبقى المعيار الأساسي عندنا حكم العرف بأنه زيادة في الدَّ
وفائـدة في القرض، أم أنه شـرط مسـبق لإجراء عقـد الدين. فما اعتبـره العرف رباً 

وزيادة في المال حرم، وما لم يعتبره جاز.
ا جعل نتيجة ذلك العقد زيادة في  واو: وإذا وقع الدين شـرطاً في عقد آخر ممَّ
يـن، فهل يجـوز؟ ومثله ما يجري الآن في بعض البلاد مـن إيجار الدار لقاء ثمن  الدَّ

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٥٨.
الأحكام،  قواعد  و:  ص٢٢.  ج٥،  المقاصد،  جامع  و:  ص١٢.  ج٢٥،  الكلام،  جواهر  أنظر:   (٢)

ج٢، ص١٠٣-١٠٤.
(٣) نقل عن سنن البيهقي، ج٥، ص٣٥٣، وقد ناقش البعض في أن تكون هذه الحكمة حديثاً عن 

النبي الأكرم K. أنظر: الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤، ص٧٢٦-٧٢٧.
(٤) جواهر الكلام، ج٢٥، ص١٢-١٣.
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معين شـريطة أن يقرض المسـتأجر صاحبها مبلغاً من المال. والهدف الحقيقي من 
هذه المعاملة اسـتفادة الدائن من المال الذي يسـتلمه في مقابل انتفاع المستأجر من 
الدار، والوجه الآخر للعقد إعطاء دين لشـخص في مقابل الإجازة له بالاستفادة من 

الدار التي وضعت عنده كرهينة.
والبعـض ير￯ المعاملة ربوية، إذ إنها تتشـابه مع الإقراض شـريطة البيع بأقل 

من ثمن المثل.
وبالرغم من أنّ هذه المعاملة لا تخلو من شبهة الربا، إلاَّ أن هدف المعاملة إذا 
م الكلام؛  كان الإيجار وليس القرض، فإن الجواز أقرب لأنه إنما يُحلِّل الكلام ويُحرِّ
أي الحرمة والحلية ترجع إلى طبيعة العقد. فالعقد هنا عقد إيجار وهو صحيح حتى 
ين فإنه شـرط في عقد الإيجـار، وهو صحيح  ولـو كان بأقل مـن ثمن المثل. أما الدَّ

أيضاً، ولا زيادة في مقدار ما يُرجعه من المال، واللَّه العالم.
زاي: وإذا أقرضـه مبلغـاً وشـرط عليه أن يبيعـه بضاعة بثمن المثـل، فلا يبدو 
أيُّ إشـكال فيه، لأنه لا ير￯ العرف زيادة في مال القرض، اللهم إلاَّ أن نعتبر بمجرد 
ه القرض. ولكن  تخصيص هذا الشـخص بالبيع دون غيره، نوعاً من النفع الذي يجرُّ

مادام العرف لا يعتبر ذلك من الربا، لا يحرم.
ثانياً: الربا في بيع الصرف

يْن) نسيئة، ووجوب التقابض فيهما  ير￯ أكثر فقهائنا حرمة بيع الصرف (النقدَ
. وقـد وردت أحاديث كثيـرة تنهى عن بيـع الفضة بالذهب مـن دون التقابض  فـوراً
ا حدا بالبعض  يْن) ممَّ بالمجلس. بينما وردت أحاديث أخر￯ تُجيز بيعهما نسيَّةً (بالدَّ

إلى العمل بهذه الأحاديث وحمل تلك على الكراهة. فهنا يبدو سؤالان:
الأول: لماذا التقابض شرط الصحة في بيع الصرف أو هو محبذ لا أقل؟.

الثاني: كيف نتعامل مع أحاديث هذا الحقل المختلفة؟.
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١- حكمة الحكم
ر أن أحداً يريد أن يقترض بربا، فيشـتري منه عشـرة دنانير (ذهب) بمائة  تصوَّ
وخمسـة دراهم (فضة) نسـيئةً (المفروض أن كل دينار عشـرة دراهم). وهكذا بعد 
شـهر يرد عليه مائة درهم التي تقابل عشـرة دنانير، ويضيف إليه خمسة دراهم زيادة 

عليه، وهي الفائدة والربا.
فلكي نسـدّ باب الربا نشـترط التقابض في المجلس في بيع الصرف، حتى لا 

يتحايل المرابون على الشرع.
وهكذا يُظن أنّ حكمة حرمة بيع الصرف نسـيئةً هي سـد بابٍ من أبواب الربا، 
وهناك إشارة في بعض الأحاديث إلى هذه الحكمة التي نجد مثلها في بعض النواهي 

. الشرعية الأخر￯، والتي سوف نشير إليها إن شاء اللَّه لاحقاً
٢- الأحاديث وسبب اختلافها

نهت أحاديث كثيرة من بيع الصرف إلاَّ يداً بيد، منها ما يلي:
بْتَاعُ  لاَ يَ ، وَ داً بِيَـدٍ بٍ إِلاَّ يَ هَ ةً بِذَ ـلٌ فِضَّ جُ بْتَاعُ رَ نِينَ C: «لاَ يَ مِ ؤْ مُ يـرُ الْ ـالَ أَمِ قَ

.(١)« داً بِيَدٍ ةٍ إِلاَّ يَ ضَّ باً بِفِ هَ ذَ
لِ  جُ نَ الرَّ ي مِ ـتَرِ لِ يَشْ جُ نِ الرَّ تُهُ عَ ـأَلْ : «سَ الَ اجِ قَ جَّ نِ بْـنِ الْحَ مَ حْ بْـدِ الرَّ ـنْ عَ عَ وَ
ـلْ  سِ : أَرْ ولُ قُ مَّ يَ ـوَ دِينَاراً، ثُ مْ هُ ا كَ نَهَ ـبُ ثَمَ سُ يَحْ ا وَ هَ دُ نْقُ يَ ـا وَ نُهَ يَزِ انِيـرِ فَ نَ ـمَ بِالدَّ هَ رْ الدِّ
 . انِيرَ نَ ذَ الدَّ أْخُ تَّى يَ هُ حَ قَ ارِ فَ بُّ أَنْ يُ ا أُحِ الَ C: مَ قَ . فَ انِيرَ نَ طِيَهُ الدَّ تَّى أُعْ عِي حَ كَ مَ مَ لاَ غُ
 . مْ يْهِ لَ قُّ عَ ا يَشُ ذَ هَ ، وَ نْ بَعْضٍ ا مِ هَ ضُ يبَةٌ بَعْ رِ مْ قَ كِنَتُهُ أَمْ ةٍ، وَ دَ احِ ارٍ وَ مْ فِي دَ ا هُ : إِنَّمَ لْتُ قُ فَ
وَ  ونَ هُ هُ أَنْ يَكُ ـلُ سِ رْ ي يُ مَ الَّذِ ـرِ الْغُلاَ يَأْمُ لْ ا، فَ ادِهَ تِقَ انْ ـا وَ نِهَ زْ نْ وَ غَ مِ ـرَ ا فَ ـالَ C: إِذَ قَ فَ

.(٢)« قَ رِ عُ إِلَيْهِ الْوَ فَ دْ يْثُ يَ ، حَ انِيرَ نَ نْهُ الدَّ بِضُ مِ قْ يَ ، وَ قَ رِ عُ إِلَيْهِ الْوَ فَ دْ يَ ، وَ هُ بَايِعُ ي يُ الَّذِ

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٦٨.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٦٧.
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بِ  هَ يْعِ الذَّ نْ بَ تُهُ عَ أَلْ : «سَ الَ بْدِ اللَّه C قَ نْ أَبِي عَ لِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ مَّ حَ نْ مُ أيضاً عَ وَ
.(١)« أْسَ الَ C: لاَ بَ قَ ؟. فَ داً بِيَدٍ ثْلٍ يَ يْنِ بِمِ ثْلَ ةِ مِ ضَّ فِ بِالْ
بينما أجازت أحاديث أخر￯ ذلك، منها ما يلي:

أْسَ  : لاَ بَ ولُ قُ بْدِ اللَّه C يَ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ : «سَ الَ ، قَ ابَاطِيِّ ى السَّ وسَ ارِ بْنِ مُ مَّ نْ عَ عَ
.(٢)« يئَةً هِ نَسِ مِ وْ فِ يَ رْ نْ صَ ثَرَ مِ انِيرَ بِأَكْ نَ لُ الدَّ جُ بِيعَ الرَّ أَنْ يَ

يئَةً  انِيرَ نَسِ نَ لُ الدَّ جُ بِيعَ الرَّ ؛ أَنْ يَ أْسَ : «لاَ بَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ ، عَ ةَ ارَ رَ نْ زُ عَ وَ
.(٣)« ثَرَ لَّ أَوْ أَكْ ، أَوْ أَقَ ةٍ ائَ بِمِ

ـلِفَ  هُ أَنْ يُسْ لُّ لَ لْ يَحِ لِ هَ جُ نِ الرَّ بْدِ اللَّه C «عَ ـنْ أَبِي عَ ، عَ ارٍ مَّ نْ عَ ـا عَ أيضً وَ
هُ أَنْ  لُّ لَ لِ يَحِ جُ نِ الرَّ عَ . وَ أْسَ مْ لاَ بَ عَ الَ C: نَ ؟. قَ لٍ ماً إِلَى أَجَ هَ ا دِرْ ذَ كَ ا وَ ذَ انِيرَ بِكَ نَ دَ
.(٤)« اءٌ وَ الْبَيْعِ سَ اءِ وَ رَ هُ فِي الشِّ يْرَ غَ بَ وَ هَ مْ إِنَّ الذَّ عَ الَ C: نَ ؟. قَ يئَةِ انِيرَ بِالنَّسِ نَ يَ دَ تَرِ شْ يَ

وفي تفسير هذا الاختلاف، نجد ثلاثة اتجاهات:
الاتجـاه الأول: ردّ أحاديـث الجواز إلـى أهلها، لأن أكثرهـا مروية عن عمار 
السـاباطي، بينمـا رواة الأحاديـث الناهية طائفة من الأصحاب، فالأشـهر روايةً هي 
لـى بالقبـول. ومن هنا قال الشـيخ الطوسـي F: «هـذه الأخبـار الأصل فيها  الأَوْ
عمـار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السـابقة»(٥). وقال العلامـة النجفي F -وهو 
يؤيـد القـول باشـتراط التقابض-: «وفي (كتـاب) الغنية: الإجماع عليـه، بل ظاهره 
إجمـاع المسـلمين حيث نفـى الخلاف منا ومنهـم. وفي محكي السـرائر لا خلاف 
في هذا الشرط وفي البطلان بدونه»(٦). ثم ذكر أدلة الاشتراط وأيدها، ثم اسـتعرض 

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٢٠٧.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٦٩.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٧٠.

(٤) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٧١.
(٥) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٧١. وأنظر: الاستبصار، ج٣، ص٩٥.

(٦) جواهر الكلام، ج٢٤، ص٤.
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بعـض أحاديـث نفي الاشـتراط وردّهـا بالقـول: «إلاَّ أن الجميع قاصـرة عن الأدلة 
السـابقة من وجوه(١)، خصوصاً مع عدم صراحـة بعضها، فالأولى طرحها -كما في 

(كتاب) الدروس (للشهيد الثاني)- أو تأويلها»(٢).
الاتجـاه الثاني: الجمع بيـن الروايات بالقول؛ إن التقابض مسـتحب وخلافه 
مكروه، ولكنه جائز كما ذهب إليه ابن بابويه والصدوق، ويظهر من العلامة النجفي 

ميل بعض متأخري المتأخرين إليه(٣).
وفعـلاً ذهـب بعضهـم إلى ذلك وأيّـد مذهبه بأن قـال -بعد أن نقـل أحاديث 
الاشـتراط-: «هذه الأخبار الدالة على كراهة بيع النّسـيَّة في النقد، لأن هذه الأخبار 
مع كثرتها ليس في خبر منها -فضلاً عن الأكثر- (خبر) ناطق بحرمة البيع نسـاءً في 
النقـد، بل المحكم منها بأسـرها (يـدل على الكراهة) أي ما هو (مـن الخبر يورث) 
اليقيـن منهـا (بمعنى) الذي ليس فيـه احتمالان (وهذا المحكم يـدل على) الكراهة 
وأما الحرمة فمشـكوكة.. ثـم قال: ومن هذا البيان المأمون ظهـر أنه لا تعارض بين 

هذه الأخبار وبين الأخبار الناطقة بعدم البأس بنساء النقد»(٤).
، حمله على  وحمـل بعض الأخبـار الصريحة في النهي عن بيع النقدين نسـيَّةً
التقيـة. علمـاً بأن المحـدث الحرّ العاملي قـد حمل كل أخبار عدم الاشـتراط على 

التقية، فيبقى السؤال: ما هو رأي سائر المذاهب؟.
لقـد سـمعت آنفاً حكاية رأيهم بالاشـتراط مـن كتاب الغنية، ويقول الأسـتاذ 
الزحيلـي حول شـرائط بيـع الصرف عنـد سـائر المذاهب مـا يلـي: «التقابض قبل 
بيِّن حكمتـه بالقول: «منعاً من الوقوع في ربا  الافتـراق بالأبدان بين المتعاقدين»، ويُ
النسـيئة ولقولـه K: «الذهـب بالذهب مثلاً بمثـل يداً بيد، والفضـة بالفضة مثلاً 

(١) لعل أبرز الوجوه ذهاب المشهور إلى خلافها.
(٢) جواهر الكلام، ج٢٤، ص٦.
(٣) جواهر الكلام، ج٢٤، ص٥.

(٤) مفاتيح الشرائع، ج٢، ص٣٢.
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بمثـل يداً بيد». وقولـه K: «لا تبيعوا منهما غائباً بناجز»، فـإن افترق المتعاقدان 
قبل قبض العوضين أو أحدهما (فسد العقد عند الحنفية، وبطل عند غيرهم) لفوات 
شـرط القبض، ولئلاَّ يعيد العقد بيعاً لكالي بالكالي؛ أي الدين بالدين فيحصل الربا 

وهو الفضل في أحد العوضين والتقابض شرط سواءً اتَّحد الجنس أو اختلف»(١).
مـن هنـا لا يمكن حمـل الروايات التـي لا تشـترط التقابض علـى التقية، بل 

. العكس قد يكون صحيحاً
الاتجاه الثالث: ويمكن لنا أن نرد متشابه الأحاديث إلى محكم الكتاب. وهذا 
رنا به من قبل الشرع، والمحكم  أحد سبل الجمع بين الأحاديث المختلفة والذي أُمِ
ا}(٢). فما كان رباً فهو حرام. وقد  بَ مَ الرِّ رَّ حَ هُ الْبَيْعَ وَ لَّ اللَّ أَحَ هنا هو قوله سبحانه: {وَ
يكـون بيع النقد نسـيئة رباً فلا يجوز، وقد لا يكون فيجـوز. وتفصيل القول؛ إذا كان 
هدف الطرفين من بيع النقد نسيئة هو البيع ذاته كما يبيع أحدنا أيَّة بضاعة، فلا بأس. 
كمـا إذا بـاع الصراف ألـف دولار بسـبعمائة جنية مؤجلاً، فلا فرق فـي ذلك بين أن 
يكون البيع بأغلى من القيمة السـوقية أو بأقل. وإلى ذلك تُشـير الرواية السـابقة التي 

.(٣)« اءٌ وَ الْبَيْعِ سَ اءِ وَ رَ هُ فِي الشِّ يْرَ غَ بَ وَ هَ تقول: «إِنَّ الذَّ
ـا اعتبره  أمـا إذا كان الهـدف الإقـراض ولكـن بصـورة البيـع وأخـذ الربا ممَّ
العرف أنه ربا فإنه محرم، لأن العبرة ليست بظاهر العقد، بل بواقع العقد. وقد أشار 
المحـدث الحرّ العاملي إلى احتمال أن يكـون البيع بنحو القرض وأن الزيادة تكون 
مـن غير شـرط، فقـال J: «ويحتمـل كون الأخذ بطريـق القرض، فإنـه يجوز ردُّ 

.(٤)« العِوضِ بحسب التَّراضي فيما بعدُ من غير شرطٍ ولو بزيادةٍ
رنا باتِّباعها، وإن لم نجد  وهذا الاتجاه الثالث هو الأقرب إلى الأصول التي أُمِ

(١) الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤، ص٦٣٧.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٧٥.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٧١.

(٤) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٧١.
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عليه شـاهداً كافيـاً من الأحاديث في هـذا الباب. وعلى العمـوم فالاحتياط يقتضي 
التقابض في كل عقود الصرف.

وعلى أي حال فاشتراط التقابض في المجلس يشمل سائر النقود ولا يختص 
بالذهب والفضة، بالرغم من أن بعض الفقهاء حصره بهما جموداً على النصوص(١).

ولكـن يبـدو لي أن المـراد مـن النقدين هنـا وفي سـائر الأبواب ما يقـع ثمناً 
للمعاملات فيشـمل سائر النقود، كما أن حكمة اشتراط التقابض -لو عرفناها وهي 

سدّ باب الربا- تشمل سائر النقود لا أقل من أن ذلك يوافق الاحتياط.
ثالثاً: ربا المعاوضة (الفضل)

قـال المحقـق الحلـي J فـي كتـاب الشـرائع: «كل شـيئين يتناولهما لفظ 
خـاص، كالحنطـة بمثلها، والأرز بمثله، فيجوز بيع المتجانـس وزناً بوزن نقداً، ولا 
يجـوز مـع الزيادة، ولا يجوز إسـلاف أحدهما في الآخر على الأظهر، ولا يشـترط 
ق إلاَّ في الصرف، ولو اختلف الجنسـان جاز التماثل والتفاضل  التقابـض قبل التفرُّ

نقداً، وفي النسيئة تردد، والأحوط المنع»(٢).
ى  يستعرض المحقق في هذا النص جملة من فروع ربا المعاوضة، والذي يُسمَّ

أيضاً ربا الفضل. وفيما يلي نبحثها ببعض التفصيل.
١- لماذا لا يجوز بيع جنسين متماثلين بتفاضل؟.

لأنـه ربا، ولأن ما يسـاوي الجنس الآخر يعتبـر عوضاً، وما زاد يعتبـر أكلاً للمال 
ـى  وسَ لِيَّ بْنَ مُ : «أَنَّ (الإمام) عَ ـنَانٍ دِ بْنِ سِ مَّ حَ نْ مُ بالباطـل. هكـذا وردت رواية مأثورة عَ
زَّ  هُ عَ ى اللَّ ا نَهَ ا لِمَ بَ يـمِ الرِّ رِ ةُ تَحْ لَّ عِ : وَ ـائِلِهِ سَ ابِ مَ وَ نْ جَ تَبَ مِ ا كَ يْهِ فِيمَ تَـبَ إِلَ ـا B كَ ضَ الرِّ
انَ  يْنِ كَ مَ هَ رْ ـمَ بِالدِّ هَ رْ ￯ الدِّ ـتَرَ ا اشْ ـانَ إِذَ نْسَ ِ َنَّ الإْ ، لأِ الِ وَ َمْ ـادِ الأْ نْ فَسَ ا فِيهِ مِ لِمَ ، وَ نْهُ لَّ عَ جَ وَ

(١) مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، ج١٨، ص٦.
(٢) شرائع الإسلام، ج٢، ص٢٩٧.



٩٢.................................................. الفقه الإسلامي ج١ - الأصول العامة

لَى  ؛ عَ الٍ لِّ حَ لَـى كُ كْسٌ عَ هُ وَ اؤُ ـرَ شِ ا وَ بَ بَيْعُ الرِّ . فَ رِ بَاطِلاً خَ ـنُ الآْ ثَمَ ماً وَ هَ ـمِ دِرْ هَ رْ ـنُ الدِّ ثَمَ
ظَرَ  ا حَ مَ ، كَ الِ وَ َمْ ـادِ الأْ ةِ فَسَ لَّ ا لِعِ بَ بَادِ الرِّ لَى الْعِ لَّ عَ جَ زَّ وَ هُ عَ مَ اللَّ رَّ لَى الْبَائِعِ فَحَ عَ ي وَ ـتَرِ شْ الْمُ
ةِ  لَّ هِ الْعِ ذِ لِهَ . فَ دٌ شْ نْهُ رُ نَسَ مِ ؤْ تَّى يُ ادِهِ حَ نْ فَسَ يْهِ مِ لَ فُ عَ وَّ تَخَ ا يُ الُهُ لِمَ عَ إِلَيْهِ مَ فَ دْ يهِ أَنْ يُ فِ لَى السَّ عَ
نَ  ا فِيهِ مِ دَ الْبَيِّنَةِ لِمَ عْ ا بَ بَ يمِ الرِّ رِ ةُ تَحْ لَّ عِ . وَ يْنِ مَ هَ رْ مِ بِالدِّ هَ رْ يْعَ الدِّ بَ ـا وَ بَ لَّ الرِّ جَ زَّ وَ هُ عَ مَ اللَّ ـرَّ حَ
نْ  كُ ا لَمْ يَ لَّ لَهَ جَ زَّ وَ هَ عَ يـمِ اللَّ رِ تَحْ ، وَ دَ الْبَيَانِ عْ ةٌ بَ بِيرَ يَ كَ هِ ، وَ مِ رَّ حَ امِ المُ ـرَ افِ بِالْحَ فَ ـتِخْ الاسْ
يمِ  رِ ةُ تَحْ لَّ عِ . وَ ـرِ فْ ولٌ فِي الْكُ لِكَ دُخُ افُ بِذَ فَ ـتِخْ الاسْ ، وَ امِ رَ مِ الْحَ رَّ حَ هُ بِالْمُ نْـ افاً مِ فَ ـتِخْ إِلاَّ اسْ
مُ  كِهِ رْ تَ ، وَ بْحِ ي الرِّ بَةِ النَّاسِ فِـ غْ رَ ، وَ الِ وَ َمْ لَـفِ الأْ تَ ، وَ وفِ رُ عْ ابِ الْمَ هَ ـةِ ذَ لَّ ـيئَةِ لِعِ ا بِالنَّسِ بَ الرِّ
ال»(١). وَ َمْ نَاءِ الأْ فَ مِ وَ الظُّلْ ادِ وَ سَ نَ الْفَ لِكَ مِ ا فِي ذَ لِمَ ، وَ وفِ رُ عْ نَائِعُ الْمَ ضُ صَ رْ الْقَ ، وَ ضَ الْقَرْ
وهذه العلّة لا تشمل ما إذا كان الجنس الآخر قد عمل فيها حتى زادت قيمته؛ 
مثـل بيع الحنطة بالخبز. من هنا فقد اشـترط بعض المذاهب شـروطاً معينة لتحريم 

هذا النوع من الربا، كما يأتي إن شاء اللَّه.
ا  ăم سـد رِّ قـال الدكتـور الزحيلي عن علّـة تحريم هذا النـوع من البيع: «وقد حُ
ل به إلى ربا النسيئة، بأن يبيع شخص ذهباً مثلاً إلى أجل  للذرائع؛ أي منعاً من التوصّ

ثم يؤدّي فضة بقدر زائد مشتمل على الربا»(٢).
ونقـل عـن ابن كثير قولــه: «وإنما حرمـت المخايرة وهـي: المزارعة ببعض 
مـا يخـرج مـن الأرض، والمزابنة وهي: اشـتراء الرطـب في رؤوس النخـل بالتمر 
على وجه، والمحاقلة وهي: اشـتراء الحب في سـنبله في الحقل بالحب على وجه 
مـت هذه الأشـياء وما شـاكلها حسـماً لمـادة الربا، لأنـه لا يعلم  رِّ الأرض، إنمـا حُ
التسـاوي بين الشـيئين قبل الجفاف. ولهذا قـال الفقهاء: الجهـل بالمماثلة كحقيقة 
موا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا،  المفاضلة. ومن هذا حرّ

والوسائل الموصلة إليه»(٣).
(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٢١.

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤، ص٤٣٦.
(٣) الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤، ص٤٤١-٤٤٢.
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وبعضهم ير￯ أنّ حكمة جملة من المناهي في البيع، هي دفع الغبن عن الناس 
ا قد يظن بأن في أحد الجنسين معنى زائداً عن الآخر. وعدم الإضرار بهم، ممَّ

وأضاف: «كما في أخذ كثير رديء في قليل جيد، فزيادة الرديء تقابل بجودة 
الجيد، لكنه مع ذلك حرام، لأن هناك غرراً كبيراً لا يعلم معه أيهما غبن»(١).

ولكـن البعـض(٢) منهـم «أجاز بيـع المصوغـات الذهبيـة والفضيـة المباحة 
، رعاية للصنعة  الاسـتعمال كالخاتـم والحلية للنسـاء بأكثر مـن وزنها ذهباً أو فضـةً

ولحاجة الناس إلى ذلك»(٣).
وهكـذا أجازوا بيع المثل بالمثل نوعاً وقدراً واسـتيجار الشـخص المشـتري 
ليعمـل فيه لقاء أجر؛ مثلاً يبيع (الخبـاز) صاعاً من الحنطة بصاع منها على أن يصنع 
منـه خبزاً لقاء نصـف صاع منها، فكأنه باع صاعاً ونصف صاع من الحنطة بصاع من 

الخبز. وسيأتي الحديث إن شاء اللَّه عن هذا التفصيل.
٢- وقد اختلفت المذاهب الإسـلامية في معيار ربا الفضل، بعد اتفاقهم على 
تحريم سـبعة أشياء تقع فيها الربا، وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، 
والزبيب، والملح، فقال: لا يحرم إلاَّ في هذه السبعة (وهم الظاهرية)، وذهب أحمد 

وأبو حنيفة إلى تحريم كل مكيل أو موزون بجنسه.
أمـا الشـافعي فقد خصّ ربا الفضل بالنقديـن أو بالطعام، وله قول آخر يخصه 
بالطعام حتى إذا لم يكن مكيلاً أو موزوناً، وهو قول سعيد بن المسيب. وهناك قول 

يخص الربا بالقوت وما يصلحه، وهو قول مالك(٤).
والإماميـة يرون تعميم الحرمة في كل مكيل أو موزون سـواءً كان مطعوماً أم 

(١) الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤، ص٤٤٤.
(٢) ابن القيم في أعلام الموقعين.

(٣) الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤، ص٤٣٨.
(٤) أنظر: الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤، ص٤٤٢.
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له فيما يلي: لا، وفيه كلام نُفصِّ
٣- والأصل عندنا بعد محكمات الآيات، مسندات الروايات فلننظر فيهما.

أما المحكم في القرآن فهو النهي عن الربا. فما كان فيه الربا عرفاً كان محرماً، 
وما أفضى إليه حرام أيضاً، وما كنا نشك فيه فلا. 

أما الأحاديث فهي مختلفة، وفيما يلي نستعرض طوائف منها:
ألـف: الطائفة الأولى تنفي أيَّ ربـاً بين أنواع البضاعة التي لا تُوزن ولا تُكال؛ 
ا  ا إِلاَّ فِيمَ بَ ونُ الرِّ : «لاَ يَكُ الَ بْدِ اللَّه C، قَ نْ أَبِي عَ ةَ عَ ارَ رَ نْ زُ مثل الحديث التالي، عَ

.(١)« نُ الُ أَوْ يُوزَ كَ يُ
وهذا الحديث يُثبت الربا في كل موزون أو مكيل.

بــاء: وتنهـى الطائفة الثانية عن بيع المثل بمثلين، وهـي تحرم المضاعفة ولا 
اللَّه  بْدِ هَ أَبُو عَ رِ : «كَ الَ يِّ قَ ـامِ بِيعِ الشَّ نْ أَبِي الرَّ تحـرم أي زيادة؛ مثل الحديث التالي، عَ

.(٢)« رٍ نْ تَمْ نِ مِ يْ يزَ فِ رٍ بِقَ نْ تَمْ يزاً مِ فِ قَ ، وَ زٍ وْ نِ لَ يْ يزَ فِ زٍ بِقَ وْ يزَ لَ فِ C قَ
والحديـث جـاء بلفظ الكراهة، وهـي ذات إيحاء بعدم الحرمـة، وهي خاصة 

باللوز والتمر وربما كل طعام، فلا يُقاس به غير الطعام.
جيـم: وتُجيـز طائفـة ثالثة الزيادة فـي غير المكيـل والموزون؛ مثـل الحديث 
 :C َال ؟. قَ تَيْنِ بَيْضَ ةِ بِالْ بَيْضَ الْ ، وَ يْنِ اتَ اةِ بِالشَّ نِ الشَّ تُهُ عَ أَلْ : «سَ الَ ورٍ قَ نْصُ نْ مَ التالي، عَ

.(٣)« ناً زْ يْلاً أَوْ وَ نْ كَ كُ ا لَمْ يَ ؛ مَ أْسَ لاَ بَ
ومفهوم الحديث يدل على ما دلَّت عليه الطائفة الأولى.

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٣٢.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٣٤.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٣٤.
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بيِّن أنّ الشـعير من الحنطة، وتنهى عن  دال: وهناك طائفة رابعة من الروايات تُ
اللَّه  بْدِ نِ بْنِ أَبِي عَ مَ حْ بْدِ الرَّ نْ عَ بيـع أحدهما بالآخر مثلين بمثل، كالحديث التالي، عَ
الَ  قَ ؟. فَ يرٍ ـعِ نْ شَ نِ مِ يْ يزَ فِ ةٍ بِقَ نْطَ نْ حِ يزٌ مِ فِ ـوزُ قَ بْدِ اللَّه C: أَيَجُ َبِي عَ لْـتُ لأِ : «قُ ـالَ قَ

.(١)« نْطَةِ نَ الْحِ يرَ مِ عِ الَ C: إِنَّ الشَّ مَّ قَ . ثُ ثْلٍ ثْلاً بِمِ وزُ إِلاَّ مِ C: لاَ يَجُ
ودلالـة هذه الطائفة فـي الطعام والبيـع المضاعف جيدة. أما فـي غير الطعام 
ا يُكال أو يُوزن فلا، بل وحتى في الطعام في غير بيع المثل بمثلين، بل وحتى فيه  ممَّ
إذ إنها في مقام بيان كون الشـعير من الحنطة، فيُمكن حمل النهي فيها على الكراهة 

بقرينة التعبير بالكراهة في غيرها من الروايات.
نْ  بِيِّ عَ لَ ـنِ الْحَ »، مثل الرواية التالية، عَ لُـحُ بـل؛ والتعبيـر بقوله C: «لاَ يَصْ
 . دٍ احِ داً بِوَ احِ يرُ إِلاَّ وَ عِ الشَّ نْطَةُ وَ لُحُ الْحِ : «لاَ يَصْ الَ - قَ يثٍ دِ اللَّه C -فِي حَ بْدِ أَبِي عَ

.(٢)« داً احِ ￯ وَ رً جْ ي مَ رِ يْلُ يَجْ الَ C: الْكَ قَ وَ
هــاء: وهنـاك طائفة من الأحاديث تنهـى عن بيع الفرع بالأصـل بزيادة؛ مثل 
لِ  جُ نِ الرَّ تُهُ عَ أَلْ : «سَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ ، عَ ـلِمٍ سْ دِ بْنِ مُ مَّ حَ نْ مُ الحديث التالي، عَ
ـرَ  شَ نَيْ عَ طَالٍ اثْ ةِ أَرْ ـرَ شَ لِّ عَ يَ لِكُ طِـ عْ لَى أَنْ يُ ـهُ عَ اطِعُ يُقَ ـامَ فَ ـانِ الطَّعَ فَـعُ إِلَـى الطَّحَّ دْ يَ
لِّ  هُ لِكُ نُ لَ مَ يَضْ ـارِ وَ صَّ عَ ـمَ إِلَى الْ سِ مْ عُ السِّ فَ دْ لُ يَ جُ الرَّ : فَ لْتُ . قُ الَ C: لاَ قِيقـاً؟. قَ دَ

 .(٣)« الَ C: لاَ اةً؟. قَ مَّ سَ طَالاً مُ اعٍ أَرْ صَ
ودلالـة هـذه الطائفة لا بأس بهـا، ولكنها خاصة بالطعام، وهـي في مقام بيان 

بيع الأصل بالفرع، فقد يحمل النهي فيها على الكراهة بقرينة التعبير بها في غيرها.
لة عن علـي بن إبراهيم، وقد بيّنـت أحكاماً كثيرة في  واو: وهنـاك روايـة مفصّ

باب الربا نذكر جملة منها.

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٤٠.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٤١.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٤١.



٩٦.................................................. الفقه الإسلامي ج١ - الأصول العامة

ةُ  ضَّ فِ الْ ، وَ بِ هَ ـبُ بِالذَّ هَ : «الذَّ الَ هُ قَ رَ كَ نْ ذَ مَّ الِهِ عَ جَ نْ رِ يـمَ عَ اهِ رَ لِـيُّ بْنُ إِبْ و￯ عَ رَ وَ
بُ  هَ الذَّ ، وَ بِ هَ ةُ بِالذَّ ضَّ فِ بَاعُ الْ تُ ، وَ لَى بَعْضٍ لٌ عَ هِ فَضْ ضِ يْسَ لِبَعْ اءً لَ وَ نٍ سَ زْ ناً بِوَ زْ ، وَ ةِ ضَّ فِ بِالْ
انِ  بَاعَ ةُ يُ ضَّ فِ الْ بُ وَ هَ الذَّ ، وَ يئَةُ لُّ النَّسِ لاَ تَحِ . وَ لِكَ أْسَ بِذَ لاَ بَ داً بِيَدٍ وَ ئْتَ يَ يْفَ شِ ، كَ ةِ ضَّ فِ بِالْ
 ، لِكَ أْسَ بِذَ يعاً لاَ بَ مِ ـيئَةً جَ نَسِ داً بِيَدٍ وَ لِكَ يَ يْرِ ذَ دٍ أَوْ غَ دَ يْلٍ أَوْ عَ نٍ أَوْ كَ زْ نْ وَ ا مِ مَ اهُ ـوَ ا سِ بِمَ
 ، نٍ زْ نٌ بِوَ زْ وَ يْلٍ وَ يْلٌ بِكَ لَى بَعْضٍ كَ لٌ عَ هِ فَضْ ضِ يْسَ لِبَعْ لَ دٌ فَ احِ هُ وَ لُ ا أَصْ مَّ نَ مِ زِ ا كِيلَ أَوْ وُ مَ وَ

.(١)«.. يئَةً هُ نَسِ رَ كْ يُ داً بِيَدٍ وَ دٍ يَ احِ نَانِ بِوَ أْسَ بِهِ اثْ الُ فَلاَ بَ كَ ا يُ لُ مَ تَلَفَ أَصْ ا اخْ إِذَ فَ
وهـذا النص جيـد الدلالـة، إلاَّ أن المحتمـل أن يكون نقـلاً بالمعنى من عدة 

روايات، خصوصاً والمروي عنه مضمر.
وهكذا نسـتخلص مـن مجموع هذه الطوائف من الأحاديث الشـريفة؛ أنّ ربا 
. ولكن هـل النهي نهي  الفضـل في الطعـام، وفي الذهـب والفضة منهي عنه شـرعاً

حرمة أم نهي تنزيه وكراهية؟. الأشبه أنه نهي حرمة.
د  ولكن هناك بعض الإشارات التي يُستشمُ منها أن النهي نهي كراهة. مثل تعدَّ
»، أو أن عليăا C كان يكره ذلك، كما جاء في الحديث  هُ رَ كْ »، أو «يُ لُحُ كلمة «لاَ يَصْ
نْ  بْدِ اللَّه C عَ ا عَ أَلَ أَبَ بُّ أَنْ تَسْ : أُحِ يرٍ َبِي بَصِ لْتُ لأِ : «قُ الَ ، قَ ارِ يْفٍ التَّمَّ نْ سَ التالي، عَ
هُ أَبُو  أَلَ : فَسَ الَ ؟. قَ قٌ قَّ شَ رٌ مُ ا تَمْ ةٍ فِيهَ رَ صَ وْ طْبُوخٌ بِقَ رٌ مَ ا بُسْ مَ يْنِ فِيهِ تَ رَ صَ لَ قَوْ تَبْدَ لٍ اسْ جُ رَ
 :C َال قَ هُ؟!. فَ رَ كْ لِمَ يُ : وَ يرٍ الَ أَبُو بَصِ قَ . فَ وهٌ رُ كْ ا مَ ذَ الَ C: هَ قَ ، فَ لِكَ نْ ذَ يرٍ عَ بَصِ
نْ  يْنِ مِ قَ سْ ينَةِ بِوَ دِ رِ الْمَ نْ تَمْ قاً مِ سْ ، وَ لَ تَبْدِ سْ هُ أَنْ يَ رَ كْ انَ يَ الِبٍ B كَ لِيَّ بْنَ أَبِي طَ إِنَّ عَ

ل»(٢). لاَ هُ الْحَ رَ كْ لِيٌّ C يَ نْ عَ كُ لَمْ يَ ا وَ مَ نُهُ وَ ينَةِ أَدْ دِ رَ الْمَ َنَّ تَمْ ، لأِ يْبَرَ رِ خَ تَمْ
فهـذا التعبير يوحـي بالكراهية، لأن فيه تورية، حيث إن الإمام عليăا C كان 

يكره الحرام، ويكره المكروه أيضاً، ولكن بقدر، واللَّه العالم.
أما حرمة بيع كل مكيل أو موزون حتى من غير الطعام، فالأشبه عدم الحرمة، 

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٥٨.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٥١.
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والأحوط ترك ذلك أيضاً، واللَّه العالم.
٤- وعلـى القـول الأظهر بتحريـم بيع المتجانـس بزيادة، فإن بيعه بإسـلاف 
 J ا من الثمن، وقد نقل الشهيد كمية. إذ إن للأجل جزءً يحرم أيضاً، لأنه زيادة حُ
 F كي عن الشيخ الطوسـي فـي الـدروس الإجماع على حرمة ذلـك(١). إلاّ أنه حُ

ق الربا بذلك(٣). كراهة ذلك(٢)، واستظهر العلامة النجفي F من النصوص تحقُّ
٥- أمـا عنـد اختلاف الجنسـين، كما إذا بـاع الحنطة بالسـمن، فمن الواضح 
ـق الحلي J فيهـا(٤)، ثم قال:  . أما النسـيّة فقد تـردَّد المحقّ جـواز التفاضـل نقـداً
والأحوط المنع. حيث إن بعض قدماء الأصحاب منعوا من ذلك. ولكن المشـهور 
نْ أَبِي  ، عَ بِيِّ لَ نِ الْحَ من علمائنا أجازوه، واعتمد الذين منعوه على الحديث التالي، عَ
الَ  ؟. قَ دٍ احِ نَيْـنِ بِوَ نِ اثْ ـمْ يْتِ بِالسَّ نِ الزَّ ـئِلَ عَ سُ : «وَ الَ - قَ يثٍ دِ اللَّـه C -فِي حَ بْدِ عَ

.(٥)« أْسَ بِهِ داً بِيَدٍ لاَ بَ C: يَ
ولكن اسـتدلّ المشـهور على الجواز بالتعبير الـذي ورد في بعض الأحاديث 

دت النصوص الربا بما إذا اتَّحد الجنسان. »، وقد حدَّ لُحُ بـ«الكراهة»، أو «لاَ يَصْ
أمـا سـائر المذاهب الإسـلامية فقـد ذهبوا إلـى حرمة بيـع غير المتجانسـين 
نسـيئة. قـال الدكتور الزحيلي بعـد بيان تحريمه: «ودليل تحريمـه حديث عبادة عند 
مسـلم: «فـإذا اختلفـت هذه الأجنـاس فبيعوا كيف شئتـم إذا كان يداً بيـد»(٦)، وبيَّن 
حكمـة حرمتـه بما يلي: «إن حكمة تحريم ربا النسـيئة إجمالاً: هي ما فيه من إرهاق 
المضطريـن، والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسـان، ونـزع فضيلة التعاون 

(١) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٣٤١.

(٢) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٣٤٠.

(٣) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٣٤١.
(٤) شرائع الإسلام، ج٢، ص٢٩٨.

(٥) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٤٦.
(٦) الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤، ص٤٤١.
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والتناصر في هذه الحياة»(١).
ي شـعير حالاً  وقال في موضع آخر: «الحكمة في أنه يجوز بيع مد حنطة بمدّ
ولا يجوز نسـيئة: هو أنّ البيع في الحالة الأولى لم يكن القصد منه: هو الاسـتغلال، 
وإنمـا تأمين الحاجة، وفي إلزامهم المسـاواة بالبيع إضرار بالنـاس. وأما في الحالة 
الثانية فالبيع أقرب إلى القرض، فهو مظنة لاسـتغلال الحاجة عند المحتاج، وتكون 

ا للذريعة»(٢). ăالزيادة مقابل الأجل، فيحرم النساء سد
ولانتشـار هـذا الرأي عنـد المذاهب اعتبـر العلامة النجفـي J الأحاديث 
الناهية صادرة على وجه التقية، حيث قال: «كل ذا، مع احتمال وروده -كالنصوص 

السابقة- مورد التقية»(٣).
وعلى أي حال فالمسألة بحاجة إلى دراسة أوفى.

٦- قال المحقق الحلي J، وهو يشرح وحدة الجنس: «والحنطة والشعير 
جنس واحد في الربا على الأظهر لتناول اسم الطعام لهما، وثمرة النخل جنس واحد 
وإن اختلفت أنواعه، وكذا ثمرة الكرم. وكل ما يُعمل من جنس واحد يحرم التفاضل 
فيه؛ كالحنطة بدقيقها، والشعير بسويقه، والدبس المعمول من التمر بالتمر، وكذا ما 

يعمل من العنب بالعنب»(٤).
ولكن هل الخل والتمر جنس واحد، وهل السـكر والبنجر (الشـوندر) جنس 
واحـد أم مختلف؟. المعيار هو الاسـم عند العـرف. فالعرف يعتبـر الخبز والدقيق 
والحنطة جنسـاً واحداً، بينما تراهم يشـكون في اعتبار الهريسة المعمولة من الشعير 

أو الحنطة ملحقاً بهما.
(١) الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤، ص٤٤٨.

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤، ص٤٤٨ (في الهامش).
(٣) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٣٤٣.

(٤) شرائع الإسلام، ج٢، ص٢٩٨ (في الربا).
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من هنا قال العلامة النجفي J -بعد بحث طويل-: «يمكن القول باعتبار ما 
كان فرعاً لأصل نحو الحنطة والدقيق، والشعير والسويق، ونحو الدهن من السمسم 
ـا سـمعته في النصوص المزبـورة، لا كل فرع لكل أصـل وإن كان بعيداً لا يعرفه  ممَّ
ا  إلاَّ خواص الناس، نحو طلع الفحل، ونحو اتخاذ القند من الشوندر، وغير ذلك ممَّ
يستخرج من بعض الأجسام على وجه لا يدركه إلاَّ أوحدي الناس لا أقل من الشك 

والأصل الجواز»(١).
بلى؛ عند الشـك نرجع إلى جواز البيع. ولكن جهل عامة الناس بأصل شـيء 
لا ينفي اتحاده معه عند من يعرف؛ مثلاً لو لم يعرف أحد تركيب السـويق، وهل أنه 
ز بيعه بأصله، والعرف معيار، ولكن  يُعمل من الشـعير أو من الرز، فإن ذلـك لا يُجوِّ

شريطة معرفته بأصل الأشياء لا جهله، واللَّه العالم.
رابعاً: فوائد البنوك والديون الدولية

فـي عدة نقاط نسـتعرض مسـائل فوائـد البنوك والديـون الدوليـة. ففي البدء 
نتحـدث -إن شـاء اللَّه تعالى- عن تاريخ البنوك بشـكلها الحالـي، ونبحث ثانياً في 
مـد￯ تأثيرها على واقع حياة الإنسـان، وثم عـن تأثير الديـون الخارجية على تنمية 

الدول، وأخيراً عن بعض الشبهات التي تحوم حول فوائد البنوك. 
١- تاريخ البنوك الحديثة

يقـال: إن كلمة (البنك) أصلها إيطالي، وكانت اسـماً لتلك الخشـبة التي كان 
الصيارفة يضعون عليها النقود المختلفة. وقد نشأت منذ عصور قديمة مهنة الصيرفة، 
- تبديل  حيث كان الناس يحتاجون إلى تبديل عملاتهم (في البلاد الإسلامية -مثلاً
الدينار بالدرهم)، ولأن بعض الناس أخذوا يرتزقون عن هذه الطريق، فتكونت طبقة 
الصيارفـة. ولأن الصيارفـة كانوا يحتفظـون أبداً بكمية من العمـلات، فقد اخترعوا 
صناديـق لحفظ النقود. وهنا نشـأت باكـورة عمل البنك إذ النـاس -والأثرياء منهم 

(١) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٣٥٣.
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بالـذات- كانوا يودعـون أموالهم عند الصيارفة للحفاظ عليهـا لقاء دفع أجر معين، 
وكان الصيرفي يُعطيهم سنداً في مقابل أموالهم.

ر هؤلاء في الاستفادة منها، إذ إنهم  وحينما تعاظمت الثروة عند الصيارفة، فكَّ
عرفوا أن حاجة الناس إلى ثروتهم لا تزيد عن عشرة بالمائة منها، وهكذا تبقى البقية 
دة بلا فائدة، حيث إن السـندات التي كانـوا يُعطونها للناس أصبحت  خـرة ومُجمَّ دَّ مُ

بديلاً عن الأموال ذاتها في تعامل التجار فيما بينهم.
وبسبب الحركة التجارية النشيطة في تلك الفترة في أوربا، وحاجة التجار إلى 

السيولة، أخذوا يقترضون الأموال من الصيارفة لقاء فائدة معينة.
وإذ بـدأ الصيارفـة بأخذ الفائدة مـن التجار، أخذوا يدفعون لمـن يُودع لديهم 

. المال نسبة منها أيضاً
وفي تطور آخر بدأ الصيارفة -وهم قد نظَّموا وضعهم القانوني حتى أصبحوا 
أصحـاب بنوك كبيرة- بدؤوا بإصدار سـندات تعتمد على رصيـد الذهب الموجود 

لديهم، وربما أكثر من ذلك بكثير(١).
نت العناصر الأساسية للبنوك الحالية التي تعتمد أساساً على ثروة  وهكذا تكوَّ

الناس.
ولأن السـندات أكثر دائماً من الرصيد، فإن قيمة السـندات في تنازل مسـتمر، 
ا يشـكل أحد أسـباب التضخم، لأنهم بـدؤوا يُقرضون الناس سـندات لا رصيد  ممَّ
ون الناس ويسـتغلون  لون بهـا فوائد كثيـرة. وبهذا أخـذوا يبتزّ حقيقـي لهـا، ويُحصِّ

حاجاتهم الفورية في عملية سرقة منتظمة ومتضاعفة.

رسالة  الجواهري،  تقي  محمد  حسن  الأستاذ  لمؤلفة  ا،  ăواقتصادي فقهيăا  الربا  كتاب:  راجع   (١)
بكالوريوس، لعام ١٩٦٩-١٩٧٠م، الناشر: المؤلف، ١٤٠٥ هـ، قم المقدسة - إيران، ط(١)، 

ص٣٤٦-٣٤٧.
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٢- تأثير البنوك الربوية
لون في الشـؤون  والأدهى من ذلك لأنهم أصبحوا قوة اقتصادية، بدؤوا يتدخَّ
السياسـية للبـلاد، ويُحكمـون مـن قبضتهـم الاقتصادية التـي تُحيط بالنـاس. وعبر 
علنة، وعبـر أجهزة الإعـلام، وعبر ألف  علنـة (كالضرائـب) وغيـر المُ الرشـاو￯ المُ
مـوا فـي رقـاب الناس الذيـن أصبحـوا لا حول لهـم ولا قوة  وسـيلة ووسـيلة تحكَّ

لمواجهتهم(١).
م الربا وآذن المتعاطين لـه بالحرب،  وهنا نقف إجلالاً لكتاب ربنا، والذي حرّ
وفـكَّ عـن الأمة الإسـلامية طوقاً كان يمكـن أن يقيده ألف عام، بينمـا وقعت أوربا 
وأمريـكا فـي ذلك الفخ، ولا يسـتطيعون عنه خروجـاً، ولعل مئات السـنين القادمة 
تبقى شـعوب الأرض ترسـف فيها دون فائدة. ومن المعروف أن الحركة الشـيوعية 
اسـتقطبت الجماهيـر الكادحة في مختلف البلاد تحت شـعار التخلُّـص من الطبقة 
الرأسـمالية، ولكـن هـذه الحركة سـقطت مرتيـن؛ مرة حيـن أصبحت هي منافسـة 
ة حين انهارت أمام ضغط الرأسمالية. ولم يبقَ  للرأسمالية في اسـتغلال الناس، ومرّ

م كل ألوان الاستغلال. م الربا وحرّ أمام الشعوب إلاَّ دين اللَّه الذي حرّ
م كل ألوان الظلم والاستضعاف،  م الربا فقط، بل يحرّ ذلك لأن دين اللَّه لا يحرّ
لكيلا يرفع أحدهم شعار محاربة لون من الظلم لدعم مركزه الظالم، واللَّه المستعان.

٣- الديون الخارجية واستضعاف الشعوب
رت مناهجها في اسـتغلال  لت طبقة الأثريـاء والمترفين، وتطـوَّ بعـد أن تشـكَّ
رت سـلطتها عبر سن تشـريعات تدعم اسـتغلالها في بلادها. بعدئذٍ  شـعوبها، وتجذَّ

(١) يقال: إنه قد أصدر لفيف من العلماء الفرنسيين كتاباً حول دور البنوك السلبي، فلم يكد يخرج 
من الطبع حتى استولى عليه أخطبوط المصارف الربوية. وكان الكتاب بعنوان: الماليون وكيف 
المؤتمر  عن:  ص٣٥٠.  ا،  ăواقتصادي فقهيăا  الربا  أنظر:  الهاوية.  إلى  ويقودونه  العالم  يحكمون 

الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، محمد عبد اللَّه العربي، ص٩٢.
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هـت إلى خارج حـدود تلك البلاد، وخطَّطـت من أجل حكومة المـال العالمية  توجَّ
(الإمبرياليـة) عبر شـبكة البنـوك عبر البحار، وعبـر أجهزة دولية مثـل صندوق النقد 
الدولـي. ووجدت في مختلف بـلاد العالم طبقة مترفة مثلها، فتشـابكت مصالحها، 
جت  قت صلاتها، وقامت تلك الطبقة بتسهيل نفوذ الإمبريالية في تلك البلاد، فروّ وتعمَّ
للديـون الدولية التي كان طـرف منها صندوق النقد الدولي أو البنوك المشـهورة في 
البـلاد المتقدمـة، وطرف آخر منها -فـي الظاهر- الدول الناميـة. ولكن في الحقيقة 
يت بالبرجوازية  ـمِّ إنمـا كان الطرف الثاني تلك الطبقة المترفة في تلك الدول التي سُ

الوطنية. كانت مصلحة هؤلاء تقتضي ارتباط بلادها بالإمبريالية للأسباب التالية:
ب إلى جيوب  أولاً: لكـي تسـتدين الدولة الناميـة ملايين الدولارات، فتتسـرّ
هـذه الطبقـة التـي تظاهـرت بأنهـا رائـدة التنميـة الوطنية. فهـي صاحبة الشـركات 
التجارية والصناعية والعمرانية (شركات المقاولات)، وهي صاحبة البنوك الوطنية، 
وهـي المديرة لجيش التكنوقراط من المهندسـين والخبراء، وهـي ذات صلة وثيقة 

بالشركات العالمية.
فهي إذاً الوسـيطة بين الإمبريالية وهذه الشـعوب. فتصل الدولارات أولاً إلى 

صندوق الدولة المدينة، وعبرها تصل إلى أيدي هذه الطبقة.
: هذه الطبقـة لم تكن تهدف فـي الأغلب تنمية الوطن، بـل تهدف تنمية  ثانيـاً
ثروتها، ومن ثم إيداع فائض ثروتها في البنوك الأجنبية، ولعلها تسـتطيع في يوم من 

الأيام أن تصبح عضوة في نادي الإمبريالية.
مـن هنا كنت تجد هـذه الملايين التـي اقترضتها الدولة من البنـوك الأجنبية، 
عادت بعد فترة قصيرة إلى الخارج وأُودعت في تلك البنوك ولكن بأسماء أشخاص. 

بينما ظلَّت الدولة هي المسؤولة عن أدائها، وملتزمة بدفع فوائدها.
وهكذا أصبحت الشـعوب مقيـدة بتلك الديون التي تتضاعـف من عام لعام. 
بينمـا أصبحـت التنمية التي باسـمها اقترضت الدولـة مجرد قـرارات، ولأن الدول 
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كانت تعجز عن سـداد الديون أو فوائدها، فإنها كانت تلهث وراء أجهزة الإمبريالية 
من أجل إعادة جدولة الديون، وربما الاستدانة من جديد من أجل سداد فوائدها.

ر سيئ آخر بدأت الإمبريالية تفرض على الشعوب، ليس فقط برامجها  وفي تطوّ
الاقتصاديـة، بل قراراتها السياسـية والثقافية. حتى إنك تجـد أنّ صندوق النقد الدولي 
يشـترط إلـى جانب رفع الدعم عن السـلع الاسـتهلاكية وتنظيم السـوق على أسـاس 
العـرض والطلب، يشـترط أيضاً ما يُسـميه برعاية حقوق الإنسـان ونبـذ الإرهاب، بل 

وحتى تطبيق معايير الغرب في العلاقات الاجتماعية وبالذات في شؤون الأسرة.
با سبباً لفساد المال ولفساد العقل، وصدق ربنا سبحانه وتعالى  وهكذا كان الرِّ
ي  ومُ الَّذِ قُ ـا يَ مَ ونَ إِلاَّ كَ قُومُ ـا لاَ يَ بَ لُونَ الرِّ أْكُ يـنَ يَ فـي صفـة المرابين، حين قال: {الَّذِ
مَ  رَّ حَ هُ الْبَيْعَ وَ لَّ اللَّ أَحَ ا وَ بَ ثْلُ الرِّ ا الْبَيْعُ مِ الُواْ إِنَّمَ مْ قَ هُ لِكَ بِأَنَّ سِّ ذَ نَ الْمَ يْطَانُ مِ بَّطُهُ الشَّ تَخَ يَ
أُولئِكَ  ادَ فَ نْ عَ مَ هِ وَ هُ إِلَى اللَّ ـرُ أَمْ ـلَفَ وَ ا سَ هُ مَ لَ ى فَ تَهَ انْ هِ فَ بِّ ظَةٌ مِن رَ عِ وْ هُ مَ اءَ ن جَ ـا فَمَ بَ الرِّ

.(١){ ونَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ ابُ النَّارِ هُ حَ أَصْ
واليـوم إذ أصبحـت الديـون الخارجيـة أكبـر مانع فـي طريق تقدم الشـعوب 
ا يعنـي اسـتمرار التخلّف وانتشـار الجهل  الناميـة، وهـم أكثر شـعوب الأرض؛ ممَّ
والبـؤس والمـرض والمعاناة وبمقاييـس كبيرة، أقول: اليوم نفهـم مد￯ عظمة دين 

ا}(٢). بَ مَ الرِّ رَّ حَ هُ الْبَيْعَ وَ لَّ اللَّ أَحَ م الربا، وقال: {وَ اللَّه الرؤوف الرحيم، إذ حرّ
٤- شبهات وردود حول الربا

بسبب تأثير ثقافة المترفين في الشعوب المستضعفة، وبسبب ضغط المستكبرين 
على مراكز القرار في الدول النامية وبالذات على بعض المراكز الإعلامية والدينية، 
ث الدكتور  ا}، وقد تحدَّ بَ ثْلُ الرِّ ا الْبَيْعُ مِ فقد راجت ثقافة المرابين الذين قالوا: {إِنَّمَ

(١) سورة البقرة، آية: ٢٧٥.
مليار   ٦٠٠ مجموعها  يبلغ  التي  الخارجية  الديون  حجم  في  الإنسان  تذهل  العالمية  الأرقام   (٢)

ا. ăا، والبالغ أكثر من ٢١ مليار دولار سنويăدولار، وحجم فوائدها ٦٠ مليون دولار يومي
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الزحيلـي عـن تأثيرات هذه الثقافـة على بعض المراكـز الدينية ومع الأسـف فقال: 
«ومـن هذه الهجمة (ضد حرمة الربا) ما كتبه السـيد فهمي هويدي في مجلة العربي 
العدد: ٣٤، أبريل، نيسـان ١٩٨٧م شعبان ١٤٠٧هـ، ناقلاً عن بعض العلماء القول 
فـي إباحة فوائـد الإيداع في البنوك، وعـدم الاعتماد على مبـدأ «كل قرض جرّ نفعاً 
فهو ربا» لعدم ثبوت كونه حديثاً، وبالتالي عدم جواز الاستدلال به. ومنها فتو￯ هذا 
العالـم، وهو الدكتور عبد المنعـم النمر بإباحة فوائد المصـارف في جريدة الأهرام 
(القاهرية) يوم الخميس ٢٧ من شـوال ١٤٠٩هـ، الموافق: ١٩٨٩/٦/١م، ومنها 
فتو￯ مفتي مصر الدكتور محمد سـيد طنطاوي بإباحة شـهادات الاسـتثمار بتاريخ: 
١٤١٠/٥/٧ هــ، ١٩٨٩/١٢/٧م. والطامة الكبر￯ بيان مفتي مصر المذكور قبل 
ربيع سـنة ١٤١٠هـ، وقبل نوفمبر (تشـرين الثاني) ١٩٨٩م، الذي أحل فيه الفوائد 
الربوية لشـهادات الاسـتثمار والبنوك المتخصصة، وأعقبه عـام ١٩٩١م، بأن فوائد 

المصارف حلال في جميع أنحاء الأرض»(١).
مة عليهـا؛ أي إلى حيث  بت ثقافة الربا حتـى إلى المناطـق المحرَّ هكـذا تسـرَّ
ينبغـي أن يبدأ الحـرب منه ضدها. ولكن ما هي الأدلة التي يعتمدها مثل هذا الفريق 

من الناس؟.
م الربا أضعافاً مضاعفة، والفوائد التي تؤخذ دون  ١- يقولـون إن اللَّه إنما حرّ

ذلك بكثير.. والجواب:
أولاً: أكل الربا يتسبب في تكدس الثروة عند طبقة معينة وتتضاعف لديهم.

: الأدلـة الشـرعية على تحريم الربـا لا تختص بالآية التـي نهت عن أكله  ثانيـاً
ح بأن  مه مطلقـاً، وتصرّ أضعافـاً مضاعفـة(٢) إذ هناك آيات أخـر￯ تحرّ
ين إنما هو رأسـمـال المالك، حيث يقول سـبحانه:  الذي يرجع من الدَّ

.{ ونَ لاَ تُظْلَمُ ونَ وَ مْ لاَ تَظْلِمُ الِكُ وَ ؤوسُ أَمْ مْ رُ لَكُ بْتُمْ فَ إِن تُ {وَ
(١) الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤، ص٤٧٢.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٣٠.
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وهذه الآية تدل على أن الربا ظلم وهو كذلك؛ والظلم قبيح وحرام، كثيره وقليله.
ـره قدراً  ـر المالـك داره لأحـد، أو يُؤجِّ ٢- ويقولـون مـا الفـرق بيـن أن يُؤجِّ
مـن المال يسـتطيع به تأجير دار لنفسـه، فالثـروة هنا وهناك ذات قيمة، سـواءً كانت 
متمثّلـة فـي دار أو في ثمنها؟ وهكـذا يقولون(١): «إن الربا المحـرم هو ربا القروض 
ونها أضعافاً مضاعفة، أما  الاسـتهلاكية، أي التي يقترضها ذوو الحاجة الملحة ويؤدّ
القروض الإنتاجية التي يقترضها الموسرون للتشغيل في مشروعات إنتاجية صناعية 
أو تجارية أو زراعية تدر عليهم ربحاً وفيراً، فليسـت الفائدة المؤداة ربا محرماً لعدم 

توافر معنى استغلال حاجة المحتاج»(٢).
والجواب عن ذلك:

أولاً: إن الأحـكام الشـرعية لا تعتمـد على الحـالات الخاصـة والمضطربة؛ 
مت كل الأبواب التي  مه فقط، بل وحرّ ولأن أضرار الربا كثيرة، فإن الشـريعة لم تحرّ

تفضي إليه.
 ￯والربا كما الزنا، وأخطر منه، إذا سـمح لـه المجال اكتسـح السـاحة. ألا تر
م الدين الحنيف التبرج والنظر إلى النساء، وأوجب الحجاب والاستئذان،  كيف حرّ

وسنّ عشرات الأحكام التي تُساهم في منع انتشار الزنا وزعزعة الكيان الأسري؟.
: ليس الرأسـمال كل شـيء في الاسـتثمار، وإنما عمل الإنسان والتوفيق  ثانياً
يلعبان دوراً أساسـيăا فيه. ونعني بالتوفيق؛ الظروف المسـاعدة التي لا يسـتطيع حتى 
أفضـل الخبـراء معرفتها مسـبقاً والتنبؤ بها، فكيف بعامة النـاس. فأنت تقترض مثلاً 
عشرة آلاف دولار بفائدة ثابتة لكي تستثمرها في استصلاح أرض وزراعتها، وتجهد 
؛  نفسـك في هذا السـبيل. فهل تضمن أن يكون الموسم موسـماً زراعيăا حسناً؟. كلاَّ
فـإذا منعت السـماء قطرها وتحطَّمت آمالك فإنك لسـت فقط مديوناً بعشـرة آلاف 

(١) الدكتور معروف الدواليبي.
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤، ص٤٨٠.
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دولار، بـل وأيضـاً بفائدتهـا. حسـناً، أنـت والذي أقرضك تعيشـان في بلـد واحد، 
ل أنت  والجفـاف يضرب هذا البلد وأنت عملت وهو قد أعطاك ثروته، فلماذا تتحمَّ

دونه ضرر الجفاف، أما هو فيبقى يجني الثروة ويضاعفها دونك؟.
مـن هنا عجـزت المـدارس الاقتصادية فـي تبرير الفوائـد الثابتـة، واختلفت 

الأنظمة في العالم في تحديدها.
مه البعض للربا ما يذكره الكاتب الشهير أبو الأعلى المودودي  وأقو￯ تبرير قدَّ
ا يتعلَّق  فـي كتابه الربا، حيث يقول: «إن تحريم الربا شـيء يتعلَّق بالعواطف أكثر ممَّ
بالحقيقة، بل لا علاقة لـه بالحقيقة أصلاً، وأن ليس إقراض أحد غيره شيئًا من المال 
دونما شيء من الربا إلاَّ سماحة خلقية قد شطَّ الدين وجاوز حد الفطرة، إذ طالب بها 
الناس بمثل هذه الشـدة والتأكيد. وإن الربا شـيء معقول من الناحية المنطقية، وأمر 
نافع لا مندوحة عنه للإنسانية، وإنه لا يقبل أي اعتراض من الناحية الاقتصادية»(١).

مـه النظام الاقتصادي القائم على أسـاس الربا  هـذه خلاصـة التبرير الذي يقدّ
اليوم، ولنا عليه ملاحظات شتى:

أولاً: لا يمكن فصل الاقتصاد عن سائر شؤون البشر، حيث إن الإنسان كل لا 
أ، ونظرتنا إلى الإنسان تُؤثِّر في نظرتنا إلى الاقتصاد. يتجزَّ

وأهم ميزة للإنسـان حياته الاجتماعية، وإنما قامت الحضارات الشـامخة في 
تاريخه على قاعدة القيم الاجتماعية، فإذا نزعناها فإن أسـس بقاء الإنسـان فوق هذا 
ع وسائل الفتك الجماعي،  م العلم، وتنوُّ الكوكب يتزعزع، بل وينهار. واليوم مع تقدُّ
لُق الكريم. والإحسـان صفة  وازدياد وسـائل القهر والابتزاز، تزداد الحاجة إلى الخُ

إنسانية لا يمكن بقاء البشر من دونه.
والإحسـان يبـدأ من اهتمـام الوالدين بالطفـل، وينتهي إلى إحسـاس كل فرد 

ا، ص٣٥٥-٣٥٦ عن كتاب الربا للمودودي، ص٦. ăا واقتصاديă(١)الربا فقهي
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بضرورة مسـاعدة المحتاج. وإذا كنت تملك فائض الثروة (ويسـمى بالعفو في لغة 
. القرآن) وكان غيرك يحتاجه، فمن واجبك الإنساني أن تعطيه؛ سواءً إنفاقاً أو قرضاً
ومـن العجـب أن الـدول الرأسـمالية تفـرض على رعاياهـا مبالـغ طائلة من 

الضرائب، وهي لا تعترف بواجب الإحسان.
م الربا تبقى ثروات عائمة كثيـرة، فإما تجد طريقها إلى  : في مجتمـع يحرّ ثانيـاً
التجـارة أو المضاربـة، أو تُختـزن لحين الحاجة. فمـا أجملها أن تُقضـى بها حاجة 
ليسـوا أفضل من  الفقـراء والمنكوبيـن؟. لمـاذا لا، وهـم نعـم الحفظة للثـروة؟. أوَ

صناديق الحديد؟.
قد يقال: إذاً نخاطر بها عندهم، إذ قد تذهب أدراج الرياح. نقول: بلى؛ ولكنها 
 .(١){ اتِ قَ دَ ي الصَّ بِـ رْ يُ ـا وَ بَ هُ الرِّ ـقُ اللَّ حَ مْ لا تذهـب عنـد اللَّه الذي قال سـبحانه: {يَ
والإنسـان إذا دفـع لأخيه قرضاً ثم لم يسـتطع الوفاء به، يمكنـه أن يعتبره زكاة ماله. 

لَيس الواجب عليه دفع شيء من ماله زكاة؟. أوَ
ثم يمكن للمقرِض أن يستوثق من المدين قبل دفع الدين له بالرهن أو الضامن 

أو أي نظام آخر.
: لقد اسـتمرت الحضارة الإسـلامية قرونـاً متطاولة، وقد اتَّسـعت رقعة  ثالثـاً
نفوذها حتى شـملت شـعوباً كثيرة في أربع قارات، وكان اقتصادهـا خالياً من الربا، 
ا دلّ على أن  ا يؤدي إلى الربا من الذارئع المختلفة، وكان اقتصاداً مزدهراً ممَّ بل وممَّ

الربا لم يكن ضرورة في البنية الاقتصادية.
: لقد سبق الحديث أن الربا يُوقف حركة النمو في المجتمع، لأنه يكرس  رابعاً
الطبقيـة، ولأن الفقـراء يزدادون بسـببه فقـراً، ولذلك فهـم يفقدون القوة الشـرائية، 
وبالتالي لا يسـاهمون في النمو الاقتصادي. بينما القرض يتسـبب في تنشيط الدورة 

(١) سورة البقرة، آية: ٢٧٦.
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الاقتصادية في البلاد، ويزداد الفقراء غنى، ولا يبخس الأغنياء حقهم.
وكلمـة أخيـرة؛ الحديث عـن الربا ودوره السـلبي، والقرض الحسـن ودوره 
وفِّقنا  ل ونكتفي في هذه الدراسـة بما أسـلفنا، عسى اللَّه أن يُ الإيجابي، حديث مفصّ

للمزيد من البحث في مناسبات أخر￯، واللَّه المستعان(١).

ا في ج٩ من موسوعة التشريع الإسلامي، للمؤلف، ص١٧١-٢٢٣. (١) هذا البحث نُشر أيضً



٢





١١١

جملة البحوثجملة البحوث

ث عن بصائر الوحي في العقود عبر بحوث ثلاثة: في هذا الفصل نتحدَّ
فـي البحث الأول نتدبر فـي الآيات التي أمرت بالعدل والقسـط، والتي نهت 

عن الظلم، وبالذات تلك الآيات التي نهت عن أكل أموال الناس بالباطل.
صناه للحديث عن بصائـر الوحي في العقود، والأصول  والبحـث الثاني خصّ
العامـة التـي نسـتفيدها فيها، والتي هي المرجع عند الشـك، وهي التـي تفيض منها 

أحكام الفروع.
وأمـا البحـث الثالـث والأخيـر فنبحث فيـه عن الحـدود الإلهية فـي العقود، 
والتي تشـمل حدود اللَّه التي نسـتفيدها مـن بصائر الوحي في أمريـن: الأول صيغة 
العقود ومظاهرها الخارجية، والأمر الثاني عن حدود اللَّه في جوهر العقود ومحلها 
ومحتوياتهـا؛ مثـل حرمـة الربـا، ومـا يُـؤدِّي إلـى الفواحـش أو الظلـم، والإثم من 

المكاسب.
ونبحـث في هذا القسـم أيضاً عن أهليـة المتعاقدين، وعن شـروط البضاعة، 

.￯وعن شروط متفرقة أخر
ومنهج البحث هنا هو التدرج من الكلمات الأسمى، والقيم الأعلى والأوسع 
أفقـاً والأشـمل للأصول والفـروع، إلى الكلمات الأقـرب إلى الحقائـق الخارجية 
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والمصاديـق الفرعية. وهذا التدرج يزيدنا وعياً بحكمة الأحكام وبحدودها الدقيقة، 
واللَّه المستعان.



١١٣

أولاً: الصدق والقسط واجتناب الظلمأولاً: الصدق والقسط واجتناب الظلم

ا  وا مَ قُ دَ ـالٌ صَ جَ نِينَ رِ مِ ؤْ ـنَ المُ ١- لقـد أمر اللَّه سـبحانه بالصدق، فقـال: {مِ
يـلا}(١). وقال  بْدِ لُوا تَ ا بَدَّ مَ نتَظِرُ وَ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ى نَحْ ن قَضَ م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ هَ عَ وا اللَّ دُ اهَ عَ
ا  }(٢). وقال تعالى: {يَ تَّقُونَ مُ الْمُ لَئِكَ هُ قَ بِهِ أُوْ دَّ صَ قِ وَ دْ اءَ بِالصِّ ي جَ الَّذِ تعالـى: {وَ

.(٣){ ادِقِينَ عَ الصَّ ونُوا مَ كُ هَ وَ وا اللّ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ أَيُّ
لُوا  دِ عْ لَى أَلاَّ تَ مٍ عَ وْ ـنَانُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ رِ لاَ يَجْ ٢- وأمر اللَّه تعالى بالعدل، فقال: {وَ

.(٤){ لُونَ مَ ا تَعْ بِيرٌ بِمَ هَ خَ هَ إِنَّ اللّ وا اللّ قُ اتَّ ￯ وَ بُ لِلتَّقْوَ رَ وَ أَقْ لُوا هُ دِ اعْ
وا  أَقِيمُ ـطِ وَ سْ بِّـي بِالْقِ ـرَ رَ ـلْ أَمَ ٣- وأمـر اللَّـه جل وعـلا بالقسـط، فقال: {قُ
}(٥). وقال  ونَ مْ تَعُودُ أَكُ ا بَدَ مَ ينَ كَ ينَ لَهُ الدِّ لِصِ خْ وهُ مُ عُ ادْ دٍ وَ ـجِ سْ لِّ مَ ندَ كُ مْ عِ كُ وهَ جُ وُ
لَى  ا عَ مَ اهُ دَ إِنْ بَغَتْ إِحْ ا فَ مَ يْنَهُ وا بَ لِحُ اَصْ تَتَلُوا فَ نِينَ اقْ مِ ؤْ ـنَ الْمُ تَانِ مِ ائِفَ إِن طَ تعالـى: {وَ
لِ  دْ ا بِالْعَ مَ يْنَهُ وا بَ لِحُ أَصْ تْ فَ اءَ إِن فَ هِ فَ رِ اللَّ يءَ إِلَى أَمْ فِ تَّى تَ بْغِي حَ اتِلُوا الَّتِي تَ قَ ￯ فَ رَ الاُخْ

.(٦){ طِينَ قْسِ بُّ الْمُ هَ يُحِ طُوا إِنَّ اللَّ سِ أَقْ وَ
(١) سورة الأحزاب، آية: ٢٣.

(٢) سورة الزمر، آية: ٣٣.
(٣) سورة التوبة، آية: ١١٩.

(٤) سورة المائدة، آية: ٨.
(٥) سورة الأعراف، آية: ٢٩.
(٦) سورة الحجرات، آية: ٩.
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نُوا  ينَ آمَ ـا الَّذِ هَ ا أَيُّ ٤- وأمـر اللَّه تعالى المسـلمين بالقيام بالقسـط، فقـال: {يَ
نْ  كُ بِينَ إِن يَ رَ الأَقْ نِ وَ يْ الِدَ مْ أَوِ الْوَ ـكُ سِ فُ لَى أَنْ لَوْ عَ هِ وَ اءَ لِلَّ دَ ـهَ ـطِ شُ سْ ينَ بِالْقِ امِ وَّ ونُوا قَ كُ
إِنَّ  وا فَ ضُ رِ وا أَوْ تُعْ لْـوُ لُوا وإِن تَ دِ عْ ￯ أَن تَ وَ وا الْهَ تَّبِعُ لاَ تَ ـا فَ مَ لَى بِهِ هُ أَوْ اللَّ اً فَ يـرَ قِ نِيăـا أَوْ فَ غَ

.(١){ بِيراً لُونَ خَ مَ ا تَعْ انَ بِمَ هَ كَ اللَّ
٥- ونهى ربنا عز وجل عن الظلم أشـد النهي؛ ومن حقائقه أكل أموال الناس 
الَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  وَ مْ أَمْ لِهِ أَكْ نْهُ وَ وا عَ دْ نُهُ قَ ا وَ بَ مُ الرِّ هِ ذِ أَخْ بالباطل، فقال سـبحانه: {وَ

.(٢){ اباً أَلِيماً ذَ مْ عَ نْهُ ينَ مِ افِرِ ا لِلْكَ نَ تَدْ أَعْ وَ
٦- واعتبر ربنا سبحانه الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، 
ا  هَ ا أَيُّ يقومون بعمل يرفضه العقل؛ مثل أنهم كانوا يكنزون الذهب والفضة، فقال: {يَ
ن  ونَ عَ دُّ يَصُ الَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ وَ لُونَ أَمْ بَانِ لَيَأْكُ هْ الرُّ بَارِ وَ نَ الأَحْ ثِيراً مِ نُوا إِنَّ كَ ينَ آمَ الَّذِ
ابٍ  ذَ مْ بِعَ هُ رْ بَشِّ هِ فَ بِيلِ اللّ ا فِي سَ هَ ونَ قُ نفِ لا يُ ةَ وَ ضَّ الْفِ بَ وَ هَ ونَ الذَّ نِزُ كْ ينَ يَ الَّذِ هِ وَ بِيلِ اللّ سَ

.(٣){ أَلِيمٍ
٧- ومـن مصاديق أكل أموال الناس بالباطـل، الإدلاء بها إلى الحكام، حيث 
لُوا  امِ لِتَأْكُ ـكَّ ا إِلَى الْحُ لُواْ بِهَ تُدْ لِ وَ مْ بِالْبَاطِـ يْنَكُ ـمْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ لا تَ قـال سـبحانه: {وَ

.(٤){ ونَ لَمُ عْ تُمْ تَ نْ أَ مِ وَ ثْ الِ النَّاسِ بِالإِ وَ نْ أَمْ يقاً مِ رِ فَ
 ، ٨- واسـتثنى اللَّـه تعالى مـن أكل أموال النـاس، صورة التجـارة عن تراضٍ
حيث إنها وسـيلة لتبادل الأمـوال، ولا يكون يومئذٍ أكلاً للأمـوال بالباطل. قال اللَّه 
ةً  ارَ ونَ تِجَ لِ إِلاَّ أَن تَكُ م بِالْبَاطِـ يْنَكُ م بَ الَكُ وَ لُـوا أَمْ أْكُ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ـا أَيُّ سـبحانه: {يَ

.(٥){ يماً حِ مْ رَ انَ بِكُ هَ كَ مْ إِنَّ اللَّ كُ سَ فُ تُلُوا أَنْ قْ لاَ تَ مْ وَ نْكُ اضٍ مِ ن تَرَ عَ
(١) سورة النساء، آية: ١٣٥.
(٢) سورة النساء، آية: ١٦١.

(٣) سورة التوبة، آية: ٣٤.
(٤) سورة البقرة، آية: ١٨٨.

(٥) سورة النساء، آية: ٢٩.
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٩- ومـن مفـردات الظلـم المالي الـذي نهى الشـرع عنه، السـرقة التي جعل 
اءً  زَ ا جَ مَ هُ يَ دِ وا أَيْ طَعُ اقْ ةُ فَ قَ ارِ السَّ قُ وَ ارِ السَّ جزاءها شـديداً، حيث قال ربنا سبحانه: {وَ
هَ  إِنَّ اللّ لَحَ فَ أَصْ هِ وَ لْمِ دِ ظُ عْ ن تَابَ مِن بَ كِيمٌ * فَمَ يزٌ حَ زِ هُ عَ اللّ هِ وَ نَ اللّ الاً مِ ـبَا نَكَ سَ ا كَ بِمَ

.(١){ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ هَ غَ يْهِ إِنَّ اللّ لَ تُوبُ عَ يَ
ها الآيات التي دلَّت على حرمة  ونسـتفيد من سياق الآية أنّ السرقة ظلم، فتعمُّ

الظلم وشدة جزاء الظالمين.
اءَ  ١٠- وأكد الشـرع على النهي عن ظلم الزوجة، فقال سبحانه: {وآتُوا النِّسَ

.(٢){ يئاً رِ نِيئاً مَ لُوهُ هَ كُ ساً فَ فْ نْهُ نَ ءٍ مِ يْ ن شَ مْ عَ إِن طِبْنَ لَكُ ةً فَ لَ نَّ نِحْ اتِهِ قَ دُ صَ
١١- وخصّ الذكر بعض الأنواع الشائعة من الظلم بحق النساء، فقال تعالى:  
بُوا بِبَعْضِ  هَ نَّ لِتَذْ لُوهُ لاَ تَعْضُ هاً وَ رْ اءَ كَ ثُوا النِّسَ رِ مْ أَن تَ لُّ لَكُ نُوا لاَ يَحِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ {يَ
ى  عَسَ نَّ فَ وهُ تُمُ هْ رِ إِن كَ وفِ فَ رُ عْ نَّ بِالْمَ وهُ رُ اشِ عَ بَيِّنَةٍ وَ ةٍ مُ شَ احِ أْتِينَ بِفَ نَّ إِلاَّ أَن يَ وهُ يْتُمُ ا آتَ مَ

.(٣){ ثِيراً يْراً كَ هُ فِيهِ خَ لَ اللَّ عَ يَجْ يْئاً وَ وا شَ هُ رَ أَن تَكْ
م الضغط علـى الزوجة حتى تتنازل عن بعـض صداقها، حيث إن  وهكـذا حرّ
الرجـل يُدير شـؤون زوجتـه فتكون ضعيفة أمامه، فيسـتغل ذلك بعـض الرجال في 

ظلمها.
١٢- كذلـك نهـى ربنا عـز وجل عن منع الزوجـة صداقهـا إذا أراد الزوج أن 
جٍ  وْ انَ زَ كَ جٍ مَ وْ الَ زَ ـتِبْدَ ـمُ اسْ دتُّ يُطلِّقهـا بعـد الدخول عليها، فقال سـبحانه: {وإِنْ أَرَ
يْفَ  كَ بِينـاً * وَ إِثْماً مُ تَاناً وَ هْ ـهُ بُ ونَ ذُ أْخُ ـيْئاً أَتَ نْهُ شَ وا مِ ذُ أْخُ ـلاَ تَ ـنَّ قِنطَاراً فَ اهُ دَ يْتُـمْ إِحْ آتَ وَ

.(٤){ لِيظاً يثَاقاً غَ م مِ نكُ نَ مِ ذْ أَخَ مْ إِلَى بَعْضٍ وَ كُ ى بَعْضُ دْ أَفْضَ قَ هُ وَ ونَ ذُ أْخُ تَ

(١) سورة المائدة، آية: ٣٨-٣٩.
(٢) سورة النساء، آية: ٤.

(٣) سورة النساء، آية: ١٩.
(٤) سورة النساء، آية: ٢٠-٢١.
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ينَ  ١٣- ونهـى اللَّه تعالى بشـدة عن أكل أموال اليتامى ظلمـاً، فقال: {إِنَّ الَّذِ
.(١){ عِيراً نَ سَ لَوْ يَصْ سَ اراً وَ مْ نَ لُونَ فِي بُطُونِهِ أْكُ ا يَ لْماً إِنَّمَ ى ظُ الَ الْيَتَامَ وَ لُونَ أَمْ أْكُ يَ

١٤- ومـن الظلـم المالي الشـائع الـذي نهى عنـه الدين بشـدة، التطفيف في 
لَى النَّاسِ  تَالُوا عَ ا اكْ ينَ إِذَ ينَ * الَّذِ فِ طَفِّ لٌ لِلْمُ يْ المكيال والميزان. قال اللَّه سبحانه: {وَ

.(٢){ فُونَ تَوْ سْ يَ
وقد سبق الحديث عن وجوب الوفاء في المكيال والميزان(٣).

ا  مَ اه بالغل، حيث قال: {وَ ١٥- ونهى ربنا سبحانه عن الظلم الخفي الذي سمّ
مْ  هُ بَتْ وَ سَ ا كَ سٍ مَ لُّ نَفْ فَّى كُ مَّ تُوَ ةِ ثُ يَامَ مَ الْقِ وْ لَّ يَ أْتِ بِما غَ لُلْ يَ غْ ن يَ مَ لَّ وَ غُ انَ لِنَبِيٍّ أَن يَ كَ

.(٤){ ونَ ظْلَمُ لاَ يُ
حيث إن من مصاديق الغل اسـتغلال الفـرد مركزه في الحصول على الأموال 

بصورة غير مشروعة؛ مثل الجور في تقسيم الأموال، أو السرقة من بيت المال.
١٦- ومـن الظلم منع الكفار حقهم إذا التحقت نسـاؤهم بالمسـلمين، حيث 
ينَ  ا الَّذِ هَ ـا أَيُّ أمـر القـرآن بإيتائهم ما أنفقوا عليهن من الصداق. قال اللَّه سـبحانه: {يَ
نَّ  وهُ تُمُ لِمْ إِنْ عَ نَّ فَ انِهِ مُ بإِيمَ لَ هُ أَعْ نَّ اللَّ نُوهُ تَحِ امْ اتٍ فَ رَ اجِ هَ نَاتُ مُ مِ ؤْ مُ الْمُ كُ اءَ ا جَ نُوا إِذَ آمَ
ا  م مَ آتُوهُ نَّ وَ لُّـونَ لَهُ مْ يَحِ لاَ هُ مْ وَ ـلٌّ لَهُ نَّ حِ ارِ لاَ هُ فَّ نَّ إِلَى الْكُ عُوهُ جِ ـلاَ تَرْ اتٍ فَ نَـ مِ ؤْ مُ
مِ  وا بِعِصَ ـكُ سِ لاَ تُمْ نَّ وَ هُ ورَ نَّ أُجُ وهُ يْتُمُ ا آتَ ـنَّ إِذَ وهُ ـمْ أَن تَنكِحُ يْكُ لَ احَ عَ نَـ لاَ جُ ـوا وَ قُ أَنفَ
لِيمٌ  هُ عَ اللَّ مْ وَ يْنَكُ مُ بَ كُ هِ يَحْ مُ اللَّ كْ مْ حُ لِكُ وا ذَ قُ ا أَنفَ أَلُوا مَ لْيَسْ تُمْ وَ قْ ا أَنفَ أَلُوا مَ اسْ افِرِ وَ وَ الْكَ

.(٥){ كِيمٌ حَ

(١) سورة النساء، آية: ١٠.
(٢) سورة المطففين، آية: ١-٢.

(٣) راجع الجزء الثامن من موسوعة التشريع الإسلامي، ص ٣٤-٤٠.
(٤) سورة آل عمران، آية: ١٦١.

(٥) سورة الممتحنة، آية: ١٠.
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عتبر من الظلم المالي الشـائع، والذي نهى القرآن عنه.  ١٧- وتبديل الوصية يُ
يَّةُ  صِ يْـراً الْوَ كَ خَ رَ تُ إِن تَ ـوْ مُ الْمَ كُ دَ ـرَ أَحَ ضَ ا حَ مْ إِذَ يْكُ لَ بَ عَ تِـ قـال اللَّه سـبحانه: {كُ
هُ  ا إِثْمُ هُ فإِنَّمَ عَ مِ ا سَ مَ دَ لَهُ بَعْ دَّ ن بَ ينَ * فَمَ تَّقِ لَى الْمُ ا عَ ăق وفِ حَ رُ عْ بِينَ بِالْمَ رَ الأَقْ نِ وَ يْ الِدَ وَ لِلْ

.(١){ لِيمٌ يعٌ عَ مِ هَ سَ هُ إِنَّ اللّ لُونَ بَدِّ ينَ يُ لَى الَّذِ عَ
من هذه الآيات نستفيد البصائر التالية:

ألف: إن القسـط الذي من أجله بعث اللَّه رسـالاته، إنما هو مظهر من مظاهر 
العـدل الذي أمر به الرب سـبحانه، وهـو بخلاف الظلم الذي نهى عنه ربنا سـبحانه 
بشدة، حيث اعتبرت آية كريمة السرقة من مصاديق الظلم، إذ جاء في القرآن الكريم: 

.(٢){ ينَ ي الظَّالِمِ زِ لِكَ نَجْ ذَ هُ كَ اؤُ زَ وَ جَ هُ لِهِ فَ حْ دَ فِي رَ جِ ن وُ هُ مَ اؤُ زَ الُوا جَ {قَ
، إقامة القسـط ومنع الظلم.  وهكـذا يكون من أهم أهداف التجارة عن تراضٍ
رنا بأنواع شـائعة من الظلم  وقـد قرأنـا في الآيات السـابقة كيـف أن اللَّه سـبحانه ذكَّ
المالي والتي نهى عنها بشدة، وبالذات ما خفي منها كالغل والتطفيف، أو كان بحق 

الضعفاء كالزوجة واليتامى.
بـاء: إن التجارة وحدها لا تكفي تبريراً لأكل أموال الناس، بل لا بد أن تكون 
. فأسـاس أكل المال الحلال، طيبـة نفس صاحبه، حيث جاء في  التجـارة عن تراضٍ
الُهُ إِلاَّ  لاَ مَ ـلِمٍ وَ سْ ئٍ مُ رِ مُ امْ لُّ دَ هُ لاَ يَحِ إِنَّ الحديث عن سـول اللَّه K، أنه قال: «.. فَ

ه»(٣). سِ فْ بِطِيبَةِ نَ
؛ لا فرق بين  جيـم: أكل أمـوال النـاس حـرام، إلاَّ إذا كان بمبرر شـرعي كافٍ
أن يكونوا مسـلمين أو غير مسـلمين، لأن في بعض الآيات السابقة عموماً وإطلاقاً، 
ولأن اللَّـه عـاب على اليهود أكلهم أموال الناس مـن غيرهم وقولهم أنه ليس عليهم 

(١) سورة البقرة، آية: ١٨٠-١٨١. 
(٢) سورة يوسف، آية: ٧٥.

(٣) وسائل الشيعة، ج٥، ص١٢٠.
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في الأميين سبيل، ولأن ذلك ظلم والظلم حرام، وهو منافٍ للقسط الذي أمرنا به.
وهكذا نحصل على قاعدة فقهية هامة هي احترام أموال الناس (إلاَّ في الموارد 

التي يلغي الشرع حرمتها).



١١٩

ثانياً: بصائر الوحي في العقودثانياً: بصائر الوحي في العقود

ا  هَ ١- وقـد أمر اللَّه سـبحانه بالوفـاء بالعقود بوجه عام، فقال سـبحانه: {يا أَيُّ
لِّي  حِ يْرَ مُ ـمْ غَ يْكُ لَ تْلَى عَ ا يُ امِ إِلاَّ مَ عَ ـةُ الأَنْ يمَ هِ مْ بَ لَّتْ لَكُ ـودِ أُحِ قُ وا بِالْعُ فُ وا أَوْ نُـ يـنَ آمَ الَّذِ

.(١){ يدُ رِ ا يُ مُ مَ كُ هَ يَحْ مٌ إِنَّ اللّ رُ تُمْ حُ نْ أَ يْدِ وَ الصَّ
ا لاَ  بَ لُونَ الرِّ أْكُ ينَ يَ م الربا، فقال: {الَّذِ ٢- وقد بيّن سـبحانه أنه أحل البيع وحرّ
ثْلُ  ا الْبَيْعُ مِ الُواْ إِنَّمَ مْ قَ هُ لِكَ بِأَنَّ سِّ ذَ نَ الْمَ يْطَانُ مِ بَّطُهُ الشَّ تَخَ ي يَ ومُ الَّذِ قُ ا يَ مَ ونَ إِلاَّ كَ قُومُ يَ
هُ  رُ أَمْ لَفَ وَ ا سَ هُ مَ لَ ى فَ تَهَ انْ هِ فَ بِّ ظَةٌ مِن رَ عِ وْ هُ مَ اءَ ن جَ ا فَمَ بَ مَ الرِّ رَّ حَ هُ الْبَيْعَ وَ لَّ اللّ أَحَ ا وَ بَ الرِّ

.(٢){ ونَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ ابُ النَّارِ هُ حَ أُولئِكَ أَصْ ادَ فَ نْ عَ مَ هِ وَ إِلَى اللّ
اتِ  قَ دَ بِي الصَّ رْ يُ ا وَ بَ هُ الرِّ قُ اللّ حَ مْ ٣- وقد أخبر أنه سبحانه يمحق الربا، فقال: {يَ

.(٣){ ارٍ أَثِيمٍ فَّ لَّ كَ بُّ كُ هُ لاَ يُحِ اللّ وَ
انَاتِ  وا الأَمَ دُّ ـمْ أَن تُؤَ كُ رُ أْمُ هَ يَ ٤- وأمـر اللَّه تعالى بـأداء الأمانة، فقال: {إِنَّ اللَّ
هَ  م بِهِ إِنَّ اللَّ عِظُكُ ا يَ هَ نِعِمَّ لِ إِنَّ اللَّ ـدْ وا بِالْعَ مُ كُ يْنَ النَّاسِ أَن تَحْ تُم بَ مْ كَ ا حَ ـا وإِذَ لِهَ إِلَـى أَهْ

.(٤){ يراً يعاً بَصِ مِ انَ سَ كَ

(١) سورة المائدة، آية: ١.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٧٥.
(٣) سورة البقرة، آية: ٢٧٦.

(٤) سورة النساء، آية: ٥٨.
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٥- ومـدح اللَّه عز وجل فريقاً من أهل الكتـاب كانوا يؤدّون الأمانة، بينما ذمّ 
نْهُ  أْمَ نْ إِن تَ لِ الْكِتَابِ مَ نْ أَهْ مِ آخرين لعدم اهتمامهم بأداء الأمانة، فقال سـبحانه: {وَ
لِكَ  اً ذَ ائِمَ يْهِ قَ لَ تَ عَ مْ ا دُ هِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَ دِّ ؤَ ينَارٍ لاَ يُ نْهُ بِدِ أْمَ نْ إِن تَ م مَ نْهُ مِ هِ إِليْكَ وَ دِّ ـؤَ نْطَـارٍ يُ بِقِ
.(١){ ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ بَ وَ ذِ هِ الْكَ لَى اللَّ ولُونَ عَ قُ يَ بِيلٌ وَ يِّينَ سَ يْنَا فِي اْلأُمِّ لَ الُواْ لَيْسَ عَ مْ قَ هُ بِاَنَّ
ونستوحي من الآية ضرورة ردّ الأمانة إلى صاحبها أنّى كان، ولا يجوز تبرير الخيانة 

بأن صاحب الأمانة من غير قومنا أو يدين بغير ديننا. وقد سبق الحديث عن الأمانة(٢).
٦- وأشـارت آية كريمة إلى الاسـتيجار، فقال سبحانه (في قصة النبي موسى 
.(٣){ ينُ يُّ الأَمِ وِ تَ الْقَ رْ تَأْجَ نِ اسْ يْرَ مَ هُ إِنَّ خَ رْ تَأْجِ ا أَبَتِ اسْ ا يَ مَ اهُ دَ الَتْ إِحْ C): {قَ

نَاحَ  لا جُ ٧- وبيّنـت آيـات كثيرة أحكام عقد النـكاح، منها قوله سـبحانه: {وَ
مْ  ـهُ أَنَّكُ لِمَ اللّ مْ عَ ـكُ سِ فُ ي أَنْ نَنْتُمْ فِـ ـاءِ أَوْ أَكْ طْبَـةِ النِّسَ ـنْ خِ تُـمْ بِهِ مِ ضْ رَّ ـا عَ ـمْ فِيمَ يْكُ لَ عَ
ةَ  دَ قْ واْ عُ مُ زِ عْ لاَ تَ وفـاً وَ رُ عْ لاً مَ وْ ولُواْ قَ قُ ا إِلاَّ أَن تَ ăـر نَّ سِ وهُ دُ اعِ ن لاَ تُوَ لَكِـ نَّ وَ ونَهُ رُ كُ ـتَذْ سَ
وهُ  رُ ذَ احْ مْ فَ ـكُ سِ فُ ي أَنْ ا فِـ مُ مَ لَ عْ واْ أَنَّ اللّـه َيَ لَمُ اعْ ـهُ وَ لَ ـغَ الْكِتَـابُ أَجَ بْلُ تَّـى يَ ــاحِ حَ النِّكَ

.(٤){ لِيمٌ ورٌ حَ فُ هَ غَ واْ أَنَّ اللّ لَمُ اعْ وَ
٨- وأشـارت آية كريمة إلى حكم الشـراكة، حيث قال سـبحانه (على لسـان 
نَ  ثِيراً مِّ إِنَّ كَ ـهِ وَ اجِ كَ إِلَـى نِعَ تِـ الِ نَعْجَ ـؤَ ـكَ بِسُ لَمَ ـدْ ظَ ـالَ لَقَ النبـي داود C): {قَ
مْ  ا هُ لِيلٌ مَ قَ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ يـنَ آمَ لَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِ مْ عَ هُ لَطَـاءِ لَيَبْغِي بَعْضُ الْخُ

.(٥){ أَنَابَ اكِعاً وَ رَّ رَ خَ هُ وَ بَّ رَ رَ فَ تَغْ اسْ تَنَّاهُ فَ ا فَ دُ أَنَّمَ اوُ ظَنَّ دَ وَ
يْن والرهن والشهادة، وسوف نتدبر فيها إن شاء الله. وبيّنت آيات مباركة أحكام الدَّ

(١) سورة آل عمران، آية: ٧٥.
(٢) راجع الجزء الثامن من موسوعة التشريع الإسلامي، ص٤١-٤٦.

(٣) سورة القصص، آية: ٢٦.
(٤) سورة البقرة، آية: ٢٣٥.

(٥) سورة ص، آية: ٢٤.
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والبصائر التي نستفيدها من الآيات هي التالية:
ألـف: إن الأصل في العقود وجوب الوفاء بها حسـب ما تراضى طرفاها بها، 

ولا يجوز التخلُّف عنها لأن اللَّه أمر بالوفاء بها كما أمر بالوفاء بسائر العهود.
باء: وأنه لا فرق في العقود بين التي كانت شـائعة في عهد الرسـول K، أو 
ث، كما لا فرق في طهارة الماء  دَ ـتَحْ ثت أو سـوف تُسْ دِ الأئمة A، أو التي اسـتُحْ

. بين الذي نزل من السماء في عهد الوحي أو الذي ينزل اليوم أو غداً
جيم: هناك حدود بيَّنها الشـرع للعقود، بعضها يتَّصل بأهلية المتعاقدين؛ كألاَّ 
ا، وبعضها يرتبط  ăهاً، وبعضها يتَّصل بالعقد ذاته؛ كألاَّ يكون ربوي يكون سفيهاً أو مكرَ
بمحـل العقـد؛ كألاَّ يكون ميتة أو دماً مسـفوحاً أو لحم خنزير. وهـذه الحدود بيّنها 

نَّة، وشرحها الفقهاء، وسوف نشير إليها إن شاء اللَّه.  لت في السُّ القرآن، وفُصِّ





١٢٣

ثالثاً: حدود اللَّـه في العقودثالثاً: حدود اللَّـه في العقود

تنقسم الحدود الشرعية في العقود إلى نوعين:
ألف: ما يرتبط بمظهر العقد.
بـاء: ما يتصل بجوهر العقد.

ألف: مظهر العقد
الهدف الأسـاس من هذا الحد ضبط العقد مـن الارتياب لقطع مادة الصراع، 
وتوفير النظام للعلاقات الاقتصادية، وقد أشـارت الآيات إلى بعض الشروط، بينما 

.￯نَّة شروطاً أخر أضافت السُّ
يْن(١) لنستلهم منها الأحكام الشرعية المرتبطة بمظهر  في البدء نتأمّل في آية الدَّ

العقد.
الاستلهام من آية الدين

لماذا كانت آية الدين هي الأطول بين الآيات وفي سـورة هي الأوسـع؟ لعلَّ 
كل آية لا تُختم إلاَّ بعد اسـتيفاء غايتها، وغاية هذه الآية تنظيم العلاقة التجارية التي 
ـلم الاجتماعي وتكثيف صلة أبناء الأمة الإسلامية  تؤثر سـلباً أو إيجاباً في توفير السِّ

(١) سورة البقرة، آية: ٢٨٢.



................................................ الفقه الإسلامي ج١ - الأصول العامة ١٢٤

ببعضهـم، تلك الأمـة ذات الصبغة التوحيدية والتي ذكّرت سـورة البقـرة فيما يبدو 
بميزاتها.

ـل في فقرات هذه الآيـة وما فيها من وصايا، أعـم من أن تكون  ونحـن إذ نتأمَّ
ر متكامل عن أحكام العقود حسب ما  واجبة أو مندوبة، نسعى من أجل تكوين تصوُّ

نستفيد من الذكر الحكيم.
.{ تُبُوهُ اكْ ى فَ ăم سَ لٍ مُ نٍ إِلى أَجَ يْ نْتُمْ بِدَ نُوا إِذا تَدايَ ا الَّذينَ آمَ هَ ١- {يا أَيُّ

البصائر التي نستفيدها من هذه الكلمة هي التالية:
دُ  عْ رنا به من بَ أولاً: حينمـا يُخاطب القرآن الكريم المؤمنين نسـتفيد أنّ ما يُذكِّ

يتَّصل اتصالاً وثيقاً بالإيمان، وبرابطته التي تجمع المؤمنين ببعضهم.
يـن قد يكـون مفتوحاً، كما الديـون المتداولة بين الأقـارب فلا يدل  ثانيًـا: الدَّ
ذلك على مسـيس الحاجة من قبل الدائن إلى المال، ولكن إذا كان إلى أجل مسـمى 
فقد يدل على حاجة في نفس الدائن إلى ذلك المال عند حلول الأجل، وهنا بحاجة 

إلى كتابة.
: الكتابة معتمدة عند البشـر بما فيها من استيثاق، وهي -بالتالي- معتمدة  ثالثاً
مْ إِنْ  اتِبُوهُ كَ من قبل الشرع، وقد أشارت آيات قرآنية أخر￯ إليها كقوله سبحانه : {فَ

ا}. يْرً مْ خَ تُمْ فِيهِ لِمْ عَ
.{ هُ هُ اللَّ لَّمَ ما عَ تُبَ كَ كْ أْبَ كاتِبٌ أَنْ يَ لا يَ لِ وَ دْ مْ كاتِبٌ بِالْعَ يْنَكُ تُبْ بَ لْيَكْ ٢- {وَ

هاهنا بصيرتان:
أولاً: الكاتب أمين، وعليه أن يُؤدِّي أمانته بالعدل، فلا يميل إلى جهة الدائن أو 
المستدين، ولا يذكر كلمة تحتمل وجهين حيث يجعل أحدهما مظلوماً عند الحاجة 

إلى مراجعة المكتوب.
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: الكتابة نعمة، وهي موهبة من عند اللَّه سـبحانه كما سـائر النعم، ولا بد  ثانياً
من شكر هذه النعمة وذلك بخدمة الآخرين.

.{ يْئاً نْهُ شَ سْ مِ بْخَ لا يَ هُ وَ بَّ هَ رَ لْيَتَّقِ اللَّ قُّ وَ يْهِ الْحَ لَ لِلِ الَّذي عَ لْيُمْ تُبْ وَ يَكْ لْ ٣- {فَ
أولاً: بما أنّ الكتابة سـوف تكون عند حلول الأجل شـاهدة على المسـتدين، 
. هذه هي  فهـو الـذي يُملِل، وما يكتبـه الكاتب عين إملائـه ليكون إقراراً منـه بعدئذٍ

البصيرة الأولى.
: أمـا البصيرة الثانية فـإن على الذي يملي (كما علـى الكاتب) أن يصفّي  ثانيـاً
نيته عند الإملاء، ويتقي اللَّه ولا يبخس من حق الدائن شيئاً فليكتب بدقة وشمولية.
وَ  لَّ هُ مِ ـتَطيعُ أَنْ يُ عيفـاً أَوْ لا يَسْ ـفيهاً أَوْ ضَ قُّ سَ يْـهِ الْحَ لَ ـإِنْ كانَ الَّـذي عَ ٤- {فَ

.{ لِ دْ لِيُّهُ بِالْعَ لِلْ وَ يُمْ لْ فَ
نستفيد من هذه الآية حقائق:

أولاً: قـد يكون الطفـل أو المجنـون أو الغائب، وبالتالي من لا يصلح بشـأن 
يْن، قد يكون غير قادر على الاستقراض، فعلى الولي أن يقوم بهذا الدور. الدَّ

م مصلحة  : وعندئذٍ فعليه أن يقوم بالإملاء، وعليه أن يكون عادلاً فلا يقدّ ثانيـاً
الدائن أو المستدين على حساب الآخر.

أَتانِ  رَ امْ لٌ وَ جُ رَ يْنِ فَ لَ جُ ونا رَ إِنْ لَمْ يَكُ مْ فَ جالِكُ نْ رِ نِ مِ يْ ـهيدَ وا شَ دُ ـهِ تَشْ اسْ ٥- {وَ
.{￯ر ُخْ ا الأْ مَ داهُ رَ إِحْ كِّ تُذَ ما فَ داهُ لَّ إِحْ داءِ أَنْ تَضِ هَ نَ الشُّ نَ مِ وْ ضَ نْ تَرْ مَّ مِ

يْن بالرغم من أنّه قد جاء في هذا السـياق،  هـذا الحكم لا يختـص بأحكام الدَّ
وهناك بصائر نستفيدها منه:

أولاً: للأسـباب التـي سـوف نسـتبينها لاحقاً، فإن علـى المؤمنيـن أن يقيموا 
يْن  علاقاتهـم الاقتصادية ومعاملاتهم على أسـس راسـخة ومنها الإشـهاد علـى الدَّ
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لى أن يكونـا رجلين، وعند فقدهما  (وعلى الكتابة) بشـاهدين مـن المؤمنين، والأوْ
برجل وامرأتين، ولا بد أن يكون الشهداء مرضيين في نزاهتهم وكفاءتهم، فمن كان 

ظاهر الفسق أو كان نسيăا، لا تكفي شهادته.
د في شهادة النساء أنه من الممكن أن تنسى  : إنّ الحكمة في ضرورة التعدّ ثانياً

المرأة (وبالذات المهتمة بشؤون العائلة) فتقوم الثانية بتذكيرها.
ين ومن  : لعل حكم الإشـهاد يسـري إلى ضرورة الاسـتيثاق من أمور الدَّ ثالثاً
عمـوم الشـؤون المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية، ولو بأمـور أخر￯ كالصورة الثابتة 

والمتحركة والبصمة وما أشبه.
وا}. عُ داءُ إِذا ما دُ هَ أْبَ الشُّ لا يَ ٦- {وَ

إنّ الشـهادة بالحـق تقيم القسـط بيـن الناس، وقـد جعلها اللَّه سـبحانه واجباً 
لى  لَوْ عَ هِ وَ داءَ لِلَّ هَ ـطِ شُ سْ امينَ بِالْقِ وَّ ونُوا قَ نُوا كُ ا الَّذينَ آمَ هَ حيث قال سـبحانه : {يا أَيُّ
 ￯و وا الْهَ تَّبِعُ ما فَلا تَ لى بِهِ هُ أَوْ اللَّ قيراً فَ نِيăا أَوْ فَ نْ غَ كُ بينَ إِنْ يَ رَ َقْ الأْ نِ وَ يْ مْ أَوِ الْوالِدَ كُ سِ فُ أَنْ

بيرا}(١). لُونَ خَ مَ هَ كانَ بِما تَعْ إِنَّ اللَّ وا فَ ضُ رِ وا أَوْ تُعْ لْوُ إِنْ تَ لُوا وَ دِ عْ أَنْ تَ
نا  ـلَ سُ نا رُ ـلْ سَ دْ أَرْ رنا بالغاية من ابتعاث الرسـل-: {لَقَ وقـال تعالى -وهو يُذكِّ

.(٢){ طِ سْ ومَ النَّاسُ بِالْقِ الْميزانَ لِيَقُ مُ الْكِتابَ وَ هُ عَ لْنا مَ زَ أَنْ بِالْبَيِّناتِ وَ
طين}(٣). قْسِ بُّ الْمُ هَ يُحِ طُوا إِنَّ اللَّ سِ أَقْ وقال تعالى : {وَ

.{ لِهِ بيراً إِلى أَجَ غيراً أَوْ كَ تُبُوهُ صَ وا أَنْ تَكْ أَمُ لا تَسْ ٧- {وَ
يْن صغيراً  فـي هـذه الكلمة توصية أكيـدة بالكتابة دون سـأم من أنْ يكـون الدَّ
فيحتقر أو كبيراً فيظن أنه واضح فلا حاجة إلى الكتابة، وهكذا أكد على ضرورة ذكر 

(١) سورة النساء، آية: ١٣٥.
(٢) سورة الحديد، آية: ٣٥.

(٣) سورة الحجرات، آية: ٩.
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يْن. تاريخ حلول الدَّ
تابُوا}. رْ أَدْنى أَلاَّ تَ ةِ وَ هادَ مُ لِلشَّ وَ أَقْ هِ وَ نْدَ اللَّ طُ عِ سَ مْ أَقْ ٨- {ذلِكُ

لأن النظام الاجتماعي في الإسـلام قائم على أسـاس العدل، ولأن العدل قد 
ـلم الاجتماعي للخطر، لا أقل لإثـارة الريب بين أبناء  ض السِّ ض للخفاء ويُعرِّ يتعـرَّ
المجتمـع، فلا بد من توقِّي ذلك بإجراءات، فالوقاية خير من العلاج . ونسـتفيد من 

الآية البصائر التالية:
كِرت لا تخصّ ما وردت فيه  م الثلاث التي ذُ كَ أولاً: إنّ المسـتفاد أنّ هذه الحِ
يْن، إذ الحكمة المنصوصة (وقد تُسـمى عندنـا بالعلة المنصوصة)  مـن موضوع الدَّ

ص الحكمة. هي المقياس وليس مورد ذكرها والذي لا يُخصِّ
: أولى الحكم المذكورة هنا اسـتهداف القسـط الذي هو عند اللَّه سبحانه  ثانياً
ي لمعرفتـه والاحتياط في تطبيقه،  والـذي قد يكون غامضاً عندنـا، فلا بد من التحرِّ

ذلك إنّ هدف الحكم أهم من وسيلته.
ومن هنا فعلينا اسـتنفاد كل الوسـائل الممكنة التي توصلنا إلى إقامة القسـط، 
ذلـك الذي يُرضي ربنا، ولعل الوسـائل العلمية الحديثـة -إذا كانت ناجعة وتورث 

الطمأنينة الكافية- هي من تلك الوسائل.
: الشـهادة يجب أن تكون واضحة المعالم وتهدف إلى شـفافية الموقف،  ثالثاً

د الشاهد. وإزالة الشكوك، ومن هنا فقد أوجب الشرع تعدّ
: إنّ الشكوك والظنون السوء￯ سبب لفتور العلاقات بين أبناء المجتمع،  رابعاً
ل العلاقات الاقتصاديـة فيما بينهم عصـب الحياة، وهم  خصوصـاً بيـن الذين تُشـكِّ
التجار والمحترفون، فكلما كانت علاقاتهم ذات شـفافية ومن دون لبس وغير مثيرة 
. وبجملة واحدة  للشـكوك، كان التبـادل الاقتصادي بينهـم أكثر فاعلية، وأكثر يسـراً

علينا أن نضع هذه الأهداف الثلاث نصب أعيننا في سن التشريعات الاقتصادية:
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١- إقامة القسط (بحيث لا يُبخس أحدٌ حقه).
٢- شفافية المعاملة حتى لا يصعب على القضاء لو احتجنا إليه الحكم بالحق.
ر صفو العلاقات بين المجتمع. ثير المعاملات شكوكاً تُعكِّ : ألاَّ تُ ٣- وأخيراً

ق هذه  ولـو أننا تتبَّعنا أحكام الشـرع في العقود المختلفة لرأينـا كيف أنها تُحقِّ
الأهداف الثلاثة.

ناحٌ أَلاَّ  ـمْ جُ يْكُ لَ يْسَ عَ لَ ـمْ فَ يْنَكُ ونَهـا بَ ةً تُديرُ ـرَ ةً حاضِ ـونَ تِجـارَ ٩- {إِلاَّ أَنْ تَكُ
تُبُوها}. تَكْ

لأن الإسلام دين واقعي، فإن أحكامه تلبي الحاجات جميعاً، ومن ذلك الحاجة 
إلى تسـهيل التبادل التجاري الدائر وبصفة مسـتمرة بين الناس بحيث إن الكتابة في 
ر المعاملات وبالتالي  كل واحدة واحدة منها قد تُعيق انسيابية الأخذ والعطاء، وتؤخّ

تضر بالعلاقات الاقتصادية.
وهكـذا اسـتثنى هذه الحاجـات عن التوصيـة بالكتابة، وقد نسـتفيد من ذلك 
ضـرورة رعاية كافة الجوانب الواقعية في التشـريع (توازن بين الضبط والحاجة إلى 

تيسير العقود).
ل، والذي يتمّ الأخذ  } تُشير إلى التبادل التجاري غير المؤجَّ ةً رَ وكلمة {حاضِ
والعطـاء فيه مباشـرة وبلا تأخير، حيـث إن تدوير التجارة الحاضرة يُسـاهم في بناء 
قاعدة متينة من الثقة المتبادلة بين الأطراف، ولذلك فإنه يندر الترافع إلى القضاء فيه 

لقلة الخلاف.
وقٌ  هُ فُسُ إِنَّ لُوا فَ عَ فْ إِنْ تَ هيدٌ وَ لا شَ ارَّ كاتِبٌ وَ لا يُضَ تُمْ وَ عْ بايَ وا إِذا تَ دُ هِ أَشْ ١٠- {وَ

ليم}(١). ءٍ عَ يْ لِّ شَ هُ بِكُ اللَّ هُ وَ مُ اللَّ كُ لِّمُ عَ يُ هَ وَ وا اللَّ قُ اتَّ مْ وَ بِكُ
والأمر بالإشـهاد في البيع يجمع بين فائدتي الضبط واليسـر، حيث إن الكتابة 

(١) سورة البقرة، آية: ٢٨٢.
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كلفة، بينما الشهادة أيسر. قد تكون مُ
ضان لضغط أحد الطرفين أو حتى المضارة  وبما أنّ الكاتب والشـاهد قد يتعرّ
بهما، فقد أُوتيا عبر هذه الآية قدراً من الحصانة حتى يقوما بدورهما من دون خوف، 
على أنّ أسـاس الثقة بين المسـلمين قائم على كلمة التقو￯ ومراقبة الرب سـبحانه 

الذي هو عليم بكل شيء.
وكلمـة أخيرة، هذه الآية الكريمة ترسـم لنا صراطاً مسـتقيماً في المعاملات، 
ل إلى خارطة طريق فيها خصوصاً وإنه بالتدبر فيها قد نستفيد المزيد  ولا بد أن تتحوّ

من البصائر، واللَّه المستعان.
١١- كذلك جعل اللَّه الشـهادة بالوصية عند الموت بعيداً عن الوطن، جعلها 
مُ  كُ دَ رَ أَحَ ضَ ا حَ مْ إِذَ يْنِكُ ةُ بَ ادَ هَ نُوا شَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ في اثنين عادلين. قال اللَّه تعالى: {يَ
تُمْ فِي  بْ رَ تُمْ ضَ نْ ـمْ إِنْ أَ كُ يْرِ نْ غَ انِ مِ رَ ـمْ أَوْ آخَ نكُ لٍ مِ دْ ا عَ وَ نَانِ ذَ يَّـةِ اثْ صِ ينَ الْوَ تُ حِ ـوْ الْمَ
بْتُمْ  تَ هِ إِنِ ارْ انِ باللّ مَ يُقْسِ لاَةِ فَ دِ الصَّ عْ ا مِن بَ مَ ونَهُ بِسُ تِ تَحْ وْ يبَةُ الْمَ صِ مْ مُ تْكُ ابَ أَصَ ضِ فَ الأَرْ

.(١){ ينَ نَ الآثِمِ ا إِذاً لَمِ هِ إِنَّ ةَ اللّ ادَ هَ تُمُ شَ لاَ نَكْ بَى وَ رْ ا قُ انَ ذَ لَوْ كَ ناً وَ ي بِهِ ثَمَ تَرِ لا َنَشْ
يْن، تمنع ضياع الحق وتُساهم  ومعلوم أن الشـهادة بالوصية كما الشـهادة بالدَّ

في تحقيق القسط.
١٢- وأمر اللَّه سبحانه الاستشهاد على اليتامى إذا بلغوا مرحلة الرشد، وذلك 
احَ  وا النِّكَ لَغُ ا بَ تَّـى إِذَ ى حَ تَلُـوا الْيَتَامَ ابْ عنـد دفـع أموالهم إليهم. قال اللَّه سـبحانه: {وَ
وا  بَرُ كْ اراً أَن يَ بِدَ افاً وَ ـرَ ا إِسْ لُوهَ أْكُ لاَ تَ مْ وَ الَهُ وَ مْ أَمْ وا إِلَيْهِ عُ فَ ادْ ـداً فَ شْ مْ رُ نْهُ ـتُمْ مِ إِنْ آنَسْ فَ
مْ  الَهُ وَ مْ أَمْ تُمْ إِلَيْهِ عْ فَ ا دَ إِذَ وفِ فَ رُ عْ لْ بِالْمَ يَأْكُ لْ يراً فَ قِ انَ فَ ن كَ مَ فْ وَ فِ تَعْ يَسْ لْ نِيăا فَ انَ غَ ن كَ مَ وَ

.(٢){ يباً سِ هِ حَ فَى بِاللَّ كَ مْ وَ يْهِ لَ وا عَ دُ هِ أَشْ فَ
وهذه الشهادة ضرورية لمنع الاختلاف، ولإقامة القسط بين الناس.

(١) سورة المائدة، آية: ١٠٦.
(٢) سورة النساء، آية: ٦.
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وهكـذا ينبغي ضبط العقود بحيث يقيم القسـط ويمنع الارتياب، وهذا يتَّصل 
بمظهر العقد (مثل صيغته والشهادة عليه وكتابته).

باء: جوهر العقد
وتنقسم الشروط فيه إلى:

ألف: ما يتَّصل بطبيعة العقد (حرمة الربا).
بــاء: ما يتَّصل بالمتعاقدين (أهلية المتعاقدين).
جيم: ما يتَّصل بمحل العقد (شروط البضاعة).

دال: شروط متفرقة.
أما عن طبيعة العقد فأهم ما فيه حرمة الربا والغش والغبن والغرر.

١- حرمة الربا
ا يتَّصل بطبيعة العقد (والهدف  م اللَّه الربا في أموال الناس، وذلك ممَّ لقـد حرّ

منه)، لأنّ فيه ظلم وفساد، فما الربا؟.
ـا يوازيه).  ١- يبـدو أن الربـا هـو الانتفاخ والتورم (وعلو سـطح الشـيء عمَّ
ا  ةً فإِذَ دَ امِ ضَ هَ ￯ الأَرْ تَـرَ } في قول اللَّه سـبحانه: {وَ بَتْ نسـتلهم ذلك من كلمة {رَ

.(١){ يجٍ هِ جٍ بَ وْ لِّ زَ بَتَتْ مِن كُ نْ أَ بَتْ وَ رَ تْ وَ تَزَّ اءَ اهْ ا الْمَ يْهَ لَ لْنَا عَ أَنزَ
 .( ٢- ومنه التربية (حيث إنها تحقيق الزيادة الجسمانية، وربما المعنوية أيضاً
ا  مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ بِّ ارْ قُل رَّ ـةِ وَ مَ حْ نَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ا جَ مَ فِضْ لَهُ اخْ قـال اللَّه سـبحانـه: {وَ

.(٢){ غِيراً يَانِي صَ بَّ رَ
يْتُم  ا آتَ مَ م اللَّه الربا (الزيادة) في أموال الناس، فقال تعالى: {وَ ٣- وهكـذا حرّ
هِ  هَ اللَّ جْ ونَ وَ يدُ رِ اةٍ تُ كَ يْتُم مِن زَ ما آتَ هِ وَ ندَ اللَّ بُوا عِ رْ لاَ يَ الِ النَّاسِ فَ ـوَ ا فِي أَمْ وَ بُ باً لِيَرْ ـن رِ مِ

(١) سورة الحج، آية: ٥.
(٢) سورة الإسراء، آية: ٢٤.
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.(١){ ونَ عِفُ ضْ مُ الْمُ لَئِكَ هُ أُوْ فَ
٤- وقـد ذمّ القـرآن الذيـن يأكلون الربا بأنهـم لا يقومون إلاَّ كمـا يقوم الذي 
. (فهم قد سمحوا للشيطان أن يعيث فساداً في أفئدتهم،  يتخبطه الشـيطان من المسّ
 ￯فإذا قاموا ترنحوا ومالوا يمنةً ويسـاراً بسـبب فقدهم توازنهـم، وضلالهم عن هد
عقولهم، وذلك دليل تأثير الربا في قلة العقل والوجدان). وسـبب ذلك أنهم قاسـوا 
البيع بالربا، وهذا القياس فاسـد حيث إن اللَّـه أحل البيع (لما فيه من تبادل المنافع) 
ونَ  قُومُ ا لاَ يَ بَ لُونَ الرِّ أْكُ ينَ يَ م الربا (لما فيه من الفسـاد). قال اللَّه سـبحانه: {الَّذِ وحرّ
ا  بَ ثْلُ الرِّ ـا الْبَيْعُ مِ الُواْ إِنَّمَ مْ قَ هُ لِكَ بِأَنَّ سِّ ذَ نَ الْمَ ـيْطَانُ مِ بَّطُهُ الشَّ تَخَ ي يَ ـومُ الَّذِ قُ ـا يَ مَ إِلاَّ كَ
هُ إِلَى  رُ أَمْ لَفَ وَ ا سَ هُ مَ لَ ى فَ تَهَ انْ هِ فَ بِّ ظَةٌ مِن رَ عِ وْ هُ مَ اءَ ـن جَ مَ ـا فَ بَ مَ الرِّ رَّ حَ هُ الْبَيْعَ وَ لَّ اللّ أَحَ وَ

.(٢){ ونَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ ابُ النَّارِ هُ حَ أُولئِكَ أَصْ ادَ فَ نْ عَ مَ هِ وَ اللّ
٥- واللَّـه يمحق الربـا، (لأن الربا يُعطّل طاقات المرابين الذين يعيشـون على جهد 
الكادحين، وقد يُكلّف الكادحين أكثر من طاقاتهم فيفسد الاقتصاد). وبالعكس الصدقات، 
(حيث تنشر الثروة، وتزيد من تدوير الثروة، وتنشط الاقتصاد). وهكذا يُربي ربنا الصدقات. 

.(٣){ ارٍ أَثِيمٍ فَّ لَّ كَ بُّ كُ هُ لاَ يُحِ اللّ اتِ وَ قَ دَ بِي الصَّ رْ يُ ا وَ بَ هُ الرِّ قُ اللّ حَ مْ يقول ربنا سبحانه: {يَ
٦- وقد نهى اللَّه عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة، (لأن من طبيعة الربا مضاعفة 
ا  بَ لُوا الرِّ أْكُ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ الثروة وجعلها دُولة بين الأغنياء). قال اللَّه سبحانه: {يَ
.(٤){ ينَ افِرِ تْ لِلْكَ دَّ وا النَّارَ الَّتِي أُعِ قُ اتَّ ونَ * وَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ هَ لَعَ وا اللَّ قُ اتَّ ةً وَ فَ اعَ ضَ افاً مُ عَ أَضْ

وبالإضافـة إلى حرمـة العقد الربوي، هنـاك عقود نهى الشـرع عنها؛ مثل بيع 
الضرر، وبيع الصرف من دون التقابض في المجلس، وما أشبه.. وسوف نشير إليها 

كِرت في السنة الشريفة. في بحوث فقهية أخر￯ إن شاء اللَّه، لأنها قد ذُ
(١) سورة الروم، آية: ٣٩.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٧٥.

(٣) سورة البقرة، آية: ٢٧٦.
(٤) سورة آل عمران، آية: ١٣٠-١٣١.
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٢- أهلية المتعاقدين
وهناك شـروط تتَّصل بطرفي العقد، أهمها العقـل والرضا (حرية المتعاقدين 

عبأ به. ه لا يُ في اتخاذ القرار). ومن هنا فإن عقد الطفل والسفيه والمكرَ
ا  ١- لقد اشـترط القرآن الرشـد بعد البلـوغ قبل دفع أموال اليتامـى إليهم، ممَّ
نعرف شـرط البلوغ والعقل (الرشد) في صحة التصرفات المالية. قال اللَّه سبحانه: 
مْ  ـوهُ سُ اكْ ا وَ مْ فِيهَ وهُ قُ زُ ارْ ـمْ قِيَاماً وَ هُ لَكُ لَ اللَّ عَ ـمُ الَّتِي جَ الَكُ وَ اءَ أَمْ هَ ـفَ تُـوا السُّ ؤْ لاَ تُ {وَ

.(١){ وفاً رُ عْ لاً مَ وْ مْ قَ ولُوا لَهُ قُ وَ
٢- ونهـى القـرآن عن إطلاق يد السـفهاء فـي التصرف في الأمـوال، (لأنهم 
تُوا  ؤْ لاَ تُ يفسـدون النظـام الاجتماعي القائم على الاقتصـاد). قال اللَّه سـبحانه: {وَ
مْ  ولُوا لَهُ قُ مْ وَ ـوهُ سُ اكْ ا وَ مْ فِيهَ وهُ قُ زُ ارْ مْ قِيَامـاً وَ هُ لَكُ ـلَ اللَّ عَ ـمُ الَّتِي جَ الَكُ وَ اءَ أَمْ هَ ـفَ السُّ

.(٢){ وفاً رُ عْ لاً مَ وْ قَ
٣- وقـد اشـترط القرآن في التجـارة التراضي، وعند الإكـراه في طرف ينتفي 
ا  هَ ا أَيُّ هذا الشـرط، (إذ يبقى أحد الطرفين راضياً دون الآخر). قال اللَّه سـبحانه: {يَ
لاَ  مْ وَ نْكُ اضٍ مِ ن تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ م بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُ يْنَكُ م بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ الَّذِ

.(٣){ يماً حِ مْ رَ انَ بِكُ هَ كَ مْ إِنَّ اللَّ كُ سَ فُ تُلُوا أَنْ قْ تَ
ه، حتى ولو كان محل الإكراه التلفظ  ين المسؤولية عن المكرَ ٤- وقد رفع الدِّ
ئِنٌّ  طْمَ بُهُ مُ لْ قَ هَ وَ ـرِ نْ أُكْ انِهِ إِلاَّ مَ دِ إِيمَ عْ ـن بَ هِ مِ رَ بِاللَّ فَ ن كَ بالكفـر. قال اللَّه سـبحانه: {مَ
.(٤){ ظِيمٌ ابٌ عَ ذَ مْ عَ لَهُ هِ وَ نَ اللَّ بٌ مِ ضَ مْ غَ يْهِ لَ عَ راً فَ دْ رِ صَ فْ حَ بِالْكُ رَ ن شَ لَكِن مَّ انِ وَ يمَ بِالإِ
ينَ  ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ه، فقال اللَّه سبحانه: {يَ رْ م القرآن أن يرث أحد امرأته بالكَ ٥- وحرّ

(١) سورة النساء، آية: ٥.

(٢) سورة النساء، آية: ٥.
(٣) سورة النساء، آية: ٢٩.

(٤) سورة النحل، آية: ١٠٦.
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نَّ  وهُ يْتُمُ ا آتَ بُوا بِبَعْضِ مَ هَ ـنَّ لِتَذْ لُوهُ لاَ تَعْضُ هاً وَ رْ ـاءَ كَ ثُوا النِّسَ رِ مْ أَن تَ لُّ لَكُ نُـوا لاَ يَحِ آمَ
وا  هُ رَ ى أَن تَكْ عَسَ نَّ فَ وهُ تُمُ هْ رِ إِن كَ وفِ فَ رُ عْ نَّ بِالْمَ وهُ رُ اشِ عَ بَيِّنَةٍ وَ ـةٍ مُ شَ احِ أْتِينَ بِفَ إِلاَّ أَن يَ

.(١){ ثِيراً يْراً كَ هُ فِيهِ خَ لَ اللَّ عَ يَجْ يْئاً وَ شَ
وهكذا يفقد الإكراه شرعية العقد، كما يفقده السفيه والصبي والمجنون ومن 

أشبه.
٣- شروط البضاعة

ولا بـد أن تتوافـر فـي البضاعة التي يجـري عليها العقد شـروط معينـة منها؛ 
المالية، والحلية، والإطلاق، والملكية. وفيما يلي نشير إليها وندع التفصيل للبحث 

الفقهي إن شاء اللَّه تعالى.
١- إذا لم تكن للبضاعة مالية كالطير في الهواء، والسمك في البحر، فإن العقد 
ينَ  ا الَّذِ هَ ا أَيُّ لا يجري عليه، ويكون من أكل المال بالباطل، حيث يقول سـبحانه: {يَ

.(٢){ مْ نْكُ اضٍ مِ ن تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ م بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُ يْنَكُ م بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ نُوا لاَ تَ آمَ
ويشمل أكل المال بالباطل التعامل على ما لا يملكه العاقد مثل الغصب، ومن 

مصاديقه الإدلاء إلى الحكام.
٢- ومـن مصاديـق انعـدام الماليـة بيـع الحـرام وما لا ينفـع، حيث قـال اللَّه 
ةُ  نِقَ نْخَ الْمُ هِ بِهِ وَ يْرِ اللّ لَّ لِغَ ا أُهِ مَ يرِ وَ نْزِ مُ الْخِ لَحْ مُ وَ الدَّ يْتَةُ وَ مُ الْمَ يْكُ لَ تْ عَ مَ رِّ سبحانه: {حُ
بِ  لَى النُّصُ بِحَ عَ ـا ذُ مَ يْتُمْ وَ كَّ ا ذَ ـبُعُ إِلاَّ مَ لَ السَّ ا أَكَ مَ ةُ وَ النَّطِيحَ ـةُ وَ يَ دِّ تَرَ الْمُ ةُ وَ ـوذَ قُ وْ الْمَ وَ
مْ  هُ وْ شَ مْ فَلا تَخْ وا مِن دِينِكُ رُ فَ ينَ كَ ئِسَ الَّذِ مَ يَ ـقٌ الْيَوْ مْ فِسْ لِكُ لاَمِ ذَ وا بِالأَزْ ـمُ تَقْسِ أَن تَسْ وَ
ـلاَمَ  سْ مُ الإِ يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ مْ أَتْمَ ـمْ وَ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ نِ الْيَـوْ ـوْ شَ اخْ وَ

.(٣){ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ هَ غَ مٍ فإِنَّ اللّ ثْ انِفٍ ِلإِ تَجَ يْرَ مُ ةٍ غَ صَ مَ خْ طُرَّ فِي مَ نِ اضْ مَ دِيناً فَ
(١) سورة النساء، آية: ١٩.
(٢) سورة النساء، آية: ٢٩.
(٣) سورة المائدة، آية: ٣.
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تَّبِعُونَ  يـنَ يَ ٣- كذلـك لا يجـوز العقد على الخبائث. قال اللَّه سـبحانه: {الَّذِ
م  هُ رُ أْمُ يـلِ يَ نْجِ الإِ اةِ وَ مْ فِي التَّـورَ هُ ندَ تُوبـاً عِ كْ ـهُ مَ ونَ دُ ي يَجِ ـيَّ الَّذِ يَّ الأُمِّ ـولَ النَّبِـ سُ الرَّ
عُ  يَضَ بَائِثَ وَ مُ الْخَ يْهِ لَ مُ عَ رِّ يُحَ مُ الطَّيِّبَاتِ وَ لُّ لَهُ يُحِ رِ وَ نْكَ ـنِ الْمُ مْ عَ اهُ نْهَ يَ وفِ وَ ـرُ عْ بِالْمَ
وا  بَعُ اتَّ وهُ وَ رُ نَصَ وهُ وَ رُ زَّ عَ ـوا بِهِ وَ نُـ ينَ آمَ الَّذِ مْ فَ يْهِ لَ انَتْ عَ لاَلَ الَّتِي كَ الأَغْ مْ وَ هُ رَ مْ إِصْ نْهُ عَ

.(١){ ونَ لِحُ فْ ـمُ الْمُ لَئِكَ هُ هُ أُوْ عَ لَ مَ زِ ي اُنْ النُّورَ الَّذِ
٤- وكذلـك لا يجـوز التعامـل على الخمـر والميسـر، لأن إثمهمـا أكبر من 
بِيرٌ  مٌ كَ ا إِثْ مَ لْ فِيهِ رِ قُ يْسِ الْمَ رِ وَ مْ نِ الْخَ أَلُونَكَ عَ سْ نفعهما، حيث يقول ربنا سبحانه: {يَ
بَيِّنُ  ذلِكَ يُ وَ كَ فْ لِ الْعَ قُونَ قُ نْفِ ا يُ اذَ أَلُونَكَ مَ سْ يَ ا وَ مَ عِهِ فْ بَرُ مِن نَ ا أَكْ مَ هُ إِثْمُ نَافِعُ لِلنَّاسِ وَ مَ وَ

.(٢){ ونَ رُ كَّ تَفَ مْ تَ لَّكُ اتِ لَعَ مُ الآيَ هُ لَكُ اللّ
ا  ٥- وكذلـك لا يجـوز التعامـل علـى الأصنام، حيث يقـول ربنا تعالـى: {يَ
ـيْطَانِ  لِ الشَّ مَ نْ عَ سٌ مِ جْ لاَمُ رِ الأَزْ ابُ وَ الأَنْصَ ـرُ وَ يْسِ الْمَ رُ وَ مْ ا الْخَ نُوا إِنَّمَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ أَيُّ

.(٣){ ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ تَنِبُوهُ لَعَ اجْ فَ
ينَ  ا الَّذِ هَ ٦- وهكـذا لا يجـوز صيـد الحرم، حيث يقول ربنا سـبحانه: {يـا أَيُّ
يْدِ  لِّي الصَّ حِ يْرَ مُ ـمْ غَ يْكُ لَ تْلَى عَ ا يُ امِ إِلاَّ مَ عَ ـةُ الأَنْ يمَ هِ مْ بَ لَّتْ لَكُ ودِ أُحِ قُ ـوا بِالْعُ فُ وا أَوْ نُـ آمَ

.(٤){ يدُ رِ ا يُ مُ مَ كُ هَ يَحْ مٌ إِنَّ اللّ رُ تُمْ حُ نْ أَ وَ
٧- وكذلـك لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، والذي أحد مصاديقه بيع 
نُوا  اوَ عَ لا تَ ￯ وَ التَّقْوَ رِّ وَ لَى الْبِـ نُوا عَ اوَ عَ تَ السـلاح لأعداء اللَّه، حيث قال سـبحانه: {وَ

.(٥){ ابِ يدُ الْعِقَ دِ هَ شَ هَ إِنَّ اللّ وا اللّ قُ اتَّ انِ وَ وَ دْ الْعُ مِ وَ ثْ لَى الإِ عَ

(١) سورة الأعراف، آية: ١٥٧.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢١٩.
(٣) سورة المائدة، آية: ٩٠.

(٤) سورة المائدة، آية: ١.

(٥) سورة المائدة، آية: ٢.
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٤- شروط متفرقة
ولبعض العقود شروط خاصة تتَّصل إما بطبيعتها أو بمصالح عامة في محلها؛ 
ر في البيع، واشـترطت آيـات الذكر جملة  رَ ـنَّة الشـريفة عـدم الغَ مثلاً اشـترطت السُّ
شـروط فـي النكاح والطلاق، رعاية لمصلحة الأسـرة؛ مثل عدم النـكاح في العدة، 
والإشهاد في الطلاق. وهكذا تجد بعض الشرائط في بيع الصرف تجنباً للربا، وندع 

الحديث عنها إلى مواضعها الخاصة.
تأملات في آيات العقود

منظومـة القيـم الرشـيدة التي تفيض من كلمـة الصدق، هي قاعـدة العلاقات 
السليمة في المجتمع الإيماني، ومن دونها لا تُغني الأحكام والأنظمة، لأن الإنسان 
ينُ  كان أكثر شـيء جدلاً. ومن هنا جاء في الحديث عن الإمام الصادق C: «الْيَمِ

ا»(١). لِهَ نْ أَهْ قِعَ مِ ارَ بَلاَ يَ عُ الدِّ ةُ تَدَ اذِبَ الْكَ
ولكـن التقو￯ ومنظومة قيمها قـد لا تكفي هي الأخر￯ عن الأَيمان والبينات 
وعن الأحكام الفقهية التي سـنّها الشارع لتنظيم العلاقات التجارية. ومن هنا وجدنا 

.￯ين كيف أمر اللَّه بالإشهاد والكتابة كما أمر سبحانه بالتقو في آية الدَّ
رة، فقد يجد الفقهاء  تطوِّ ولأن الحياة متغيرة، ولأن حاجات البشر الاقتصادية مُ
نِّ أنظمة جديدة لإقامة القسط ومنع  ة إلى سَ العارفون بأصول التشريع الحاجة الماسَّ
الاختـلاف؛ مثلاً التوقيع وبصـم الأصابع ولصق الصور وحفـظ الوثائق وتكثيرها، 
ة، منعاً  وسـائر ما يُسـتخدم اليوم للإثبات من أدلة قد تُصبح ضرورية في العقود الهامَّ

للتلاعب ونشراً للعدالة.
وإنما يضع الفقهاء شروطاً جديدة للمعاملات إذا علموا أو شهد العرف بضرورتها 
الأكيدة، وبأنه لولاها لانتشـرت الفوضى ولفسـدت الحياة الاجتماعية، وإلاّ فإن زيادة 

(١) وسائل الشيعة، ج٢٣، ص٢٠٦.
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الأنظمة قد تكون سبباً لتعقيد الحياة وزيادة التكاليف، مما يتنافى والشريعة السمحاء.
كمـا أن علـى الفقهـاء بذل المزيـد من الجهد في سـبيل اسـتجلاء المصاديق 
الخفية للعناوين الشـرعية وتطبيـق العناوين عليها، ذلـك لأن بعض هذه المصاديق 
يصعـب تطبيـق التعاريـف الفقهية للعقود الشـائعة عليهـا؛ مثل حق الخلـو، وعقود 

التأمين، وبعض المعاملات البنكية.
وفيما يلي نبحث بإذن اللَّه فقه الآيات حسـب الترتيب الآنف، على أن نلحق 
بالبحث بعض القضايا التي لا تدخل في الأطر السابقة، ونبدأ بالتأمل في آية التجارة 
ل  عـن تـراضٍ التـي يبدو لي أنهـا أصل محكم فـي باب العقـود، ولذلك ترانـا نُفصِّ

ث عن آية الوفاء بالعقود. الحديث عنها ثم نتحدَّ
ألف: التجارة عن تراض

م بِالْبَاطِلِ إِلاَّ  يْنَكُ م بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قال اللَّه سبحانه وتعالى: {يَ
}(١)؛ التراضي  يماً حِ مْ رَ انَ بِكُ هَ كَ مْ إِنَّ اللَّ كُ سَ فُ تُلُوا أَنْ قْ لاَ تَ مْ وَ نْكُ اضٍ مِ ن تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ أَن تَكُ
يختلف عن الرضا المشترك، فكل واحد منا راضٍ بأن يكون اليوم جمعة، ولكن لا يرتبط 
رضـا أحدنا بالآخر في هذا الأمر. بينمـا التراضي هو ابتناء رضا طرف على رضا الطرف 
الآخر، وهو الذي يسميه فقه القانون بالتباني. فلولا رضاي بدفع الثمن، لا يرضى البائع 

، وإنما رضي بإعطاء البضاعة بناء على رضاي بدفع الثمن إليه. بدفع البضاعة إليَّ
وهـذا هو أحـد معاني العقد؛ فانعقاد رضاي برضاه وتباني إرادتي على إرادته، هو 
المعنى الشائع لكلمة العقد في الفقه، والذي يختلف عن معنى الإيقاع، وهو الالتزام من 

ين الذي عليه، فقد يتمُّ حتى من دون علمه بذلك. طرف واحد، كإبراء ذمة أحد من الدَّ
ـل القـول فيها بالرغم مـن وضوحها، وذلك  وللتراضـي أو العقـد أركان نُفصِّ

لكي نُرتِّب عليها جملة أحكام شرعية.

(١) سورة النساء، آية: ٢٩.
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حقائق عن التراض
وللتراضي حقائق: 

أولاً: عقد العزم والإرادة. 
: توافق الإرادتين.  ثانياً

: الباعث وأثره. ثالثاً
: عقد العزم أولاً

وجود إرادة جازمة عند كل طرف بالالتزام بأثر التجارة التي يتراضون بها، فلو 
كانـت إرادة طرف ناقصة لسـبب أو آخر، فلا تراضـي ولا عقد. مثال ذلك؛ لو كانت 
لديك رغبة في شراء بضاعة ولكنك لم ترتفع في رغبتك إلى حد العزم والقرار، فإن 

ذلك لن يكون شراء.
ث الرجل إلى امرأة بأنه يريد الزواج بها، فإن ذلك لا يعتبر عقد  مثـلاً؛ لـو تحدَّ
ق القرآن بيـن مذاكرة  را ذلـك، فإن الإرادة قـد تمَّت. من هنـا فرّ نـكاح. بلـى؛ لو قرَّ
طْبَةِ  نْ خِ تُمْ بِهِ مِ ضْ رَّ ا عَ مْ فِيمَ يْكُ لَ نَاحَ عَ لا جُ الزواج وبين عقده، فقال الله سـبحانه: {وَ
ا إِلاَّ  ăر نَّ سِ وهُ دُ اعِ لَكِن لاَ تُوَ نَّ وَ ونَهُ رُ كُ تَذْ مْ سَ هُ أَنَّكُ لِمَ اللّ مْ عَ كُ سِ فُ نَنْتُمْ فِي أَنْ اءِ أَوْ أَكْ النِّسَ
واْ أَنَّ  لَمُ اعْ هُ وَ لَ غَ الْكِتَابُ أَجَ بْلُ تَّى يَ احِ حَ ةَ النِّكَ دَ قْ ـواْ عُ مُ زِ عْ لاَ تَ وفاً وَ رُ عْ لاً مَ ـوْ ولُـواْ قَ قُ أَن تَ

.(١){ لِيمٌ ورٌ حَ فُ هَ غَ واْ أَنَّ اللّ لَمُ اعْ وهُ وَ رُ ذَ احْ مْ فَ كُ سِ فُ ا فِي أَنْ مُ مَ لَ عْ اللّه يَ
وهناك أمثلة أخر￯ للإرادة الناقصة سوف نستعرضها بإيجاز.

١- عـدم اكتمـال الإرادة، مثل إبداء الرغبة أو طـرح الإعلان أو تعليق الإرادة 
على شيء لا يُعلم وقوعه، كما قال أحدهم: لو جاء ابني فأنا أبيعك بيتي. فهذا أشبه 
شيء بالوعد منه بالعزم.. ولعل اشتراط التنجيز في الإرادة من قبل الفقهاء يرتبط بأنه 

من دونه لا تكتمل الإرادة.

(١) سورة البقرة، آية: ٢٣٥.
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٢- إرادة المجنون والصبي غير المميز والهازل وما أشبه.
- فان إرادته  ٣- إرادة المخطـئ الذي أراد شـيئاً فغلط وقال شـيئاً آخر -مثـلاً
بالنسبة إلى ما قاله غير مكتملة. وقد اشتهرت كلمة عند الفقهاء: «ما وقع لم يُقصد، 

د لم يقع». وما قُصِ
ه الذي باع تحت طائلة التهديد. ٤- إرادة المكرَ

. من  ى عقداً عموماً؛ يجب أن يكون هناك عزم على الالتزام بالعقد حتى يُسـمّ
هنـا فـإن العاهرة التـي تنطق بألفاظ النـكاح دون قناعـة منها به، ولا عـزم منها على 
ترتيـب أثر عليـه، إنها لا تعزم عقدة النكاح، فكلامها لا أثر عليه. بلى؛ إذا كانت عند 

العقد جدية ثم خدعها إبليس، فالأمر مختلف.
ومثل ذلـك العقد الصوري أو الطلاق الصوري الذي يجريه البعض من أجل 

مزايا قانونية في بعض البلاد.
ر، أو ما  كر، أو مخدّ ٥- الفاقد عزمه بسبب غضب قاهر، أو لنوم غالب، أو سُ

عبِّر عن إرادتهم. أشبه، فإن كلام هؤلاء لا يُ
٦- ولعـل بعض مراتـب الإلجاء والاضطرار مثل ذلـك، كمن بلغ به العطش 
درجـة انشـغل به عـن مقدار الثمن الـذي يدفعه لشـربة ماء، أو كان فـي حالة خوف 
شديد، مثل الذي صدمته السيارة فيخشى الوفاة فيقبل بكل عرض يطرح عليه لنجاته 
أو ما أشبه. ومن ذلك العقود التي تجري في حالات الطوارئ (زلزال، قحط، اجتياح 

العدو و.. و..).
ويبدو لي أن الخلل الذي يُصيب الإرادة بسبب هذا الضعف، إنما يفسد البيع 

ضه للتزلزل، وإمكانية الخيار، في واحد من المواقع التالية: أو يُعرِّ
ألف: إذا كانت الإرادة غير تامة، بل كانت النفس مشغولة عن العقد بأمر آخر، 

وفي ذلك يقول بعض فقهاء القانون.
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ـفه، كأن يدفع شـاب نـزق كل أموالـه لمضاجعة فتاة  بــاء: إذا رجـع إلـى السَّ
ل شيخ كبير كل أمواله لحساب زوجته الشابة التي استغلَّت حبه لها،  جميلة، أو يُسجّ

لحرمان أولاده من الإرث أو ما أشبه.
جيم: إذا كانت المعاملة سـبباً لضرر بالغ، فجعله في دائرة منع الضرر، حيث 

.(١)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ يشمله نص: «لاَ ضَ
بيِّـن الشـرط الموضوعي للاسـتغلال وهو  وفـي ذلـك يقول بعضهـم وهـو يُ
(اختـلال التعادل أو انعدام المقابل)، أن تكـون التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل 

البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد. 
وقد اسـتدل العلامة النجفي J بحديث لا ضرر على خيار الغبن، وإنما لم 
ضه للتزلزل بسـبب الجمع بين الحقين، كما استشـهد على هذا  يبطـل العقد، بل عرّ
نِ  مِ ؤْ بْنُ المُ »(٢)، وحديث: «غَ تٌ حْ لِ سُ سِ تَرْ سْ بْنُ المُ الخيار بالإجماع، وبالحديث: «غَ

.(٥).(٤)« لُّ بْنَهُ لاَ يَحِ إِنَّ غَ لَ فَ سِ تَرْ سْ بِنِ المُ غْ لاَ تَ »(٣)، وحديث: «وَ امٌ رَ حَ
والواقـع أن الغبن يختلف عن الاسـتغلال، إذ إنـه يتَّصل بمحل العقد (الخلل 
ن)، بينما الاستغلال يرتبط بإرادة المتعاقد. والبحث بحاجة  ثمَّ في تعادل الثمن والمُ

إلى مزيد من الدراسة.
: توافق الإرادتين ثانياً

يْـن أو كلاهما عليه، وله  للعقـد أركان هي التي لولاها لـم يُقدم أحد المتعاقِدَ
أجزاء وشرائط لا تُعتبر أساسية في نظر المتعاقدين.. فالثمن والمثمن وطبيعة العقد 

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٢.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣١.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٢.
(٤) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٣٨٥.

(٥) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٤١-٤٢.
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الـذي عليهمـا الالتزام به أنه بيع أو صلح أو إيجار أو ما أشـبه، هـذه عادة من أركان 
ن ومـكان تسـليمهما أو صفاتهما من أركان  ثمَّ العقـد. وقـد يُصبح نـوع الثمن أو المُ
العقـد، إذا كان محـور تراضيهما الـذي من دونه لم يتباينا عليـه. والمعيار في ذلك، 
أن يتم التراضي والتوافق بينهما. فلو اختلَّ هذا التراضي، فقد العقد جوهره. وإليك 

بعض حقائق هذا المعيار:
١- إذا كان العـزم موجـوداً في أحد الطرفين دون الآخـر، لم تنعقد المعاملة، 

كما إذا تم الإيجاب ولم يتم القبول.
٢- إذا كان محور العقد ليس واحداً عند الطرفين؛ فكان أحدهما يقصد البيع، 
ع، أو كان أحدهما يبيع البيت والثاني يشـتري السـيارة. وهذا  بينما الثاني يقصد التبرّ

يدخل ضمن الغلط في العقد، والذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
ما كان يفقد أصل التراضي (أو قل التباني والتوافق) كالمثلين السابقين،  ألف:  
ق  ج بامرأة فإذا هي ذات بعل، فلا يتحقّ ق. وكذلك لو تزوّ فالعقد لم يتحقّ

النكاح.
إذا كان التوافـق موجوداً بنسـبة معينة، فإنه قد يصحـح العقد بالإجازة؛  بـاء:  
كما إذا اشـتر￯ سيارة باعتبارها من طراز معين، فإذا هي من طراز آخر، 
فـإن للمتضـرر حق فسـخ البيع، ولـه الحق فـي إمضائـه. والمعيار هو 

الخلل في إرادة أحد الطرفين، خللاً غير جوهري.
إذا كانـت هنـاك صفة باعثة لطرف علـى إجراء العقـد، ولكنها لم تكن  جيم:  
ضمن التراضي؛ مثلاً اشـتر￯ أرضاً بزعم أن الدولة سوف تفتح شارعاً 
عليهـا، ثـم تبيَّن غير ذلـك، فإن ذلك لا يُوجب بطـلان العقد ولا جواز 
ل أيّ  فسخه. والمعيار في مثل هذا الغلط غير المضر بالعقد أنه لا يُشكِّ

خلل في توافق المتعاقدين، وإنما في أمور خارجة عنه.
ـر القبـول عـن الإيجاب صح العقـد، ولكن إذا سـحب الموجب  ٣- إذا تأخَّ

د التراضي، وهكذا بطل العقد. إيجابه قبل قبول الطرف الثاني فُقِ
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م في مقام  قـدَّ ٤- لأن محـور العقـد توافـق الطرفين، فـإن العـرف الخاص مُ
طْـر، وعـرف الدولة على  الثبـوت علـى العـرف العام، وعـرف البلد علـى عرف القُ
العـرف الدولـي. وذلك لأن المعيار فـي العقد تراضي المتعاقديـن، ولأن رضاهما 
م. وكلما كان العرف أقـرب إليهما كان أولى عندهما؛  قدَّ ينطلـق من عرفهمـا، فهو مُ
يْـل البلد، أو  يْل السـوق الـذي يتعامل فيهـا المتعاقدان يختلف عن كَ مثـلاً إذا كان كَ
يْل السوق أو البلد مقدمان، وهكذا في  ميزان البلد، يختلف عن ميزان الدولة، فإن كَ

النقد، وفي شرائط البيع، وصفات المبيع، وما أشبه.
٥- لأن المعيـار هو التراضـي، والرضا أمر قلبي، فإن معيـار العقد هو الرضا 
الواقعي، وليس ما يجري على اللسـان. فإذا اختلف فقال بلسـانه شـيئاً وقصد بقلبه 
ف يقيناً هو الأصل، لأن التراضي وقع  رِ شـيئاً آخر (بالخطأ)، فإن الرضا القلبي إذا عُ

عليه.
وفـي هذا الحقل تختلـف المدارس القانونيـة إلى ثلاثة؛ فالمدرسـة اللاتينية 
ل على التعبير، أما المدرسـة  أو الفرنسـية تأخذ بالإرادة الحقيقية أو الباطنية ولا تُعوِّ
الألمانية فتقف عند المظهر الخارجي فقط فتعتدُّ بالإرادة الظاهرة، وذلك لأن العقد 
-عندهـا- ظاهرة اجتماعية ولا بـد من حمايتها من التزلزل. «أمـا القانون المصري 
ـط بين المدرسـتين...، فهـو يأخذ بـالإرادة المعلنة، وهي أساسـاً الإرادة  فإنه يتوسَّ

الباطنة بالقدر الذي تكون فيه قد أعلنت للناس»(١).
ويبـدو أن الصحيـح هو الأخذ فـي مقام الثبوت بـالإرادة الباطنـة، وفي مقام 

الإثبات بالإرادة الظاهرة.
ومـن هنا قال العلامة النجفي F في الجواهـر تعليقاً على كلام بعضهم في 
يْن، قال: «وهو من غرائب الكلام، إذ فيه ما  تقديم عرف الشـرع على عرف المتعاقِدَ
يْن، ضرورة  لا يخفى إذا أراد تقديم (العرف) الشرعي على العرف الخاص للمتعاقِدَ

(١) مبادئ القانون، للمؤلفين: د. همام محمد محمود، و د. محمد حسين منصور، ص ٢٤٠.
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تبعية عقدهما لقصدهما»(١).
 :G ويبـدو أنه أشـار -بهـذا التعبير- إلـى الكلمـة المعروفة عنـد الفقهاء
«العقـود تابعـة للقصود»، ويسـاويها الكلمـة المعروفة عنـد فقهاء القانـون: «العقد 

شريعة المتعاقدين».
٦- ومـن مصاديق هـذا المعيار (معيار التراضي) حكم الاشـتباه في التطبيق. 
فمـن أقـدم على نكاح فتاة حسـب أحكام الشـرع ورأي العرف العـام، وكان جاهلاً 
ح بشـرطٍ زعم أنه من العرف أو الشـرع، فإن الصحيح رضاه  بالشـرع والعرف، فصرّ
الواقعـي الـذي بنى عليه عقده، وهو حكم الشـرع ورأي العرف؛ مثـلاً عقد بظن أن 
المهر الغائب ليس واجباً عليه شرعاً وإنما هو نوع من التشريفات الظاهرية، أو زعم 
- هـو أن المهر  أن تكاليـف الوليمـة على أهل المـرأة عرفاً، بينما الصحيح -شـرعاً
لازم سـواء كان غائبـاً أو حاضراً، وأن تكاليف الوليمـة عند العرف على الزوج. فلو 
سـألنا الرجل هل كان قصدك من عدم وجوب المهـر الغائب أنك تخالف ما يوجبه 
؛ وكذلك نفى أن يكون مخالفاً لما يجري عليه العرف. ففي مثل  الشـرع؟. قال: كلاَّ
هـذه الحالة، المعيار هـو رضاه الواقعي المطابق للشـرع والعرف، وليس خطؤه في 

التطبيق. 
٧- ومن حقائق هذا المعيار (التراضي) تمييز الركن الأساسـي في العقد عن 
ـلّم الأولويات عنـد المتعاقديـن، إذ يختلف الناس في  غيـره؛ وبتعبيـر آخر معرفة سُ
أولوياتهم. فلو اشـتر￯ أحدهم كتاباً بزعم أنه بخط مؤلفه بينما كان بخط غيره، فإن 
هدفه الأساسـي من شـراء الكتاب مثلاً تحقيق الكتاب والذي لا يمكن إلاَّ أن يكون 
بخط مؤلفه، فإن العقد يصبح باطلاً، لأن ما اشترطه كان أساسيăا عنده. أما لو لم يكن 

ذلك مهماً عنده، فالأمر مختلف.
وهكـذا التوافـق هو أسـاس العقد، وجوهـره الرضا، ورضا النـاس مختلف. 

(١) جواهر الكلام،ج٢٣، ص١٢٦.
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ولعل هذا المعيار ينفعنا في معرفة مد￯ تأثير الشـرط الفاسـد في إفسـاد العقد. فإن 
ـا عنـد المتعاقدين، أفسـد العقـد وإلاَّ فلا؛ فمثلاً لـو كان هدف  ăكان الشـرط جوهري
الطبيب أن يتزوج طبيبةً لتسـاعده في إدارة مستشـفى، فأقدم على امرأة واشـترط أن 
تكون طبيبة، فلما عقد عليها عرف أنها ليست كذلك، فإن الشرط هنا عنده أساسي، 
حيث إنه لم يقدم عليها إلاَّ لذلك. فاذا افترضنا فسـاد شـرطه كأن اشـترط أن تكون 
المرأة راقصة وأرادها لإدارة مرقص أو بار، وكان ذلك فقط هدف العقد، فإن فسـاد 

الشرط مبطل للعقد.
ومـن هنا قال الشـيخ الأنصـاري J: «إن القيود المأخوذة فـي المطلوبات 
العرفية والشـرعية (قسـمان: ركن، وغير ركن) منها: ما هـو ركنٌ للمطلوب، ككون 
)... ومطلوب الشارع الغسل بالماء  ) لا ناهقاً (حماراً المبيع حيواناً ناطقاً (أي إنساناً

للزيارة، فإن العرف يحكم في هذه الأمثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود»(١).
٨- ومـن مصاديق هـذا المعيار وجـوب الوفاء بالشـروط الضمنيـة التي بُني 
مَّ التراضي على أساسـها؛ مثل أن ينكح فتاة في بيت أبيها، فالشـرط  العقد عليها، وتَ
الضمني أن تكون باكرة؛ أو يبيع شـيئاً مكيلاً، فالشـرط الضمني أن يكون بكيل البلد 

ونقده وأعراف الشراء فيه، وهكذا.
والسـبب في وجـوب الوفاء بمثل هـذه الشـروط، أنّ أصل العقـد التراضي، 

وهذه الشروط من حدوده.
: الباعث وأثره في العقد ثالثاً

الباعـث مـن مصاديق معيارية التوافق، ولأنه قد اختلفـت الآراء فيه، نرجو أن 
نُوفَّـق هنا لاسـتجلاء الرؤية فيه، مسـتلهمين ذلك مـن آية التراضـي، ومن أحاديث 

خاصة فيه.

(١) كتاب المكاسب، ج٦، ص٩٥.
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والسـؤال الـذي نريـد الإجابة عنه هنا هو: إلـى أيِّ مد￯ تؤثر نيـة المتعاقدين 
-خصوصـاً السيئـة- في العقد؟. فلو نو￯ شخص شراء بيت للدعارة، وعلم البائع 

بذلك وباعه، فهل يفسد بيعه أم لا، أم يختلف الأمر؟.
والإجابـة التـي تبدو عنـدي صحيحة عـن هذا السـؤال هي: لـو كان تراضي 
لنا إلى هذه  الطرفيـن مبتنياً على هذه النية، فسـد العقد، وإلاَّ فلا.. ولكـن كيف توصَّ

الإجابة؟ نعرف ذلك عبر نقاط:
١- الباعـث (النيـة) نوعان؛ مباشـر وغير مباشـر. والـذي كان يهتم بـه الفقه 
التقليـدي للقانون هو الأول، بينما بدأ الفقـه الجديد يهتم أيضاً بالثاني. وكمثل: كل 
ن، وهذا هو المهم الذي  متعاقد يهدف من وراء العقد الحصول على الثمن أو المثمَّ
يتـمُّ التراضي عليه، والذي يؤثر في العقـد في الفقه التقليدي. أما ماذا يريد أن يصنع 
ن (مثلاً يضـرّ به الناس) فهو  ) أو المشـتري بالمثمَّ البائـع بالثمن (مثلاً يشـتري خمراً
غير مهم عندهم، بينما يهتم الفقه الجديد ببعض الحالات التي سوف نُبيِّن -إن شاء 

اللَّه- تفصيلاً لها.
٢- فـي إحد￯ حالتين يهتم الفقه الجديد للقانون بالباعث؛ الأولى: إذا كانت 
ضمـن دائرة التراضي، حيث إن المسـافر يشـتري بطاقة السـفر يسـافر بها، فالسـفر 
هنا باعث الشـراء وهو داخـل -عادة- في دائرة التعاقد (التراضـي). الثانية: إذا كان 
ـا جعله متواطئاً معـه؛ مثلاً من باع  الباعـث غير مشـروع وعلم بـه الطرف الثاني، ممَّ
عدُّ متعاوناً معهم في جرائمهم(١). سلاحاً لعصابة إجرامية وعرف قصدهم منه، فإنه يُ

٣- أمـا في الفقه الإسـلامي فقد اختلـف العلماء في مد￯ تأثيـر القصد؛ فقد 
أفتـى البعض بحرمة وفسـاد العقد الـذي قصد منه البائع وجهاً محرمـاً، كبيع العنب 
ليُصنع خمراً، والخشـب ليُصنع صنماً، والحديد ليُصنع سلاحاً للقتل الحرام، وكذا 

إجارة المساكن والسفن لغايات محرمة. 

(١) انظر: مبادئ القانون، ص٢٥٤.



١٤٥ .......................................................... ـه في العقود : حدود اللَّ ثالثاً

وحملـوا عليه الأحاديث التـي وردت في حرمة مثل هـذه العقود، كالحديث 
الَ  ؟. قَ رُ مْ يُبَاعُ فِيـهِ الْخَ يْتَهُ فَ رُ بَ اجِ ؤَ ـلِ يُ جُ نِ الرَّ المأثـور عـن الإمام الصادق C: «عَ
 : »(١). وما ورد في مكاتبة ابن أذينة عن الإمام الصادق C أيضاً هُ رُ امٌ أَجْ رَ C: حَ

.(٢)« الَ C: لاَ بَاناً؟. قَ لْ هُ صُ ذُ تَّخِ نْ يَ مَّ هُ مِ بَاعَ بٌ فَ شَ هُ خَ لٍ لَ جُ نْ رَ «.. عَ
وهكـذا عـدّ العلامـة F فـي كتابـه (التذكـرة) إجـارة السـفن والمسـاكن 

مة(٣). للمحرمات، من التجارة المحرّ
والسـؤال: هل الحرمة تعني هنا فسـاد العقد؟. ذهب البعض إلى ذلك، إلاَّ أن 
العلامـة النجفـي F قال في كتابه الجواهـر: «لم نتحققه قولاً لأحـدٍ من أصحابنا 

م، وإنما هو محكي عن الشافعي، وأبي حنيفة، ولا ريب في ضعفه»(٤). ن تقدَّ ممَّ
وقـال المحقق الخونسـاري J: «إن الصحة والفسـاد، والحليـة والحرمة 

م»(٥). دائران مدار قصد المحلَّل والمحرَّ
٤- والـذي يبـدو لـي أن الحرمـة والفسـاد في العقـد يبتنيان على مـد￯ تأثير 
الباعـث (القصـد) في تراضي الطرفين، فإن كان الباعث أساسـاً في التراضي، وكان 
باعثاً غير مشـروع، فهو بمثابة شـرط فاسـد، ويصدق على ذلك التعـاون على الإثم 
والعدوان؛ ومثال ذلك (في الباعث المشروع) أن يشتري أحد بيتاً لكي يجعله ميتماً 
د المشتري مثل الشرط، فلولا أنَّ البائع عرف قصد  فيبيعه البائع بثمن زهيد، فإنَّ قَصْ
المشـتري لما باعه. وكذلك لو اشـتر￯ أحدهم قطعةً من أرضٍ كبيرة لكي يبني فيها 

ا يرفع قيمة القطع المجاورة لها فيخفض البائع السعر. مستشفى ممَّ
وكذلك (في الباعث غير المشـروع) لو علم البائع أنّ المشـتري سوف يصنع 

(١) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٧٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٧٦.
(٣) تذكرة الفقهاء، ج١٢، ص١٣٩.

(٤) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٣٣.
(٥) منية الطالب في حاشية المكاسب، تقرير بحث النائيني، ج١، ص١٠.
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الخمر من عنبه فباعه بسـعر أغلى، أو أنّ الدار التي يبيعها سـتتحول إلى بيت دعارة، 
فيبيعهـا بأغلـى. وبالتالي في مثل هذه الموارد يدخـل الباعث ضمن دائرة التراضي، 

ا من العقد، فاذا كان محرماً أفسد العقد. فيصبح جزءً
وعلى ذلك نحمل أحاديث النهي عن بيع العنب لمن يصنعه خمراً، أو الخشب 

. لمن يصنعه صليباً
أما في غير هذه الحالة كما إذا جهل البائع قصد المشتري أو علم به، ولكن علمه 
لـم يكـن ذا تأثير على المعاملة، فـإنَّ الأقو￯ عدم تأثير الباعث فـي العقد، وعلى ذلك 
بْدِ اللَّه  تَبْتُ إِلَى أَبِي عَ تُحمل الروايات التي أجازت ذلك؛ مثل مكاتبة ابن أذينة، قال: «كَ
راً؟.  كَ راً أَوْ سَ مْ هُ خَ لُ عَ هُ يَجْ نَّ لَمُ أَ عْ نْ يَ مَّ رَ مِ التَّمْ نَبَ وَ عِ بِيعُ الْ مٌ أَيَ رْ هُ كَ لٍ لَ جُ نْ رَ هُ عَ أَلُ C أَسْ

.(١)« هِ أْسَ بِبَيْعِ لاَ بَ هُ فَ لُ ، أَوْ أَكْ هُ بُ رْ لُّ شُ ي يَحِ انِ الَّذِ بَّ ِ لاً فِي الإْ لاَ هُ حَ اعَ ا بَ الَ C: إِنَّمَ قَ فَ
ينَتَهُ  ـفِ رُ سَ اجِ ؤَ لِ يُ جُ نِ الرَّ هُ عَ ـأَلُ بْدِ اللَّه C أَسْ تَبْتُ إِلَى أَبِي عَ : «كَ وقـال أيضـاً

.(٢)« أْسَ الَ C: لاَ بَ ؟. قَ يرَ نَازِ الْخَ رَ وَ مْ ا الْخَ يْهَ لَ ا أَوْ عَ لُ فِيهَ مِ نْ يَحْ مَّ تَهُ مِ ابَّ دَ وَ
.(٣)« أْسَ بِهِ الَ C: لاَ بَ قَ ؟. فَ ابِطَ رَ هُ بَ ذُ تَّخِ نْ يَ مَّ هُ مِ بَاعَ بٌ فَ شَ هُ خَ لٍ لَ جُ نْ رَ و«عَ

باء: الوفاء بالعقود
فيمـا يلـي نسـتعرض أبعاد آيـة الوفاء بالعقـود، وما نسـتلهم منها مـن أحكام 
ةُ  يمَ هِ مْ بَ لَّتْ لَكُ ودِ أُحِ قُ وا بِالْعُ فُ وا أَوْ نُـ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ المعاملات. قال اللَّه سـبحانه: {يا أَيُّ

.(٤){ يدُ رِ ا يُ مُ مَ كُ هَ يَحْ مٌ إِنَّ اللَّ رُ تُمْ حُ نْ أَ يْدِ وَ لِّي الصَّ حِ يْرَ مُ مْ غَ يْكُ لَ تْلَى عَ ا يُ امِ إِلاَّ مَ عَ الأَنْ
ونبدأ بالتدبر في كلمتي: الوفاء والعقود، ثم في عطاء الآية في البعد الفقهي.

(١) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٢٣٠.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٧٤.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٧٦.
(٤) سورة المائدة، آية: ١.
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: الوفاء أولاً
ى،  عَ دِ كوَ هْ فَى بالعَ الوفاء في اللغة، إتمام ما ينبغي إتمامه. قال في القاموس: «وَ

»(١). وشرعاً إبراء الذمة. ثُرَ مَّ وكَ : أَي تَ لِيٍّ فِيăا كصُ يءُ وُ فَى، والشَّ رَ كأوْ دَ : ضدُّ غَ وفاءً
ونسـتفيد من ذلـك؛ أنّ لكل عقـد وفاء بحسـبه. فالوفاء بعقد البيـع هو تبادل 
العوضيـن، بينما الوفاء بعقد الإيجار إعطاء قيمة المنفعة في مقابل السـماح للطرف 
الآخر بالاسـتفادة منها. وهكذا الوفاء بالعقد اللازم هو منع الفسـخ إلاَّ بالتقايل من 

الطرفين، بينما الوفاء بعقد الهبة وسائر العقود الجائزة إمكانية فسخها.
وكذلك يشـمل اللفظ الوفاء بالشـروط المنصوصة أو الضمنية، حيث إن كل 

ذلك هو مقتضى إبراء الذمة. 
: العقد ثانياً

ماذا يعني لفظ (العقد)؟.
ـد، وإن العقد لا  قالـوا: إن العقد فـي اللغة العهد الشـديد أو الموثَّق أو المؤكَّ

يكون إلاَّ من جانبين، وإنه الربط بين شيئين، وإنه الجمع بين شيئين(٢).
هُ  نُقَ ) عُ دَ قَ ، و(عَ ةُ ـدَّ : شَ هُ دُ قِ عْ دَ يَ هْ بْلَ والبَيْـعَ والعَ دَ الحَ قَ وقال فـي القاموس: «عَ

.(٣)« مانُ : الضَّ دُ قْ ، والعَ بَ سَ : حَ بُ ) الحاسِ دَ قَ أَ، و(عَ إِليه: لَجَ
وهناك قولان في معنى كلمة العقد:

د من الطرف الآخر فلا يكون  د أحد الطرفين بالتعهُّ الأول: إن معناها ربط تعهُّ
إلاَّ من طرفين.

(١) القاموس المحيط، ج٤، مادة: (وفى).
(٢) أنظر: العناوين الفقهية، ج٢، ص١٠-١١.

(٣) القاموس المحيط، ج١، مادة (عقد).
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ا يسـاوي كلمة (الالتزام)  الثاني: إن معناها عقد القلب على العمل بشـيء ممَّ
و(العهد).

والمعنى الأول هو الذي أشـار إليه صاحب كتـاب العناوين، وهو المصطلح 
المعـروف بين الفقهـاء، حيث إنهم جعلوا لفظة العقد فـي مقابل لفظة الإيقاع الذي 

يعني التزاماً من طرف واحد.
أمـا المعنـى الثاني، فهو الذي نفهمـه من تصريفات الكلمـة؛ مثل عقد العزم، 

والعقيدة، والعقدة (النفسية).
وفـي الحديـث عـن الإمـام الصـادق C تفسـير (العقـود) في هـذه الآية 

بالعهود(١). وكلمات أهل اللغة أقرب إلى هذا المعنى.
وبنـاءً علـى ذلـك فالعقود تشـمل الالتـزام من طـرف واحد -والذي يسـميه 

الفقهاء بالإيقاع-.
وكنت سـابقاً أميـل إلى المعنـى الأول(٢)، ولكنـي الآن أكثر اقتناعـاً بالمعنى 
د)،  الثانـي الـذي وردت به رواية صحيحة. فالعقـد عندي بمعنى الالتـزام أو (التعهُّ
وهـو أعم مـن أن يكون ذا طرفيـن أو ذا طرف واحد. والحديـث المأثور عن الإمام 
جعفـر بـن محمد B في (دعائم الإسـلام) يدل على ذلك، حيث جاء في تفسـير 
احِ  النِّكَ اءِ وَ ـرَ الشِّ دِ فِيْ البَيْعِ وَ وْ قُ وا بِالعُ فُ }، قال: «أَوْ ودِ قُ وا بِالْعُ فُ قول اللَّه سـبحانه {أَوْ

.(٣)« ةِ قَ دَ الصَّ لْفِ وَ الْحَ وَ
ومعلوم أنّ الحلف والصدقة نوعان من الإيقاع (الالتزام من طرف واحد).

(١) انظر: تفسير القمي، ج١، ص١٦٠. تفسير العياشي، ج١، ص٢٨٩. تفسير نور الثقلين، ج١، 
ص٥٨٣. تفسير الصافي، ج٢، ص٥.

(٢) راجع في هذا الكتاب: ٢- أصالة الصحة، موضوع (العقد في التفسير) ص ٢٣٨.
(٣) دعائم الإسلام، ج٢، ص ٢٧.
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الألف واللام في كلمة العقود
لأن الأصـل في اللام عند عدم قرينة أن تكون للجنس، فإن معنى العقود: كل 
حلَّى باللام يدل على العموم. وهكذا تشـمل آية الوفاء  العقـود، حيث إن الجمع المُ
 ،A والأئمة K بالعقود كل العقود، سـواءً التي كانت شائعة في عهد الرسول

د. أو لم تكن، أو التي سوف تتجدَّ
واحتمال أن يكون الألف واللام إشارة إلى العقود المعهودة أو إلى بعضها فقط، 
هذا الاحتمال ينتفي بالأصل، حيث إن الأصل عدم الإشـارة إلى عقود خاصة، وأيضاً 
ينتفي بأن مثل القرآن مثل الشـمس في أنه ينطبق على الأمور المستجدة، وأن تطبيقات 
د الآيات، ولا تمنع الاسـتدلال بها على المصاديق  الزمـان والمكان والمـوارد لا تُحدِّ
ر الآية بالعهود دون إشارةٍ إلى عهود خاصة،  المستجدة، على أن الحديث الصحيح فسّ
وأن المفسـرين كذلك فسـروها بالأعم. بلى؛ بعضهم أشار إلى عهود خاصة، كعادتهم 

في مثل هذه الآية، وإن هي إلاَّ مصاديق تجري عليها الآية كما تشمل غيرها(١).
دلالة الآية

وهكذا نستوحي من الآية حسب التفسير السابق الأحكام التالية:
ألـف: يجـب الوفـاء بـكل العقـود الجائـزة واللازمـة وشـروطها الصريحـة 

د. ا التزم صاحبها به من تعهُّ والضمنية، وذلك بإبراء الذمة ممَّ
تشـمل العقود تلك الالتزامات التي تكون بين الشـخص وغيره، والتي  بـاء:  
تكون بين الفرد وربه، مثل الإيقاعات؛ كالطلاق والعتق والنذر واليمين 

وما أشبه.
جيـم: لا فـرق بين العقـود والعهود بين الصـور التي كانت شـائعة ومعروفة، 
د. فكل التزام مشـروع بلغ درجة العقد  دت، أو التي تتجدَّ أو التـي تجـدَّ

والعهد، يجب الوفاء به.
(١) راجع في هذا الكتاب ص٢٥٧، ٢- أصالة الصحة - العقد في التفسير.
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وهكذا تصبح هذه الآية أشـمل من آية التجارة، لأن هذه تشمل الالتزام  دال:  
من طرف واحد دونها، ولكن تلك الآية أكثر استيعاباً للأحكام. وهكذا 

.(١) ق بعضه بعضاً القرآن الحكيم يُصدِّ

ا في ج٩ من موسوعة التشريع الإسلامي، للمؤلف، ص١٤٦-١٧٠. (١) هذا البحث نُشر أيضً



٣





١٥٣

أولاً: أسباب الضمانأولاً: أسباب الضمان

جملة البحوث
د كالبيع  ١- أسباب الضمان ثلاثة أنواع؛ أصل الشرع كالخمس والزكاة، التعهُّ
والنكاح، العمل كالسيطرة والإضرار. ونبحث في هذا الفصل عن الأخير.
قـت لديها السـيطرة عليه كان فـي عهدتها، ووجب  ٢- مـا أخذتـه اليد وتحقَّ

ه، وكان عليها تلفه. عليها ردُّ
٣- لا فـرق في ذلك بين العين والمنفعـة، وبين عمل العبد أو الحر إذا صدق 

عليه المال.
٤- في الأيادي المشتركة مقدار ما تستبد اليد بالاستيلاء عليه يكون مضموناً عليها.
ين مضمونة لد￯ صدق الأخذ فيها. ميِّزِ ٥- يد الطفل والمجنون والسكران المُ

ق حكم اليد فيه. ٦- كل عقد يوجب عهدة إذا تبيَّن فساده لم يمنع من تحقُّ
٧- لا فرق في ذلك بين علم الطرفين بذاك، أو جهلهما، أو جهل أحدهما إن 

ا فيكون هو الضامن. ăلم يكن الثاني غار
٨- كل ما أوجب ضرراً ماليăا فصاحبه ضامن، علم بذاك أو لم يعلم.

ظ أكبر الضررين لد￯ تزاحمهما، سواء بالنسبة إلى شخص واحد أو  ٩- يُلاحَ
عدة أشخاص.

ه إليه  ١٠- منـع المالـك عن التصرف في ماله ضرر منفي بذاته، فلو كان يتوجَّ
م طرف المالك. ضرر آخر يتساو￯ مع ضرر غيره قُدِّ
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١١- لا فـرق فـي وجوب تلافي الضرر بين العين والمنفعة، والخسـارة بمنع 
عمل، أو تشهير عرض، أو الدعاية ضد سلعة دون مبرر، أو ما أشبه.

ق بالقصد والاختيـار، وأن يكون عمله بحيث  ١٢- الإتـلاف بالتسـبيب يتحقَّ
.￯ق المسبَّب، وألاَّ يكن المباشر أقو لولاه لما تحقَّ

١٣- الدليل على طريقة الإضرار مع علمه واختياره يكون شريكاً في الضمان.

ق التغرير بالإيقاع في جهالة. ه، ويتحقَّ ه فيما غرَّ ١٤- المغرور يرجع إلى من غرَّ
رّ شـخص شخصاً آخر بقبض شـيء، فأتلفه ثالث، ضمن المتلِف،  ١٥- لو غَ

وللمالك الرجوع إلى أيهم شاء.
اتجاه الحديث

يفترق مدلول لفظ الحق عن لفظ الضمان، كما يفترق مدلول لفظ الضمان عن 
لفظ الالتزام، ذلك أنّ الحق يشـمل ما يكون بأصل الشـرع كحـق الوالد على ولده، 

ع إلى هذه الحقوق، لأنها ليست ضمن أبواب المعاملات. ولا نقصد الآن التوسُّ
كما أنّ الالتزام أخص من لفظ الضمان، لأنّ في مفهومه يكمن معنى الإرادة، 
مـع أنّ الضمـان قد يكون بـإرادة الفرد وقد لا يكـون، ومن هنا فإن الضمان يشـمل 

مباحث الالتزام دون العكس.
ـد الفرد على نفسـه، وهو  ع مبدئيăـا إلى مـا يوجبه تعهُّ وأسـباب الضمـان تتنـوَّ
الالتزام المعاملي الذي سـنبحث عنه -إن شـاء اللَّه- في البحث القادم، وما يُوجبه 

فعل من أفعاله الذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة عناوين:
١- عنوان اليد.

٢- عنوان الإتلاف.
٣- عنوان التغرير.

بعد هذه الموجبات يأتي الدور -إن شاء اللَّه- لمسقطات الضمان، ونعرف هناك 
. عها أيضاً تنوُّ



١٥٥

ألف: قاعدة اليدألف: قاعدة اليد

د بالمال، فإذا تلف  المحتو￯: تعني قاعدة اليد أنّ كل سـيطرة تستوجب التعهُّ
وجب أداء عوضه.

»(١)، ولسنا بحاجة  هُ يَ دِّ تَّى تُؤَ تْ حَ ذَ ا أَخَ لَى الْيَدِ مَ والدليل عليها قوله K: «عَ
ا يدل على  إلى البحث حول سـند الحديث بعد اعتماد الفقه الإسلامي كلّه عليه، ممَّ
تـوارث الثقـة بهذا الحديث بحيث جلب اعتماد الفقهاء على دقَّة ملاحظتهم وشـدة 
تحفُّظهم في مثل ذلك. وفي معناه ما عن الدعائم عن أبي عبد اللَّه C في حديث: 
لُ  التَّنَصُّ ، وَ لِكَ نْ ذَ لُ مِ لاَ تِحْ يْهِ الاسْ لَ بَ عَ جَ ، وَ الٍ ضٍ أَوْ مَ رْ نْ عِ يْئًا مِ لٍ شَ جُ نْ رَ الَ مِ نْ نَ مَ «فَ

.(٢)« تِهِ ثَ رَ الِ إِلَى وَ نَ الْمَ لْ مِ يَتَنَصَّ لْ اتَ فَ دْ مَ انَ قَ إِنْ كَ ، وَ نْهُ إِلَيْهِ انَ مِ ا كَ لِّ مَ نْ كُ مِ
ومعنى الحديث: أنّ كل ما يستولي عليه الفرد يكون مضموناً عليه حتى الوقت 
الذي يؤديه عيناً، فلو تلف المسـتولى عليه قبل أدائه إلى مالكه فبحكم ضمانه يجب 

عليه أن يُغرم له بمثله أو قيمته.
ر من الحديث نتخلص من مجموعة إشـكالات  بهـذا المعنى العرفي المسـتظهَ

كِر  وذُ ص٢٢٨،  ج٣،  ١٤١١هـ،  قم،  الإسلامي،  النشر  مؤسسة  الطوسي،  الشيخ  الخلاف،   (١)
نية، والسرائر، والشرائع، والتذكرة، والدروس، والمهذب، وجامع المقاصد،  الحديث في الغُ

وكفاية الأحكام، والحدائق، وجواهر الكلام، وغيرها من الكتب الفقهية.
(٢) دعائم الإسلام، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، ج٢، ص٤٨٥.
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في فهم الحديث بعثت ببعض الفقهاء إلى القول بأنه مجمل مردود علمه إلى من قاله.
مناقشات:

:￯وتظهر المناقشات بتحليل مفردات الحديث واحدة بعد أخر
١- عَلَى:

لَى»، حرف جـر متعلق بـ(ثابت)، ومع مجروره خبر مقدم، والمبتدأ قوله:  «عَ
»، وحيث إنه مرتبط بالعين الخارجية وليس بفعل من الأفعال فإن الظاهر  تْ ذَ ا أَخَ «مَ
العرفـي منه الضمان. فلو قلنا: على محمدٍ صلاة أو صوم، أو عليه القيام، فقد يكون 
 ،« تْ ذَ ا أَخَ لَى الْيَـدِ مَ معنـاه أنه واجـب عليه وجوباً تكليفيăا. أمـا حين قال K: «عَ
يْن أو حق أو بيت أو ما أشبه، أي مضمون بعهدته ضمانًا  فإنه كالقول: على المسلم دَ
لَى» انشـغال الذمة بفعل، ومعنـاه: الثبوت في الذمة، وإن  وضعيăـا. ذلك أنّ ظاهر «عَ
تعلَّـق بشـيء كان معنـاه الضمان، ولا فـرق بينهما إلاَّ في المتعلّق. قـال بعضهم: إن 
لَى» دالة على الحكم التكليفي، بمعنى: أنّ على صاحب اليد (والسلطة) رد  كلمة «عَ

ما أخذه وجوبًا، فلا يدل على ضمانه(١).
ناقَـش فيـه أنّ ذلك لا يتـم إلاّ بتقدير لفظة (يجب)، وما أشـبه من الظروف  ويُ
رناه من الظرف العام أي: ثابت، وهو خلاف الظاهر، وأنه  الخاصـة، فـي مقابل ما قدَّ
ا  ه) أو (أدائه)، أو ما أشـبه ممَّ حتـى مـع تقديـر ذلك لا يتم إلاَّ بعـد إضمار لفظـة (ردّ
يكـون متعلقاً للوجـوب، ليكون (يجب على اليد رد ما أخـذت). ثم ما معنى «حتى 
تؤدي»؟. فهل من الصحيح صياغة العبارة بهذا الشكل: يجب على صاحب اليد رد 
ما أخذت حتى يؤدي (أي حتى يرد..)؟. إلاَّ أنْ يقال: إنه سيكون (حتى يؤدي) بدلاً 

ا عن المصدر؛ فلا يجتمعان. ăمعنوي
وبعد كل هذا، فإن صياغة الحديث تأبى عن هذه التقديرات البعيدة.

(١) أنظر: المكاسب، الشيخ الأنصاري، مجمع الفكر الإسلامي، قم١٤٢٠هـ، ج٣، ص١٨١.
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٢- الْيَدِ:
كثيراً ما تُسـتعمل اليد في اللغة العربية كناية عن السـيطرة، ففي الكتاب العزيز 
}(١). والمعنى العرفي لمثل اسـتعمال اليد هاهنا الاسـتيلاء  ـمْ يهِ دِ قَ أَيْ ـوْ هِ فَ ـدُ اللَّ {يَ
العـام، والذي قد يتَّفـق مع أخذ اليد الجارحة، كما إذا انتزع أحد خاتمه بيده، وقد لا 
يتفق، مثل أن يأخذ الفرد مال غيره بيده مكرها من قبل ذلك الغير. فليست يده هنا يد 
سـيطرة، وقد يصدق الاسـتيلاء بدون أي علاقة بيد، مثل أن يفرض فرد حكمه على 

بلد دون أن يقدم إليه.
٣- مَا أَخَذَتْ:

الأخذ هنا أيضاً فرض السـيطرة، ومن الواضح أنه لا تكون سـيطرة دون قوة، 
ولهـذا فإن في كلمة (الأخذ) إيحاء باسـتعمال القوة، بيد أنه لا يلزم اسـتعمالها عند 

الأخذ حتى يكون معناه الأخذ بقوة كالغصب، بل عند الاستيلاء.
ولهـذا تُـرد كلمـة المحقـق النائينـي J بـأنّ الأخـذ هـو التناول بقـوة كما 
نْهُ  نَا مِ طَعْ ـمَّ لَقَ ينِ * ثُ نْهُ بِالْيَمِ ـا مِ نَ ذْ َخَ تـدل عليه موارد اسـتعماله مثل قوله تعالى: {لأَ
}(٣). إذاً لا يكون الحديث شاملاً  رٍ تَدِ قْ يزٍ مُ زِ ذَ عَ مْ أَخْ اهُ نَ ذْ أَخَ }(٢)، وقوله: {فَ تِيـنَ الْوَ
لغيـر الغصـب، إذ إنه لا تسـتعمل القوة إلاّ فيـه(٤). كل ذلك مردود كما سـبق من أنّ 
الأخذ يوحي بالسيطرة، ولا سيطرة دون قوة، ولكن لا يلزم أن تكون كل قوة غصباً، 
فـإن من يسـيطر على دابة صائلة بقوة قاهـرة ليس غاصباً، كما لا يلـزم أن يكون كل 
غصب بقوة، فالسـرقة غصب دون قوة. مضافاً إلى أنّ لفظة «الأخذ» قد اسـتعملت 
ا  مْ بِهَ يهِ كِّ زَ تُ مْ وَ هُ رُ ةً تُطَهِّ قَ دَ مْ صَ الِهِ وَ نْ أَمْ ذْ مِ في التناول بلين، أَلاَ تر￯ قوله تعالى: {خُ

(١) سورة الفتح، آية: ١٠.
(٢) سورة الحاقة، آية: ٤٥-٤٦.

(٣) سورة القمر، آية: ٤٢.
(٤) أنظر: فقه الصادق، المحقق السيد محمد صادق الروحاني، مؤسسة دار الكتاب، قم، ١٤١٣هـ، 

ج١٦، ص٣٦٦.
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}(١)، بل أكثر استعمال الأخذ في اللغة في غير الغصب، فراجع. مْ يْهِ لَ لِّ عَ صَ وَ
»، أنه تكون  تْ ذَ ا أَخَ لَى الْيَدِ مَ وقـال بعضهم صحيح كل ذلك، إلاَّ أنّ معنى «عَ
العيـن ذاتهـا في عهدة اليد الآخذة حتـى تُؤدِّي، فلا يدل الحديـث على لزوم إعطاء 

بدلها، بل على لزوم إرجاعها هي فقط.
ناقَـش: إننـا لا نفقه مـن الضمان إلاّ لـزوم رد العوض لد￯ التلـف، وإلاّ فما  ويُ
ده عليه؟ إن  اه أتم التزامه به وتعهُّ معنى وجود الشيء في عهدة الفرد حتى يُؤديه، فلو أدَّ
طرح هذه العبارة أمام العرف سيكشف عن معنى الضمان الذي هو وجوب رد البدل.

»، إذ الأخذ  تْ ذَ ا أَخَ لَى الْيَدِ مَ وقال آخرون: إنّ المنافع لا تصدق عليها جملة «عَ
يختص بشـيء ملموس، وليسـت كذلـك المنافع. وقالوا: إنّ لفظـة «حتى تؤدي» لا 
تصدق هي الأخر￯ في المنافع، إذ ظاهرها كون الضمان مغيّاة بأداء المأخوذ نفسه، 

والمنافع لتدرجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حد ذاتها.
ناقش فيه: إنّ الأخذ بمعناه اللفظي قد لا يصدق على المنافع كما لا يصدق على  ويُ
راد، بل المراد فرض السيطرة وهو يصدق على المنافع. أما  كثير من الأعيان، إلاَّ أنه غير مُ
عدم صدق التأدية.. فالواقع أنّ معنى الأداء: أداء العين كما ذكر، إلاّ أنه إنما هو بالنظر إلى 
الغالب من أنّ ما في اليد سيكون عيناً، وحتى المنافع لا تكون إلاَّ مصاحبة للعين، فتدبر.

بـل قد يصدق الأخـذ على عمل العبد، بل الحـر إذا كان عمله مملوكاً لأحد. 
فمـن اعتقل أجيراً فتلفت منافعه بفعل خارجـي، ضمن لصاحب الحق أجرته، ومن 

استأجر أحداً ثم حبسه فمرض في الحبس سقط عنه حقه، وهكذا...
أمـا عمل الحر قبـل أنْ يصبح مملوكاً، كما إذا اعتقل مكتسـباً فمرض وفاتت 
عنـه منافعـه بالمـرض لا بالاعتقـال، فربما يقـال: إنّ الحديـث يصدق عليـه، إذ إن 
ـا (أي المنافع  لَى الْيَـدِ (أي يد الغاصب) مَ المنافـع كانـت مأخوذة بيد الغاصـب «عَ

(١) سورة التوبة، آية: ١٠٣.
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»، فتصدق عليه قاعدة اليد. تْ ذَ التي) أَخَ
وليـس هنـا لفـظ المال الـذي نر￯ أنـه لا يصدق علـى عمل الحـر قبل وقوع 
معاوضة عليه، كما هو في القاعدة المعروفة: «من أتلف مال غيره فهو له ضامن»(١). 

بل إنما هو لفظ الأخذ، اي السيطرة الصادقة على الاستيلاء على منافع الحر.
قيَّة أمـران اعتباريان لا مدخل  ومـن هنا قال J في العناويـن: «الحرية والرِّ
ف فيه كيف  لهمـا في الصدق العرفي، فإنّ كل من تسـلَّط على إنسـان، بحيـث يتصرَّ

.(٢)« ا أو عبداً ăيشاء يُقال: إنه مستولٍ عليه، وهو في يده سواء كان حر
هـذا، ولكـن المشـهور بيـن الفقهاء أنهـم لم يروا ضمـان أي شـيء من الحر 

المستولى عليه: منافعه، ملابسه، نفسه.
ولعلهم يسـتندون فـي ذلك إلى اسـتظهار المملوكية من الحديـث بمعنى أنّ 
دِّي» مخصوص بالأمور المملوكة بقرينة  تَّى تُؤَ تْ حَ ذَ ا أَخَ لَى الْيَدِ مَ الموصول في: «عَ

الأخذ والتأدية اللذين ينصرفان غالباً إلى الأشياء المملوكة.
ولهذا قال الفقهاء G: إنّ الحديث لا يشمل المال المسلوب احترامه مثل: 

الخمر والخنزير وأموال الحربي وما أشبه.
والمسألة بحاجة إلى مزيد من البحث.

الأيادي المختلفة
؛ يد مسـتبدة بالشـيء، ويد  بالنظر إلى مفردة اليد، فإنها تختلف إلى ثلاث أيدٍ
ـة إلى يد  ـة، ويـد مركبـة. ولا ريب في شـمول الحديث للأولـى، أما المنضمّ منضمّ
أخـر￯ بحيث يكون لكل واحدة قسـم من المسـتولى عليه؛ كمـا إذا غصب رجلان 
داراً فانتصفت بسـيطرتهما، فلا شـك في أنّ كل واحدة مسـؤولة عن نصفها، إذ فيه 

(١) جواهر الكلام، ج٢٧، ص١٦٥.

(٢) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٢٦.
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فقـط يصـدق أخذ اليد. أما بالنسـبة إلـى حصة اليد الأخـر￯ فلا يصـدق أخذ اليد، 
ة بمعنـى أن تكون لكل يد كامل السـيطرة على الشـيء، فإن كل واحدة  أمـا المنضمّ
مسـؤولة عن العين بصورة منفردة، وسـيكون للمالك الحق في المطالبة بتمامها من 
أي واحد منهما، ذلك أنّ موضوع الحديث هو الاسـتيلاء، ويصدق الاسـتيلاء على 
ة بمعنى المشـاركة شـياعاً على الشيء، فإنه حسب  كل واحد منهما، وتبقى المنضمّ
الظاهـر كاليـد المنفردة بنصف العين في أنها غير مسـؤولة إلاّ عنها. والسـبب أنه لا 

يصدق بالنسبة إلى النصف الآخر الأخذ، لأنه حسب الفرض غير مستولٍ عليه.
واليـد المركبة التي يكون اسـتيلاء كل واحـدة منهما على تمـام العين مرتبطاً 
باسـتيلاء الثانية، بحيث لولاها لما استطاعت الأولى فرض سيطرتها. وفيها نر￯ أنّ 
الحديث شـامل للنصف فقط، إذ في الحقيقة يتوزع الاسـتيلاء على العين بالنصف. 
وليس الفرد ضامناً إلاَّ بالذي أخذته يده، وحيث إنّ يد كل طرف لم تأخذ إلاَّ النصف 
المشاع، فهي ليست مسؤولة إلاَّ عنه. ولكن قال في الجواهر J: «لو اشترك اثنان 
في غصب مال بحيث يعجز كل واحد عن الاستقلال به منفرداً، فإنه لا استقلال لكل 
واحد بالمال، وإنما هو مركب منهما، مع أنّ كل واحد منهما محكوم بكونه غاصباً، 

مَّ يتخيَّر المالك في تضمين من شاء منهما»(١). ومن ثَ
ا نظراً لعدم ثبوت اليد المستقلة بالنسبة إلى غير النصف، ولا  ăإلاَّ أنه مشكل جد
تصدق اليد دون هذا الصدق، بشـهادة أنا نر￯ في تعاريف كثير من الفقهاء للغصب 

بأنه: استقلال التصرف(٢).
اشتراك الأمينة والضامنة

والسـؤال هنا حول اشـتراك اليد الأمينة والضامنة، مثل أن تشـترك يد المالك 
(١) جواهر الكلام ، ج٣٧، ص١١.

(٢) جاء في المختصر النافع، للمحقق الحلي، ص٢٤٧، و: كشف الرموز، للفاضل الآبي، ج٢، 
ص٣٨٠، و: المهذب البارع، لابن فهد الحلي، ج٤، ص٢٤٥، و: رياض المسائل، للسيد علي 

.« الطباطبائي، ج١٢، ص١١: «الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً
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مثِّله من وكيل أو ولي أو وصي وغيره، أو تشـترك يد من أُسـقط عنه الضمان  أو من يُ
ا مع غيره. فقد يكون الأمين مستوليًا على الشيء مع أو بدون الغير، وهنا لا  بسببٍ مّ
قه  ق، وبتحقّ يقع الضمان على الغير أبداً، لأن نتيجة الأداء اسـتيلاء المالك وقد تحقَّ
انتهى الضمان، وقد يكون مشـتركاً مع الغير في الاستيلاء على الشيء مثل أن تكون 
ة في بعـض الوجوه أو مركبة مـع الغير، وحينئذٍ يكـون الضمان على  يـده يـداً منضمّ

الغير بالنسبة فقط لعموم على اليد ما أخذت بالنسبة إلى ذلك القسم فقط.
الأيادي الضعيفة

هل يشـمل حديث اليـد الأيادي الضعيفـة كالطفل والمجنـون والذاهل و..، 
و..، أم لا؟.

ينبغي في البدء تخصيص السؤال بما إذا صدق موضوع «على اليد» فيه، وهو 
ميّز، انتفى الضمان بالنسـبة إليه قطعاً،  الأخذ والاسـتيلاء، فلو كان الطفل مثلاً غير مُ

لعدم صدق الأخذ فيه.
. قال الشـيخ الأنصاري  ويبـدو من الفقهـاء اتِّفاقهم على أنّ اليد ضامنة مطلقاً
» بيان حكم وضعي  لَىَ اليَدِ J -بعد أن ذكر ما اسـتعرضناه سـابقاً من أنّ ظاهر «عَ
ة الاستدلال  لا تكليفي، لأنه متعلق بالشـيء لا بالفعل-: «ومن هنا كان المتّجه صحّ
بـه (أي بحديث اليـد) على ضمان الصغير، بل المجنون، إذا لم تكن يدهما ضعيفة، 

لعدم التمييز والشعور»(١).
وسـواء قال الشيخ J باستقلال الأحكام الوضعية أم لا، فإنه ذاهب إلى أن 
هـذه الأحكام في مرحلة الإثبات ذات اسـتقلال بياني فائدته إثبات حكمها بالنسـبة 
إلـى مـن لا تشـمله التكاليف حاليăا. فالشـيخ J الذي ير￯ أنّ الأحـكام الوضعية 
منتزعـة مـن الأحـكام التكليفيـة، لا يـر￯ أنّ النجاسـة والجنابة والإتـلاف تختص 
نَة بيان الحرمة والوجوب  سِ نَة بيانها تختلف عن ألْ سِ أحكامها بالبالغين فقط، إذ إنّ ألْ

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٨١.
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. ا يجعلها شاملة لغير البالغين أيضاً الفعليين، ممَّ
فهنـاك مرحلتـان يفصـل بينهما من يقـول بأن الأحـكام الوضعيـة منتزعة من 
التكليفية؛ مرحلة الثبوت، ومرحلة الإثبات، ففي الأولى ير￯ الفصل دون الثانية، إذ 
لا ريب في أنّ هناك فروقاً كبيرة بين الأحكام الوضعية والتكليفية في الآثار، ومن هنا 
قال الشـيخ J في المكاسـب، في شروط المتعاقدين: «إن المشهور على الألسنة 

أنّ الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين»(١).
وملخـص كلامهـم أنّ الفرق يقع ضمن دائـرة التكليف، بمعنـى أنّ التكليف 
قـد يكـون بحيث يقتضي أسـبابه الواقعة قبل البلـوغ أو حين الجنـون والذهول وما 
أشـبه يقتضـي تعلّقـه بالفرد بعـد اكتمال سـائر الشـروط، كالضمان والنجاسـة وما 
ق السـبب وقت الحكـم الوضعي، بمعنـى أنه وقت  ى: تحقّ أشـبه. وحيـن ذاك يُسـمّ
ق السـبب لحكم تكليفي قادم. وهذا بالذات معنى ما يذكرون بأن منشأ الانتزاع  تحقّ
مسـتقبل، أي أن وقت تعلّق الحكم التكليفي إنما هو بعد اكتمال سـائر الشروط، أما 
ق السبب فهو الآن ومن هنا فلا نتصور منافاة في كلام الشيخ هنا مع مذهبه  وقت تحقّ

في التكاليف الوضعية كما لوحظ عليه من قبل بعض الفقهاء.
ص من أجلـه الفقهاء  صَّ هـذا، ولكن يبقى لدينا السـؤال عن السـبب الـذي خَ
صوها بموارد  بعض الأحاديث الصحيحة القائلة بأن عمد الصبي وخطأه واحد، خصّ
معينـة، ولم يدعوها تشـمل مثل المقام. هل لأجل أنّ تلك الأحاديث واردة أساسـاً 
فـي الجنايـات كمثيلاتها في تلك الأبـواب، مثل عمد الأعمى وخطئـه واحد، فهي 
غير شـاملة مـن أصلها للمقام؟ أو لأنّ الحديث إنما ينفـي ترتيب الآثار العمدية (أو 
القصديـة) علـى أعمال الصبي، ولهذا فإنّ مثل حديث (علـى اليد) لا يترتب عليها، 

لأنه ليس بعمل قصدي، أم لغير ذلك؟. اللَّه العالم.

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص٢٧٨.
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باء: قاعدة المقبوض بالعقد الفاسدباء: قاعدة المقبوض بالعقد الفاسد

أدلة الضمان بالعقد الفاسد
نقصـد بقاعدة المقبوض بالعقد الفاسـد ما اشـتهر من أنّ العقـد الذي يُضمن 

بصحيحه يُضمن بفاسده، والعقد الذي لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده.
والقسـم الثاني مـن القاعدة (العكس) يعتمد على مسـألة الإقدام على الضرر 
التي سـوف نسـتعرض أدلتها في مسقطات الضمان إن شـاء اللَّه. يبقى القسم الأول 
الـذي نر￯ أنّـه غير جدير بالبحث الخاص إنْ لم يثبت دليـل على حجيته غير قاعدة 
اليـد. إذ إن العبـرة إذاً تكون في الدليل لا في القاعدة. ولكن إنْ ثبت الدليل الخاص 
وجـب شـرح القاعدة كمرجع بذاته لطائفة من المسـائل، ومن هنـا وجب أن نبتدئ 
بعرض الأدلة على القاعدة السـابقة، ثم تتلوها بعض البحوث المرتبطة بها، فنقول: 

ل عليها -إضافة إلى بقاعدة اليد السابقة- بأدلة أخر￯ هي: استُدِ
١- قاعدة الإقدام

قالوا: إنّ من يقبض السلعة التي اشتراها بعقد فاسد، إنما أخذها بناءً على أنها 
لو تلفت كانت في ذمته وعلى عهدته. وأشكل عليها:

ألف: صحيح أنّ المشتري أقدم على ضمان السلعة، ولكن إنما كان من قصده 
أنه ضامن للسـلعة فـي صورة كونها داخلة فـي ملكه بالبيع. فإقدامـه خاص بصورة 



................................................ الفقه الإسلامي ج١ - الأصول العامة ١٦٤

م على الضمان. دِ قْ صحة البيع، أما في صورة عدم صحته، فهو غير مُ
ـردّ بأنه قـد أقدم على الضمان العـام في ضمن الضمان الخـاص، بمعنى أنه  ويُ
أقدم على أمرين في لحظة واحدة؛ الأول: أن يكون أخذه لهذا الشيء بضمان (لا دون 
ا)، الثاني: أن يكون هذا الضمان مشتملاً على الثمن، فإذا انتفى الثاني  ضمان ولا تبرعً
بقي الأول. نعم قد يحصر بعضهم التزامه بالضمان ضمن حدود الصحة، ولكنه شـاذ 
فـي الواقـع الخارجي، ذلك لأنه في الأغلب يشـتري الناس سـلعة كلية (كيلو سـكر) 
ا، وفي مثل  بقيمة كلية (١٠٠ فلس)، وغالبًا تكون تلك القيمة هي قيمة السـلعة خارجً

هذه الحالة يكون ضمان الفرد عن تلف المبيع بمثل ما أقدم عليه من القيمة.
باء: إنّ الإقدام على الضمان ليس سـببًا من أسـباب الضمان الشـرعية، إذ لم يردنا 
نـصّ شـرعي بذلك، ومن هنا فلو أقدم شـخص علـى الضمان بدخول مقهـى، بزعم أنّ 
ا فتبيَّن خطؤه، لم يجب عليه شـيء، بل لم يجب عليه حتى  مـن دخله يضمن بكذا دينـارً
مع تبني صاحب المحل هذا الضمان دون أن تكون بينهما معاملة، إذ الإقدام ليس سـببًا 
شـرعيăا للضمـان ما لم يبلغ درجة العقد الذي هو التزام من طرفين، كما سـيأتي إن شـاء 
اللَّه. وإلى ذلك يرجع قول الشيخ J: إنه قد يكون الإقدام موجوداً ولا ضمان كما قبل 

القبض(١)، ذلك لأن اليد غير موجودة، فينتفي الضمان ولو قلنا في صحيحه الضمان.
ويبـدو مـن بعض الفقهاء السـابقين الاسـتدلال بالإقـدام كأنه حجـة قاطعة. 
وظنـي أنهـم لم يروه حجة، بل أرادوا بـه دفع ما قد يُزعم من أن المالك قد اسـتأمن 
القابض بالعقد الفاسـد، فلا تشـمله قاعدة اليد، لأنها إنما تشمل غير الأمين، لقاعدة 
م  قدِ ، إنها ليسـت يد مسـتأمن، بـل إنه مُ «ليـس علـى الأمين إلاَّ اليمين» فأجابوا: كلاَّ
على الضمان، وبهذا الإقدام أعطاه المالك سلعته فكأنه قد شرط ضمنيăا الضمان في 
صورة التلف، ومن هنا فإن اسـتدلالهم بالإقدام لا يدل على اعتمادهم عليه كدليل، 

بل كمقدمة لاستدلالهم بقاعدة اليد.

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٨٩.
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جيـم: قـد نر￯ وجـود الضمان دون إقـدام، فيدل على أنّ سـبباً آخر يوجبه لا 
. ومثال ذلك: أن من باع بشـرط عـدم الثمن فلا ريب في  الإقـدام، كقاعـدة اليد مثلاً
أنّ بيعـه باطل، لأنه اشـترط خلاف مقتضـى العقد، ومع الإقبـاض وتلف المال في 
يد المشـتري لا بد من القول بالضمان، لشـمول قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن 

بفاسده» شمولها له. مع أنه لا إقدام على الضمان، بل على عدمه.
ونُوقش فيه بأنْ لا منافاة بين الاستدلال بالإقدام كدليل برأسه، وبين القول بأن 
سبباً آخر كاليد يوجب الضمان أيضاً، وأنه في المثال بما أنّه يوجد إقدام على الضرر 

وهو مسقط للضمان فإن القول بالضمان بعيد.
٢- حرمة الأموال

لُّ  قالـوا: إن أحاديـث احترام الأمـوال توجب الضمان، فقولـه C: «لاَ يَحِ
»(٢) وقوله: «النَّاس  هِ مِ ةِ دَ مَ رْ حُ هِ كَ الِـ ةُ مَ مَ رْ »(١)، «حُ نْهُ سٍ مِ ـلِمٍ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْ سْ ئٍ مُ رِ ـالُ امْ مَ

.(٣)« مْ الِهِ وَ لَى أَمْ لَّطُونَ عَ سَ مُ
وما أشـبه يدل على لزوم احترام أموال الناس. ولولا الضمان لما كان بالنسـبة 

إليها احترام.
ونوقش فيه: إنّ هذه الأحاديث تُثبت حرمة مال المسلم -تكليفية أو وضعية- 
ولا تثبت مالاً لمسـلم. ولذلك لا يمكن الاسـتدلال بها على أنّ الحيازة سـبب من 
أسـباب الملكية، وإثبات الضمان بحاجة إلى ما يثبت للمسـلم مالية، إذ لا ريب في 
أنّ الـذي تلف في يد القابض كان مال المسـلم، وقد تلـف وهو على ماليته له، فبأي 

وجه نجدد له مالية على رقبة صاحب اليد؟.
نعم قد يقال: إنّ حديث السـلطة يثبت ذلك بالإضافة إلى الإقدام، بتقريب أنّ 

(١) وسائل الشيعة، ج١٤، ص٥٧٢.
(٢) الكافي، ج٢، ص٩٥٣.

(٣) بحار الأنوار، ج٢، ص٢٧٢.
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م بما التزم به.  القابض حيث أقدم على ضمان نفسـه، وكان له السـلطة على ماله، أُلزِ
ولعله يأتي في باب العقود ما يدعم ذلك.

٣- قاعدة الضرر
»(١). واستدل بها  ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ وهي مسـتوحاة من قول الرسول K: «لاَ ضَ
على الضمان كوسيلة لدفع الضرر الثابت بالتلف على المالك، بناءً على أنّ الحديث 
ينفي كل حكم وجودي أو عدمي يستلزم الضرر، وعدم وضع الضمان يوجب الضرر 

على المالك، فالحديث يدفعه ويوجب الضمان.
م  لزِ ونوقش فيه: أنّ الحديث ينفي الحكم الشرعي الذي يوجب الضرر، ولا يُ
أحداً بدفع ضرر الناس الواقع عليهم بسبب سماوي، فمن خسر في مكسبه لم يجب 

على جاره تلافي ضرره استناداً إلى هذا الحديث، وهذا واضح.
وإنـي أر￯ أنّ الفقهـاء G الذيـن اسـتدلوا بقاعدتي احترام الأمـوال، ونفي 
الضرر لم يقصدوا بهما الاسـتدلال لصورة التلف، بل لصورة الإتلاف، وهناك قرائن 
في كلماتهم مؤيدة لذلك، وسيأتي -إن شاء اللَّه- بحث الإتلاف، ونبحث حول ذلك.

٤- الإجماع
ل من  قال في العناوين: «وثانيها: (أي ثاني الأدلة على القاعدة) الإجماع المحصَّ
تتبـع كلام الأصحاب في هـذه الأبواب، حيث يحكمون في كل موضع يفسـد فيه عقد 
المعاوضة بثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل كما لا يخفى، مع حكاية الإجماع على 
ذلـك في كلامهم نقلاً مسـتفيضاً، بـل متواتراً على اختلاف في المـورد في الجملة»(٢). 
م على  وقال الشـيخ F في المكاسـب: «وإن لم أجدها بهذه العبارة فـي كلام من تقدّ

مة»، وقال F: «ولم أجد من تأمّل فيها عدا الشهيد في المسالك»(٣).  العلاّ
(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٢.

(٢) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٦٠.
(٣) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٨٣.



باء: قاعدة المقبوض بالعقد الفاسد................................................... ١٦٧

ل على القاعدة. وكلام صاحب العناوين  ومنـه يظهر عدم وجود إجماع محصَّ
ح إليها، ولا دليل فيهـا على الإجماع  مختـص بادِّعـاء الإجماع في الموارد التـي لمَّ

على القاعدة بعد إمكان الاستدلال لها بقاعدة اليد أو الإتلاف.
نتيجة الأدلة

ـا يدعونا إلى  ونتيجـة الأدلـة أنه لم يثبت دليل واحـد على القاعدة الكلية، ممَّ
إيجـاز البحـث حولهـا، إذ لا يُغني العلم بحدود شـمول القاعدة التـي لا تملك من 
. ولهذا قال السـيد J في حاشيته على قول الشيخ J (فالمهم  ة شـيئاً قوة الحجّ
بيـان معنـى القاعـدة): «بل لا فائـدة فيه أصلاً لعـدم ورود هذه العبارة فـي الأخبار، 
وعـدم كونها معقداً للإجماع»(١)، ومع ذلك فإننا نسـتعرض مجملاً بعض المباحث 

المرتبطة ضمن نقاط:
راد من العقد فـي القاعدة، العقد الصحيـح الذي يفترض  الأولـى: ينبغـي أن يُ
صحتـه، فيـر￯ هل يوجب شـيئًا على القابض فيلزم بنسـبته ببدل التالـف، أو لا أقل 
المراد منه العقد المشترك مع العقد الفاسد في كل خصائصه الملحوظة، (أي العقد 
الصنفـي) ذلـك لأنه لو افترضنا أن المـراد من العقد الصحيـح المذكور في القاعدة 

نوع العقد كالبيع والإجارة، نقع في تناقض مع الأدلة في الأمثلة التالية:
اذا اشـترط فـي عقد العاريـة الضمان، فظهر فسـادها، فإن مقتضـى اليد لزوم 
العـوض، لأنه لم يقـدم على الضرر، مع أن مطلق العاريـة لا ضمان فيها. وهكذا لو 
بـاع بشـرط عدم الثمن بطل عقـده، ولم يضمن القابض مع التلف كما سـبق لأنه قد 
أقدم المالك على إضرار نفسه. وهكذا كل عقد يُضمن بطبيعته أو لا يُضمن بطبيعته 

ط خلاف ذلك وظهر فساده عمل وفق الشرط، لا أصل العقد. فاشتُرِ
الثانية: ومن جملة هذا العموم: الهبة المشـروطة التي اختلف الفقهاء في أنها 
مضمونة أم لا؟ والأشبه أنها مضمونة بنسبة العوض إذ قد يكون العوض أشبه شيء 

(١) حاشية المكاسب، ج١، ص٩٣.
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بعطاء رمزي، كمن يهب داراً كبيرة ويشـترط تعليق صورته عليها، فإن المالك مقدم 
فـي مثلـه على الضرر، فلا ضمان على القابض مع الفسـاد. وقد يكـون معتداً به إلى 
درجة أنه يتشـابه مع البيع، كمن يهب داراً بشـرط أنْ يوهب داراً مثلها، فالأقو￯ في 

مثله أن المالك لم يقدم على الضرر، فقاعدة اليد سليمة وشاملة.
، فالأشبه أنه كالبيع حيث  وأما في العوض المتوسـط فلا هو رمزي ولا مسـاوٍ
يبدو لي أنّ المالك قد أسـقط مالية بعض ماله، أو أقدم على شـيء من الضرر، فيلزم 
أن يؤخذ بالنسـبة. مثاله: أن يبيع داراً تسـو￯ ألفاً بخمسمائة حبوة، فإنه لو ظهر فساد 
البيع يستحق نصف قيمة الدار، لأن النصف الآخر غير مضمون بإقدامه على إضرار 

نفسه فيه منذ البدء.
الثالثة: إذا كان المالك يعلم بفساد المعاملة، مع جهل القابض بفسادها أو مع 
. وناقـش بعضهم في ذلك،  علمـه بـه، تجري فيه قاعدة اليد، فيكـون القابض ضامناً
وقال: بما أن المالك العارف بفسـاد العقد هو الذي سـلط القابض على ملكه، وهو 
يعلم بأنه لا يتملكه بالعقد، فينبغي أنْ يرتفع الضمان إما بسبب أنه مقدم على الضرر، 
أو بسـبب أنه غار والقابض مغرور، والمغرور يرجع إلى من غره. ويكون كمن قدم 
طعامـاً يملكـه الغير إلى ثالث فأكله، ضمن الغار قيمة المأكول، وينبغي حسـب هذا 
الدليل ألاّ نفرق بين التلف الطبيعي والإتلاف المتعمد، إذ إن قاعدتي الغرر والإقدام 

ا. تشملان صورتي التلف والإتلاف أيضً
ولكن هذه المناقشـة غير واردة، والسـبب أنّ قاعدة الإقدام غير موجودة هنا، 
ه على  إذ إن المالك لم يعط ماله تبرعاً بل لقاء ثمن، ولو كان يعلم بأن الشريعة لا تقرّ
ذلـك. وأما قاعـدة الغرر فإنها إنما تصـدق فيما لو كان الطرف الثانـي غير مقدم هو 
. بينما القابض هنا هو الذي أقدم على  بإرادتـه على هذا العمل، بعيـداً عن تأثير الغارّ

المعاملة لا بسبب تغرير المالك له.
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لماذا ندمج هاتين القاعدتين؟
لأنهمـا بمثابـة قاعـدة واحـدة، وقـد اسـتدل الفقهـاء G علـى إحداهمـا 
رَّ  نْ أَضَ بالأخـر￯، بـل بأحاديث بعضهما على البعض الآخر. فمثـلاً قوله C: «مَ
»(١)، استدل به الفقه على قاعدة الإتلاف،  نٌ امِ وَ لَهُ ضَ هُ ينَ فَ ـلِمِ سْ يقِ المُ رِ نْ طَ ءٍ مِ ـيْ بِشَ
» على تغريم المتلِف،  رَ رَ وهـو من حجج قاعدة الضرر، كما اسـتدل الفقهاء بـ«لاَ ضَ
» وهكذا. بل لا دليل  لَـفَ نْ أَتْ ، و: مَ رَ رَ واسـتدلوا علـى تغريم الغار بقاعدتـي: «لاَ ضَ
لقاعدة الإتلاف يمكن أن يُعتمد عليه مثل قاعدة الضرر. نعم، قد تفترقان في موارد:
١- فيما لو أضرّ دون إتلاف شـيء، كمن منع مكتسـباً من بيع بضاعته فهبطت 
قيمتها، فإنه مشمول لقاعدة الضرر، إذ إنه قد أضرّ بصاحب السلعة ولكن 

لم يتلف شيئاً عرفاً، ولذلك فهو غير مشمول لقاعدة الإتلاف.
ا من التكسـب، حيث قيل بأنه لا يصدق عليه الإتلاف  ă٢- ومثله ما لو منع حر

ولكن لا شك في صدق الضرر.
٣- والغرر بشخص ضرر به، ولكن الأشبه أنه ليس بإتلاف.

» تشمل ما لا تشمل  رَ رَ هذه هي الموارد المالية، أما في غيرها فإن قاعدة «لاَ ضَ
قاعدة التلف. إذ إنها تفيد نفي التكاليف الموجبة ضرراً، وإسقاط الحقوق التي تضر 

(١) وسائل الشيعة، ج٢٩، ص٢٤١.
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الآخريـن، وإيجاب أحكام بدونها يلحق الضرر بفرد أو جماعة أو ما أشـبه. بينما لا 
ترتبـط قاعدة الإتلاف بأي شـيء من ذلك. ونحن لا نتحـدث إلاَّ في إطار موجبات 
، ومن هنا صح  رّ ضِ ر علـى المُ الضمـان التي تفيـد قاعدة الضرر إيجاب حق للمتضرِّ

دمج القاعدتين.
ونذكـر في البدء الأحاديث المرتبطة بكلتـا القاعدتين، ثم نذكر أحكامهما إن 

شاء اللَّه. ونبدأ الحديث بقاعدة الإتلاف.
قاعدة الإتلاف

لم أجد حديثاً بمضمون هذه القاعدة مطابقاً لها، وقد نفى وجود هذا الحديث 
المحقق صاحب الجواهر F، فقال في مسألة فرعية: «لعدم ثبوت «من أتلف مال 
غيـره فهـو له ضامن» روايةً مـن طرقنا»(١). ولكن صاحـب العناوين J قال: «من 

جملة أسباب الضمان: الإتلاف، فإنّ من أتلف شيئًا ضمنه كما دلّ عليه الخبر»(٢).
وي متنه ونسـي أصله بسـبب تناقل  ولعـل الصحيح كون هذه العبارة حديثاً رُ
الاسـتدلال به في كلمات السابقين الذين يندر اسـتدلالهم بعبارة مستنبَطة، وسيأتي 
من صاحب الجواهر J كلام يؤيد هذا الأمر، فتدبر. إلاَّ أن عدم وجود نص بهذا 
المضمون لا يضر كثيراً مع تصيّده عن النصوص الشرعية التالية التي تعتبر بعض ما 

وردت بهذا المضمون، وسنذكر -إن شاء اللَّه- فقهها بعد ذكرها.
نصوص من الكتاب

يْهِ  لَ وا عَ تَدُ اعْ ـمْ فَ يْكُ لَ ￯ عَ تَدَ نْ اعْ مَ اصٌ فَ ـاتُ قِصَ مَ رُ الْحُ ١- قـال اللَّه تعالى: {وَ
.(٣){ مْ يْكُ لَ ￯ عَ تَدَ ا اعْ ثْلِ مَ بِمِ

(١) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٦٠.
(٢) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٣٤.

(٣) سورة البقرة، آية: ١٩٤.
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.(١){ بِيلٍ نْ سَ مْ مِ يْهِ لَ ا عَ لَئِكَ مَ أُوْ هِ فَ لْمِ دَ ظُ عْ رَ بَ نِ انتَصَ لَمَ ٢- وقوله تعالى: {وَ
.(٢){ يِّئَةٌ يِّئَةٍ سَ اءُ سَ زَ جَ ٣- وقوله تعالى: {وَ

نّة نصوص من السُّ
ءٍ  ـيْ رَّ بِشَ نْ أَضَ بَّاح الكنانِّي عن أبي عبدالله C قال: «مَ ١- صحيح أبي الصَّ

..(٣)« نٌ امِ وَ لَهُ ضَ هُ ينَ فَ لِمِ سْ يقِ المُ رِ نْ طَ مِ
رَ بِئْراً فِي  فَ لٌ حَ جُ : «رَ هُ لْتُ لَ الَ قُ ٢- صحيح زرارة عن الإمام الصادق C، قَ
رَ  فَ نْ حَ لَّ مَ َنَّ كُ ، لأِ انُ مَ يْهِ الضَّ لَ الَ C: عَ قَ ا؟. فَ عَ فِيهَ قَ لٌ فَوَ جُ ا رَ يْهَ لَ رَّ عَ لْكِـهِ فَمَ يْـرِ مِ غَ

.(٤)« انُ مَ يْهِ الضَّ لَ انَ عَ لْكِهِ كَ يْرِ مِ فِي غَ
رُّ  تَمُ يقِ فَ لَى الطَّرِ عُ عَ ءِ يُوضَ ـيْ نِ الشَّ تُهُ عَ ـأَلْ ٣- صحيح الحلبيِّ عنه C: «سَ
بُهُ  احِ ينَ فَصَ لِمِ سْ يقِ المُ رُّ بِطَرِ ءٍ يُضِ يْ لُّ شَ الَ C: كُ قَ هُ؟. فَ رُ قِ تَعْ ا فَ بِهَ احِ رُ بِصَ تَنْفِ ةُ فَ ابَّ الدَّ

.(٥)« يبُهُ ا يُصِ نٌ لِمَ امِ ضَ
نْ  ـولُ اللَّه K مَ سُ الَ رَ : «قَ ـالَ ٤- خبـر السـكوني عن أبـي عبداللَّه C قَ
ينَ  ـلِمِ سْ يقِ المُ رِ ـيْئاً فِي طَ رَ شَ فَ ، أَوْ حَ ةً ابَّ ثَقَ دَ تِداً، أَوْ أَوْ دَ وَ تَ نِيفاً، أَوْ أَوْ اباً أَوْ كَ يزَ جَ مِ رَ أَخْ

.(٦)« نٌ امِ وَ لَهُ ضَ هُ عَطِبَ فَ يْئاً فَ ابَ شَ أَصَ فَ
هِ؟.  ضِ هِ أَوْ فِي أَرْ ارِ بِئْرَ فِي دَ رُ الْ فِ لِ يَحْ جُ نِ الرَّ تُهُ عَ ـأَلْ ٥- موثق سـماعة، قال: «سَ
يقِ أَوْ فِي  رَ فِي الطَّرِ فَ ا حَ ا مَ أَمَّ ، وَ ـانٌ مَ يْهِ ضَ لَ يْسَ عَ لَ لْكِهِ فَ رَ فِي مِ فَ ا حَ ـا مَ ـالَ C: أَمَّ قَ فَ

.(٧)« طُ فِيهِ قُ ا يَسْ نٌ لِمَ امِ وَ ضَ هُ لِكُ فَ مْ ا يَ يْرِ مَ غَ
(١) سورة الشور￯، آية: ٤١.
(٢) سورة الشور￯، آية: ٤٠.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٩، ص٢٤١.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢٩، ص٢٤١.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢٩، ص٢٤٣.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢٩، ص٢٤٥.

(٧) وسائل الشيعة، ج٢٩، ص٢٤١.
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راً،  ـجَ بَثاً، أَوْ قَطَعَ شَ ةً عَ ابَّ تَلَ دَ نْ قَ ى فِيمَ هُ قَضَ نَّ نِيـنَ C «أَ مِ ؤْ يرِ المُ ـنْ أَمِ ٦- عَ
ـدَ  أَفْسَ ، وَ لَكَ ـتَهْ ا اسْ ةَ مَ مَ قِيمَ رَّ غَ . أَنْ يُ راً رَ بِئْراً أَوْ نَهَ وَّ يْتاً، أَوْ عَ مَ بَ دَ عاً، أَوْ هَ رْ ـدَ زَ أَوْ أَفْسَ
لاَ  يْهِ وَ لَ بْسَ عَ لاَ حَ مُ وَ رْ غُ يْهِ الْ لَ عَ ، فَ لِكَ دْ ذَ مَّ تَعَ مْ يَ لَ أَ، وَ طَ إِنْ أَخْ ، وَ الاً اتٍ نَكَ لَدَ بَ جَ رِ ضُ وَ

ا»(١). نِهَ نْ ثَمَ صَ مِ ا نَقَ يْهِ مَ لَ عَ ، فَ ةٍ يمَ هِ نْ بَ ابَ مِ ا أَصَ مَ ، وَ أَدَبَ
نصوص أحاديث الضرار

 ،« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ ١- حكي عن فخر المحققين J ادِّعاء تواتر(٢) حديث «لاَ ضَ
ولا استبعاد في ذلك لمن لاحظ كتب الاستدلال، بل كتب الأخبار للفريقين.

قٌ  ذْ هُ عَ انَ لَ ، كَ بٍ نْدَ ةَ بْنَ جُ رَ ـمُ : «إِنَّ سَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ ةَ عَ ارَ رَ قةُ زُ ثَ وَ ٢- مُ
رُّ بِهِ إِلَى  مُ انَ يَ ، فَكَ ـتَانِ بُسْ يِّ بِبَابِ الْ ارِ َنْصَ لُ الأْ نْزِ انَ مَ كَ ، وَ ارِ َنْصَ نَ الأْ لٍ مِ جُ ائِـطٍ لِرَ ي حَ فِـ
اءَ  أَبَّى جَ ا تَ لَمَّ ، فَ ةُ رَ مُ أَبَى سَ . فَ اءَ ا جَ ـتَأْذِنَ إِذَ ، أَنْ يَسْ يُّ ارِ َنْصَ هُ الأْ لَّمَ ، فَكَ ـتَأْذِنُ لاَ يَسْ تِهِ وَ لَ نَخْ
 K ولُ اللَّه سُ يْهِ رَ لَ إِلَ سَ أَرْ . فَ بَرَ هُ الْخَ بَّرَ خَ يْهِ وَ ا إِلَ كَ ولِ اللَّه K فَشَ سُ يُّ إِلَى رَ ارِ َنْصَ الأْ
ا أَبَى  لَمَّ أَبَى. فَ ، فَ ـتَأْذِنْ اسْ ولَ فَ خُ دْتَ الدُّ ا أَرَ : إِذَ الَ قَ ا، وَ ـكَ ا شَ مَ يِّ وَ ارِ َنْصَ لِ الأْ وْ هُ بِقَ بَّرَ خَ وَ
دُّ  مَ قٌ يُ ذْ ا عَ الَ K: لَكَ بِهَ قَ . فَ بِيعَ أَبَى أَنْ يَ ، فَ اءَ اللَّهُ ا شَ نِ مَ نَ الثَّمَ لَغَ بِهِ مِ تَّى بَ هُ حَ مَ اوَ سَ
مِ  ارْ ا وَ هَ عْ لَ اقْ بْ فَ هَ : اذْ يِّ ارِ َنْصَ ـولُ اللَّه K لِلأْ سُ الَ رَ قَ ، فَ بَلَ قْ أَبَى أَنْ يَ . فَ نَّةِ لَـكَ فِي الْجَ

.(٣)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ هُ لاَ ضَ إِنَّ ، فَ ا إِلَيْهِ بِهَ
ا  ، يَ بْ هَ ا اذْ ăار ضَ ةُ إِلاَّ مُ رَ ـمُ ا سَ اكَ يَ ا أَرَ ، إلاّ أنه فيه: «مَ اءِ مثلهُ ٣- وفي رواية الحذَّ

.(٤)«... نُ فُلاَ
لاَ  ، وَ ارٌّ ضَ ـلٌ مُ جُ ا، إلاَّ أنْ فيهـا: «إِنَّكَ رَ ٤- وفـي رواية ابن مسـكان مثلـه أيضً

.(٥)« نٍ مِ ؤْ لَى مُ ارَ عَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ ضَ
(١) دعائم الإسلام، ج٢، ص٤٢٤.

(٢) أنظر: العناوين الفقهية، ج١، ص٣٠٦.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٢٨.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٢٧.
(٥) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٢٩.
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 K ـولُ اللَّه سُ ى رَ الِدٍ عن الإمام الصادق C: «قَضَ بَةَ بْنِ خَ قْ ٥- رواية عُ
.(١)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ : لاَ ضَ الَ قَ ، وَ اكِنِ سَ الْمَ ينَ وَ ضِ َرَ اءِ فِي الأْ كَ رَ يْنَ الشُّ ةِ بَ عَ فْ بِالشُّ

لاَ  رَ وَ ـرَ ٦- وفـي المكاسـب عـن التذكرة، أن رسـول اللَّـه K قال: «لاَ ضَ
.(٢)«.. مِ لاَ ِسْ ارَ فِي الإْ رَ ضِ

يراً  عِ دَ بَ هِ لٍ شَ جُ بْدِ اللَّه C «فِي رَ نْ أَبِي عَ يِّ عَ نَوِ غَ ةَ الْ زَ مْ ونَ بْنِ حَ ارُ اية هَ وَ ٧- رِ
أْسِ  يْنِ بِالرَّ مَ هَ رْ لاً بِدِ جُ كَ فِيهِ رَ ـرَ أَشْ ، وَ مَ اهِ رَ ةِ دَ رَ شَ لٌ بِعَ جُ اهُ رَ ـتَرَ ، فَاشْ بَاعُ وَ يُ هُ يضاً وَ رِ مَ
سُ  مُ : خُ يْنِ مَ هَ رْ بِ الدِّ احِ الَ لِصَ قَ ، فَ الَ . قَ انِيرَ نَ نُهُ دَ مَ بَلَغَ ثَ أَ فَ رَ يرَ بَ بَعِ يَ أَنَّ الْ ضِ . فَقُ دِ لْ الْجِ وَ
هُ  قَّ طِيَ حَ دْ أُعْ قَ ، وَ ارُ رَ ا الضِّ ذَ ، هَ لِكَ هُ ذَ يْسَ لَ لَ ، فَ لْـدَ الْجِ أْسَ وَ يدُ الرَّ : أُرِ الَ إِنْ قَ ، فَ لَغَ ـا بَ مَ

.(٣)« سَ مُ طِيَ الْخُ ا أُعْ إِذَ
 K ـولُ اللَّه سُ ى رَ : «قَضَ الَ بْدِ اللَّه C، قَ نْ أَبِي عَ الِدٍ عَ بَةَ بْنِ خَ قْ نْ عُ ٨- عَ
 ، ةِ لِ الْبَادِيَ يْنَ أَهْ ى بَ قَضَ ءِ، وَ يْ عُ الشَّ فْ نَعُ نَ مْ هُ لاَ يُ نَّ ، أَ لِ بِ النَّخْ ارِ شَ ينَةِ فِي مَ دِ لِ الْمَ يْنَ أَهْ بَ

.(٤)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ : لاَ ضَ الَ قَ ، وَ ٍ لإَ لُ كَ نَعَ فَضْ اءٍ لِيُمْ لُ مَ نَعُ فَضْ مْ هُ لاَ يُ نَّ أَ
شَّ  نْ غَ نَّا مَ ٩- وفي رواية محكية عن العيون، قال رسـول اللَّه K: «لَيْسَ مِ

ه»(٥). رَ اكَ ، أَوْ مَ هُ رَّ لِماً، أَوْ ضَ سْ مُ
يْرُ  سِ غَ النَّفْ ـارَ كَ ١٠- روايـة طلحـة بن زيـد عن الصادق قـال C: «إِنَّ الجَ

.(٦)« لاَ آثِمٍ ارٍّ وَ ضَ مُ
هُ  انَتْ لَ لٌ كَ جُ ـدٍ C: رَ مَّ حَ تَبْتُ إِلَى أَبِي مُ : «كَ الَ ـيْنِ قَ سَ ـدِ بْنِ الْحُ مَّ حَ ١١- مُ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٣٩٩.
(٢) كتاب المكاسب، ج٥، ص١٦.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٢٧٥.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٢٠.

(٥) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٢٨٣.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٢٨.
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اءَ  تِهِ المَ يَ رْ ـوقَ إِلَى قَ ةِ أَنْ يَسُ يَ رْ قَ بُ الْ احِ ادَ صَ أَرَ ، فَ لٍ جُ ةُ لِرَ يَ رْ قَ الْ ، وَ ةٍ يَ رْ رِ قَ لَـى نَهَ ـى عَ حً رَ
تَّقِي اللَّه،  ـعَ C يَ قَّ ؟. فَوَ كَ أَمْ لاَ لِـ هُ ذَ ـى، أَلَ حَ هِ الرَّ ذِ طِّـلَ هَ عَ يُ ، وَ رِ ا النَّهَ ـذَ يْـرِ هَ ي غَ فِـ

.(١)« نَ مِ ؤْ اهُ المُ ) أَخَ رُّ لاَ يَضُ وفِ (وَ رُ عْ لِكَ بِالمَ لُ فِي ذَ مَ عْ يَ وَ

. وهناك عدة أخبار أخر￯، قد تدل على ذلك أيضاً
فقه النصوص (الآيات)

ة التي تشمل فيما  الآية الأولى (سـورة البقرة، آية: ١٩٤) أثبتت حكم المقاصّ
ـة في الأموال، ذلـك أنّ حرمة الأمـوال كحرمة النفـوس، فالاعتداء  تشـمل المقاصّ
ة). ومن هنا  عليها يقابل بجواز رد الاعتداء بمثله، لأن الحرمات قصاص (أي مقاصّ
قال في المجمع -في تفسـير الآية-: «وفي هذه الآية دلالة على أنّ من غصب شـيئاً 

وأتلفه، يلزمه رد مثله»(٢).
ناقَش في الاستدلال بهذه الآية بما يلي: وقد يُ

١- أنّ سـياق الآية يقتضي تخصيص الحرمات بالجسم وما أشبه، إذ إن الآية 
في مقام بيان المحاربة في الشهر الحرام.

صـاً، وأن آيـات الكتاب كثيـراً ما يُسـتدل بها  : بـأن المـورد ليس مخصِّ ـردّ ويُ
لموضوع خاص بعموم قاعدة فطرية أو تشريعية، وتكون العبرة آنذاك بعموم اللفظ. 

ولفظ الحرمات (الجمع المحلّى باللام) عام، ومعنى القصاص معروف.
٢- إن الآية واردة في الغصب، بقرينة لفظتي القصاص والاعتداء، فلا تشمل 

كل إتلاف كما هو مورد الاستدلال.
ويناقَش فيه: بأن جوّ الآية وسـياقها فقط أوحى بهذا الاختصاص، وإلاّ فلفظة 
القصاص ليست خاصة بالظلم الفاعلي، بل يكفي فيه أن يكون بحيث لو كان القائم 

(١) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٣١.
(٢) مجمع البيان في تفسير القرآن، ج٢، ص٥١٤.
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فاً لكان ظلماً، فتأمل. به مكلّ
نافي عدم الإثم بالنسـبة  ي الذي لا يُ أمـا لفظـة الاعتداء فإنها مأخوذة من التعدِّ

ا. يً إلى الفاعل إذا كان الفعل بذاته تعدِّ
هـذا مضافاً إلى أن إثبـات حكم الإتلاف بالظالم والتعـدي مهم بحد ذاته، إذ 
إنه يوجد لدينا بعض الموارد العامة التي شـك في حكم وجوب رد قيمة التلف مثل 
كّ في لزوم الغرامة له، مع أنّ الآية تشمله. ا شُ نِع الحر عن التكسب، فإنه ممَّ ما إذا مُ

كما أنه ليس بعيداً القول بأنه لا قول بالفرق بين صورة الظلم وغيرها.
وكل مـا قيـل في هذه الآية يأتي في الآية الثانية: (سـورة الشـور￯، آية: ٤١)، 
ن  والثالثة: (سـورة الشـور￯، آية: ٤٠). ففي الثانية نفي السبيل وهو هاهنا الإثم عمَّ
ب، وعموم الثالثة يقتضي أنه يتمكن الفرد من الاقتصاص بمثل  اسـتردَّ حقه المغتَصَ
م بالنسـبة إلى كل إتلاف بعدم القـول بالفصل إن ثبت. وبمعنى  التعـدي عليه، ويُعمَّ
وا}(١)، وقوله  لِمُ ا ظُ ـدِ مَ عْ نْ بَ وا مِ رُ انتَصَ ا وَ ثِيرً هَ كَ وا اللَّ ـرُ كَ ذَ هـذه الآية قوله تعالى: {وَ

.(٢){ ونَ رُ نْتَصِ مْ يَ يُ هُ مُ الْبَغْ هُ ابَ ا أَصَ ينَ إِذَ الَّذِ تعالى: {وَ
وبالتدبـر في آيـات الظلم يتبيَّن أنه يجب ألاَّ يُتو￯ حـق محترم، وذلك بتغريم 

.￯ ￯ على غيره بمثل ما تعدّ من تعدّ
فقه النصوص (أحاديث الضرار)

وجملـة من الأحاديـث خاصة بالضرار، وهي العمدة فـي الباب، إذ إن غيرها 
ضعيف السند. فلنبحث أولاً عنها:

بالرغـم مـن لـزوم الإشـارة إلـى مجمل بحـوث الضـرر هاهنا، فإنها ليسـت 
موضـوع حديثنا، بل نذكرها إيضاحاً لموضوعنا هنـا وهو: دلالة الرواية على تغريم 

(١) سورة الشعراء، آية: ٢٢٧.
(٢) سورة الشور￯، آية: ٣٩.
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كل مضر، وذلك ضمن نقاط:
رار فهو القيام به. فالأول كالفرية بالنسبة  ١- الضرر يعني الحدث ذاته، أما الضِّ
رار لا يُسـتعمل الا فيما تُقصد فيه حيثية الفاعل. أما الضرر  إلى الافتراء، لهذا فإن الضِّ
) فإن معناه لا يتغيَّر من ناحية  فهو بالعكس، وحتى مع التعدي إلى صيغة الإفعال (أضرَّ
عـدم أخـذ الحيثية الفاعلية فيه. فلو قلنا: رجل ضـار أو مضر، تبيَّن أنّ فيه صفة الضرر 
(اللازمة له أو المتعدية عنه)، أما لو قلنا: رجل مضار فإنه يُعطي معنى القائم بالضرر.
لْ  ومـوارد اسـتعماله تـدل عليـه. فالضرر جـاء في القرآن فـي قوله تعالـى: {قُ
رار فقد جاء في قوله سبحانه:  ا}(١). أما الضِّ ăر مْ ضَ لِكُ لَكُ مْ ا لاَ يَ هِ مَ ونِ اللَّ نْ دُ ونَ مِ بُدُ عْ أَتَ
وا}(٣). تَدُ ا لِتَعْ ارً رَ نَّ ضِ وهُ كُ سِ لاَ تُمْ }(٢)، وقوله: {وَ هِ نِ اللَّ يْئًا إِلاَّ بِإِذْ مْ شَ هِ ارِّ لَيْسَ بِضَ {وَ
ا  ذَ »، أو: «هَ ارٌّ ضَ لٌ مُ جُ كمـا أن فـي طائفة من الأحاديث الماضية قوله : «إِنَّكَ رَ

»، وكلاهما في مورد القيام بما يضر الآخرين. ارُ رَ الضِّ
ا، ومن هنا جاء في  ăـمَّ ضار نعم، لو أضرّ شـخص بشـيء (لا بشـخص)، لم يُسَ
»، والسـبب أنّ باب المفاعلة لا بد  ينَ ـلِمِ سْ يقِ المُ رِ نْ طَ ءٍ مِ ـيْ رَّ بِشَ نْ أَضَ الحديث: «مَ
أنْ يتعلَّق بشـخصين، لا فرق بين أنْ يكـون كل منهما قائماً بالفعل أو يكون أحدهما 
 ،(٥){ هَ بيلِ اللَّ رْ في سَ نْ يُهاجِ مَ }(٤)، و: {وَ هَ ونَ اللَّ منفعلاً فقط. وفي الكتاب: {يُخادِعُ

.(٦){ هَ وا اللَّ اقُّ مْ شَ هُ و: {ذلِكَ بِأَنَّ
ولهـذا قـال بعـض المحققيـن إنّ مـادة المفاعلة وضعـت لتعديـة الفعل إلى 

شخص الغير دون لزوم مشاركته فيه.
(١) سورة المائدة، آية: ٧٦.

(٢) سورة المجادلة، آية: ١٠.
(٣) سورة البقرة، آية: ٢٣١.

(٤) سورة البقرة، آية: ٩.
(٥) سورة النساء، آية: ١٠٠.
(٦) سورة الأنفال، آية: ١٣.
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يـه إلى الغير، تبيَّن  رار تعدّ ٢- إذا تبيَّـن أنّ الضـرر هو اسـم المصدر، وأنّ الضِّ
رار إلاَّ مـن هذه الناحية. ولهذا ليس مـن الصحيح ما قاله  ألاَّ فـرق بيـن الضرر والضِّ

رار هو المجازاة على الضرر، وأنه فعل الاثنين(١). البعض: إن الضِّ
ـه النفع، أو إنقاص حـق ثابت بعد  ا من حقّ ٣- والضـرر يعنـي عدم النفـع ممَّ
ر: ضد النفـع(٢)، ولكن لا بد من تقييده  رَ وجـوده، ولهذا جاء في لسـان العرب: الضَّ
. ومن هنا فلو كان شخص يكتسب من بيع يوم ديناراً فأصبح  بما إذا كان النفع متوقعاً
ه، ولهذا يستشكل  نصف دينار فقد تضرر. ولو سـبب شـخص ثانٍ ذلك قيل إنه ضارّ
ن منـع تاجراً من بيع سـلعته فهبطـت قيمتها، كمـا قال صاحب  فـي نفـي الضرر عمَّ

العناوين(٣).
٤- الضـرر المنفـي في قاعـدة لا ضرر يعني نفي التشـريع لـذات الضرر، أما 
رار المنفي فيعني النفي التشريعي لتعدية الضرر إلى الغير. فيكون الأول في بيان  الضِّ
رار  أنّ التكاليف الشرعية إذا سببت ضرراً انتفت، والثاني في بيان أنه يجب جعل الضِّ
مثل لا ضرر في نفيه ابتداءً بتحريمه، أو قلع مادته كقلع النخلة مثلاً، أو نفيه استمراراً 

كإيجاب الضمان له.
ـرار في منع صاحب حق عن اسـتخدام حقه الذي يسـبب  ومـورد أخبـار الضِّ
ضـرراً لآخريـن. فسـمرة مثـلاً؛ كان ذا حق في المـرور، ولكنه حيث اسـتخدمه في 
نِع منه. وكذا من اشـتر￯ الرأس والجلد كان له شـرطه إلاَّ إنه  الإضرار بالأنصاري مُ

حيث كان يسبب ضرراً انتفى منه.
ويلحق هذا النوع كل شرط يوجب ضرراً على صاحبه فإنه ينتفي.

وقد نستطيع أن نقول: إنّ تشريع خيار الغبن إنما هو من هذه الجهة، حيث إنّ 

(١) أنظر: فقه الصادق، ج١٨، ص٣٨١.
(٢) لسان العرب، ج٤، ص١٨٣، (مادة ضرر).

(٣) العناوين الفقهية، ج١، ص٣١٠.
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عدم الخيار -وهو من حقوق الطرف الآخر- يوجب ضرراً بهذا الطرف فيسقط حق 
عدم الخيار (حق لزوم البيع) فيأتي حق الخيار.

» (انتفاء تشـريعي لإلحـاق الضرر  رَ ـرَ وتُؤيِّـد هـذا المعنى العـام كلمة «لاَ ضَ
» الماضيـة، فإنها صريحة  رَّ نْ أَضَ ـده الأحاديث المتضمنة لكلمـة «مَ بالآخريـن) تؤيّ
في أنّ سـبب الضمان الإضرار. وهي خاصة بالضرر السببي، ولكنها تشمل المباشر 
بطريـق أولى. كمـا أنّها قد توحي بالإضـرار بالنفوس، ولكنها مـن حيث اللفظ تعمّ 
. ا. ومجمل معناها؛ كل شيء يسبب ضرراً، فهو يسبب ضماناً الأضرار المادية، أيضً

قـال في الجواهر J -وهو يؤيد ما اسـتظهرناه في معنى لا ضرار من النفي 
التشـريعي-: «وهو إنما يقتضي حرمة ذلك، لا الجبر بالضمان المتوقف على إرادة 
ل علـى إرادة جبر ما يحصل منـه بالغرامة، لأنه أقرب  انتفـاء وجـوده في الدين المنزّ
المجـازات إلى نفيه، بل يمكن دعو￯ إرادة ذلك حقيقة من النفي بلا تجوز». ولكنه 
عـاد فقـال J: «إلاّ أنّ ذلـك كله كما تر￯ لا يصلـح دليلاً لذلك مـن دون انجبار 

بفتو￯ الأصحاب، فضلاً عن الفتو￯ بخلافه»(١).
فالمشكلة الوحيدة عند صاحب الجواهر F ليس عدم ظهور اللفظ، ولكن 
عـدم عمل الأصحاب وهو -أي عمل الأصحاب- لا يقاوم ظهور اللفظ، بل يجب 

أن نناقش في مد￯ حجيته.
مناقشات

رار  ١- نعم، قال المحقق النراقي J في كتابه العوائد: «إنّ نفي الضرر والضِّ
ا إثبات حكم وتعيينه فلا،  إنّمـا يصلح دليلاً لنفي الحكم إذا كان موجبًـا للضرر، وأمّ
بل التعيين محتاج إلى دليل آخر. ومن هذا يظهر فسـاد ما ارتكبه بعضهم من الحكم 
ا شرعيăا  بضمان الضارّ والمتلِف بحديث نفي الضرار، فإنّ عدم كون ما ارتكبه حكمً
»، ثم قال F: «وهو أيضاً لا يُثبت  لا يدل على الضمان، بل ولا على الجبران مطلقاً

(١) جواهر الكلام، ج٣٧، ص١٥-١٦.
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ضمان الضار، لإمكان الجبران من بيت المال، أو في الآخرة أو في الدنيا من جانب 
اللَّه سبحانه»(١).

ا، ولا  ويناقش فيه أنه -كما سـبق في معنى لا ضرار- يفيد نفي الضرار تشـريعً
يعني ذلك سـو￯ العمل على منعه (وتحريمه) أو منع ما يسـببه أو جبره. أما أنّ معناه 
» انتفاء طبيعة الضرار، إلاَّ أنّ صدور هذا الكلام من  رَ رَ ا، لأنّ ظاهر «لاَ ضَ نفيه تشريعً
»(٢)، خصوصاً مع إضافة  ـورٍ ةَ إِلاَّ بِطَهُ ـلاَ ع يعنـي وجوب انتفائه، كمثل «لاَ صَ المشـرِّ
»، فـي بعـض الأحاديث. وأمـا أنّ النفي التشـريعي يقتضـي التحريم،  ـنٍ مِ ؤْ لَـى مُ «عَ
رار يقتضي  فواضـح ومعتـرف به، أما أن معناه وجـوب الجبر، فلأنّ نفي طبيعـة الضِّ
نفـي أجزائها، وبسـبب جبر الضـرر يُرفع أكثر أجزائـه، بل إنّ الضـرر المنجبر يعود 
»، كما لا يخفى. أما بعض أجزائه الأخر الذي لا يمكن جبره فهو بسبب  رَ رَ  ـ«لاَ ضَ ك
رار، إذ إن  الاضطـرار إليه. أما إن الجبر سـيكون علـى المضار فلأنه ظاهر نفـي الضِّ
معناه حسـبان الضرار أنه لم يقع، وهو يتحقق بإرجاعه إلى سـببه. فكما أنّه إذا قيل: 
لا عسـر؛ فمعناه رد العسـر إلى الحكم بإلغائه، فكذلك إذا قيل: لا ضرر؛ فمعناه رد 
رار إلى سـببه وجبره من قبله. والإنصاف أن موحيات الفقه الذي بُني على فهم  الضِّ
ـل بها لتفقـه هذا المعنى من  معاريـض كلام الصادقين A، هي التي ينبغي التوسُّ
حديث لا ضرر، إذ إن اللفظ غير ظاهر فيه. أجل، إنّ الروايات التي ذكرت فيها كلمة 
»، مساعدة لفهم هذا  نٌ امِ وَ لَهُ ضَ هُ ينَ فَ لِمِ سْ يقِ المُ رِ نْ طَ ءٍ مِ ـيْ رَّ بِشَ نْ أَضَ الضرر مثل «مَ

المعنى من حديث الضرر، فتبصر.
» الحكم التكليفي وإفادته الحكم  رَ ـرَ ٢- كيـف يمكن الجمع بين إفادة «لاَ ضَ

الوضعي؟.
يبدو أنّ ذاك أثار تسـاؤل بعضهم، بل يظهر من بعضهم أنه إشـكال برأسه على 
ما اسـتفيد من حديث لا ضرر، ولكن الجمع ليس بعزيز في الفقه، فقوله C: «لاَ 

(١) عوائد الأيام، ص٥٥.
(٢) دعائم الإسلام، ج١، ص١٠٠.
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»(٢)، يفيد كل واحـد منهما حكمين، وقوله  ـلَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ مَ »(١)، و«لاَ عَ ـورٍ ةَ إِلاَّ بِطَهُ ـلاَ صَ
ـا}(٣)، كذلـك. ووجهه أنّ نفي شـيء تشريعاً (كنفـي الضرر)  بَ مَ الرِّ ـرَّ حَ تعالـى: {وَ
قه  يستلزم الحكم بوجوب إعدامه، وهو معنى النهي التكليفي، كما يستلزم عدم تحقّ
ا  ا. كما إذا قال الحكيم: (لا كذب)، فإن معناه ليس فقط حرمة الكذب، بل وأيضً شرعً
م أولاً نفي  فهِ » يُ رَ رَ عدم وجوده في لسان الحكيم نفسه. والإنصاف أنّ حديث «لاَ ضَ
ا (كما يظهر من موارده، بل من بعض نصوصه)، وبما  أيّ حكم شرعي يوجب ضررً
ا، ويكون ناشـئاً من الشـريعة، فإنّ «لاَ  ا ضررً أنّ السـماح لأحـد بالضرر يسـبب أيضً
» ينفيه. والخلاصة: إنّ نفي الضرر يقتضي نفي كل ما يسببه من حكم الشرع أو  رَ رَ ضَ

عمل المكلّف.
ومـن هنـا فتفريق الشـيخ الأنصـاري J لمعاني الضـرر إلى ثلاثـة: النهي 
ا، أو نفـي الحكم الضرري،  ـا، أو نفي الضرر غيـر المتدارك حكمً عـن الضرر تكليفً
ومحاولـة ترجيح واحد على الآخريـن يبدو غير صحيح، إذ الظاهر اجتماع المعاني 

الثلاث وبدون أية منافاة بينها في الحديث.
٣- كيف يُمكن الجمع بين حديث لا ضرر وسائر الأحكام الشرعية؟.

 ،« رَ رَ م على غيـره، و «لاَ ضَ ـق في مقامه مـن أنّ الحديث الناظـر يتقدّ بمـا تحقّ
قد ورد ناظراً لسـائر الأحكام، حسـبما يظهر من موارده، ومـن فهم الفقهاء له، ومن 
طبيعة حكمه (مناسـبة الحكم وموضوعه) فهو مقدم على غيره، ولا ينظر إليه كخبر 

معارض يلاحظ فيه ما قد لوحظ بين الأخبار المتعارضة.
م على قاعـدة الضرر،  نعـم الحكـم الضـرري الـذي كل موضوعه ضرر مقـدَّ
إذ ليـس منظوراً بالنسـبة إليه، بـل ناظراً كمـا لا يخفى. ومثاله: الجهـاد، والخمس، 
، والثاني ضرر  وتحطيم آلات اللهو. فإن الأول ضرر بالنفس ولكنه مشـروع استثناءً

.C (١) من لا يحضره الفقيه، ج١، ص٥٨، عن الإمام أبي جعفر
.C (٢) الكافي، ج١، ص٧٠، عن الإمام أمير المؤمنين

(٣) سورة البقرة، آية: ٢٧٥.
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بالمـال، والثالـث بالغير، ولكنهما مشـروعان بدليل خاص، أو إن شـئت فقل لعدم 
» لهما، لعدم ناظريته إلى الحكم الذي يسبب نفي الضرر عنه بعدمه  رَ رَ شمول «لاَ ضَ

من رأس.
٤- والضـرر غير المشـروع هو الذي يلاحـظ من ناحية الشـريعة التي تُراعي 
. فلو كان عمل ذا نفع بالنسبة إلى شخص وذا ضرر  جميع المحترمين أموالاً وأنفساً
بالنسـبة إلـى الآخرين، لوحظ نتيجة مقايسـة النفع والضرر لِيُعـرف أيهما أكبر. مثلاً 
تجـارة التبـغ، قد تكون ذا نفع طائل بالنسـبة إلـى رجال، ولكن الضـرر الذي يلحق 
تُمنع. وكذا طغيان الثروة في جماعة لو سببت ضرراً  عامة الأمة أكبر من ذلك النفع، فَ
ع منهـا. وموارد الحديث كلها في منع صاحب نفع عن نفعه فيما لو سـبَّب ضرراً  نِـ مُ
أكبر إلى غيره. وحسـب الإمـكان يلاحظ الفقيه أقل الأضـرار، لأن نفي الضرر كما 
يقتضـي انتفاء كل نـوع من الضرر يقتضي انتفاء كل قدر مـن الضرر، فلو اضطر إلى 
قبـول الضرر بدينار، لا يقتضي قبوله بدينارين، وهذا مسـتند الفقهاء إلى مراعاة أقل 
الضررين، ولهذا في الحديث السابق أمر الرسول K، بمراضاة الشخص المضار 

فإن لم يرضَ أمر بقطع نخلته.
٥- وبما قلنا من لزوم ملاحظة النتيجة مع قطع النظر عن الأفراد يُعرف السبب 
: يمكن  م حـق المالك في بعض الأمور، وحق غيره فـي البعض الآخر. مثلاً فـي تقدّ
أن يـزرع المالـك في أرضه الأرز، ولكنه يحتاج إلى فائـض من الماء، ولكن هذا قد 
نْعُ المالك ضرر عليه،  . فهنـا مَ يسـبّب ضـرراً بمزروعات جاره التي هي الحنطة مثلاً
والسـماح له ضرر على جاره، فينبغي مراعاة جانب أكبر الضررين، فيُمنع هذا إن لم 

.G ر كلام الأصحاب يمكن التقارب بينهما بشكل أو بآخر. وبهذا يُفسَّ
ف فـي ملكه وإن اسـتضرَّ جـاره»(١). وقال  قـال فـي التحريـر: «للرجـل أن يتصرّ
ف في  الشـهيد F فـي الـدروس: «ولا حريم في الأمـلاك لتعارضها، فلـكلٍّ أن يتصرّ

(١) تحرير الأحكام، ج٤، ص٥١٤.
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ر صاحبه ولا ضمان، كتعميق أسـاس حائطه وبئره  ملكـه بما جـرت العادة به، وإن تضرّ
اب أو دبّاغ»(١). أي بما يُسبّب إزعاج  ار أو قصّ اد أو صفّ ان حدّ وبالوعته، واتّخاذ منزله دكّ
جيرانه. والمحقق الثاني علل الأمر، وقال F: «لأنّ الناس مسلطون على أموالهم»(٢).
ويظهـر مـن الاسـتدلال بهـذا الحديـث (وهـو كذلـك) أنّ منـع المالك عن 
ف كيف شاء في ملكه ضرر، سواء سبّب له ضرراً آخر أم لا، (لأنّ الضرر ضد  التصرّ
النفع فيما من طبيعته النفع. فمنع حق التصرف نوع من الضرر) وهناك ضرر آخر قد 
يلحـق المالك كبقاء دكانه دون متاجر (في المثال) فلا بد من قياس هذين الضررين 
: لو كان  معـاً بالنسـبة إلى ضرر الجـار، وملاحظة أكبرهما فـي الواقع فيمنـع. فمثلاً
منع المالك من إيجار دكانه للصفار يُسـبِّب خسارته خمسين ديناراً، لكن السماح له 
كان يسـبِّب مثل تلك الخسـارة بالنسـبة إلى جاره، لا يجوز منع المالك، لأن ضرره 
سيكون أكبر لمنعه أيضاً عن حقه في التصرف في ماله، بل لو سبَّب خسارة أكبر إلى 

جاره كألف دينار كان الأرجح منعه عن ذلك.
ج في داره ناراً  كمـا أنّ الضمان لا يدور على محور العلم والجهل، فإنه لو أجَّ
لحاجته، وعلم أنه سـوف يسبِّب حرق بعض أشجار جاره لم يضمن، أما لو لم تكن 
لحاجته وسـبَّب خسـارة ملحوظة في ملك جيرانه كان ضامناً، ولو لم يكن عالماً به. 
جَ  ولكن المحقق الحلي J قال: «لو أرسـل في ملكه ماءً فأغرق مال غيره، أو أجَّ
ا»(٣). وقال في شرحه  ، لـم يضمن ما لم يتجاوز قـدر حاجته اختيـارً ا فيه فَأحرقَ نـارً
صاحـب الجواهـر J: «بلا خلاف أجـده فيه، بل في المسـالك الاتفاق، للأصل 

بعد عدم التفريط، وعموم تسلّط الناس على أموالهم»(٤).
، إذ لو كانت حاجته تؤدّي  ولكن يبدو حسـبما عرفت أنّ هذا الدليل غير كافٍ

(١) الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج٣، ص٦٠.
(٢) جامع المقاصد، ج٧، ص٢٦.

(٣) شرائع الإسلام، كتاب الغصب، في أسباب الضمان، ج٤، ص٧٦٣.
(٤) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٥٩.
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إلـى إفنـاء ملك جاره، مـع أنّ حاجته كانت طفيفـة يمكن الاسـتغناء عنها، فلا أظن 
أحـداً يقـول بهذا. بل الظاهـر اختصاص كلامهم بما اقتضى مـن العادة في مثل هذه 
الموارد من تسـبيب ضرر بسيط، بل قد يكون المراد من الحاجة في أقوالهم ما تعود 
 :F قال صاحب الجواهر ￯بالعمـل بها الناس في أملاكهم. ولكن من جهة أخـر
«والتحقيـق ما عرفت من كون المدار على صدق الإتلاف حقيقة ولو بالتوليد إن لم 
يكـن إجماع على خلافه، من غير فرق بين التجـاوز في الحاجة وعدمه، وبين العلم 

أو الظن بالتعدي وعدمه»(١).
ف في ملكه  ا إلى ما سـبق مـن أنّ منع المالـك عن التصـرّ وهـو مشـكل، نظرً
خصوصاً في حاجاته الضرورية ضرر عليه عظيم، يجب أن يُقاس بالنسبة إلى أضرار 
 G جيرانه، وأظن أنّ خفاء هذه المعادلة هو الذي سـبب ارتباكاً في كلام الفقهاء

. حتى إنّ الواحد منهم لا يكاد تتفق أقواله في باب الغصب والديات والبيع مثلاً
ا فـي ملكه لم يضمـن، مع أن سـببيتها  فمـن جملتهـا قولهـم في من حفـر بئرً
ا أو  للإتـلاف غيـر قابلة للإنكار. ولا فرق فـي الضمان بين أن يكـون التصرف مباحً
. فالأولى حمل  لا، فمـن أتلف شـيئاً جهلاً ضمـن، ولا يُقال: إنّ تصرفه كان مأذونـاً
كلامهـم هناك فيما لو كانـت الأضرار اللاحقة بالناس من البئـر المحفورة في ملكه 
غير معتادة أو غير كبيرة بالنسـبة إلى حاجته إلى البئر. وإلاّ فمن حفر في ملكه الذي 
يستطرق عليه جاره بئراً، ولو كان مظنة وقوع جاره الأعمى فيها، فهل يظن فقيه عدم 

ضمانه لموته، ولو لم يقصده؟.
وبسبب أنّ الشارع يلاحظ حال المسلمين جميعاً، فإنه يراعي حق الطرفين معاً 
فـي حالـة الضرر، ومن هنا دفع اللـزوم في البيع، وإثبات الخيار فـي حالة الغبن، لأن 
به يرفع الضرر. وكذا في التدليس والعيب وما أشـبه. قال J في الجواهر في خيار 
الغبن: «نعم قد يُسـتفاد منه (حديث لا ضرر) المطلوب إذا أريد منه عدم مشـروعية ما 

(١) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٦١.
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فيـه ضرر، مضافاً إلى أصالة صحـة البيع وحليته، وجبر كثير من محال الضرر بالخيار 
وفتو￯ الأصحاب، وأن الخيار وجه جمع بين الحقين ورافع للضرر من الجانبين»(١).

ولعلنا نسـتطيع فتح أبواب كثيرة في الفقه بعد معرفة أبعاد الحديث ومقايسـة 
أخف الضررين.
الإجماع

كل ذلـك بالإضافة إلى الإجماع. قال المحقـق صاحب الجواهر F -بعد كلام 
في مسألة فرعية استشهد فيها بقاعدة التلف-: «ضرورة المفروغية من قاعدة (من أتلف) 
التي لهجت بها ألسنة الفقهاء في كل مقام، وربما كان في بعض النصوص إشعار بها»(٢).

وقـال صاحـب العناويـن F: «ولا يحتاج فـي إثبات كون الإتـلاف موجبًا 
للضمـان إلى ذكر الأدلـة، وكفى ما دلّ من الضرورة والإجمـاع والنصوص الكثيرة 
ا مصونًا، لا يجوز الاقتحام عليه،  على كون مال المسلم وعمله وعرضه ودمه محترمً
ا إلى عموم أدلة (نفي الضرر) ونحو ذلك»(٣). والإضرار فيه، دليلاً على ذلك، مضافً

احترام المال
ومـا اسـتدل به صاحب العناوين مـن عموم ما دل على احتـرام الأموال، مثل 
». ضعيـف الدلالة على  نْهُ سٍ مِ ـلِمٍ إِلاَّ بِطِيبَـةِ نَفْ سْ ئٍ مُ رِ الُ امْ ـلُّ مَ قولـه C: «لاَ يَحِ

الضمان، إلاّ بالتقريب التالي:
 ￯إن هذه الأخبار أثبتت المالية العرفية التي من شؤونها استحقاق الضمان لد
الإتلاف، ولا فرق إذاً بين الاسـتيفاء والاتلاف. إذ إنه لو كانت المالية تعني تضمين 

المتلِف، فلا فرق بين أن يكون المتلِف قد استوفى ذلك أو أهدره.

(١) جواهر الكلام. ج٢٣، ص٢٤.

(٢) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٦٠.
(٣) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٣٤.
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أحكام القاعدة
وموضوع الإتلاف كل شـيء له مالية عرفية، لا فرق فيه بين الأعيان والمنافع 
ل كأن يكـون مملوكاً للغير بإجارة أو نذر  والأوصاف وما أشـبه. وعمل الحر المموَّ
عتبـر مالاً في العرف، تمامـاً كعمل العبد. يبقى الإشـكال في عمله غير  أو ما أشـبه يُ
ل، الـذي اختلـف الفقهاء فيه، فمنهم مـن لم يرَ فيه الضمان، مسـتدلاً بالأدلة  الممـوَّ
ل في صورة  ذاتها التي اسـتدلوا بها فيما سـبق في عدم ضمان عمل الحرّ غير المموَّ
التلـف. قـال فـي العناوين J: «وأما منفعـة الحر ففيها الكلام السـابق في ضمان 
اليـد، بأن نقول: هنا لـم يتحقق إتلاف، لأنّ منافعه تحت يده، وهو أولى وأقرب إلى 
منفعتـه عن غيره، وقد فاتت المنافع لنفسـها، أو نقـول: إنّ أدلة الإتلاف لا تنصرف 

إلى مثل ذلك ونحوه»(١).
وقـال J فـي الجواهـر -وهو يشـرح كلام المحقق F-: «أمـا لو حبس 
صانعاً لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به، فضلاً عن غير الصانع بلا خلاف أجده فيه»(٢).

وقد اسـتدل صاحب الجواهر على ذلك بالإجمـاع، وأنّ منفعة الحرّ معدومة فلا 
ا ذكره  ر التسـبيب لتلفها، ثم قـال: «كما أنّ قاعدة نفي الضرر والضـرار وغيرها ممَّ يتصوّ
مـن الآيات (أي الآيات السـابقة) لو اقتضت الضمان على وجه تشـمل الفرض لا تُثبت 
فقهاً جديداً، ضرورة اقتضائها الضمان بالمنع عن العمل أو الانتفاع بماله وغير ذلك»(٣).

ومنهـم من ألزم ضمانه؛ قال بذلك في مجمـع البرهان(٤) والرياض(٥)، بل في 
. واستدلوا بالأدلة الماضية التي منها حديث لا ضرر،  عدة من كتب المتقدمين أيضاً

والآيات السابقة.
(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٣٨.

(٢) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٣٩.

(٣) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٤٠.
(٤) أنظر: مجمع الفائدة والبرهان، ج١٠، ص٥١٣.

(٥) أنظر: رياض المسائل، ج١٤، ص١٦.
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د أبعـاده، إذ إن بناء الفقه على  كِر إحداث فقه جديد فلم تحدّ أما اسـتلزام مـا ذُ
تغريـم المتلِـف، إلاّ أنّ بعض الموارد هي التي أشـكلت فيها لأسـباب مجهولة. أما 
م، بل لم يُعلـم أنّ الأصحاب G كانوا  ـنْ تقدّ الإجمـاع فهو مشـكل مع مخالفة مَ
يقولـون ذلك بالنسـبة إلى صورة الإتلاف. ولهذا قال J فـي الرياض: «ويحتمل 
ـا اختصـاص ما ذكـره الأصحاب بصـورة عدم اسـتلزام الحبـس التفويت، كما  ăقوي

.(١)« ةً فرضناه، بل الفوات خاصّ
وهكـذا ينبغـي أنْ نقـول: إنه لا فرق فـي الإضرار بيـن أن يكون الخسـار في 
الجسـد (كإتلاف عضو) أو المال (كإتلاف دينار) أو ما يسـتلزم الخسـار في المال 
ا يُوجب نزول سعر سائر سلع المالك) أو  ها ممَّ (مثل أن يشـتري سلعة ثم يُحاول ردّ
ض (مثل أنْ ينشد شعراً في ذم أحد وينشره فيسبّب ذلك عدم  الخسار الواقع في العِرْ
معاملـة أحـد معه، ويؤدّي بالتالي إلى خسـارته). وقد يكون مثل ذلك خطبة النسـاء 

دون التزويج بهن لترخيص مهورهن في المجتمع، وما أشبه ذلك.
الإتلاف بين المباشرة والتسبيب

. يبقى التسبيب الذي  أما المباشرة فكل نيل من حق يصدق عليه الإتلاف عرفاً
اختلفت تعاريف الفقهاء فيه أيّما اختلاف، ولعل الأسـلم القول بأنه متى ما انتسـب 
التلف إلى شـخص واعتبره الناس مسـؤولاً عنـه صدق عليه: «من أتلـف مال الغير 

لزمه الضمان»، ولا يصدق ذلك إلاّ إذا توافرت عدة عناصر:
١- الوعـي؛ فـلا بد أن يكـون المسـبِّب واعيًا لما يفعله، سـواء علـم بنتائجه 
السلبية أم لا.. فمن حفر حفرة في الطريق لغير غاية كريمة، ولكنها تسبّبت في مقتل 

د. وَ رجل ضمن ديته. بلى، لو قصد قتله بذلك كان عليه القَ
أما لو لم يكن واعيًا لما يفعله، كأن يقع من جيبه سـكين على الطريق فيسـبّب 

جرح المارة، فليس بضامن، وعموم الأدلة منصرف عنه.
(١) رياض المسائل، ج١٤، ص١٦-١٧.
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يبقى لدينا أمر متشـابه، هو أنه هل يشـترط الاختيار في انتسـاب الإتلاف إلى 
تلِف أم لا؟.  هاً على حفر الحفرة فهل هو مُ كرَ الفرد؟. فلو كان مُ

ه الذي لم يفقد وعيه تحت  كرَ الجواب: يصدق عنوان الإتلاف بالنسبة إلى المُ
ين وما أشبه، معذور  ضغط الإكراه، ولكنه معذور في غير القتل والإضرار ببيضة الدِّ

ه. كرَ بحديث رفع القلم عن المُ
أمـا بالنسـبة إلى من فقـد وعيه فهو خارج عـن عنوان (الإتلاف) رأسـاً، إذ لا 
ه  كرَ ينتسب الفعل إلى غير القاصد، بل هو أشبه إذاً بالآلة، وبهذا يُعلم أنّ القول بأن المُ
ضامن ولكنه يرجع إلى من أكرهه (كما ذهب الشهيد الثاني J إليه) ضعيف، لأنه 

مخالف لحديث رفع القلم وإن كان صادقاً عليه عنوان الإتلاف، فتأمل.
ق المسبَّب. وهذا بدوره على ثلاثة أنواع: ٢- أن يكون عمله بحيث لولاه لما تحقّ
ق الوسيلة، مثل الاشتراك في قتل أحد بحفر حفيرة، أو مثل صنع  ألف: أن يحقّ

بين، أو ما أشبه. القنابل الناسفة للمخرِّ
ه أحداً علـى الإضرار بالناس، واسـتخدام  ـق العلة، مثـل أن يُكرِ بـاء: أن يحقّ

المجنون والطفل والآلة وما أشبه في الإضرار.
ومنه أيضاً شـهادة الزور التي تُعتبر كعلة تشـريعية موجبة للحدود، ولهذا فمن 

شهد على آخر زوراً بما يُسبِّب الإضرار به ضمن كل خسارة تلحق به.
جيم: أن يزيل ما يمنع الضرر، كأن يهدم حصن البلد، أو يُفشـي سـرَّ أحد بما 
يُوجـب الإضرار به (تماماً كمن يُفشـي سـرّ صناعة هامة فيقلدهـا غير المختص بها 
فيلحق بصاحب الصناعة ضرر)، ومنه ما لو أمسـك عن الدابة أو السـيارة أو المحل 

من يحفظها فهلكت، لزمه ضمانها.
ولـولا هـذا الشـرط لما كان يصـدق التسـبيب، ومثاله الظاهر أنه أفشـى سـرّ 
اه يُفشـيه الآخرون أو يعرفه الخبراء، أو أمسـك صاحب  صناعة كان لولا إفشـاؤه إيّ
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الدابة الذي لو لم يمسكه لما استفاد في حفظ الدابة شيئاً، أو ما أشبه، فليس بسبب.
٣- ضعف المباشـر، بأن يكون المباشـر معذوراً عقلاً أو شـرعاً عن تحمله.. 
كأن يكـون جاهـلاً أو مغـروراً أو ضعيف العقـل أو مفقـود الإرادة، أو أن يكون غير 

ناطق بالمرة (كالحيوان والآلة).
كلَّفاً، كما إذا حفر شخص بئراً ودفع الثاني رجلاً فيها  فلو كان المباشر عاقلاً مُ

. فاً تعمداً، فإن الأول غير مسؤول عن موت الرجل، ذلك لأن المباشر كان مكلَّ
وتُسـتثنى صورة واحدة من هذا الشـرط هي أن يقوم المسـبِّب بعمله عن دافع 
المسـاعدة، بحيـث تصدق عليه المشـاركة في العمل. مثل أنْ يحفـر الأول الحفيرة 
بقصد أنْ يوقع الثاني من اتَّفقا على قتله فيها، فإنّ الأول يشـترك في الجريمة لصدق 

العناوين العامة عليه مثل الاعتداء والإتلاف والضرار.
نْ أشار على السارق بموضع الأموال، أو أعلم العدو بمواقع  ومن هذا القبيل مَ

الجيش، أو من أشبه.
ولهذا قال بعض الفقهاء بالضمان في المثال أعلاه (مثال تعليم السارق مكان 
المـال) وإنْ ناقـش فيـه بعض آخـر. قال المحقـق الحلي J في كتـاب الغصب: 
«وكذا (لا ضمان) لو دلّ السـارق»(١)، وقال J في الجواهر شارحاً لهذه العبارة: 
ر  ن تأخَّ «لما عرفت، لكن الفاضل في الإرشاد هنا قال بالضمان، ونسبه غير واحد ممَّ

عنه إلى مخالفة جميع الأصحاب»(٢).
بين الإتلاف وقاعدة الإحسان

ـقِط للضمـان يسـبِّب سـقوط الضمـان الناشـئ مـن الإتـلاف، وبيِّنته  سْ كل مُ
قاعدتا الإحسـان والإقدام، ونذكرهما هنا بصـورة خاصة لما اختلف فيه من فرعين 

(١) شرائع الإسلام، ج٤، ص٧٦٤، (كتاب الغصب، في أسباب الضمان).
(٢) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٦٨.
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فـي المقـام، وإلاَّ فإنـه لا خصوصيـة لهاتيـن القاعدتيـن، بـل كل مسـقط للضمـان 
كالاسـتيمان، والإجازة الشـرعية، وعدم الإقدام بالنسبة إلى المال.. كلها مسقطات 
للضمان الموجب بسـبب هذه القاعدة، كما هي مسـقطات بالنسـبة لسـائر أسـباب 

الضمان؛ والفرعان هما:
١- لو حفر بئراً في الطريق لغاية كريمة، مثل خدمة المصلحة العامة، فالظاهر 

. أنه ليس بضامن لو وقع فيها أحد وسببت تلفاً وضرراً
نعم، في الحديث السـابق تعميم الضمان بالنسـبة إلى كل من يحفر في طريق 
المسلمين بئراً، أو يوتد وتداً، أو... أو.. ولكنه محمول على ما إذا كان ذلك لمصلحته 

}(١)، بالنسبة إلى من سواه. بِيلٍ نْ سَ نِينَ مِ سِ حْ لَى الْمُ ا عَ الخاصة، لعموم قاعدة: {مَ
كـي: «عـن الشـيخ والفاضـل وثانـي الشـهيدين  لهـذا كمـا فـي الجواهـر حُ
والأردبيلـي عـدم الضمان إذا كان الحفـر في الطريق لمصلحة المسـلمين، كالحفر 
 ،«-J للبالوعة والاستقاء ونحو ذلك، واستحسنه المصنف -أي المحقق الحلي
ثم أضاف المحقق صاحب الجواهر J: «إنّ ما سـمعته من النصوص المشـتمل 

.(٢)« على العموم اللغوي، وترك الاستفصال يقتضي الضمان مطلقاً
ولكنك عرفت أن النصوص منصرفة إلى صورة التعدي.

٢- لـو أقدم المالك على إضرار نفسـه بأن وضع أموالـه في الطرق العامة، أو 
أعطاها بيد الصبي أو المجنون، أو وهبها ثم تبيَّن فساد الهبة بعد إتلاف القابض لها، 

فإنه لا يستحق ضماناً لما سيأتي من أنّ الإقدام سبب لسقوط الضمان.

(١) سورة التوبة، آية: ٩١.
(٢) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٥٣.





١٩١

دال: قاعدة الغرردال: قاعدة الغرر

مفهوم الغرر
ة  رَّ ا وغِ ورً رُ ا وغُ ăـر هُ غَ رَّ الغرر: إيقاع شـخص في جهالة. قـال في القاموس: «غَ

.(١)« أطْمعهُ بالباطلِ هُ وَ عَ دَ : خَ ورٌ رُ غْ بالكسر فهو مَ
ولا بد لتحقيق مفهوم الغرر من توافر عدة عناصر:

هاً بخلاف الواقع. فلو أرشـد شـخصٌ صديقه إلى أنّ المال  ١- أن يكون موجّ
. فليس الغارّ  د ضامناً ر أنه مباح فأتلفه، فظهر أنه لشخص، لا يكون المرشِ لله، فتصوّ
ضامناً لأحد ما لم يوقع غيره في جهالة. وهل يشترط أن يكون الغارّ عالماً بالواقع أم 
لَيس قد أوقع غيره فيما  لا؟ الظاهر عدم اشـتراط العلم مادام يصدق عليه أنه غار، أَوَ

ه؟، إلاّ أنه لا يشمله بعض الأدلة التي ستأتي إن شاء اللَّه. يضرّ
٢- أن يكون قوله سبباً في علم الثاني، فلو كان الثاني معتقداً بما يقوله الغارّ أو 
عاملاً بنتيجة غروره ذاتيăا لم يصدق عليه التغرير، إذ المشـتري لم يقدم على الصفقة 
عتبر تغريراً من  بسـبب تغرير البائع بل بسـبب حاجته إليها، فلهذا فالبيع الفاسـد لا يُ
جانب البائع إذا كان عالماً بفسـاده ولو كان المشـتري جاهلاً بذلك، إذ إن المشتري 

(المغرور) قد أقدم على المعاوضة بنفسه وليس بسبب التغرير.
(١) القاموس المحيط، ج٢، مادة (غرر).
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ا إذا كان التغرير تشـجيعاً للفرد، بحيث كان الغار شريكاً في  يبقى السـؤال عمّ
بعث الفرد على الشـيء، فهل يصدق عليه أنه غارّ ويضمن الخسـارة أم لا؟. الظاهر 
نعـم، إذ لـولا تغرير هذا الشـخص لم يقدم الطـرف الثاني عليه. بلى، لـو كان هناك 

ان، فالظاهر اشتراكهما في الضمان. رجلان غارَّ
م لـه طعاماً ليأكله  . كأن يقدّ ٣- أن يكـون عمل المغـرور مطابقاً لتغريـر الغارّ
علـى أنه مالـه، فأكله وبدا أنه لغيره، ضمن الغارّ قيمته. أما لو كان العمل مخالفاً كما 

لو اشتر￯ هذا الطعام بالذات لم يضمن. قال في الجواهر J نقلاً عن القواعد:
«أنـه لو أمـر الغاصـبُ المالكَ بـالأكل مع جهله بالحـال فباعـه أو بالعكس، 
فالأقرب زوال الضمان، لأنه قد تصرف باختياره لا بقول الغاصب، فصادف التصرف 
ملكـه، ولأنّ العين لو كانت مملوكة للغاصب لكان علـى المتصرف بمخالفة الآمر 

الضمان»(١).
ره بأنه ملكه فيهديه له،  ٤- أنْ يكـون متعلّق التغرير غير مضمون، مثـل أنْ يغرّ
. أما لو أغراه بالبيع فاشتراه المغرور زاعماً أنه ماله وتلف  فيكون الضمان على الغارّ
في يده، كان الضمان على المغرور لأنه أقدم على إضرار نفسـه. بلى، لو خسـر شيئاً 
ل وما أشـبه رجع بها على الغار، ولهـذا قال J في الجواهر:  بشـرائه كأجرة الدلاَّ
ر فيه الغـرور»(٢)، ومن هذا  «وكل مـا يقتضـي الضمـان على تقديـر الملك لا يتصـوّ
ا لو لم  القبيـل الفضولـي الذي يبيع الشـيء ويزعم انه له، فما يخسـره المشـتري ممَّ

يقدم عليه لم يخسره يرجع به على الفضولي.
ج الجارية من المالك  ومنـه أيضـاً ما قاله العلامة F فـي القواعد: «ولـو زوَّ
فاسـتولدها مع الجهل، نفذ الاسـتيلاد وبرئ الغاصب، وفـي الأرش إشكال»(٣)، إذ 
إن المالـك لم يأخذهـا مجاناً حتى يصدق عليه الغرور، بل تـزوج بها مضموناً عليه 

(١) جواهر الكلام، ج٣٧، ص١٤٣.

(٢) جواهر الكلام، ج٣٧، ص١٤٣.
(٣) قواعد الأحكام، ج٢، ص٢٢٥.
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المهر إذا كان هو المراد من الأرش.
ته من الضمان  : «وفيه منع براءَ ولكن استشكل فيه صاحب الجواهر J قائلاً
مع عدم العلم بالحال، فلو تلفت قبل ظهور الحال وهي بيد المالك على أنها زوجة 
ا منع الإشكال  وهي مملوكة للغاصب لم يبرأ، لكون التسليم غير تام، كما أنّ فيه أيضً

في الأرش»(١).
بيـد أنـه مشـكل، إذ يكفي في الـرد عند صاحـب الجواهـر حتى الدس بيـن أموال 
المالك. ولا إشكال في الأرش عدم ثبوته لا ثبوته على الغاصب، إذ إن المالك أقدم عليه.

الأدلة
استدل على قاعدة التغرير ببضعة أدلة:

١- قاعدة الإتلاف
ذلـك أنّ الغارّ سـبب الإتـلاف، والمباشـر بالإتلاف ضعف بتغريـره، فيكون 

كالآلة بالنسبة إلى الغارّ الذي يصبح المسؤول عن التلف في الحقيقة.
ونوقش فيه:

أولاً: إنّ هذا الدليل يقتضي أنْ يكون الغارّ فقط مسؤولاً عن التلف، في الوقت 
الـذي قام إجماع الفقهاء G على أنّ الضامن هو المتلِف، إلاّ أنه يرجع إلى الغار 
بدليل آخر. قال J في الجواهر -في مسألة عدم ضمان المالك لماله المغتر به-: 
ح  ل ضمان المالك لماله وإن قلنا بضمان المغرور في غير المقام، كما صرّ «لعدم تعقُّ
به من تعرض له من الأصحاب من غير نقل خلاف؛ بل عن التذكرة أنه الذي يقتضيه 
: «لأنّ ضعف المباشرة لا يبلغ  مذهبنـا»(٢)، ثم اسـتدل على ذلك في مقام آخر قائـلاً
ا ينتفي به الرجوع عليه، مع كونه متصرفاً في مال الغير ومتلِفاً له على وجه يندرج  ăحد

(١) جواهر الكلام، ج٣٧، ص١٤٤.

(٢) جواهر الكلام، ج٣٧، ص١٤٤.
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في قاعدة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن»(١).
د  ، والغارّ مجرّ ، لأنّ المباشـر عاقل واعٍ : إنّ الإتلاف لا يصدق على الغارّ ثانياً
د الداعي في المباشـر، إذاً  منشـأ للداعي. وإذا كان يصـدق الإتلاف مع كل من يوجِ
ع عليه  نْ دلَّ على مكان السـرقة) والمشـجِّ لوجـب أن يكون الـدال على التلف (كمَ
ض السارق عليه) والمساعد للمباشر عليه، بحيث لولاهم لم يقم المباشر  (كمن حرَّ

بالإتلاف، وجب أن يكون هؤلاء جميعاً ضامنين.
: إنّ الدليل على قاعدة الإتلاف (المستند لقاعدة الغرور) إنْ كان الحديث  ثالثاً
فقد سـبق التشـكيك في وجـوده، وإن كان الإجمـاع أو قاعدة الضـرر فإنهما هاهنا 
دليلان برأسهما، وإن كان احترام المال فإنه لا يدل في المقام على ضمان الغار كما 

هو واضح، فالاستدلال بقاعدة الإتلاف ضعيف.
٢- قاعدة الضرر

مت صحة الاسـتدلال بها على تغريم من أضرَّ بغيـره، والغارّ بما هو  وقـد تقدَّ
رٌّ بالمغرور فعليه أداء ما يخسره. ضِ مُ

٣- الاجماع
تَبُّعْ كلامهم فـي مقامات  ل مـن تَ قـال J فـي العناوين: «الإجمـاع المحصَّ
الغرور»(٢)، وهو كذلك حيث نر￯ الفقهاء G يرسلون الأمر إرسال المسلمات.

٤- الحديث
: «ما اشـتهر بينهم من الخبر المعروف، وهو: (أن  قال J في العناوين أيضاً
ه)، وإن لم نقف على ذلك في كتب الأخبار، ولكن الظاهر  المغرور يرجع إلى من غرَّ

(١) جواهر الكلام، ج٣٧، ص١٤٥.

(٢) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٤٣.
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من سياق كلامهم أنه مروي»(١).
وبسـبب اسـتناد الفقهاء G قديماً وحديثاً عليه حسـبما يظهر من تكرارهم 
 :C الاستشـهاد بلفظـه، فإنـه ينجبـر ضعفـه. قال فـي الجواهـر: «بل لعـل قوله

(المغرور يرجع إلى من غره) ظاهر في ذلك»(٢).
بين الغرر وسائر أسباب الضمان

 -￯الغـرر أضعـف أسـباب التلـف، إذ إن المالك لا يحـق له -حسـب الفتو
الرجوع إلى الغار، بينما يحق له في كل أسباب الضمان الرجوع إلى صاحب الضمان 
، وذو اليد، والمتلِف،  (من يستقر الضمان نهايةً عنده)، ولهذا فلو اجتمع ثلاثة؛ الغارّ
) كمـا كان للمالك الرجوع إلى  كان الضامـن الحقيقي المتلِـف (إن لم يكن مغروراً
المتلِـف، ولكـن المتلِـف لا يرجع إلى أحد لأنـه أتلف مال الغير فضمنـه، كما كان 
لـه الرجـوع إلى ذي اليـد، لأنه على اليد ما أخـذت حتى تـؤدّي، وكان له -بدوره- 
الرجـوع إلى المتلِـف لأنه الضامن الحقيقي، وإذا رجع إلـى المتلِف، رجع المتلِف 

ه.  ، لأن المغرور يرجع إلى من غرّ إلى الغارّ
وقـد يكون لذلـك ما قد يتبادر إلى الذهن من عدم ضمـان الصغير والمجنون 
ومن أشـبه، وإنْ غرَّ غيره واغترَّ به، بينما سـبق ضمانهما بقاعدة الإضرار والإتلاف. 
وقد يكون السـبب شـيء آخر، وهو عدم صلاحية أقوالهم للتغرير، فتكون الخسارة 
اللاحقـة بالمغـرور من جهة نفسـه الذي اغترَّ بمـا كان ينبغي له ألاَّ يغتـرَّ به من قول 
الطفـل أو المجنـون أو السـكران مثلاً، وكمن أشـار إليـه بيده قاصداً كـشّ الذباب، 
فزعم صديقه أنه يُشير إليه بجواز إتلاف ماله، أو بأن المال له أو ما أشبه. فإن الظاهر 

ه في الواقع. عدم رجوعه إليه، لأنه لم يغرّ

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٤٣.
(٢) جواهر الكلام، ج٣٧، ص ١٤٥.
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ثانياً: مسقطات الضمانثانياً: مسقطات الضمان

جملة البحوث
قـه بـالأداء أو الإبراء أو  ١- مسـقطات الضمـان أنـواع، فقد يسـقط بعـد تحقّ
قه مانع، إما بسـبب عدم حرمة المال كإتلاف  الإسـلام، وقد يمنع عن تحقّ
الخمـر، أو الإضرار بشـخص لردعه عن المنكر، أو ما اشـبه، وإما بغيره، 

والبحث يختص بالأخير.
ق الإحسان بقصد إيصال النفع  ٢- المحسن ليس عليه سبيل الضمان، ويتحقّ
أو دفع الضرر، لا فرق بين مطابقة قصده للواقع أم لا. فلو سبَّب عمله تلفاً 

أكبر من إحسانه لم يضمن. 
٣- الأمين لا يضمن تلف المال في يده، وهو الذي اسـتأمن بإسقاط الضمان 

. عنه عرفاً أو شرعاً
٤- والمقبوض بعقد لا يقتضي ضماناً غير مضمون ولو تبيَّن فساد العقد لأنه 

أمين.
نْ أقدم على إضرار نفسـه أسـقط الضمان عن غيره، والمقبوض بالعقد  ٥- مَ

ا. الفاسد الذي لا يضمن بصحيحه مشمول بقاعدة الإقدام أيضً
اتِّجاه الحديث

ا يُسـقطه لمزيد  ثنـا عن أسـباب الضمان، يجدر بنـا أن نبحث عمَّ بعـد أن تحدَّ



................................................ الفقه الإسلامي ج١ - الأصول العامة ١٩٨

الحاجـة إلـى ذلك في كثير من فصـول المعاملات. وقد يكون سـقوط الضمان بعد 
وجوده كالأداء بعد العقد، والإبراء بعد اشـتغال الذمة، والموت بالنسـبة إلى بعض 
الحقـوق، وربما أيضاً الإعسـار مد￯ الحياة، وما أشـبه. فإنّ هذه الأسـباب تُسـقط 
ث الآن عنها، بل نرجئ ذلك كله إلى محله في  قه، ولكن لسنا نتحدَّ الضمان بعد تحقّ

نهاية أبواب العقود إن شاء اللَّه.
قه، وإنما يعبر عنه  والقسـم الثاني ليس بمسـقِط للضمان، ولكنه مانع عن تحقّ
بالمسـقِط إيحاءً بأن المحل كان قابلاً للضمان من ناحية السـبب إلاَّ أنّ مانعاً اقتضى 

رفعه أو دفعه. وهو على نوعين:
النـوع الأول: أن يكـون المـال عديم الحرمـة، كمال الحربـي، وآلات اللهو، 
مة، كالخمر والخنزير وما أشـبه. ويكون عدم الضمان فيها بسـبب  والأمـوال المحرّ
عدم احترام المال، وتُسـتخلص منه قاعدة عامة هي: كلما سـقط احترام مال سـقط 
ضمانه بالنسبة إلى كل أحد، والتي منها عدم الضمان في المباحات. فمن أتلف شيئاً 
منها لم يضمن سواء أُذن له من قبل الإمام أم لا. وقد يكون لهذا الحكم بعض النتائج 

في عصرنا الراهن.
النـوع الثانـي: أن يكون في الشـخص ما يُوجب عدم الضمـان بعد أن تقتضيه 
ث -بـإذن اللَّه عنه- فـي هذا الفصـل، وتقييدنا  أسـباب الضمـان، وهو الـذي نتحدَّ
باقتضـاء أسـباب الضمان يُخـرج يد الطفل بنـاءً على عدم صدق الأخـذ فيها وقول 
الطفـل بناءً على عدم صدق الغرور بالنسـبة إليه وهكـذا المجنون وإتلافهما الناجم 
عن تشجيع ثالث، لأنه يضمن دونهما، وما إلى ذلك. حيث لا نبحث عن ذلك، لأنه 

ى كل ذلك بمسقِط بعد أن كان عدم الضمان ناتجاً من عدم المقتضي. لا يُسمَّ
ومسـقِطات الضمـان قد تكـون بحكم الشـارع، وقـد تكون بسـبب المالك. 
فـالأول مثـل قاعدة الإحسـان، وقاعدة الجبّ التـي تقضي بعدم ضمان المسـلم ما 
عملـه فـي كفره، ومثل حكم الشـارع بعدم ضمان المسـتأجر، على قـول من يجعله 
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حكماً لا يمكن اشتراط إسقاطه، وليس يحق أن يتعامل عليه.
والحديث القادم لا يشـمل من هذا النوع ما يختص بالمعاملات الشـخصية، 
لأن لموارد إسـقاط الشـارع الضمـان بنص خاص محالها الخاصـة بها في الفصول 

الخاصة بها.
بقـي القسـم الثانـي.. وإذن المالـك قد يكون بسـبب الاسـتيمان، وقد يكون 
بسـبب الإقدام. وأعتقد أنّ قاعدة الإذن هي قاعدة الاسـتيمان في جوهرها، ولذلك 

فنحن نستعرضهما في فصل واحد مع ذكر بعض الفروق الموجودة بينهما.





٢٠١

ألف: قاعدة الإحسانألف: قاعدة الإحسان

ـل على غيره فسـبّب تلفاً، فهو ليـس بضامن، والأصل في  كل مـن أراد التفضّ
ونَ  دُ ينَ لاَ يَجِ لَى الَّذِ لاَ عَ ى وَ ضَ رْ لَى الْمَ لاَ عَ اءِ وَ فَ عَ لَى الضُّ ذلـك قوله تعالى: {لَيْسَ عَ
ورٌ  فُ هُ غَ اللَّ ـبِيلٍ وَ نْ سَ ـنِينَ مِ سِ حْ لَى الْمُ ا عَ ـولِهِ مَ سُ رَ وا للَّه وَ حُ ا نَصَ جٌ إِذَ ـرَ ـونَ حَ قُ نفِ ـا يُ مَ

.(٢){ نِيَاءُ مْ أَغْ هُ تَأْذِنُونَكَ وَ سْ ينَ يَ لَى الَّذِ بِيلُ عَ ا السَّ }(١). ثم قال: {إِنَّمَ يمٌ حِ رَ
والتدبر في الآية يقضي بأنّ -أيّ سبيلٍ أيْ أيّة سلطة- على المحسن منفية. أما 
دة للنفي،  ) الزائدة المؤكِّ ـنْ مـن ناحيـة التركيب فلأن المفرد المنفي خصوصاً مع (مِ

. والمحسنين جمع محلى باللام يدل على العموم أيضاً
ل. تفضِّ وأما من ناحية لفظة (المحسن) فإن معناها كل مُ

 : الَ ، قَ يِّ يمِ انَ التَّمِ ثْمَ و بْنِ عُ رِ مْ نْ عَ وفي الحديث المروي في معاني الأخبار، عَ
نَ  الَ C: أَيْ قَ ، فَ ةَ وءَ رُ ونَ المُ رُ اكَ تَذَ مْ يَ هُ ابِهِ وَ حَ لَى أَصْ نِينَ C عَ مِ ؤْ يرُ المُ جَ أَمِ رَ «خَ
 : لِهِ وْ الَ C: فِي قَ قَ ؟!. فَ عٍ ضِ وْ نِينَ فِي أَيِّ مَ مِ ؤْ يرَ المُ ا أَمِ وا: يَ الُ نْ كِتَابِ اللَّهِ؟. قَ تُمْ مِ نْ أَ

.(٤)« لُ ضُّ انُ التَّفَ سَ حْ الإِْ ، وَ افُ نْصَ لُ الإِْ دْ الْعَ }(٣)، فَ سانِ ِحْ الإْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ {إِنَّ اللَّه يَ

(١) سورة التوبة، آية: ٩١.

(٢) سورة التوبة، آية: ٩٣.
(٣) سورة النحل، آية: ٩٠.

(٤) وسائل الشيعة، ج١١، ص٤٣٤. معاني الأخبار، ص٢٥٧.
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د المعنى العرفي لكلمة الإحسان، وهو ما فوق العدل أو إعطاء  والحديث يؤكّ
الزيادة على الحق.

أما كلمة «سـبيل» فهي -حسـب الظاهر من موارد اسـتعمالها- تنفي السلطة؛ 
أي لا يمكـن أذيتهـم أو فرض عقوبـة عليهم. ومن الواضح أنّ فـرض الضمان على 
المحسـن يقتضي السـلطة عليه بأخذ المال وهو منفي، خصوصاً مع ملاحظة موارد 

استعمال هذا اللفظ في الكتاب. قال اللَّه سبحانه:
.(١){ بِيلاً مْ سَ يْهِ لَ مْ عَ هُ لَكُ لَ اللَّ عَ ا جَ مَ - {فَ

.(٢){ بِيلاً نِينَ سَ مِ ؤْ لَى المُ ينَ عَ افِرِ هُ لِلْكَ لَ اللَّ عَ لَنْ يَجْ - {وَ
.(٣){ بِيلاً نَّ سَ يْهِ لَ وا عَ بْغُ لاَ تَ مْ فَ نَكُ عْ إِنْ أَطَ - {فَ

.(٤){ ونَ النَّاسَ ظْلِمُ ينَ يَ لَى الَّذِ بِيلُ عَ ا السَّ - {إِنَّمَ
.(٥){ بِيلٍ نْ سَ مْ مِ يْهِ لَ ا عَ لَئِكَ مَ أُوْ هِ فَ لْمِ دَ ظُ عْ رَ بَ نِ انتَصَ لَمَ - {وَ

.(٦){ بِيلٌ يِّينَ سَ يْنَا فِي الأُمِّ لَ الُوا لَيْسَ عَ مْ قَ هُ لِكَ بِأَنَّ - {ذَ
فإن الظاهر من هذه الآيات (واللَّه أعلم برسالاته) هو نفي كل ما يُوجب أذاهم، 
. وقد  لَى» الدالة على الضرر. وقد اسـتدل بها الفقه على نفي الحقوق أيضاً بقرينة «عَ
نْ  مْ مِ يْهِ لَ ا عَ لَئِكَ مَ أُوْ هِ فَ لْمِ دَ ظُ عْ رَ بَ نِ انتَصَ لَمَ سـبق وأن اسـتظهرنا من قوله تعالى: {وَ
لَى  بِيلُ عَ ا السَّ }، سلطة المنتصر على ظالمه. بل يمكن أن يُستدل بقوله: {إِنَّمَ ـبِيلٍ سَ

(١) سورة النساء، آية: ٩٠.
(٢) سورة النساء، آية: ١٤١.

(٣) سورة النساء، آية: ٣٤.
(٤) سورة الشور￯، آية: ٤٢.
(٥) سورة الشور￯، آية: ٤١.

(٦) سورة آل عمران، آية: ٧٥.
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ونَ الناس}(١)، على عدم وجود سـبيل على المحسـنين لمكان الحصر  ظْلِمُ يـنَ يَ الَّذِ
ر. خرج منه غير المحسن فبقي هو تحت عموم مفهوم الحصر، فتبصَّ

ناقش في عموم الآية بأن المراد من السبيل عذاب الآخرة، بدليل ما جاء  وقد يُ
إِنَّ اللَّه  ا التَّائِبُونَ فَ أَمَّ تِنَا، فَ ـيعَ نْ شِ بَائِرِ مِ لِ الْكَ َهْ تُنَا لأِ اعَ ـفَ عن الإمام الصادق C: «شَ

.(٢)«{ بِيلٍ نْ سَ نِينَ مِ سِ حْ لَى المُ : {ما عَ قُولُ يَ
نُوبُ  مُ الذُّ هُ تِيحُ اللَّـه لاَ يُ تُنَا وَ ـيعَ ، شِ نِ مَ حْ الرَّ بْدَ ـا عَ اللَّه C: «يَ بْدِ ـالَ أَبُـو عَ قَ وَ
ـنِينَ  سِ حْ لَى الْمُ لُ اللَّه: {ما عَ وْ وَ قَ هُ ، وَ ينِهِ مْ لِدِ هُ تَارَ ينَ اخْ ةُ اللَّه الَّذِ وَ فْ ـمْ صَ ـا هُ طَايَ الْخَ وَ

.(٣)«{ بِيلٍ نْ سَ مِ
ولكـن هذين الحديثيـن لا يدلان على اختصاص السـبيل بعذاب الآخرة، بل 
استدلا بعموم الآية على نفي العذاب أيضاً، فيكون فيهما دلالة على عموم السبيل.

ـانِ إِلاَّ  سَ اءُ الإِحْ ـزَ ـلْ جَ ـا بقولـه تعالـى: {هَ واسـتُدل لقاعـدة الإحسـان أيضً
}(٤). بتقريـب أنـه لو قلنا بضمان المحسـن كان جزاؤه غير إحسـان، وقد  ـانُ سَ الإِحْ
 : يسـتدل لها أيضاً بقاعدة الخراج، وهي المسـتنبَطة من قوله K المروي مرسـلاً
اجُ والمنفعة يكون عليه  رَ »(٥)، بتقريب أن معناه أنّ من يكون له الخَ انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ «الخَ
الضمـان لو تلف الشـيء. وبمـا أن العمل لمصلحـة المالك فإن الضمـان ينبغي أن 

يكون عليه.
م. رْ نْم فعليه الغُ ومنه التعبير المشهور: من له الغُ

(١) سورة الشور￯، آية: ٤٢.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٥، ص٣٣٤.

تفسير  وفي   ،١٦ الحديث  وحقائقه،  الإيمان  درجات  باب  ص١٧٢،  ج٦٦،  الأنوار،  بحار   (٣)
البرهان، ج٢، ص٨٢٦: «لا تتقحم الذنوب والخطايا».

(٤) سورة الرحمن، آية: ٦٠.
(٥) عوالي اللآلي، ج١، ص٢١٩.
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 : الَ بـل قـد يسـتدل لها ببعـض الأحاديـث، مثـل موثقة إسـحاق بن عمـار، قَ
لِمٌ  سْ لٌ مُ جُ : رَ هُ الَ لَ قَ ، فَ هُ نْدَ أَنَا عِ لٌ وَ جُ هُ رَ أَلَ : سَ الَ اللَّه C قَ بْدِ ا عَ عَ أَبَ مِ نْ سَ نِي مَ بَرَ «أَخْ
بُّ  ونُ لَكَ أَحَ تَكُ هِ وَ ذِ ي هَ ارِ كَ دَ : أَبِيعُ ـهُ الَ لَ قَ ، فَ يهِ ـى إِلَى أَخِ شَ هِ، فَمَ ارِ يْعِ دَ تَـاجَ إِلَى بَ احْ
دَّ  رُ ، أَنْ تَ ـنَةٍ ا إِلَى سَ نِهَ ئْتُكَ بِثَمَ ي إِنْ أَنَا جِ طَ لِـ ـتَرِ لَى أَنْ تَشْ ، عَ كَ يْرِ ونَ لِغَ ـنْ أَنْ تَكُ ـيَّ مِ إِلَ
ا  انَتْ فِيهَ ا كَ إِنَّهَ : فَ لْتُ . قُ يْهِ لَ ا عَ هَ دَّ ـنَةٍ رَ ا إِلَى سَ نِهَ اءَ بِثَمَ ا، إِنْ جَ ذَ أْسَ بِهَ : لاَ بَ الَ قَ . فَ لَـيَّ عَ
هُ لَوِ  نَّ ￯ أَ ي، أَلاَ تَرَ ـتَرِ شْ ةُ لِلْمُ لَّ ـالَ C: الْغَ قَ ؟. فَ ونُ نْ تَكُ ـةَ لِمَ لَّ غَ ذَ الْ أَخَ ، فَ ةٌ ثِيـرَ ـةٌ كَ لَّ غَ

.(١)« الِهِ نْ مَ انَتْ مِ قَتْ لَكَ تَرَ احْ
بتقريـب أنّ التعليـل يدل على أنه كلما كانت الغلة لأحـد فعليه ضمان العين. 

إذن فمعنى الآية سليم. 
يبقى أن نسجل عدة نقاط:

ل، ولا فـرق فيه بين أن يكون جلـب منفعة أو دفع  ١- الإحسـان يعنـي التفضّ
مضرة، فما دامت توجد فيه حسـنة بالنسبة إلى واحد منهما يصدق الإحسان ويكون 
. ومن هنا فلـو حفر بئراً فـي الطريق أو جدولاً لمصلحة المسـلمين  الضمـان منتفيـاً

. فسبَّب تلف نفس أو مال لم يكن ضامناً
وكـذا لـو ردم حفيرة كانـت في الطريق لدفـع مضرة الوقوع فيـه فاصطدم بها 
شـخص لم يضمن، وكذا لو احترق بيت فصبّ عليه الماء إحسـاناً فسـبَّب ضرراً لم 
يضمن. ونُسب إلى الشيخ الوحيد البهبهاني F أنّ قاعدة الإحسان، مختصة بدفع 

الضرر(٢)، ولكن لم يظهر له وجه مع عموم اللفظ.
٢- الظاهر من الآية أنّ السـبب في دفع الضمان ونفي السـبيل هو الإحسـان، 
فيختص الحكم بموضع الإحسـان ومن حيثيته، لأنه إنْ قال أحد: اتَّبع الطبيب، فإن 
معناه اتَّبعه في الطب لا في الهندسـة. ولهذا فلو أراد شـخص إنقاذ رجل من الغرق 

(١) الكافي، ج٥، ص١٧١.
(٢) أنظر: العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٧٧.
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فسـبَّب عملـه في إتلاف أمـوال الغريق فهو غيـر ضامن لها، أما لو جـاع بعد الإنقاذ 
فأكل شيئاً من طعام الغريق ضمنه، لأنه ليس في موضع الإحسان، وربما يكون لهذه 
ق باللقطة عن صاحبها، إذ إن الإحسـان إنما كان في  الجهـة ضمان اللاقـط إذا تصدَّ
ق به، ومن هنا فليس من الضروري التشـبث بالقول كما  التقـاط المال لا فـي التصدُّ
ق  فعـل صاحب العناويـن F: «إن حكمهـم بالضمان هناك من جهة كـون التصدُّ

ق الإحسان هناك معلق على الضمان»(١). إحساناً بشرط الضمان، بمعنى: إنّ تحقّ
ا في الواقع،  ăـق بنية الخير ولو كان الفعـل مضر ٣- الظاهـر أنّ الإحسـان يتحقّ
نْ نو￯ خيـراً، وعمل عملاً بقصده حتى  والدليـل على ذلك إطلاق المحسـن على مَ
إذا أد￯َّ إلـى ضـرر. مضافاً إلى إطلاق فتو￯ الفقهاء بعدم ضمان الوالي، سـواء كان 
الإمام، أو الوصي، أو الأب، أو عدول المؤمنين، أو من أشبه، إذا سبَّب عمله خسارة 

لأنه محسن.
د  ولكن قال صاحب العناوين J:«والظاهر أنّ مصادفة الواقع شرط، ومجرَّ
، بل لا بد مـن كونه فـي الواقع دافعـاً للضرر، لأنه  الاعتقـاد بأنـه إحسـان غيـر كافٍ

المتبادر من لفظ الإحسان»(٢).
ونوقش فيه: إنه فرق بين إطلاق لفظ الإحسان أو إطلاق لفظ المحسن، إذ إنه 
ق  يكفـي فـي الثانية النية الصالحة، بل إنّ أغلب مـوارد القاعدة هي موضع عدم تحقُّ

الإحسان الواقعي بل الظاهري فقط، كما لا يخفى.
٤- وكذلك بالنسبة إلى العمل دون قصد، فلو أراد أحد تلف عبد الغير، فكان 
في ذلك إحسـان إليـه (مثلاً كان في تلفه إنقاذ لعرضه) فهـل هو ضامن للعبد أم لا؟ 

الظاهر أنه ضامن لعدم صدق المحسن عليه.

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٧٨.

(٢) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٧٨.
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باء: قاعدة الجبباء: قاعدة الجب

ومعناها أنّ كل ما يقتضي الضمان في الإسلام ولا يقتضيه في الجاهلية يسقط 
بعد إسلام الشخص. والدليل عليها الخبر المشهور المتلقى بالقبول، والمروي عن 

.(١)« هُ بْلَ انَ قَ ا كَ بُّ مَ مُ يَجُ لاَ ِسْ الرسول K: «الإْ
لٌ  جُ اءَ رَ : «جَ يُّ دِ انَ النَّهْ ثْمَ الَ أَبُو عُ وروي في ذكر قضايا أمير المؤمنين C، قَ
ا  ، فَمَ تَيْنِ لِيقَ مِ تَطْ ـلاَ سْ ِ فِي الإْ ، وَ ةً لِيقَ كِ تَطْ ـرْ أَتِي فِي الشِّ رَ تُ امْ : إِنِّي طَلَّقْ الَ قَ ، فَ رَ مَ إِلَى عُ
لِيُّ بْنُ  يءَ عَ تَّى يَجِ ا أَنْتَ حَ مَ : كَ الَ ؟. قَ ولُ ا تَقُ : مَ لُ جُ هُ الرَّ الَ لَ قَ ، فَ رُ مَ تَ عُ ـكَ ￯؟. فَسَ تَرَ
لِيٌّ  الَ عَ قَ . فَ ةَ صَّ قِ يْهِ الْ لَ صَّ عَ . فَقَ تَكَ يْهِ قِصَّ لَ : قُصَّ عَ الَ قَ لِيٌّ C فَ اءَ عَ . فَجَ أَبِي طَالِبٍ

.(٢)« ةٍ دَ احِ لَى وَ كَ عَ نْدَ يَ عِ ، هِ هُ بْلَ انَ قَ ا كَ مُ مَ لاَ ِسْ مَ الإْ دَ C: هَ
ا  بُّ مَ ةُ تَجُ بَ التَّوْ ، وَ ـهُ بْلَ ا قَ بُّ مَ مُ يَجُ ـلاَ سْ ِ وفـي مجمع البحرين في الحديث: «الإْ

.(٣)« نُوبِ الذُّ ي وَ عَاصِ الْمَ رِ وَ فْ نَ الْكُ ا مِ هَ بْلَ قَ
قـال الحجة السـيد الخال J في كتابـه (الفقه): «والظاهـر أن قوله: والتوبة.. 
ا، فليسا بحديث واحد.  إلخ، نقل لحديث آخر لمناسـبة كلمة الجب، كما هو شأنه كثيرً
كِر في الاسـتثناء  ا لم تضر التتمة فـي الدلالة لما ذُ ـا إلـى أنه لـو كان حديثًا واحـدً مضافً

(١) بحار الأنوار، ج٦، ص٢٢.
(٢) بحار الأنوار، ج٤٠، ص٢٣٠.

(٣) مجمع البحرين، ج٢، ص١٢. مادة جبب.
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المتعقب بالجمل، وإن الظاهر عوده إلى الأخير. فما في المستمسك من قصوره، لأنه 
ظاهر في أنّ الإسلام يجبّ الكفر، لا أنه يجبّ ما ثبت حال الكفر، غير ظاهر الوجه»(١).

رَ  جُ فْ تَّى تَ نَ لَكَ حَ مِ الُوا لَنْ نُؤْ قَ وجاء في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء: {وَ
اللَّه بْنِ أَبِي  بْدِ لَتْ فِي عَ ا نَزَ إِنَّهَ ا}(٢)، عن علي بن إبراهيم، قال: «فَ نْبُوعً ضِ يَ نَ الأَرْ لَنَا مِ
بْلَ  ةَ قَ كَّ ولِ اللَّه K بِمَ سُ ا لِرَ ذَ الَ هَ هُ قَ نَّ لِكَ أَ ذَ ا، وَ يْهَ لَ ةُ اللَّه عَ مَ حْ ةَ رَ لَمَ ي أُمِّ سَ يَّةَ أَخِ أُمَ
لَّمَ  يَّةَ فَسَ اللَّه بْنَ أَبِي أُمَ بْدَ بَلَ عَ تَقْ ةَ اسْ كَّ تْحِ مَ ولُ اللَّه K إِلَى فَ سُ جَ رَ رَ ا خَ لَمَّ ةِ، فَ رَ جْ هِ الْ
انَتْ  كَ ، وَ ءٍ يْ بْهُ بِشَ مْ يُجِ لَ ، وَ نْهُ ضَ عَ رَ أَعْ ، فَ يْهِ لَ مَ عَ لاَ دَّ السَّ رُ لَمْ يَ ولِ اللَّه K فَ سُ لَى رَ عَ
ـولَ اللَّه  سُ تِي، إِنَّ رَ ا أُخْ : يَ ـالَ قَ ا، وَ يْهَ لَ إِلَ خَ ـولِ اللَّـه K فَدَ سُ عَ رَ ةَ مَ ـلَمَ تُـهُ أَمُّ سَ أُخْ
ا  لَمَّ ي!. فَ يْرِ بِلَ غَ ا قَ مَ بَلُنِي كَ قْ يْسَ يَ لَ ي، فَ مِ لاَ دَّ إِسْ رَ مْ وَ لِّهِ مَ النَّاسِ كُ ـلاَ بِلَ إِسْ دْ قَ K قَ
دَ بِكَ  عِ ولَ الله، سَ سُ ا رَ أُمِّي يَ : بِأَبِي أَنْتَ وَ الَتْ ، قَ ةَ لَمَ لَى أُمِّ سَ ولُ اللَّه K عَ سُ لَ رَ دَخَ
مَ النَّاسِ  ـلاَ بِلْتَ إِسْ قَ ، وَ هُ مَ ـلاَ دْتَ إِسْ دَ بِ رَ رَ عَ الْ يْشٍ وَ رَ يْنِ قُ نْ بَ ي مِ يعُ النَّاسِ إِلاَّ أَخِ مِ جَ

 . مْ لِّهِ كُ
دٌ  نِي أَحَ بْ ذِّ كَ يباً لَمْ يُ ذِ نِي تَكْ بَ ذَّ اكِ كَ ، إِنَّ أَخَ ةَ ـلَمَ ا أُمَّ سَ ـولُ اللَّه K: يَ سُ الَ رَ قَ فَ
ا * أَوْ  نْبُوعً ضِ يَ نَ الأَرْ رَ لَنَا مِ جُ فْ تَّـى تَ نَ لَكَ حَ مِ الَ لِي: {لَنْ نُؤْ ي قَ وَ الَّذِ ، هُ اسِ ـنَ النَّـ مِ
ا  مَ اءَ كَ مَ طَ السَّ قِ ا * أَوْ تُسْ يرً جِ فْ ا تَ لاَلَهَ ارَ خِ رَ الأَنهَ جِّ تُفَ نَبٍ فَ عِ يلٍ وَ نْ نَخِ نَّةٌ مِ ونَ لَكَ جَ تَكُ
فٍ أَوْ  رُ خْ نْ زُ يْتٌ مِ ونَ لَكَ بَ بِيلاً * أَوْ يَكُ ةِ قَ لاَئِكَ الْمَ هِ وَ أْتِيَ بِاللَّ ا أَوْ تَ ـفً يْنَا كِسَ لَ تَ عَ مْ عَ زَ

.(٣){ هُ ؤُ رَ قْ ا نَ يْنَا كِتَابً لَ لَ عَ نَزِّ تَّى تُ قِيِّكَ حَ نَ لِرُ مِ لَنْ نُؤْ اءِ وَ مَ قَى فِي السَّ رْ تَ
مَ  ـلاَ سْ ِ لْ إِنَّ الإْ قُ مْ تَ ـولَ اللَّـه K، أَلَ سُ ا رَ أُمِّي يَ ي أَنْتَ وَ : بِأَبِـ ةَ ـلَمَ الَـتْ أُمُّ سَ قَ

. مْ عَ الَ K : نَ بْلَهُ؟. قَ انَ قَ ا كَ بُّ مَ يَجُ
.(٤)« هُ مَ لاَ ولُ اللَّه K إِسْ سُ بِلَ رَ قَ فَ

(١) موسوعة الفقه، الزكاة، ج٢٩، ص١٩٤.
(٢) سورة الإسراء،٩٠.
(٣) الإسراء،٩٠-٩٣.

(٤) تفسير القمي، ج٢، ص٢٧، عند تفسير الآية ٩٠ من سورة الإسراء.
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وعـن المستمسـك: «فـي أواخـر شـرح النهج -لابن أبـي الحديـد- عن أبي 
الفرج: ذكر قصة إسـلام المغيرة، وأنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس 
ملك مصر، فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق، وفرَّ إلى المدينة مسـلماً وعرض 
مـس أموالهم إلى النبي K، فلم يقبله، وقـال: لا خير في غدر. فخاف المغيرة  خُ
على نفسه من النبي K وصار يحتمل ما قرب وما بعد. فقال K له: «الإسلام 
يجـبّ مـا قبله»... إلـى أن قال: وفي السـيرة الحلبية: إنّ عثمان شـفع فـي أخيه ابن 
أبي سـرح... قال K: «الإسـلام يجبّ ما قبله». وفي تاريخ الخميس، والسـيرة 
الحلبيـة، والإصابـة -لابن حجر- في إسـلام هبـار، قال K: «يا هبار، الإسـلام 
يجـبّ ما كان قبلـه». ونحوه في الجامع الصغير للسـيوطي، في حـرف الألف وفي 
كنـوز الحقائـق للمناوي عـن الطبراني في حرف الألف: «الإسـلام يجـبّ ما قبله، 

والهجرة تجبّ ما قبلها»(١).
بُّ  بْلَه، والتَّوبةُ تَجُ بُّ ما قَ لامَ يَجُ سْ وفي نهاية ابن الأثير، ومنه الحديث: «إنَّ الإِ
ان ما كـان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب»(٢).  وَ حُ مْ طعان ويَ قْ بْلَها»؛ أي يَ مـا قَ
ونحوه في لسان العرب(٣)، ويؤيده ما ورد في غير واحد من الروايات المشعرة باشتهار 
ك العامة والخاصة بهذه الرواية في رفع الأحكام، فمنها قصة النصراني الذي  وتمسُّ
رَ بامرأة مسـلمة المشتهرة في الكتب، ونقلها في الوسائل، والمستدرك(٤)، بطرق  فَجَ

عديدة بعبارات قريبة.
انِيٌّ  رَ لٌ نَصْ جُ لِ رَ كِّ تَوَ مَ إِلَى المُ دِّ ففي الوسـائل عن الشيخ F بإسـناده قال: «قُ
مَ  دَ دْ هَ : قَ ثَمَ يَى بْنُ أَكْ ـالَ يَحْ قَ ، فَ ـلَمَ أَسْ دَّ فَ يْهِ الْحَ لَ يمَ عَ قِ ادَ أَنْ يُ أَرَ ، وَ ةٍ ـلِمَ سْ ةٍ مُ أَ رَ رَ بِامْ فَجَ
ا  ذَ لُ بِهِ كَ عَ فْ : يُ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ودٍ، وَ دُ ةَ حُ ثَ بُ ثَلاَ رَ : يُضْ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ . وَ هُ لَ فِعْ هُ وَ كَ ـرْ هُ شِ انُ إِيمَ
 ، لِكَ نْ ذَ الِهِ عَ ـؤَ سُ ـنِ الثَّالِثِ C، وَ سَ كِتَـابِ إِلَى أَبِي الْحَ لُ بِالْ كِّ تَوَ ـرَ المُ أَمَ ا. فَ ـذَ كَ وَ

(١) مستمسك العروة الوثقى، ج٧، ص٥٠-٥١.
(٢) النهاية في غريب الحديث، ج١، ص٢٣٤.

(٣) لسان العرب، ج١، مادة (جبب).
(٤) مستدرك الوسائل، ج١٨، ص٦٩.
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يَى بْنُ  ـرَ يَحْ أَنْكَ . فَ وتَ مُ تَّـى يَ بُ حَ رَ ـنِ C: يُضْ سَ تَبَ أَبُو الْحَ كِتَـابَ كَ مَ الْ ـدِ ـا قَ لَمَّ فَ
ءٌ  ـيْ هُ شَ إِنَّ ا، فَ ذَ نْ هَ هُ عَ ـلْ ، سَ نِينَ مِ ؤْ يرَ المُ ا أَمِ وا: يَ الُ قَ ، وَ لِكَ رِ ذَ ـكَ سْ عَ اءُ الْ هَ قَ رَ فُ أَنْكَ ثَمَ وَ أَكْ
ا،  ذَ وا هَ رُ دْ أَنْكَ ينَ قَ ـلِمِ سْ اءَ المُ هَ قَ : أَنَّ فُ تَبَ . فَكَ ـنَّةُ ئْ بِهِ السُّ مْ تَجِ لَ ، وَ قْ بِهِ كِتَابٌ نْطِـ ـمْ يَ لَ
تَّى  بَ حَ رْ يْهِ الضَّ لَ بْتَ عَ جَ ا أَوْ نَا بِمَ بَيِّنْ لَ ، فَ نْطِقْ بِهِ كِتَابٌ مْ يَ لَ ، وَ ـنَّةٌ ئْ بِهِ سُ مْ تَجِ وا: لَ الُ قَ وَ
هِ  نَّا بِاللَّ ـنا قالُوا آمَ أْسَ ا بَ أَوْ ا رَ لَمَّ : {فَ يمِ حِ نِ الرَّ مَ حْ هِ الرَّ ـمِ اللَّ تَبَ C: بِسْ ؟. فَكَ وتَ يَمُ
نَّتَ اللَّه  نا سُ أْسَ ا بَ أَوْ ا رَ مْ لَمَّ هُ مْ إِيمانُ هُ عُ نْفَ مْ يَكُ يَ لَ كِينَ * فَ رِ شْ نَّا بِهِ مُ نا بِما كُ رْ فَ كَ هُ وَ دَ حْ وَ

.(١){ ونَ نالِكَ الْكافِرُ رَ هُ سِ خَ بادِهِ وَ لَتْ فِي عِ دْ خَ الَّتِي قَ
.(٢)« اتَ تَّى مَ بَ حَ رِ لُ فَضُ كِّ تَوَ رَ بِهِ المُ أَمَ : فَ الَ قَ

حيـث يظهر مـن هذا الحديث أن عامة فقهاء المسـلمين كانوا يسـتدلون بهذا 
الحديـث في قطع تبعات حالة الكفر التي منها خروج الفرد من مقتضى الذمة وهدر 
دمـه بالزنـا مـع امرأة مسـلمة، كمـا يظهر منـه أن الإمـام C لم ينكر عـدم حجية 
ق الحد لا ينفع الفرار منه  القاعدة، بل استدل بالآية الكريمة للدلالة على أنه بعد تحقُّ

بالإسلام، ولعل في الآية أيضاً دلالة على أن الإيمان قبل رؤية البأس ينفع الكفار.
فقه النصوص

ينبغي أن نقسم ما يتعلق بضمان الكافر الذي أسلم إلى أربعة أقسام:
القسـم الأول: لا ريب في أن النصوص تدل على أنّ اللَّه يتوب على من أسلم 
مـن بعد كفره ويغفر ذنوبه السـابقة، ولا سـيما الآية الكريمة، كمـا لا ريب في دلالة 
النصـوص على سـقوط الضمانات المتحققة على الكافر بسـبب الحقوق الشـرعية 
كالـزكاة، والخمس، وكفـارة الوطء في حالة الحيض، وما أشـبه.. فإنها على القول 
المشـهور بين الفقهاء من تكليف الكافر بالفروع تسـقط بالإسـلام، وتنحصر حينئذٍ 
فائـدة ثبوتها في عقوبة الكافر عليها لو لم يُسـلم، وتظهـر أيضاً في جواز جبر الكافر 

(١) سورة غافر، آية: ٨٤-٨٥.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٨، ص١٤١.
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على أداء بعضها، كما أفتى بذلك في المسـتند(١)، والمسـالك(٢)، وإن اسـتشكل فيه 
ر في محله، وفي وجـوب إخراج الزكاة إذا  رِّ بعضهـم. والأقو￯ عدم وجوبـه كما حُ
(٣)، وإن كان لا  انتقـل المال إلى المسـلم كما أفتى السـيد فـي العروة بذلك صريحـاً

اح. يخلو قوله من نظر حسب ما ذهب إليه بعض الشرّ
وبالجملـة لا ريب في سـقوط الزكاة عـن الكافر لو أسـلم، لدلالة النصوص 
: القطـع، وهو (أي قطع موجبات التكاليف المالية) القدر  علـى ذلك، فمعنى الجبّ

المتيقن منه.
. نعـم، استشـكل فيه الخراسـاني  ـل الإجمـاع علـى ذلـك مسـتفيضاً وقـد نُقِ
نْ خالف أو توقّف قبل  وصاحـب المدارك(٤). قال في مفتاح الكرامة: «وما وجدنا مَ
صاحب المدارك، وصاحب الذخيرة»(٥). وقال في الجواهر: «بل يمكن (أن يكون) 
د إسـلامه من أهل  ن تجدَّ القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي K لأحدٍ ممَّ
ا لهم عن  رً الباديـة وغيرهم بـزكاة إبلهم في السـنين الماضية، بل ربما كان ذلـك منفِّ
الإسـلام، كما أنه لو كان شـيء منه لذاع وشاع، كيف والشـائع عند الخواص فضلاً 

عن العوام خلافه»(٦).
إذاً فلا ينبغي الإشـكال في المسـألة، وما ذهب إليه فـي المدارك من تضعيف 
النصوص لا وجه له بعد تضافرها وموافقتها للكتاب، وانجبارها بعمل المسـلمين، 
بل بضرورتهم في الجملة، كما لا وجه لتنظير الكافر بالمخالف إذا اسـتبصر، حيث 

جاءت النصوص بلزوم إعادة زكاته، إذ إنه قياس، وإنه مع فارق كبير لا يخفى.

(١) مستند الشيعة، ج١، ص٥٩.
(٢) مسالك الأفهام، ج١، ص٣٦٣.

(٣) أنظر: العروة الوثقى، كتاب الزكاة، شرائط وجوبها، المسائل: ١٦-١٧-١٨.
(٤) مدارك الأحكام، ج٥، ص٤٢.

(٥) مفتاح الكرامة، ج١١، ص١٠٤.
(٦) جواهر الكلام، ج١٥، ص٦٢.
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القسم الثاني: خسارات الحرب. والظاهر أنّ ما يقوم به الكفار من قتل أو هدم، 
لا قصاص ولا ضمان عليهم لو أسلموا. والدليل عليه: إطلاق النصوص المتقدمة، 
والتي يناقشها الفقهاء G في باب الزكاة. إذ معنى جبّ ما سبق الإسلام وهدمه، 
قطع صلة الفرد بعمله السـابق، وما يسـتتبع ذلك من قصاص أو ضمان، مضافاً إلى 
معلوميـة عـدم أخـذ النبي K كفـار قريش ومـن أشـبههم بما جنوه مـن أعمال، 
والتي منها اسـتيلاؤهم على أموال المسـلمين في مكة، وقتل النفوس المحترمة في 

الغزوات، وبصورة خاصة قصة قاتل حمزة E المشهورة.
تلفه المرتد على  ولهـذا قال المحقق الحلي J في كتاب الحدود: «كل ما يُ
المسـلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب، وبعد انقضائها، وليس 

كذلك الحربي، وربما خطر اللزوم في الموضعين، لتساويهما في سبب الغرم»(١).
وقـال J فـي الجواهـر في شـرحه: «فإنـه (أي الحربـي) إن أتلـف في دار 
الحـرب لم يضمن»(٢). ثم قال J: «والتحقيق الضمـان في الدارين (دار الحرب 
وغيرهـا) في حـال الحرب وعدمها. نعم، إذا أسـلم وكان ما أتلفه نفسـاً أو مالاً من 
حيث الكفر والإسـلام، وخصوصاً حال الحرب أشكل الضمان، للإجماع المزبور 

المؤيّد بخبر جبّ الإسلام، ولمعلومية ذلك من السيرة»(٣).
يبدو من كلام صاحب الجواهر أنه مع ميله إلى القول بضمان خسائر الحرب، 
تلفه الحربي في دار الحرب إلاَّ أنّ الإجماع، والذي جعل حديث الجبّ  بل مطلق ما يُ
د مؤيـد له، منعه عن ذلك، فالمسـألة عنـده إجماعية. وهي كذلـك بالنظر إلى  مجـرّ
أقـوال المتقدمين ونـوع فتاواهم في أبواب الجهاد.. بل الواضح المعلوم من سـيرة 
النبي K، بل سـيرة الإمـام أمير المؤمنين C، حيث لـم يغتنم أموال خصومه 
. فلو كانوا ضامنين  ا جنوه، والحال أنهم لم يسلموا إلاّ كرهاً ولم يخسـرهم شـيئاً ممَّ

(١) شرائع الإسلام، ج٤، ص٩٦٤، (في مسائل المرتد الخامسة).
(٢) جواهر الكلام، ج٤١، ص٦٢٦.
(٣) جواهر الكلام، ج٤١، ص٦٢٨.
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نهم وهم كافرون. بل يدل  لما جنته أيديهم بعد إسـلامهم لكان أولى بالإمام أن يُضمِّ
علـى ذلك أيضاً عدم قول أحد مـن الفقهاء، ولا وجود نص واحد على لزوم إخراج 

دية المقتولين من الغنائم.. وبالجملة فإن المسألة واضحة.
إلاَّ أنّ الظاهـر مـن المحقق الحلي J التردد فيـه(١)، مثل الشيخ نجم الدين 
الذي «احتمل ضمانه في دار الإسلام والحرب لحصول سبب الغرم، وهو الإتلاف 
للمـال المعصوم بغير حق، وعدم التزامـه (أي عدم التزام الحربي بأحكام الدين) لا 
ينفـي عـدم إلزامه»(٢). وقال في محكـي المدارك: «والمصنف فـي غير هذا الكتاب 
لـم يتردد فـي ضمانه في دارنا، بل في دارهم، ووجهه ظاهر، لأنه بدخوله دارنا التزم 

أحكامنا بخلاف دارهم»(٣).
إذاً فهنـاك التفصيـل بين دار الحرب ودار الإسـلام. وهناك تفصيل آخر ذهب 
إليـه فخـر المحققيـن وهو الفـرق بين حالـة الحرب فلا ضمـان فيهـا، وغيرها ففيه 
نها  الضمان(٤)، وسـيأتي البحث حول غير حالة الحرب. أمـا حالة الحرب التي ضمَّ
صاحب الجواهر، والمحقق الحلي في الشـرائع باحتمال، فاستدل عليه بعموم أدلة 
الضمان وقاعدة الضرار واليد وما أشـبه. وقد سـبق الاسـتدلال من المحقق الحلي 
بقوله: «لتسـاويهما (الحربي وغيره) في سـبب الغرم»(٥). وقـال F في الجواهر: 

.(٦)« «ولا ريب أن الموافق لعموم الأدلة، الضمان مطلقاً
إلاّ أن العمـوم مخصوص بما عرفت من النصوص والسـيرة والإجماع الذي 
اعتـرف صاحـب الجواهر به فقـال F: «لولا دعـو￯ الإجماع المزبـورة المؤيَّدة 
بالسيرة على عدم القصاص من الحربي بعد إسلامه فضلاً عن ضمانه المال، بل هو 

(١) أنظر: شرائع الإسلام، ج٤، ص٩٦٤، (في مسائل المرتد الخامسة).
(٢) جواهر الكلام، ج٤١، ص٦٢٦.
(٣) جواهر الكلام، ج٤١، ص٦٢٦.
(٤) جواهر الكلام، ج٤١، ص٦٢٧.

(٥) شرائع الإسلام، ج٤، ص٩٦٤. (في مسائل المرتد الخامسة).
(٦) جواهر الكلام، ج٤١، ص٦٢٧.
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المحكي من فعل النبي K بالنسبة إلى قاتل حمزة وغيره»(١).
ق بين ما أتلفته الحرب في دارها أي على أرض المعركة،  وعموم الأدلة لا تُفرِّ
أو في دار الإسـلام، مثل الأعمال التخريبية التـي تقوم بها الجيوش خلف الخطوط 
الحربية. إذ إن جبّ الإسلام لما سبق شامل لهما، بالإضافة إلى أن مرتكز المتشرعة 

. عدم الضمان أيضاً
نعم، ينبغي الفرق بين بقاء العين وعدمه. فلو اغتنم الكفار من المسلمين شيئاً، 
، إنما يجبُّ  فأسـلم أحدهـم وبيده عين مـال الغير وجب ردهـا، لأن حديث الجـبُّ
ما سـبق الإسـلام، والضمان هنا مـن توابع الاسـتيلاء على مال الغيـر الذي لم يدل 
ب. نعم، لو وقع صلح، وكان في مقررات الصلح عدم  دليل على انتقاله إلى المغتصِ

إرجاع الغنائم المتبادلة فلا إشكال في عدم وجوب رد العين.
ا يُسـبِّب ضماناً، سـواء في دار  القسـم الثالـث: وأمـا غير خسـائر الحـرب ممَّ
الإسـلام، أو دار المعاهـدة، وسـواء كان الكافـر حربيăـا أو ذميăا، وسـواء كان سـبب 
الضمـان الإضـرار بمـال، أو نفـس، أو كان سـببه حفظ حقـوق النـاس، مثل بعض 
الحـدود والكفـارات الموجبة للمـال، فإنها داخلة في القسـم الأول الذي قد مضى 

عدم الريب في عدم الضمان.
ويختص هذا القسـم لسـبب يأتي إن شـاء اللَّه، بما لم يكن الضمان محكوماً على 
الكافر بدينه أو بما التزم به من دين الإسلام، كالذمي بالنسبة إلى ضمان أموال المسلمين.

والظاهـر فـي هذا القسـم أيضاً عـدم الضمـان. والدليل عليـه عموم نصوص 
الجـبّ وغيرهـا. بتقريب أنها تدل على قطع علاقة الشـخص بما كسـبته يده سـابقاً 
وا  رُ فَ ينَ كَ لْ لِلَّذِ ا كان يقتضيه الدين بحقه، والذي يؤيَّد بما سـبق تفسـير الآية: {قُ ممَّ
}(٢)، مـن شموله لحالة ظلم النـاس في أموالهم..  ـلَفَ دْ سَ ا قَ مْ مَ ـرْ لَهُ فَ غْ ـوا يُ نتَهُ إِنْ يَ

(١) جواهر الكلام، ج٤١، ص٦٢٧-٦٢٨.
(٢) سورة الأنفال، آية: ٣٨.
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وإن كان الالتزام بمورد التفسير مشكلاً بالنظر إلى القواعد العامة، إلاّ أنّ الاستدلال 
بالآيـة يوجب تعميـم الحكم إلى مثله من الموارد التي يكـون الضمان فيها من جهة 
غصب حقوق الناس، وأنْ تكون فتو￯ الإمام للشخص بعدم الضمان عملاً بولايته، 
نه النبي  نْ معه غدراً، ولم يضمِّ نْ أموال مَ به قصة مغيرة، إذ إنه أصاب مِ فتدبر. كما تُقرِّ
K وإن عـاف الأمـوال تعليمـاً لنا بوخامة الغـدر، وجبّ عنه عمله المسـتوجب 

الدية ورد الأموال. فتدبَّر.
ويؤيّده أيضاً عدم أمر رسول اللَّه K المسلمين الجدد بتصفية ما بينهم وبين 
أهليهم من الأمور المضمونة. هكذا قيل، وفيه إشكال ظاهر. قال في المسالك: «وأما 
الحربي فأطلق الشـيخ J عدم ضمانه وإن أسـلم، لقوله K: الإسلام يجبّ ما 
قبلـه»(١). وجـاء في جواهر الكلام: «وفي غاية المراد، أما الحربي ففي المبسـوط لا 
ضمـان عليه لعدم إلزامـه بالأحكام الإسـلامية، ذكره في فصل المرتـد، وفي فصل 

البغاة ادَّعى الإجماع على عدم ضمانه بعد إسلامه»(٢).
هـذا ولكـن المحقق الحلي، وصاحـب الجواهر، بل صاحب المسـالك، بل 
المدارك وحكاية المحقق الكركي، ومجمع البرهان، وفخر المحققين G، ذهبوا 
إلـى القول بعدم شـمول حديث الجبّ لكل ما تجنيه يد الكافر المسـتجد إسـلامه، 
قَ بين دار الحرب ودار الإسـلام إلاّ فخر المحققين، الذي ذهب -كما  رَّ وأكثرهـم فَ
سـبق- إلى الفـرق بين ما أتلفـه في حال الحرب فـلا تُضمن وغيرهـا فَتُضمن حتى 
لَّ في المسألة  ق بين العين الموجودة فَتُضمن دون غيرها. واسـتُدِ في الخسـائر، وفَرَّ
للفـرق بيـن الدارين بالقـول: «ووجهه ظاهر، لأنـه (أي الكافر) بدخولـه دارنا التزم 
ا يلتزم بأحكامنا مثل:  أحكامنـا بخلاف دارهم»(٣). ويُشكل بأنه قد يدخل دارنـا ولمّ
الأسـير، والمسـتأمن، والمتسـلل، ومن أشـبه. وأنه كما قال J في الجواهر: «لا 

(١) مسالك الأفهام، ج١٥، ص٣٤.
(٢) جواهر الكلام، ج٤١، ص٦٢٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان، ج١٣، ص٣٣٨.
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يخفى عليك عدم مدخلية الالتزام، وعدمه في الحكم الشرعي»(١).
ثـم إنّ حديثنـا حول مـا إذا أسـلم، وأن مقتضى حديـث الجبّ دفـع ما يثبت 
عليه من الضمانات بحكم الشـرع. أما قبل الإسلام فيكفي في إثبات الضمان عموم 
القواعـد، مثل: لا ضرر، وحديث اليد، على القـول بأنها مخبرة عن أحكام وضعية، 
وأنهـا لا فرق فيها بين الكافر والمسـلم، أو أنّ الكفار مكلَّفين بالفروع، إما مطلقاً أو 

ملتزمين بنتائج التكليف فقط، مثل: العقاب يوم القيامة، والضمان بعد الإسلام.
وبالجملـة لا نحتـاج إلى التزام الفرد في تطبيق أحكام الشـرع عليه، إلاَّ أنّه قد 
يكون مراد المسـالك بيان أنه بعد إثبات أنّ الإسـلام يجبّ ما قبله، يجب تخصيص 
الجـبّ بمـا لـم يكن الفـرد ملزماً به قبل الإسـلام، كردّ مال السـرقة والغـدر، ونفقة 
الأقـارب وما أشـبه. إذاً فمـن التزم بنتيجـة حكم من أحكام الإسـلام قبـل أن يقبله 

- لم يجبّ الإسلام ما ينتج منه، فتدبر. كالذمي -مثلاً
القسـم الرابع: الضمان الناشـئ من التزامـات الفرد حالة الكفـر، مثل العقود 
والإيقاعات وما أشـبه. ويدخـل ضمنها ما اتَّفقت عليه الشـرائع، مثل أداء الأمانات 
وحرمـة الخيانـة ومـا أشـبه. والظاهر عـدم شـمول حديث الجـبّ لهـا، لأنّ ظاهر 
نصوصـه اختصاصه بما يعتبره الإسـلام باطـلاً من أعمال النـاس، وموجباً لتبعةٍ في 
الدنيا أو في الآخرة، فالإسـلام يجبّه. وبعبارة أخر￯: ظاهره أنّ الإسـلام يمحو عن 
الفرد ما أوجبه هو عليه قبل الإسـلام، أما ما التزم الفرد به من ذات نفسـه فلا تشـمله 
النصـوص. ولا أظـن أنّ أحداً مـن الفقهاء ذهب إلى عموم حديـث الجبّ لما التزم 

الفرد به بشرعه أو بعقده الخاص.
ولهـذا قـال الحجة الخال J في كتابه الزكاة من الفقه: «إنّ سـوق الحديث 
يعطـي جبّ الإسـلام الأمور التي كانـت ثابتة بالإسـلام، لا الأمور الثابتـة عليه (لا 
بشرع الإسلام) كردّ الأمانات، والديون المستقرة في ذمته، ونحوها من تحرير عبد، 

(١) جواهر الكلام، ج٤١، ص٦٢٧.
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وإبرام عقد، وغير ذلك»(١).
وقـد يكـون مـن ذلك كل مـا أخذ به مـن ضمانات أهـل الذمة بـكل الحقوق 
الاجتماعيـة، لأنهـا ثابتـة عليهم بحكـم قبولهم الذمـة لا بأصل الإسـلام فقط حتى 

يسقط بالجب بعد دخولهم في الإسلام.
ومنـه ما قال J في الكتاب المزبور من أنه لو قتل كافر مثله فأسـلم وجبت 
قتل، ومنه ما ذكره F في الكتاب أيضاً في باب النكاح من وجوب  عليه الدية ولم يُ
قين بين دار الإسلام وغيره لعلهم  النفقة والمهر على الكافر الذي أسلم. بل إن المفرّ

نظروا إلى ذلك كما سبق.

(١) موسوعة الفقه، الزكاة، ج٢٩، ص٢٠٢.
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ومعناها: أنّ كل من استؤمن بأخذ شيء لا يضمن لو تلف دون تعدٍّ أو تفريط، 
ومستندها الأدلة التالية:

: «لَيْسَ  الَ بْدِ اللَّه C قَ نْ أَبِي عَ ةَ عَ قَ دَ ةَ بْنِ صَ دَ عَ سْ نْ مَ نَادِ عَ سْ ِ بِ الإْ رْ ١- عنْ قُ
.(١)« نْتَ تَمَ نِ ائْ مَ مَ تَّهِ لاَ تَ ، وَ انَكَ نْ خَ نَ مَ أْتَمِ لَكَ أَنْ تَ

 : الَ ولَ اللَّه K قَ سُ نْ أَبِيهِ B أَنَّ رَ دٍ عَ مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ نْ جَ نَداً عَ سْ نْهُ مُ عَ ٢- وَ
.(٢)« تَهُ بْ رَّ دْ جَ قَ ائِنَ وَ نَ الْخَ أْتَمِ لاَ تَ ، وَ نْتَهُ تَمَ دِ ائْ نْ قَ مَ مَ تَّهِ «لَيْسَ لَكَ أَنْ تَ

بُ  احِ : «صَ ـالَ اللَّه C قَ بْدِ ي عَ ـنْ أَبِـ ـمِ عَ اشِ يـمَ بِنْ هَ اهِ رَ ـنة إبْ سَ ي حَ فِـ ٣- وَ
رَ  ـتَأْجَ لٍ اسْ جُ : فِي رَ الَ قَ »(٣). وفي سـندٍ آخر في آخره: «وَ نَانِ تَمَ ؤْ ةِ مُ اعَ بِضَ الْ ، وَ ةِ دِيعَ وَ الْ

.(٤)« نٌ تَمَ ؤْ وَ مُ الَ C: هُ هُ؟. قَ قَ رَ هِ فَسَ تَاعِ لَى مَ هُ عَ دَ عَ أَقْ يراً فَ أَجِ
بدلالة أنّ ظاهر الاستشهاد بالائتمان أنه غير مضمون، كأنَّ قاعدة عدم ضمان 
الأمين ظاهرة بحيث تكون حجة مستشـهداً بها في كلمات الطاهرين A، ومثلها 
في الدلالة عشـرات الأحاديث التي تكتفي بقول: هو أمين، في جواب السـؤال عن 

(١) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٨١.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٨١.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٧٩.

(٤) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٧٩.
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الضمان أو تستشهد بذلك.
٤- مـا اشتهر من الخبر أنه «ليس على الأمين إلاّ اليمين»(١) بتقريب أن المراد 

منه نفي الضمان، إلاّ أنّ عليه اليمين مع ادِّعاء غريمه تعديه فيما اؤتمن.
٥- قاعدة الإحسـان في كثير من الموارد التي يكون أخذ القابض في مصلحة 

نْ أراد مصلحة المالك. المالك، وتقتضي قاعدة الإحسان نفي ضمان مَ
٦- إجماع الأصحاب قديماً وحديثاً عليها(٢)، والمنقول مستفيضاً في الموارد 

المختلفة.
معنى الاستيمان

كِمَ  ليس مطلق الإذن استيماناً، لأنّه نجد كثيراً من الموارد أنّ الإذن موجود وحُ
فيها بالضمان:

١- فالمقبـوض بعد العقد الفاسـد فيمـا يضمن بصحيحه مـأذون في الأخذ، 
. ولكنه مضمون أيضاً

٢- المـال التالف قبل الإقباض في عقود المعاوضات مضمون على صاحب 
اليد، وإن كان باقيًا في يده بإذن المالك.

٣- الصانـع والطبيـب يضمنـان فـي بعـض الفـروض، مـع أنهمـا مأذونـان، 
وهكذا...

ومـن هنا فليس من الصحيح ربط الضمان بـالإذن كما فعل بعض الفقهاء في 
كثير من الموارد.

يبقـى أن نعـرف معنـى الاسـتيمان إن لم يكـن معنـاه مطلـق الإذن. إنّ معنى 
(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٨٥.
(٢) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٨٥.
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الاسـتيمان أن يكـون القبض في مصلحة المالك. قال صاحـب العناوين J: «ان 
ف فيه لمصلحة  الاستيمان عبارة عن إذن المالك أو الشارع في قبض المال أو التصرُّ
المالـك، لا لمصلحـة القابض نفسـه، ولا للمركب منهما، بـل المعتبر هو كون هذا 
القبـض للمالك، إما لدفع ضرر عنـه، أو حصول نفع له، مع كونه مأذوناً من المالك 
أو مـن الشـرع...» ثم قال J: «فنقول في مثل الأمثلـة التي ذكرناها من: الودعي، 
والمرتهـن، والمسـتأجر، والوكيل، ونحـو ذلك الذي يحكم فيهـا الأصحاب بأنهم 
أمنـاء لا يضمنون إلاّ بالتعدي، أو التفريـط: ليس القبض إلاّ لمصلحة المالك، ومن 

.(١)« مي أميناً جهة ذلك سُ
ويناقـش فيـه: أن المسـتأجر يقبض لمصلحة نفسـه أيضـاً، كما أن المسـتعير 
يقبض لمصلحته فقط، وهكذا الصانع إذا تلف في يده بآفة سـماوية فإنه غير ضامن 
مع أنه ذو مصلحة شخصية، وكذا الموهوب له العين أو المنفعة، والموصى له ومن 
ف بطلان العقد بعد القبـض، فإنهما غير ضامنين حسـب الفتو￯، مع  ـرِ أشـبه، إذا عُ
أنّ قبضهمـا ليـس في مصلحة المالك، بل القابض فقط، مع أنّ لفظ الأمين يأبى هذا 

التقييد الضيق.
وقال الشـيخ J -حسـب ما أوضـح كلامه بعض المحشـين-: «إن حقيقة 
الاسـتيمان المالكي هي التسليط عن الرضا مجاناً الموجود في فاسد العقود التي لا 

يضمن بصحيحها»(٢).
» هل هو دون ضمان، أم دون عوض؟ فإذا كان  ويناقـش فيه: إنّ معنى «مجانـاً
الأول، فقـد يصـح التعريف، ولكن الظاهر أنه الثاني مـع أن الصانع غير ضامن وقد 

أخذ بعوض.
وقد يكون معنى الأمين هو كل من جرت العادة على عدم تضمينه لد￯ التلف، 

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٨٣-٤٨٤.
(٢) فقه الصادق، ج١٦، ص٣٨٠.
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أو من وضعت يده على شيء دون اشتراط ضمان عينها.
ويشمل هذا المعنى كل العقود الفاسدة التي لا تُعوَّض في مقابل العين، لأنها 
قد جرت العادة على إسقاط ضمانها واستيمان القابض فيها. ونوقش في هذا المعنى 
ق الإيرواني J من أنّ المالك قد سلَّط القابض على ماله  الشـامل بما ذكره المحقّ
باعتقـاد صحـة المعاملة، فلم يكن له إذن ولا تسـليط في حالة الفسـاد، فتكون تلك 

.« يَ دِّ تَّى تُؤَ تْ حَ ذَ ا أَخَ لَى الْيَدِ مَ الصورة باقية تحت عموم «عَ
ناقـش فيـه، أولاً: إن ذلك لا يصح فـي صورة العلم بـإذن المالك حتى في  ويُ
: إنّ حقيقة الاستيمان موجود بالفعل،  . وثانياً صورة الفسـاد، كما إذا علم بذلك مثلاً
وإن كانـت باعتقـاد باطل. إذ إن حقيقتها كما سـبق لا تعدو أن تكون إقباض المالك 
فـي الأمور التي جرت العادة بعدم الضمان فيها. وبالجملة الاعتقاد بصحة المعاملة 

غيِّر من تباني الطرفين على عدم الضمان. لا يُ
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. ومعناها أنّ كل من أقدم على ضرر نفسه وإسقاط احترام ماله لا يستحق شيئاً
والدليل عليه يتبيَّن من معرفة ما سيأتي -إن شاء اللَّه- في محله من أنّ الناس 
مسـلطون على أموالهم، وأنّ معنى السـلطة هذه، بل معنى ملكيّة أحدٍ شـيئًا، القدرة 
علـى إخراج ماله إلى الغير المعلوم. والأصل في هذا الدليل أنّ معنى السـلطة على 
المال: القدرة على تحويله إلى الغير، كما أن معنى السـلطة على شـيء: القدرة على 

إعدامه. (وهنا الإعدام يعني فك انتسابه إلى نفسه).
وهـذا أيضاً معنى التخويـل الذي جاء في قوله تعالى بالنسـبة إلى متاع الدنيا: 
اءَ  رَ مْ وَ لْنَاكُ وَّ ا خَ تُمْ مَ كْ رَ تَ }(١)، {وَ ـمٍ لْ لَى عِ ا أُوتِيتُهُ عَ الَ إِنَّمَ نَّا قَ ةً مِ مَ اهُ نِعْ لْنَـ وَّ ا خَ ـمَّ إِذَ {ثُ
ا  مْ مَ رَ لَكُ خَّ سَ }(٢).كما أنه معنى جعل الأشياء للإنسـان في قوله تعالى: {وَ مْ كُ ورِ ظُهُ
 :K (٣)، وإنه معنى الامتلاك في قوله{ نْهُ ا مِ يعً مِ ضِ جَ ا فِي الأَرْ مَ اتِ وَ اوَ ـمَ فِي السَّ

»(٤)، وما أشبه من أحاديث الملكية. يَ لَهُ هِ ا فَ اتً وَ ا مَ ضً يَا أَرْ نْ أَحْ «مَ
إذ إنها تقتضي الملكية العرفية التي هي نسـبة اعتبارية بين الشـخص والشيء، 

(١) سورة الزمر، آية: ٤٩.
(٢) سورة الأنعام، آية: ٩٤.
(٣) سورة الجاثية، آية: ١٣.

(٤) تهذيب الأحكام، ج٧، ص١٥٢.
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تعـود سـعتها وضيقها إلى العرف، وإذ ير￯ العرف القـدرة على إعدامها أو تحويلها 
إلـى الغيـر، كان معنـى الأحاديث بـل الآيات تحويل حـق إعدام نسـبة الملكية إلى 

المالكين أنفسهم لأنها أعطتهم الملكية العرفية التي هذه صفاتها.
ف في المال الذي اقتضاه حديث السلطة  والإقدام على الضرر نوع من التصرُّ
وآيـة التخويـل والتمليك، وكل مـا دلّ على موجبات الملك فهو مبـاح ومؤثر تماماً 
ف، بل قد يمكن أن يقال: إن أكثر المسـقطات  كالإبراء، بل كأي نوع آخر من التصرُّ
: الاستيمان  الشرعية للضمان ناشئة من الإقدام على الضرر بصورة أو بأخر￯. فمثلاً
سقِط للضمان، ولد￯ التدبّر يتبيَّن أنّ منشأ سقوط الضمان قبول المالك للاستيمان  مُ
المنطـوي على سـقوطه، وهكذا المعاملات التـي تُوجب انتقـال الملك بعوض أو 

بدون عوض نوع من الإقدام على الضرر أو الالتزام به.
د، ولكن يُستدل عليه: إذاً فليست مسقطية الإقدام موضع إشكال أو تردُّ

١- إنّ منشأ الضمان -أيّ ضمان- إحترام الشخص لماله أو نفسه، فإن أسقطه 
بنفسه، سقط الضمان معه.

ويناقش فيه: أنّ البحث لا بد أن يدور حول قابلية هذا الاحترام للإسـقاط، إذ 
بدونها لا يكفي الإسقاط في الأحكام الشرعية.

سٍ  لِمٍ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْ سْ ئٍ مُ رِ الُ امْ لُّ مَ ٢- الخبر المشهور والمستفيض أنه: «لاَ يَحِ
»، والإقدام نوع من طيبة النفس، فيؤثر في إسقاط الضمان. نْهُ مِ

٣- ومـا دلَّ على كفاية الإباحة والعطية والتبرع بالأعمال والأموال، ولا فرق 
بينها وبين إسقاط الضمان قبل القيام بعمل.

٤- وما ورد في أحاديث متفرقة من إسـقاط حق من أسـقط حق احترام نفسه. 
كمـا ورد فـي أحاديث الضرار من إسـقاط حق سـمرة بن جندب الذي أسـقط حقه 
بالإقـدام على الضرر(١)، ومثل مـا ورد فيمن ورد على قوم بدون إذنهم فعقره كلبهم 

(١) من لا يحضره الفقيه، ج٣، ص١٠٣.
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أنه لم يضمنوا(١)، وما ورد في إهدار دم اللص ومن أشبه(٢).
حيث يظهر من مجموع هذه الأحاديث أنّ الإقدام على الضرر سبب لإسقاط 
الضمان، مضافاً إلى ما يظهر من إجماع الأصحاب على ذلك، حسـب نقل صاحب 

العناوين(٣) وهو كذلك لد￯ تتبُّع أقوالهم.
ولهـذا فـإن الفقهاء G حسـب نقـل صاحـب العناوين يقولون بمسـقطية 

الإقدام في الموارد التالية(٤):
١- في مسـألة عدم جواز رجوع المشـتري من البائع الفضولي بثمنه مع علمه 
بالفضوليـة في صـدق التلف، فإنهم نقلوا الإجمـاع فيه على عدم تضمين 

الفضولي، وعلَّلوه بأن المشتري قد أقدم على ذلك.
٢- في إقدام المشتري مع العلم بإباق العبد ونحو ذلك من سائر العيوب، فإنه 

لا ضمان على البائع، لأنّ المشتري أسقطه بإقدامه.
٣- فـي صورة معاوضة الكامل مع الناقص، كالمجنـون والصغير، فإنّ دافع ماله 
(الـذي هـو المكلَّف الكبير) للناقـص، قد أقدم على إتـلاف ماله، فلا ضمان 
على القابض، ولا يختص بالمعاوضة، بل لو أودع عنده أو أعاره أو نحو ذلك.
٤- فـي صـورة رجوع المعير أرضاً عـن الإعارة بعد دفنٍ أو غـرسٍ أو بناءٍ أو 

ما أشبه، فإنه لا ضمان على المعير، لأنّ المستعير أقدم على ضرر نفسه.
٥- في ارتداد الزوجة قبل الدخول، فإنه إقدام منها على إبطال مهرها، وكذلك 

إسلامها عن زوج مرتد في قول.
٦- في نشوز الزوجة فإنه إقدام منها على إسقاط نفقتها واحترامها.

٧- فـي تلف مال الغاصب المصروف في المغصوب كالنفقة وما أشـبه، فإنه 
قد أقدم على ذلك من قبل نفسه.

(١) تهذيب الأحكام، ج١٠، ص٢٢٨.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٩، ص٥٩، (كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، باب ٢٢).

(٣) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٨٨، العنوان ٦٦- قاعدة الإقدام.
(٤) الموارد التالية منقولة بتصرف عن: العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٨٩-٤٩٠.
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. ٨- وكذا كل باغٍ وعادٍ
٩- في عدم ضمان الأموال التي أعرض عنها صاحبها.

شمول القاعدة للعقد الفاسد
ناقـش بعضهم في شـمول قاعدة الإقدام للعقد الفاسـد الـذي انتفى الضمان 
فـي صحيحـه، بـأنّ المالك الـذي يهب شـيئاً إنما يقدم علـى إضرار نفسـه (بالهبة) 
والمفـروض أنّ الهبة باطلة، فالإقدام المشـترط بها أيضاً معدوم. وهكذا في العارية 

ت لا بما فسدت من العارية. الفاسدة، إذ إن الإقدام إنما تعلّق بما صحّ
والجواب: إنّ وجود الإقدام أو عدمه يرتبط بوجدان الأمر الخارجي، والظاهر 
إنّ أكثر من يُقدم على الهبة أو العارية لا يفرق بين الصحيحة والفاسـدة. نعم، هناك 
ق بينهما، كمثل من نذر أن يهـب لفقير بيتاً، فزعم أن جـاره فقير، فوهب له  فـرِّ مـن يُ
) فإنه  فتبيَّـن أنـه غني، وقد كانت هبته باطلة (بافتقادها شـرط التنجيز فـي العقد مثلاً

غير مقدم إلاّ على هبة صحيحة.. لأن الصحة مقصودة له لمكان نذره.
نعم، في حالة التلف أو الإتلاف في هذه الصورة لا يستطيع تغريم المتهب إن 

ه. رَّ ه، والمغرور يرجع إلى من غَ رَّ لم يكن هو بدوره عالماً بفساد الهبة، لأنه غَ
وبالجملة إنّ الإقدام حقيقة خارجية يجب أن نكتشفها، ونحن نعلم خارجاً أنّ 
نْ أقدم على معاملة بلا ضمان قصد بها إسقاط الضمان مطلقاً، إلاَّ في حالات  أكثر مَ
ق على كافر بزعم أنه مؤمن والوقف عليه، ومثل  تكون الصحة مقصودة مثل: التصدُّ

ما إذا كان الفساد بسبب إفراط الطرف الثاني أو تعديه أو ما أشبه.
نعم، في كثير من موارد الضمان بسبب عدم الإقدام تأتي قاعدة أخر￯ لتسقط 
الضمـان كقاعـدة الغرور (في المثل أعلاه)، والإحسـان (في مثـل الوكالة والوديعة 

الباطلة وما أشبه).
إلاّ أنـه في صورتين ينتفي الضمان؛ الأولى: فيما إذا كان بطلان العقد بسـبب 
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 ، ةً بَ ارَ ضَ الَ مُ مَ طَى الْ عْ لِ يُ جُ نِ الرَّ تُهُ عَ ـأَلْ : «سَ الَ تعدي الطرف كما جاء في الحديث، قَ
ا»(١). الثانية:  مَ يْنَهُ بْـحُ بَ الرِّ ، وَ الَ نُ الْمَ مَ ـالَ C: يَضْ ؟. قَ جَ رَ جَ بِهِ فَخَ رُ ـى أَنْ يَخْ نْهَ يُ وَ
فيمـا اذا كان القابـض يعلم بفسـاد المعاملـة ولا يعلم بها المالك، فأقـدم هذا الثاني 

على المعاملة بقصد صحتها.

(١) وسائل الشيعة، ج١٩، ص١٥.





٢٢٩

هاء: قاعدة ما لا يُضمنهاء: قاعدة ما لا يُضمن

وهي المشـهورة بأن «ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده»، وليست هذه 
قاعـدة، إنما هي كاشـفة عن عدة قواعد فقهية حسـب ما نذكر إن شـاء اللَّه، ولذلك 
سـميت بالقاعـدة. أما من جعلها قاعدة برأسـها فهو مسـامح. وقد سـبق عند انتهاء 
الحديث عن قاعدة اليد البحث حول العبارة المشهورة «ما يُضمن بصحيحه يُضمن 

بفاسده» والتي هذه عكس تلك، وقلنا: إنّ تلك مستنبَطة من قاعدة اليد فقط.
ومعنـى هذه القاعدة عدم ضمان المقبوض بالعقد الفاسـد إلاّ في حدود عدم 
. فلـو كان في العقد نفسـه عند افتـراض صحته  ضمـان العقـد ذاته لـو كان صحيحاً
مسـقط لضمان التلف دون الإتلاف، يسـقط الضمان في فاسـده أيضاً عند الإتلاف 
) فمع  فقـط. كمـا أنه لـو كان قد سـقط ضمان العيـن دون المنفعـة (كالإجارة مثـلاً
اسـتيفاء المنفعة يجب ضمانها. وهكذا العكس، لو سقط ضمان المنفعة دون العين 
(كالإعارة الفاسـدة التي اشـترط فيها ضمان العين) فإن فاسـدها يضمن العين فقط 

دون المنفعة، وهكذا.
وحيـن نقـول العقـد ذاته نحتـرز به عـن نوع العقـد، إذ قـد يكون نـوع العقد 
مضموناً وشـخصه غير مضمون، كبيع المحاباة، حسـب ما سـبقت الإشارة إليه في 

ملحق قاعدة اليد.
وقـد يكون بالعكس كالعارية المضمونة، إذ إن نـوع العارية غير مضمونة ولكن هذا 
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الشـخص منها مضمون. ففي كل ذلك، الفاسد يتبع الصحيح الذي يشترك معه في الضمان 
أو عدمه. ذلك لأنّ العلة في سقوط الضمان واحدة في الصحيح والفاسد، وهو ما سيأتي إن 
شاء اللَّه، من الإقدام والاستيمان، بالرغم من أنّ العلة في إيجاب الضمان قد يكون مختلفاً 

بين الصحيح والفاسد. إذ قد يكون إيجابه في الصحيح بالعقد، وفي الفاسد بقاعدة اليد.
ولا يجدي أن يكون الإقدام في نوع العقد لكي يسـقط الضمان في الشـخص 
الذي لا إقدام فيه. فهل يسـقط ضمان البيت بالإقدام على ضرر السـيارة، أو يسـقط 

ضمان زيد بإقدام عمرو، أو ما أشبه في فرد آخر ولو اشتركا في الاسم؟.
الأدلة:

والدليل على هذه القاعدة:
.(٢)J ١- الإجماع حسب ما ذكره في العناوين(١)، واستظهره الشيخ

٢- قاعدة الإقدام السابقة.
٣- قاعدة الإحسان السابقة. (بما فيهما من مناقشة ردت)،

٤- قاعدة الإحسان في مثل الوكالة واللقطة والوديعة، بل والإجارة في بعض 
د مصلحة المالك. صورها التي يكون قبض العين لمجرّ

٥- قالوا: السـيرة العقلائية الجارية على إسـقاط الضمان. وفيها مناقشـة من 
ناحيـة إمـكان اسـتنادها إلى إحـد￯ القواعـد المرتكـزة لديهـم، كقاعدة 

الإحسان والإقدام و، و، فلا تكون حجة مستقلة.
بـل يمكـن القول: إنه حين جرت السـيرة بعـدم تضمين القابض بعقد فاسـد، 
وأقـدم المالـك على العقد، فقد أقـدم على عدم تضمينه، فيكـون مطلق إقدامه على 
المعاملـة غيـر المضمونة، دليلاً على إقدامه على إضرار نفسـه. بـل إنّ مطلق الإذن 
عتبر عند العرف إسـقاطاً للضمان، ولهذا اشـتهر بين الفقهاء G أنّ الإذن سـبب  يُ

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص ٢١٦.
ا لا خلاف فيه. (٢) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٩٩، قال: والظاهر أنه ممّ
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ه بعضهم قاعدة خاصة في مقابل قاعدة الاسـتيمان.  من أسـباب الإسـقاط، حتى عدَّ
ومـن وجهة ثانية اسـتدل كثير من الفقهاء على إسـقاط الضمان في كثير من مسـائل 

الديات بالإذن.
ويأتي إن شاء اللَّه المزيد من البحث حول هذه النقطة في مقتضيات الإطلاق.





٤





٢٣٥

جملة البحوثجملة البحوث

١- الملكية: هي السلطة الطبيعية أو الاعتبارية على شيء.
زة أو غير الشاملة بالحق. ى الملكية غير المنجَّ ٢- تُسمّ

٣- الأصل في الملكية الطبيعية (كملكية الإنسان لعمله) عدم النقل، والأصل 
في الملكية الاعتبارية صحة النقل.

٤- الحكم تحديد لحرية الإنسان الطبيعية بعمل شيء، أو الامتناع عنه.
٥- الظاهـر أنّ الأصل في علاقة الإنسـان مع الأشـياء، أنهـا على نحو الحق، 

ومع الأشخاص أنها حكم.
٦- في حالة عدم ثبوت هذا الأصل ينبغي التمسك بالأصول الخاصة الجارية 

في كل موردٍ مورد.





٢٣٧

تعريف الحق والملكتعريف الحق والملك

الـحــق
يبحث الفقه الإسـلامي حول الحق في عدة مناسبات تبعاً لاستدراج الموضوع، 
ففـي الواجبـات المالية كالخمس والـزكاة، وفي البيع، وفي بعض مـوارد ثبوت الحق، 
يبحث عن طبيعة الحق، وهذا البحث بقدر ما هو طبيعي فإنه بعيد عن روح الموضوعية 
والشـمول. ولا بد أن نسـتعرض هنا بعض ما يرتبط بالحق تاركين البقية لسـائر الموارد 
حسب ما فعل الفقهاء G. ونبدأ الحديث حول الملكية، ثم حقيقة الحكم، ثم الفارق 

بين الحق وبينهما، فحقيقة الحق لغة وشرعاً، ثم بعض الفروع المترتبة على ذلك.
الملكية

ا إذا كانت الملكية حقيقة واقعية أم تعارفاً عقلائيăا؟.  في البدء ينبغي السؤال عمَّ
وبتعبير آخر: هل إنه واقع طبيعي، أم تشريع واعتبار قانوني؟.

الجواب:
١- بعيداً عن حقيقة الأشـياء التي هي المملوكية المطلقة لله، فإن في الأشياء 
: السـحابة مالكـة للمطر، والمطر  مالكاً ومملوكاً (أي مسـلطاً ومسـلطاً عليه، فمثلاً
مملوك للسـحابة). وبهذا النظر إلى الملكية، فإن الإنسـان مالك لنفسـه وما بها، أي 
واجـد لها، ومالك لقدراته لأنهـا جزء من ذاته، ومالك لما تصنعـه له قدراته كالبناء 
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والزرع وما أشـبه لأنه امتداد لها. كل هذا من أقسـام الملكية الطبيعية (اللاعقلائية) 
وهي كانت موجودة مع الإنسان، حيث لا عرف له ولا دين. فمالك الكهف الصغير 
لم يكن يشـك في ملكيته له، سـواء كان أحد يعترف به أم لا.. لأن الكهف مقدور له 

ومسلَّط عليه من قبل الفرد، فهو لذلك امتداد لقدرته الذاتية.
د من قبل العرف أو الشـرع فيما بينهم،  ٢- ولكـن هذا الأمـر الطبيعي قد يُحدَّ
فيقـال: الإنسـان لا يملك مـا يصنعه في مال غيـره (مع أنه مالك لـه بحكم الطبيعة) 
ـع فيقال: الإنسـان مالك لمال  أو غيـر مالك لمـا يحوزه من أملاك الناس. وقد يُوسَّ
أبيه، أو للمال الذي يُوهب له.. و.. و.. وهذه ملكية اعتبارية أي إن منشـأها العقلاء 
لة لشخص أو جماعة من  والشـريعة.. ويمكن شـرح هذه الملكية بأنها: «سلطة مخوَّ

قبل الأعراف العامة على شيء أو شخص».
. وهذا التعريف لا يبدو دقيقاً

ح بمد￯ هذه السـلطة، هل إنها عامة تشـمل جميع شـؤون  أولاً: لأنّـه لا يصرِّ
الشـيء؟. ولا نعرف مثل هذه السـلطة في أي شـيء مملوك. إذ حتى ملكية الإنسان 
د بعشـرات القيود، وملكية الإنسان لعبده  لذاته التي هي أوسـع الملكيات فإنها تُحدَّ
. أم أنها خاصة، وما هي  أو لداره محدودة بأمور كثيرة، فليست هناك سلطة عامة أبداً
 ( حدودها؟. فهل سـلطة الفرد على الشـيء باعتبار النظر إليه (كالحدائق العامة مثلاً

تعتبر ملكية أم لا؟.
الواقع؛ مع أنّ لفظ الملكية لا يشـمل مثل هذه السلطات البسيطة، لأن العرف 
ير￯ أنّ الملكية لا بد أنْ تكون شاملة لعدة سلطات هامة لا أقل مع ذلك، فإن مفهوم 

. والأمر لا يعدو حدود المصطلح. الملكية اللغوي شامل لمثل ذلك أيضاً
ر نفسه  ق في المصطلح بين الشيء والشخص، فإنّ من أجَّ : إنّ العرف يُفرِّ ثانياً
ا  ى مملوكاً، وقد يكون عليه من الحقوق أكثر ممَّ مثلاً لشـخص عشـرين سنة لا يُسـمّ
ى مملوكاً، هذه الملكيـة العرفية هي التي قررها اللَّه تعالى في  على العبد الذي يُسـمّ
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ا}(١)،فإنها ملكية  مْ قِيَامً هُ لَكُ لَ اللَّ عَ ي جَ مْ الَّتِـ الَكُ وَ اءَ أَمْ هَ ـفَ تُوا السُّ ؤْ لاَ تُ كتابه وقال: {وَ
مجعولة، والغاية منها قيام معاش الناس عليها.

أقسام الملكية
الملكية بمفهومها اللغوي على أقسام:

زة كحق الإنسـان  زة كملكية الإنسـان لأمواله، وإما غير منجَّ ١- فهـي إما منجَّ
فـي الأرض التـي عمرها، أو حقه فـي ذمة الناس، أو حقه فـي امتلاك دار 

جاره بالشفعة و.. و..
٢- وهي إما شديدة كسائر الأملاك، أو ضعيفة كالأموال المحجور عليها.

ر. ٣- وهي إما شاملة للشيء أو جزئية، مثل ملكية الإنسان لبعض مالية الشيء المستأجَ

فهذه كلها أنواع من الملكية اللغوية ولو لم تكن من الملكية العرفية كما سبق.
نقل الملكية

إنّ الأصل في الملكية الطبيعية عدم السـلطة على النقل، إذ إنها أشبه بالذاتية، 
ولكن الأصل في الملكية الاعتبارية صحة النقل، لا لأنّ السلطة على الشيء تستلزم 
السـلطة على نقله، بـل لأن العرف المعتبِر لهذه الملكية يـر￯ كذلك. فالعرف حين 
يعطي السلطة لأحد على شيء، يعطيه بنحو يمكن نقله كما لا يخفى إلاّ أنْ يمنع عن 

د سلطة النقل بقدره. ذلك مانع خارجي فتُحدَّ
بين الحق والملك

من هنا تبيَّن الفرق بين الحق والملك في اصطلاح العرف، فالحق عندهم نوع 
من السـلطة على الشـيء، فهم يقولون: حق صاحب الملك كذا وكذا؛ أي إنّ أنواع 
سلطاته كذا وكذا، ويقولون: حق التحجير، الذي هو نوع من سلطة الفرد على الأرض 
د له لامتلاكها الكامل، وحق الحضانة وحق الولاية، وهكذا سائر تصرفاته التي  تمهِّ

(١) سورة النساء، آية: ٥.
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ر في القاموس الحق إلى جانب  تدل على ثبوت نوع سـلطة على الشيء، ولذلك فسَّ
معـانٍ كثيـرة بأنه يفيد معنـى الملك والمال(١). ولذلك نسـتطيع تعريـف الحق بأنه: 
«اعتبار سـلطة خاصة على شـيء أو شـخص». وقال بعضهم: «إنه عبارة عن اعتبار 
السـلطنة على شيء أو شخص فـي جهة خاصة»(٢). وقال آخـرون: «إن الحق مرتبة 
ضعيفـة من الملك»(٣)، وليـس بصحيح المناقشة في ذلك بما يلـي: أنه ربما يضاف 
الحق إلى ما لا يكون له اعتبار الملكية شـرعاً كحق الاختصاص بالخمر التي كانت 
رة التي لا تُملك إلاَّ بالإحياء. ليست  خلاă قبلاً، أو كحق الأولوية في الأرض المحجَّ
بصحيحة هذه المناقشـة لأنه نتسـاءل: ما معنى الملكية التي لا يصح تعلّقها بالخمر 
هذه؟ هل الملكية بمعناها المصطلح عرفاً (أي مجموعة من السلطات الاعتبارية)؟ 
فـإذاً لا منافـاة بينها وبين صحـة تعلّق الحق بها، وإن كانت الملكيـة بمعنى اللغة أي 
السلطة، فنمنع عدم صحة تعلقها بالخمر هذه. أليست سلطة الأولوية ملكية عرفاً؟.

وإذا عرفنـا أنّ الملكيـة تعـارف عقلائـي فقد تخلَّصنـا من مناقشـة أخر￯ على 
تعريفنا السابق للحق، وهي: «أنّ الملكية التي هي أمر اعتباري بسيطة ليس لها مراتب، 
واختلاف المملوك سعة وضيقاً أجنبي عن اختلاف مراتب الملكية»(٤)، وذلك أنّ هذه 
المناقشـة تحتوي على تناقض ناشئ من اعترافها أولاً بأن الملكية أمر اعتباري (أمرها 
بيد العرف العام) ثم تعود تنكر إمكانية اختلاف مراتبها. وما المانع في أن يعتبر العرف 
ع، فيقول: هذه ملكية ضعيفة كملكية العبد والمحجور  للملكية أنواعاً مادام هو المشرِّ
عليه، وهذه ملكية شـديدة مثل غيرهما؟ ثم عادت المناقشـة لتثبيت اختلاف الملكية 
من زاوية أخر￯، هي سعة وضيق مملوكها.. وليس ذلك إلاّ اعترافاً بما سبق نفيه منها، 

د العرف؟. وإلاّ فما هو الفرق بين سعة المملوك الذاتية وضيقه ما دام المحدِّ
وخلاصـة القول: علاقة الإنسـان بالأشـياء إذا كانت علاقـة حاكمية في جهة 

(١) القاموس المحيط، ج٣، (مادة الحق)، عند شرح معاني كلمة الحق.
(٢) فقه الصادق، ج١٥، ص٢٠٣.

(٣) مصباح الفقيه، ج٣، ص٢٢٨، حاشية المكاسب، (السيد اليزدي)، ج١، ص٥٥.
(٤) فقه الصادق، ج١٥، ص٢٠٣.
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ا، أو مجموعة جهات سـميت ملكاً (فالملكيـة حقوق مجتمعة،  ăخاصـة سـميت حق
والحق ملكية خاصة).

ما هو الحكم؟
ف الحكم بأنه تحديد لتصرف الإنسـان مـن قبل الله  بإيجـاز نسـتطيع أن نعـرِّ
تعالى، وهو قد يكون مقتضيًا عملاً من الفرد كالإيجاب والحرمة والكراهة والندب. 
أو يكـون غير مقتضٍ عملاً كالإباحـة. فالإباحة حكم بعدم الاقتضاء، وهي تَردُّ على 
وا}(١)،  فُ رِ لاَ تُسْ بُوا وَ رَ اشْ لُوا وَ كُ الذات حريتها القديمة. فإذا جاء في القرآن الكريم: {وَ
فإنما وضع الذات البشرية في مقامها قبل الشرع، ولهذا فإنه لا يستطيع أحد نقل هذا 
ح في  الجواز إلى غيره، ذلك أنّ الإنسان غير قادر على نقل حريته إلى أحد، ولم يُصرِّ

هذا النص مثلاً أنّ أمر الجواز بيدك، بل إنما جاء أنت حر في تصرفاتك.
بين الحق والحكم

دٌّ لحرية البشـر في تصرفاته  وهنا يمكن التفريق بين الحق والحكم، فالحكم رَ
إليـه، ولكـن الحق إعطاء شـيء له فـوق حريته السـابقة. ولهذا قال السـيد J في 
ـلطنة على شـيء... بخلاف الحكم، فإنّه مجردّ جعل  الحاشـية: «الحقّ نوع من السّ
خصـة فـي فعل شـيء أو تركـه، أو الحكم بترتّـب أثر على فعل أو تـرك، مثلاً في  الرّ
حـق الخيار في العقـود اللازمة حيث ثبت أنّه من الحقوق، نقول: إنّ الشـارع جعل 
يْـن أو أحدهما سـلطنة على العقد أو على متعلّقـه، وحكم بأنّه مالك لأمره  للمتعاقدَ
ا الجواز في العقود الجائزة حيث  د والاسترداد. وأمّ من حيث الإمضاء والفسخ والرّ
د رخصة الشـارع في الفسـخ والإمضاء، لا بحيث يكون  إنّه من الحكم ليس إلاَّ مجرّ
هناك اعتبار سلطنةٍ من الشارع لأحد الطرفين أو كليهما، فهو نظير جواز شرب الماء 

وأكل اللحم»(٢).

(١) سورة الأعراف، آية: ٣١.
(٢) حاشية المكاسب، ج١، ص٥٥.
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نقل الحكم والحق
وهنا يتبيَّن كيف لا يمكن نقل الحكم، إذ إنه ليس شـيئاً مملوكاً للإنسـان حتى 
يُنقل. نعم، للإنسـان على نفسـه سـلطة قد يسـتخدمها في إلزام نفسـه بشـيء كعدم 
شرب الماء مثلاً، ولكن ليس في هذا أي نقل للحكم إلى الغير، بل نوع من استخدام 
السـلطة على نفسـه. أما نقل الحق فإنه لا بد أن يكون أصلاً عرفيăا، ذلك لأنّ العرف 
يفهم من معنى الحق السـلطة على النقل كما سـبق. فكل شـيء عرفنـا أنه من حيث 
طبيعته الأولية قابل للنقل نعرف أنه حق، ولو كانت الأسباب الخارجية قد تمنع من 
. ونحن لا نتصور أيّ حق لا يقبل من حيث  نقله، ذلك أنها قد تمنع نقل الملك أيضاً
الـذات للنقل والإسـقاط. قال السـيد J: «إنّ طبـع الحق يقتضي جواز إسـقاطه 

ونقله، لأنّ المفروض كون صاحبه مالكاً للأمر ومسلَّطاً عليه»(١).
موضوع الحق

. ولا ريب في أنّ الأول يصح  ومتعلَّق الحق قد يكون شيئاً، وقد يكون شخصاً
موضوعـاً لأحـكام الحق، يبقـى أن نعـرف أنّ الثاني وهو الحق المتعلق بالشـخص 
مثل: حق الولاية، وحق الاستمتاع، وحق السبق في النضال، وحق الأبوة، وما أشبه، 

فهل هو حق بالمعنى السابق (الذي هو نوع من السلطة)؟.
لا ريب أنّ في هذه الحقوق جميعاً نوعاً من السلطة على الشخص الموضوع 
له، وبهذه المناسـبة سـميت حقوقاً، إلاَّ أنه يُشـك في أنها من أقسام السلطة المالكية 
. ولهـذا فإن هذه الحقوق لا  التي يكون الشـيء المقابـل مقهوراً لصاحب الحق ذاتاً
تقبل النقل، بل ولا الإسـقاط. والسبب؛ أنّ الشـخص الذي يكون عليه الحق إنسانٌ 
لـه إرادتـه التي توجهه، ومملوكيته ولو في شـيء واحد منافيـة لحريته. ولهذا فليس 
لصاحب الحق السـلطة رأسـاً عليه، بل قد يحق له فرض هذه السـلطة أدبيăا بالضغط 
عليه، ليكون هو الذي يوصي نفسـه بإعطاء حق الآخرين، كما يُضيَّق على الموسـر 

(١) حاشية المكاسب، ج١، ص٥٦.
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الـذي لا يفـي بما عليـه، وقد يضطر صاحـب الحق كالإمام إلى جبـره على الطاعة، 
ولكنه مع ذلك يجبره على العمل من قبل ذاته، كما تنطوي عليه كلمة الطاعة.

ولهـذا التزمنـا سـابقاً أنّ عمـل الحر ليس مـالاً، إذ إنه لا يُملـك إلاَّ من خلال 
التزامه هو؛ أي من خلال استخدام حريته هو.

فحق السـلام، وحق الزيارة، وحق القصاص وما أشبه ليست سلطات ملكية، 
ا يتعلَّق بالشـيء، بل هي سـلطات أدبية قد  كحق الشـفعة وحق الخيار وما أشـبه ممَّ
ل إلـى مال أو ملك (مثـل أن يصطلح عليها.. بمعنى أنه يصطلح على أسـاس  تتحـوَّ
) ولكنها الآن ليسـت أموالاً تجري  تنازل الفرد عنها في قبال إعطاء الشـخص شـيئاً

عليها ما تجري على الأموال من أحكام.
صاحب الحق

. فحـق الخيـار ملك  قـد يكـون صاحب الحـق شـخصاً، وقـد يكـون عنواناً
للشـخص، أما حـق الولاية فمتعلّـق بعنوان الإمـام. والفـرق أنّ زوال العنوان يزيل 
الحـق، ولا يمكن فيه النقل. وبتعبير آخر: قد نعرف أنّ الحق منحصر بشـخص لأنه 
ا، وقد لا نعرف ذلك. ففي الأول لا يجوز نقله إلى غيره، مثل حق  ăيتمثل عنواناً خاص

الاستمتاع بالزوجة، وحق الوصاية، وحق السبق(١)، وحق الأبوة، و.. و..
وفـي الثانـي يجـوز مثل حـق التوليـة على وقـف إن لـم يكن فيـه اختصاص 
بشـخص وحق السبق إلى المحل العام، وحق الشفعة، وحق الخيار، وما أشبه.. أما 
لـد￯ الشـك في اختصاص الحق بعنـوان خاص فقد يكون ذلك بعـد العلم بأن هذا 
حق مملوك فيجوز نقله، وقد لا نعلم فلا يجوز ذلك، لا لهذا الشك، بل لعدم العلم 

بثبوت الحق المملوك.

نْ أصاب سهمين في مقابل لا شيء لا يمكنه التصالح عليهما أو بيعهما،  (١) في التسابق بالسهام مَ
الواقع،  في  استهدافاً  والأشد  ساعداً،  الأشد  معرفة  ففائدتها  المسابقة.  فائدة  هنالك  تذهب  إذ 

وليس هو إلاّ المصيب لا المنقول إليه.
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معرفة الحق
ويُعرف الحق بأمور:

١- بثبوت خصائصه، كما إذا ثبت أنّ حق الخيار قابل للإسقاط والنقل.
٢- بالإجماع على أنه حق.

٣- باستخدام لفظ الحق فيه، بشرط أن يكون ظاهراً في إرادة المعنى المصطلح 
قُّ  نَّ أَحَ ولَتُهُ بُعُ منه، إذ قد يُستخدم لفظ الحق في غيره، مثل قوله تعالى: {وَ

}(١)، فيما لو قلنا بأنّ الرجوع حكم لا حق. نَّ هِ دِّ بِرَ
٤- بالألفـاظ الدالة على أحدهما كــ(لام) الملك ولفظة (في) الدالة على أن 

.. وما أشبه. الموضوع مملوك ذاتاً
الأصل بين الحق والحكم

ربما يقال: إنّ الأصل في علاقة الإنسان بالأشياء أنها على نحو الحق، ودونها 
حكم. فالأصل في شؤون المعاملات أنّ في وسع المرء التحكم فيها نفيًا وإثباتًا، أما 
ا أو سلبًا، من  الشـؤون الأخر￯ فالظاهر الحكمية فيها وعدم سـلطة المرء فيها إيجابً
هنا فلو شـك مثلاً في أنّ الدعو￯ حق أو حكم، قلنا بأنها حق، إذ إنها متعلقة بشـيء 
مملوك. أما لو شك في أنّ فسخ النكاح بعيبٍ حقٌّ أو حكم، كان الأصل فيه أنه حكم 

لا حق، إذ إنه مرتبط بشخص لا بشيء.
وقال السـيد J: «فالمرجع الأصل وهو مختلف بحسـب الآثار، فلو شـك 
في جواز الإسقاط أو النقل، فالأصل عدمهما. ولو كان للحكم أثر وجودي فالأصل 
»(٢). والظاهر أنّ قصده من الأثر الوجودي مـا تعلّق بالحكم الواقعي لا  عدمـه أيضـاً
. إذ إن الحق حكم وزيادة، حكم بسلطة المرء على الاختيار، والحكم  بالحكم ظاهراً

ا فيثبت أنه حكم فقط. ăحذف لتلك الزيادة، فالأصل دائماً عدم كون الشيء حق
(١) سورة البقرة، آية: ٢٢٨.

(٢) حاشية المكاسب، ج١، ص٥٦.
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جملة البحوثجملة البحوث

١- لـو شـك في صحة عقـد، فالمرجـع القواعـد العامة التي تحكـم بصحته 
. بشرطين؛ الأول ثبوت شمولها له، الثاني عدم ثبوت تحريمه شرعاً

٢- لو شك في إطلاق العقد على شيء فالأصل فيه الفساد.
٣- العقـد التـزام اثنين بأمـر واحد، وكل عقـد يجب الوفاء بـه إن لم يخالف 

النصوص العامة للشريعة.
ف فيها ولا تملّكها إلاّ بالتراضي،  ٤- أمـوال الناس محترمة، ولا يجوز التصرُّ

ب به برضا الجانبين صح تملكه في حدود الأحكام العامة. وكل ما اكتُسِ
فون فيهـا بنقل أو إعـراض كيف  ٥- والنـاس مسـلَّطون علـى أموالهـم يتصرّ

ي حدود اللَّه العامة. شاؤوا، وبأية وسيلة أرادوا بشرط عدم تعدّ
٦- والمسـلمون عند شـروطهم، يصح اشتراط ما شـاؤوا في العقود، ويجوز 
المشـارطة بينهم بمعاملات صالحة، وتجري عليهم أحكام مشـارطاتهم 

إن لم تخالف أحكام اللَّه العامة.
٧- قيل: إنّ الأصل في المعاملات لزومها، وبالمقابل قيل: إنّ اللزوم إنما هو 

خلاف الأصل.
٨- اختار الشيخ J -في المتاجر- وآخرون القول الأول، بينما اختار فريقٌ 

القول الثاني.
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ة صحيحة إن لم تكن تدخل تحت العناوين العامة كالعقود  رَ ٩- العقود المبتكَ
والتجارات والمشارطة و.. و..، ولم تخالف حكم اللَّه.

اتِّجاه البحوث
قة، فيُسـبِّب  ـة يوزعها الفقه الإسـلامي في أبواب متفرّ ١- جملـة بحوث هامَّ
ا يدعو إلى تشابك  ة، ذلك لوثيق العلاقة بين هذه البحوث، ممَّ للفقيه نوعاً من المشقَّ
فـي المبانـي بين بعضهـا والبعض الآخر؛ ومن جهـة ثانية لوحدة الأدلـة العامة التي 
استشـهد بهـا في تلـك البحـوث، والتي لـو لوحظت مـرة واحدة كانـت أقرب إلى 
هنا في المقدمة إلى حسـن تجميع الفروع المشتركة  الفهم وأسـلم للسـليقة. وقد نوَّ
في الدليل، لكي يسـهل على الدارس إعطاء رأي متماسـك فيها. ولهذا فإننا سـنقوم 

-بإذن اللَّه- بجمع هذه البحوث مع بعضها.
د الموثَّق في النفس والضمان (الالتزام)  ٢- ما هي حقيقة العقد؟ هل هي التعهُّ
بمستلزمات المعاملات، أم هي غير ذلك؟ (هذا هو البحث الأول) وعلى فرض أن 
تكـون حقيقة العقد ضمان النفس (الذمة)، فما هـو دور القصد في العقد؟ وكم هي 
قيمته في إنشـاء المعاملات؟ وهل يسـتطيع العرف إبداع معاملة جديدة تختلف في 
شـكلها أو في مسـتلزماتها عن المعاملات المعهودة؟ (وهـذا البحث الثاني). وهل 
غيِّـر القصد مسـتلزمات العقـود المعهودة بأن ينقص منها أو يزيـد أم لا؟ (وهذا هو  يُ
ض للشـروط الضمنية والعـرف والعادات الشـخصية  البحـث الثالـث)، وفيه نتعـرَّ

ومد￯ تأثيرها في العقود.
٣- حينما نشكّ في صحة عقد، هل هناك أصل عام نرجع إليه فنقول: إنّ هذا 
العقـد صحيح بناءً على هـذا الأصل؟ (وهذا أيضاً يُبحث في المبحث الأول، لوثيق 
العلاقة من ناحية الدليل بينه وبين ما يُبحث هناك). وإذا شككنا في شيء من أحكام 
العقـد، هـل إن هذا العقد لازم أو جائز؟ ومـا هو مد￯ ما فيه من خيار؟ ومتى نقبض 

الثمن؟ فهل هناك دليل؟ (وهذا ما نبحث حوله في البحث الرابع).
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٤- إنّ هناك عبارات مشـهورة بين الفقهاء G، مثـل قولهم: «العقود تابعة 
للقصود»، والعقد الواحد ينقلب إلى عقود مختلفة، وأصالة الصحة وأصالة اللزوم، 
والشـرط المخالـف للحكم الشـرعي في العقد وغيـر المخالف. نذكر تفسـير هذه 

ا يناسبها في البحوث القادمة. ث عمَّ العبارات في مضاعفات الكلام عندما نتحدّ
د بها في  ـهَ لِّه من ناحيـة الأدلة المستَشْ كل ذلـك للعلاقـة الوثيقـة بين ذلـك كُ

المقام.
٥- ويلاحـظ مـد￯ ارتباط هذه البحـوث مع بعضها في المبانـي (مضافاً إلى 
ـا كان العقد عهداً نفسـيăا كان  وحـدة الأدلـة حسـبما تر￯ إن شـاء اللَّه)، ذلـك أنه لمّ
ت العبارة المشـهورة: «العقود تابعة للقصود». وإذا كان  للقصـد فيه دور بارز وصحَّ
المهم قصد الإنسـان، فلماذا لا نقول: إنّ بوسـع المرء أنْ يُبدع شـكلاً جديداً لعقود 

ما دام الملاك هو القصد؟.





٢٥١

١١- أصالة الصحة- أصالة الصحة

نحـن علـى أبـواب البحث حـول المعاملات، وقـد يضطرنا عدم الأدلـة الكافية 
 ￯فـي بعضهـا إلى الشـك فـي صحتها، فلا بد مـن توضيح قواعـد عامة نرجـع إليها لد
الشك. وطريقة البحث هنا -بحيث لا تخرجنا عن إطار الموضوع مثلما وضعه الفقهاء 
G- تعتمد على ذكر أقو￯ الأدلة أو أوضحها، وحذف بعض البحوث الجانبية التي 
قـد تُبحـث في مثل هذا المقـام. ونبدأ الحديث بالأصل الذاتي، ثـم الأصل الفقهي، ثم 
القواعد الشرعية العامة المستنبطة من النصوص، وأخيراً بعض الموارد المشكوك فيها.

ذهـب فريق من الفقهاء G إلى أنّ الأصل في المعاملات الفسـاد، قائلين: 
إن انتقال الملك بحاجة إلى سبب ولد￯ الشك فيه فالأصل عدمه.

وهذا أصل ذاتي يُعتمد عليه في كل مسـائل الفقه مسـتنبَطاً من حاجة الحادث 
إلى سـبب، وإثبات الحادث هو الآخر بحاجة إلى إثبات سـببه، إلاّ أنه لا يعود علينا 

بفائدة إلاّ في واحدة من حالتين:
١- في حالة عدم صحة الأدلة التي نستعرضها فيما يلي بإذن اللَّه، إذ لو ثبتت 

ل أصل الفساد إلى (أصالة الصحة في المعاملات). تحوَّ
ق موضوعها  ٢- في حالة عدم شمول هذه الأدلة لمورد بسبب الشك في تحقُّ
، أو  فيه. مثال ذلك لو شـك في صحة تسـمية معاملة بأنها عقد، أو تجارة عن تراضٍ
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مشـارطة، أو أنها نوع من سـلطة المالك على ماله، ولم تثبت فيها السـيرة العقلائية 
والشـرعية، فهناك نتمسـك بأصالة الفسـاد. ونحن نـر￯ أنّ الحالة الثانيـة فقط تبرر 
له إلى  الرجوع إلى أصل الفسـاد، أما في الحالة الأولى فلا يجري أصل الفساد لتحوّ
ز لنـا كل معاملة يتراضى المالكان بهـا ولم يرد دليل خاص  أصـل فقهـي ثانوي يُجوِّ

د بشروط هي: بنفيها عند الشرع.. والأصل الفقهي يحدّ
١- أنْ تكون المعاملة في حدود سيطرة الفرد على أمواله.

٢- أنْ تكون المعاملة معقولة، ويطلق عليها عرفاً اسم العقد والتجارة.
٣- أنْ تكون المعاملة غير منافية لنص شرعي.

وخلال الحديث يتَّضح مبنى ومعنى هذه الشروط. ودليل هذا الأصل الفقهي 
عدة أمور:

ألف: الدليل العقلي
العقـل رسـول باطن، وهو حجة شـرعية وأصل الحجج الأخر￯، والشـريعة 
إنمـا جاءت لتصحيح انحرافات الناس عن عقولهـم، والعقل يحكم بأن كل ما يفيد 
الناس في معاشـهم ولم يثبت فيه ضرر بمعادهم فهو أمر حسـن. وعليه فكل معاملة 
مفيـدة لم يثبت شـرعاً أو عقلاً وجود ضرر فيها فهـي صحيحة، وإذا كانت صحيحة 
كانت مفيدة للتملّك، إذ إن الملكية حقيقة عرفية. ولقد تمسـك الفقهاء في كثير من 
المـوارد بهـذه الحقيقة، وهـي أن الملكية اعتبار عرفـي، وإذا كانت مفيـدة للملكية 

انطبقت عليها أحكام الشرع التي تلحق الملكية.
ل لوناً من السيرة العقلائية. فالسيرة  ؤيَّد بفعل العقلاء، والذي يشكّ وهذا الدليل يُ
قائمـة على حجية بضعـة معاملات، وإذا لم يثبت من الشـريعة ردها فهي صحيحة. 
ا يأتي من الاسـتدلال على سـيرة المتشرعة أو  وهذا الاسـتدلال مختلف أساسـاً عمَّ
السـيرة العامة. فهناك نحن بحاجة إلى إثبات عدم الردع أو إثبات التقرير الشـرعي. 
وهنا لسـنا بحاجة إليهما، إذ ذات السيرة بحسب هذا الدليل حجة، لا تقرير الشريعة 
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لـه منبئ عـن حجيتها. ذلك إنّ هذا الدليل يخرج موضـوع المعاملات عن صلاحية 
ا  الشـرع تقريباً، ويقول: كما أنَّا لسـنا بحاجة إلى الشرع في جواز الأكل والشرب ممَّ
هو ضرورة عقلية، فكذلك لسـنا بحاجة إليه فيما هو ضرورة عرفية. ولكن ينبغي أن 
نقـول: مـع أنّ آيات كثيـرة في القرآن قد تدل علـى هذا الأمر، وهو أنّ بعث الرسـل 
إنما هو لإرجاع الناس إلى عقولهم وما منه يسـتفيدون، وأنّ مجموعة من تعاليمهم 
حكـم وتذكرة، وأنهـم يُحلّون لهم الطيبات ويُحرمون عليهـم الخبائث، ومعلوم أنّ 
مفهـوم الخبيث والطيب مسـتفاد من العقل و.. و..، إلاّ أنـه لا يمكننا الاعتماد على 
العقل كليăا. ذلك لأنّ العقول محجوبة بالشـهوات، ونحن لسنا بقادرين على التمييز 
الدقيق، ولذلك فإن نفي إصابة الدين بالعقول كما جاء في أحاديث عديدة(١)، شامل 
لمثـل هذه المـوارد. إذ الدين وإن كان ظاهره العبادات والتشـريعات و.. و.. إلاَّ أنه 
لد￯ التحقيق كل ما يرتبط بأمور الناس، ومنه تحريم الربا الذي يرتبط بالمعاملات.

وبالجملـة فإن ما يظهـر من بعض المعاصرين في حجية السـيرة العقلائية ذاتاً، 
لأنـه راجع إلى حجية العقل الذاتية، بل ويظهر من كثير من الفقهاء G في مختلف 
ـن والقبح العقليين في مثل هذه الشؤون التي لا يمكن  سْ الأبواب من الاسـتدلال بالحُ
اسـتظهار الحسـن والقبح فيها بصورة قاطعة، كل ذلك غير صحيـح، لأنه غير مأمون 
نْ  أَيْتَ مَ ا قال اللَّه فيـه: {أَرَ مـن اختلاط الشـهوة بالعقل، والهو￯ بالشـرع، فيكون ممَّ
بح وهيهات فهو وقطعه. ن أو القُ سْ }(٢). نعم، لو قطع شخص بهذا الحُ اهُ وَ هُ هَ ذَ إِلَهَ اتَّخَ

اكتشاف حكم الشرع بالسيرة
واكتشاف حكم الشريعة بالسيرة قسمان:

١- حيث نر￯ المؤمنين بالشرع يتبادلون ببضعة معاملات، نعرف أنّ الشريعة 
يْنِ B: «إِنَّ دِينَ اللَّه  سَ لِيُّ بْنُ الْحُ الَ عَ (١) كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ص٣٢٤: قَ
إِلاَّ  ابُ  يُصَ لاَ  وَ ةِ،  دَ اسِ الْفَ ايِيسِ  قَ الْمَ وَ  ، ةِ الْبَاطِلَ اءِ  رَ الآْ وَ  ، ةِ النَّاقِصَ قُولِ  بِالْعُ ابُ  يُصَ لاَ   - لَّ جَ وَ زَّ  -عَ

.«... لِيمِ بِالتَّسْ
(٢) سورة الفرقان، آية: ٤٣.
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تصحح عملهم، إذ إنه بصفتهم مؤمنين لا يحيدون عن حكم الشرع.
٢- حيث إنّ العقلاء يتعاطون المعاملات ولم يردع عنها الشـرع، في حين إنه 
لَّ على أنه أقرهم على تلك المعاملات، وتُسـمى  كان يـردع عن كل عمـل خبيث، دَ
هذه بالسـيرة العقلائية، وكلتا السيرتين تُعطي حكم المعاملات القائمة حين الشرع، 

بشرط عدم الردع عنها.
ونُوقش فيهما بأنهما تفقدان اجتماع هذين الشرطين للأسباب التالية:

فـأولاً: لأنّ أعمال المتشـرعة لا تكون مطابقة مع الشـريعة مائـة بالمائة. فقد 
 G أبرز الفقهاء ￯تكـون لفوائد دنيويـة، أو لجهل، أو لا مبالاة، وقد تكون لفتـو

في عصر من العصور بهذا، فتجري السيرة في كل العصور.
: إنّ السـيرة تفيد فيما لو لم يردع الشـرع عنها، وقد فعل الشـرع ذلك، إذ  وثانياً
- التي تنفي حجية السيرة. أورثنا مجموعة من الأدلة العامة كأدلة الاستصحاب -مثلاً

: نحن نر￯ المتشـرعة أو العقلاء الآن يتعاملون هكـذا، ولا نعلم أنهم كانوا  وثالثـاً
كذلك حين الشرع. وبدون إثبات أنهم كانوا كذلك منذ عصر الشرع لا يمكن إعطاء صفة 

الاعتبار لأيّة سيرة شرعية أو عقلائية. ولكن هذه المناقشات ضعيفة للجهات التالية:
١- صحيح أنّ طائفة من المتشرعة لا يبالون بالشرع أو يجهلون تعاليمه، إلاّ أنه لا 
يمكننا القول بذلك في سيرتهم جميعاً، لا سيما في مثل هذه المعاملات التي ترتبط بكل 
ه،  شـؤونهم. أليس من يأخذ مالاً بحرام (أي بمعاملة فاسدة) سيحكم على صلاته وحجّ
و.. و..، بالبطـلان ما دام من ذلك المال؟ أفنسـتطيع أن نربـط ذلك باللامبالاة؟ بل ربما 

يكون في بعض تعليلات أصالة الصحة في عمل المؤمن ما يشمل مثل هذا الوجه.
٢- ثـم إنّ أدلـة الاسـتصحاب مـن الأدلة الثانوية التي اشـترط وجود الشـك 
في مجراها؛ والسـيرة من الأدلة الأوليّة، إذ إن حقيقتها الكشـف عن حكم الشـرع، 
ولا يمكن إذاً أن تتعارض السـيرة مع الاسـتصحاب، إذ إن الأدلة الأولية تقدم على 
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ر في علم الأصول. وبتعبير آخر: إن ثبوت السيرة وعدم ثبوت الردع  رِّ الثانوية، كما قُ
عنها بصورة خاصة ينفي الشك فينتفي موضوع الاستصحاب.

٣- والاسـتصحاب القهقـر￯ الذي يثبت لنا كثيراً مـن أصول الأدلة، كحجية 
الظواهر، وحدود المشاعر، وما أشبه، إنّ هذا الاستصحاب الذي جر￯ على حجية 
بناء العقلاء في كثير من شـؤونهم كفيل بنفي الشـك في حدوث السـيرة. بمعنى أنّه 
لـد￯ الشـك في أنّ السـيرة الموجـودة الآن كانت موجودة من قبل أم كانت بشـكل 
آخر، نسـتصحب بقاء هذا النوع وعدم الاسـتبدال، وحيث إنّ المعاملات كانت من 
ضـرورات الحياة الاجتماعية في عهد الرسـول K كما هـي اليوم، فإن وجودها 

مسلَّم. فيبقى الشك في نوعها فنستصحب القهقر￯ لإثبات هذا النوع منها.
إلا أن هذه السيرة إنما تجري بثلاثة شروط:

ألف: ألاَّ تكون المعاملة مستجدة تماماً كالمعاملات المستحدثة اليوم، وهذا واضح.
بــاء: ألاَّ تكـون مـن مقتضيـات أمور اسـتحدثت في العصـور التاليـة لعصر 

الإسلام.
جيم: أنْ تكون عامة الوقوع بحيث نعلم بثبوتها عادة في عصر الإسلام الأول، 
أمـا إذا كانت بحيث لا نحتمل وقوعها فيه فإجراء إسـتصحاب السـيرة 
ة فيما لـم يكن يُعلم  مشـكل. إذ إن الاسـتصحاب القهقر￯ ليـس بحجّ
أصـل وجـوده، بل الأصـل كما هو عـدم الحدوث فيما يأتـي فهو عدم 
الحدوث فيما مضى. نعم، بعد ثبوت شيء فالأصل بقاؤه، كما كان في 

البُعدين الماضي والمستقبل، فلاحظ بدقة.
باء: آية العقود

امِ إِلاَّ  عَ ةُ الأَنْ يمَ هِ مْ بَ لَّتْ لَكُ ودِ أُحِ قُ وا بِالْعُ فُ نُوا أَوْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قال اللَّه تعالى: {يَ
.(١){ مٌ رُ تُمْ حُ نْ أَ يْدِ وَ لِّي الصَّ حِ يْرَ مُ مْ غَ يْكُ لَ تْلَى عَ ا يُ مَ

(١) سورة المائدة، آية: ١.
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الوفاء
الوفاء في اللغة: إتمام ما ينبغي إتمامه.

فِيăا  ـيءُ وُ فَى، والشَّ رَ كأوْ دَ دُّ غَ : ضِ ى، وفاءً عَ دِ كوَ هْ فَى بالعَ قال في القاموس: «وَ
.(١)« ثُرَ مَّ وكَ لِيٍّ تَ كصُ

: إبراء الذمة. وشرعاً
ا تعلَّق بها، كما يعني وجوب  وهذا يعني أنه يجب بمقتضى الآية إبراء الذمة عمَّ

العمل بما يقتضيه التزام الإنسان على نفسه.
مـن هنا نسـتطيع القـول: إنّ كل عقد له وفاء خـاص، فلا يعني وفـاء الإجارة 
إعطـاء العين إلى الأجير، كما أنّ وفاء البيع لا ينافي وجود خيار لطرف أو للطرفين، 
إذ إن الخضـوع لمقتضى الخيار نوع من الوفاء. من هنا فخطأٌ اعتراض بعضهم على 
الآية بأنها لا تشـمل العقود الجائزة، لأنّ في اسـتطاعة الأطراف أن يفسخوها. ومن 

حقنا أن نسأل: كيف تشمل الآية العقود اللازمة وأكثرها يقبل الإقالة؟.
والواقع أنّ الوفاء لا يعني إلاّ الأخذ بمجموع التزامات العقد التي منها الفسخ 
من جانب واحد، والفسـخ أيضـاً من مقتضيات العقد لأنه ملتزم به كشـرط ضمني، 

وسيأتي الحديث حول ذلك إن شاء اللَّه.
العقد

ـد، وإن العقد لا يكون إلاّ من  العقـد في اللغة: العهد الشـديد، أو العهد المؤكَّ
جانبين، وإنه الربط بين شيئين، وإنه الجمع بين شيئين(٢).

.(٣)« مانُ : الضَّ دُ قْ ، والعَ هُ دَّ : شَ هُ دُ قِ عْ دَ يَ هْ بْلَ والبَيْعَ والعَ دَ الحَ قَ وقال في القاموس: «عَ
(١) القاموس المحيط، ج٤، مادة: (وفى).

(٢) أنظر: العناوين الفقهية، ج٢، ص١١، العنوان: ٢٧.
(٣) القاموس المحيط، ج١، مادة (عقد).
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وأر￯ أنّ الضمـان هـو المعنـى المتبادر مـن الكلمة عرفاً، وهو يسـاوي كلمة 
ن النفس  ي الضمان عقداً إذ إنه يُضمّ مِّ الالتزام المشتهرة الآن بدلاً عن العقد. وربما سُ
شـيئاً وكذلـك الالتزام، ذلـك أنّ تصاريف اللفظة تـدل على أنّ العقد هـو الارتباط 
الشديد بين شيء وآخر.. فالعقد في الخيط، والعقادة في البناء، والعقيدة في النفس، 
والانعقاد في النطفة.. و.. و..، كلها ذات رابطة معنوية مشـتركة هي العلاقة الوثيقة 

ر بالعهد الشديد كما في اللغة. والتي تُفسَّ
العقد في القرآن

لاَ  جـاءت لفظـة العقـد بتصاريفها المختلفـة في القرآن فـي قوله تعالـى: {وَ
ـانِي}(٢).  نْ لِسَ ةً مِ دَ قْ لُلْ عُ احْ ي * وَ رِ ـرْ لِي أَمْ يَسِّ }(١). وقوله: {وَ احِ ةَ النِّكَ دَ قْ وا عُ مُ زِ عْ تَ
هِ ثَلاَثاً  دَ بِيَـدِ قَ عَ }(٣). وجاء فـي الحديث: «وَ دِ قَ ي الْعُ اثَاتِ فِـ ـرِّ النَّفَّ نْ شَ مِ وقولـه: {وَ

.(٤)«.. تِّينَ سِ وَ
ويظهر من هذه الموارد المسـتعملة فيها كلمة عقد ذات المعنى المتبادر منها، 
. ا وثيقاً ăوالتي سبق اتِّفاق اللغة عليها، وهو ارتباط شيء بشيء أو شدّ شيء بشيء شد

العقد في التفسير
}(٥)، اختلفت كلمات المفسـرين،  ودِ قُ وا بِالْعُ فُ في تفسـير الآية الكريمـة: {أَوْ
ومجملهـا: أنّ المـراد بالعقـود إما عهـود أهل الجاهليـة، أو عهود اللَّـه في الحلال 
والحـرام، أو العقـود المتعارفـة؛ أو أنـه أمـر لأهـل الكتـاب بالوفـاء لمواثيقهم، أو 
عمـوم مـا تعاقد البشر مع اللَّه أو مع الناس(٦). ونُقِل عن الراغب قوله: إنه على ثلاثة 

(١) سورة البقرة، آية: ٢٣٥.
(٢) سورة طه، آية: ٢٦-٢٧.

(٣) سورة الفلق، آية: ٤.
(٤) الكافي: ج١، ص٤٤٩.

(٥) سورة المائدة، آية: ١.
(٦) أنظر: العناوين الفقهية، ج٢، ص١١.
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أقسام: بين الإنسان وربه، وبين الإنسان ونفسه، وبينه وبين الناس(١). وقال المقدس 
الأردبيلـي J: «ويُحتمل كون المراد العقود الشـرعيّة الفقهيّـة، ولعلّ المراد أعمّ 

من التكاليف والعقود التي بين الناس وغيرها كالأيْمان»(٢).
ةِ  فَ لاَ ي الْخِ لِيٍّ C فِـ مْ لِعَ يْهِ لَ ـدَ عَ قَ ـولَ اللَّه K عَ سُ وفـي الحديـث: «إِنَّ رَ
}(٣)..»(٤). وفي  ودِ قُ وا بِالْعُ فُ وا أَوْ نُـ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ : {يا أَيُّ هُ لَ اللَّ مَّ أَنْزَ ، ثُ اطِنَ وَ ةِ مَ ـرَ شَ ي عَ فِـ
لِ اللَّه: {يا  وْ نْ قَ اللَّه عَ بْدِ ا عَ أَلْتُ أَبَ : «سَ الَ نَانٍ قَ بْدِ اللَّه بْنِ سِ نْ عَ حديث آخر صحيح عَ

.(٥)« ودِ هُ الَ C: بالْعُ }، قَ ودِ قُ وا بِالْعُ فُ نُوا أَوْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ أَيُّ
والتفسـير -كما تـر￯- إما يُظهر عموم اللفظ لكل عقـد وهو المطلوب، وإما 
رين، وإما يذكر المعنى الباطني  ا من العقود على عادة المفسّ ăأن يخصص نوعاً خاص
للعقـد في الآية، وهـو ولاية أمير المؤمنين C، باعتبـار أن ولايته قد وثقت بعقد 
بين الإنسـان وبين اللَّه والرسـول. والحقيقة أن البيعة نوع من التعاقد، وحيث تمت 
البيعـة بيـن الأمـة وإمامهـم فإنها مشـمولة للفـظ العقود فـي الآية، بل هـي من أبرز 
المصاديق. ويدل على هذا التفسـير الشـامل ما جاء في الحديث الصحيح من تفسير 
العقـود بالعهـود. ولكن كيـف نوفّق بينه وبين اللغـة التي تقـول: إن العقد هو العهد 
بيِّن حقيقة العقـد دون إرادة بيان جميع نواحيه،  د؟ ربما نقـول: إنّ الحديث يُ المشـدَّ
أو أن الحديث يريد تبيان عموم المراد من العقد، وهو الأظهر. وخلاصة القول: أنه 

يظهر من معنى العقد أنه لا يكون كذلك إلاَّ بشرطين:
١- كونه التزاماً من قبل الفرد وضماناً، وهذا معنى العهد.

ر أو  . أما كونه مع اللفـظ أو الفعل المظهِ داً ٢- كونـه مـع الغير مرتبطاً به مشـدّ
بدونهما فلا يرتبط بالعقد.

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص١١.
(٢) زبدة البيان، المحقق الأردبيلي، ص٤٦٢.

(٣) سورة المائدة، آية: ١.
(٤) تفسير القمي، ج١، ص١٦٠.
(٥) تفسير القمي، ج١، ص١٦٠.
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اللام في (العقود)
هل اللام في لفظة (العقود) للعهد أم للجنس؟.

إنّ الأصل في اللام أنها للجنس، كما أنّ الأصل في الأحكام بيان الواقع لا الخارج 
ر في الأصول. ولا يُصار إلى العهد إلاّ بدليل، وهذا الدليل مفقود. لا سـيما وأنّ  رِّ كما قُ
ر العقود بالعهود دون إشارة إلى تخصيص تلك العهود بنوع دون  الحديث الصحيح فسَّ
ر عادة الالتفات إلى  ا يظهر عدم اختصاصه في الواقع أصلاً، إذ من شأن المفسِّ آخر، ممَّ
هـذه النكات، فالسـكوت عنها يعتبر سـكوتاً عند البيان. وبهذا أيضاً يمكن الاسـتدلال 
، فإنهم  دّ بحسـب ما مرّ ـعوا في معنى الآية إلى آفاق لا تُحَ ـرين الذين توسّ بكلام المفسِّ
لـم يخصصوا معنـى العقود بالمتعارفة. ويؤيده أيضاً اسـتدلال الفقهـاء بهذه الآية على 
الأفراد النادرة من العقود. ولو كانت سمة التعارف شرطاً لما استطاعوا الاحتجاج بها.

والقـول بأن المعنى: أنواع العقود المتعارفـة؛ بحاجة إلى دليل مفقود. مضافاً 
إلـى هـذا، إنّ تخصيـص الآيـة بالعـرف يفتح ثغـرة في الاحتجـاج بالقـرآن في كل 
الأبـواب، فيكـون المـورد وظروف الزمـان والمـكان ذا تأثير في الحكـم. فالصلاة 
لا تجـب إلاَّ المعهـودة، والزكاة كذلك، والعدل، والإحسـان، و.. و.. كلها تختص 
د  بالأمـور المعهـودة. وكل ذلك خلاف المتفـق عليه من أنّ القرآن كالشـمس تتجدّ

آياته كل يوم مع تأويلات جديدة، وبهذا البيان تدل الآية على:
١- لزوم الوفاء (أي الأداء، أو إبراء الذمة) حسب الالتزام المتفق بين الطرفين 

. نوعاً وكماً
٢- كل ارتبـاط عقـدي قوامه ضمان الطرفين بشـيء، بحيـث يربط كل منهما 

أمراً بآخر.
اللفظ أم الذمة

مة ويظهر باللفظ؟  ق باللفـظ، أم بالذِّ وينبغي أن نتسـاءل هل إنّ الارتباط يتحقّ
د أو الضمان لاحظ الالتزام النفسـي له،  ـر العقد بالعهـد أو العهد المشـدَّ ـنْ فَسَّ إنّ مَ
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ولعله المتبادر منه عرفاً، إلاَّ أنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن الارتباط الذي يُسمى البيع 
مثـلاً بلحاظه عقداً هو الارتباط بين الإيجـاب والقبول، كما يظهر من تعريفهم البيع 

مثلاً بأنه عقد إيجاب وقبول.
وكمـا قال صاحب الجواهر J: «العقـود جمع عقد، وهو لغة: ضد الحل، 
: قـول من المتعاقديـن، أو قول مـن أحدهما وفعل من الآخر رتّب الشـارع  وشـرعاً

الأثر المقصود عليه»(١).
ـه كلامـه أنـه أراد من الشـرع مجرد اصطلاح عنـد الفقهـاء لا أنَّ له  وقـد يوجَّ
حقيقة شـرعية، بل فـي ذلك أيضاً تأمل. ولذلك نر￯ السـيد J قد نفى عنهم هذا 
الأمـر، واحتمـل أن يكون مرادهم بالعقد: المعنى النفسـي الذي يسـاوي العهد، لا 
المعنى اللفظي، وليس ببعيد ذلك. ولعل الخلط ناشئ من اشتباه الحقيقة بمظهرها، 

والثبوت بوثيقة إثباته، وهذا الخلط كما سبق كثير في الفقه.
د  وإذ ثبـت أنّ حقيقة العقـد ضمان النفس وثيقاً، وأن الإيجـاب والقبول مجرّ

مظهر لفظي لما انعقد عليه القلب، علمنا:
ق العقد وشمول الآية فتصح المعاطاة. ١- أنّه لا يجب توفّر اللفظ في تحقّ

د  ق العقـد، إذ إن تعهُّ ز أنّـى كان نوعه لكـي يتحقَّ ٢- أنّـه يجـب أن يتوفّـر مبرِ
قدة، شـديداً كالعقيدة، ودون  النفس لا يُسـمى عقداً إلاَّ إذا كان وثيقاً كالعُ

ز لا يشتد، ولا يتوثّق. المبرِ
٣- أنه يجب أن يتوفّر التقابل، فلا يجوز العقد مع النفس أو بدون القبول.

وظهر بقولنا: إنّ اللام للجنس وليس للعهد؛ أمران:
صحة التمسـك بالآية في الموارد المشـكوكة، إلاّ أن يكون الشـك في  ألف:  

. صحة إطلاق العقد عليه عرفاً
. صحة التمسك بالآية لتشريع عقد جديد لم يتعارف لد￯ المتشرعة قديماً بـاء:  

(١) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٣.
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مناقشات
ةُ  يمَ هِ ـمْ بَ لَّـتْ لَكُ ١- قالـوا: إن وجـود هـذه الجملـة قبـل قولـه تعالـى: {أُحِ
}(١)، يـدلّ على اختصاصهـا بعهود اللَّه لخلقه في الأحكـام -كما في بعض  ـامِ عَ الأَنْ

التفاسير- للمناسبة، والسياق.
٢- وإنّ المراد بها خصوص العقود المتعارفة، لأنّ اللام للجنس فيما لم تكن 
هناك قرينة على أنها للعهد. وشيوع عقود معيّنة بين الناس، بل وتأكيد الشريعة على 
صحـة مجموعة منها في سـور أخر تكفي قرينـة لذلك، خصوصـاً وأنّ المائدة آخر 

السور، فبهذه المناسبة كانت اللام للعهد.
د والميثاق؛ أي التزام  ى عقداً لكونه مفيداً للعهد المؤكَّ ٣- وإنّ العقد إنما يُسمّ
الطرفين بما أنشـآ، والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى فإنه لا يدل على الالتزام، بل 

على تبديل شيء بشيء فقط.
٤- إنّ العقـد على النتيجة لا يكون مشـمولاً للآية، إذ العقد عليها إما أنْ يؤثِّر 
فـي وقوعهـا أو لا، وعلـى كل حـال لا عمـل خارجي له مـن العاقد حتـى يخاطَب 

وا}. فُ بخطاب {أَوْ
كل هذه المناقشات غير صحيحة لما يلي:

ص عموم اللفظ في القرآن، الذي يكتفي أسلوبه بوجود  فأولاً: إنّ السياق لا يخصِّ
مناسبات نفسية وقانونية لم توضح حتى الآن لنا بين جملة سابقة وجملة لاحقة.

: إنّ شـيوع شـيء لا يكون دليـلاً على تعاهـده بين المخاطبيـن، مع أنّ  وثانيـاً
د بفهمهم، ولا نُسـلِّم أنّ كل العقود كانت  القرآن لم ينزل للمخاطَبين فقط حتى يُحدَّ
رت قبل نزول هذه الآية. وحتى لو كان كذلك فـان ذلك لا يدل على التعاهد  قـد قُـرِّ
الخطابـي الذي قوامه فهم المخاطَب أنّ الكلام إشـارة إلى ذلك الأمر، والمخاطَب 

(١) سورة المائدة، آية: ١.
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في الكتاب ليس خصوص الموجودين زمن نزوله.
: إنّ العهد إنّما هو بالنفس، وتأكيده لا يكون إلاَّ بقوة الالتزام وشـدته. أما  وثالثـاً
ر لد￯ عزم النفس على شيء، ولا علاقة له بشدة أو ضعف الالتزام. ظهِ اللفظ فإنما هو مُ
راً للعقد. إنّ  ظهِ : إنّ التعاطي على شـيء ليس عقداً على النتيجـة، بل مُ ورابعـاً
حقيقة العقد التوافق النفسـي مثلاً، ونتيجته التبادل، والتعاطي وسـيلته، فالعقد كان 

. للنتيجة ولم يكن عليها حتى لا يكون هناك عقد يوفى أو لا يوفّى فتدبر جيداً
جيم: آية التراضي:

ـمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ  يْنَكُ مْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ وا لاَ تَ نُـ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قـال اللَّـه تعالى: {يَ
.(١){ اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ تَكُ

لُوا  أْكُ فـي الآيـة حجتـان تندمجان عـادة في حجة واحـدة. ففـي قولـه: {لاَ تَ
ةً  ارَ ونَ تِجَ } بيان لمجموعة أحكام. وفي قولـه: {إِلاَّ أَنْ تَكُ لِ مْ بِالْبَاطِـ يْنَكُ ـمْ بَ الَكُ وَ أَمْ
} بيان لمجموعة أخر￯. وبالرغم من أنه يبدو أن الثانية توضيح للأولى،  اضٍ نْ تَرَ عَ

فهما في مسيرين مختلفين.
القسم الأول من الآية:

راد منـه ما يقابل  لُـوا}: لـم يعـد يشـك أحد فـي أنّ الأكل هنا لا يُ أْكُ ١- {لاَ تَ
الشرب، بل إنه يشمل -إلى جانب التصرف بقصد التملك- مطلق التصرفات، على 
تأمل ناشـئ مـن أنّ التصرفات المحرمة، إن لم يطلق عليهـا بذاتها الأكل فهي بعيدة 

رة. عرفاً عن مفهوم الأكل، ولا سيما مع الأحاديث المفسِّ
}: تعطي مفهوم الاختصاص الملكي الشـامل لكل ما يصدق  ـمْ الَكُ وَ ٢- {أَمْ
عليه المال، ولهذا نسـتطيع الإسـتدلال بها على حرمة الإجحـاف بالحقوق العرفية 

(١) سورة النساء، آية: ٢٩.
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ى بالمال. التي تُسمَّ
ـحت أسـباب باطلة لأكل  }: لا ريـب فـي أنّ القمـار والربا والسُّ لِ ٣- {بِالْبَاطِـ
مْ  والَكُ لُوا أَمْ أْكُ لا تَ ئل الإمام الصادق C عن قوله تعالى: {وَ المال. ففي الحديث: سُ
.(١)«.. مُ اللهُ اهُ نَهَ الِهِ فَ مَ لِهِ وَ لَ بِأَهْ جُ رُ الرَّ امِ قَ يْشٌ تُ رَ انَتْ قُ الَ C: «كَ قَ }، فَ مْ بِالْباطِلِ يْنَكُ بَ
ونُ  نَّا يَكُ ـلُ مِ جُ : سـأل سـماعة الإمام الصادق C: «الرَّ وفـي الحديث أيضاً
 ، نَهُ يْ يَ دَ ضِ يَقْ ةٍ فَ ـرَ يْسَ هُ بِمَ أْتِيَهُ اللَّ تَّى يَ هُ حَ يَالَ هُ عِ مُ طْعِ ، أَيُ يْنٌ يْهِ دَ لَ عَ ، وَ تَبَلَّغُ بِهِ ءُ يَ ـيْ هُ الشَّ نْدَ عِ

؟. ةَ قَ دَ بَلُ الصَّ قْ ، أَوْ يَ بِ اسِ كَ مَ ةِ الْ دَّ شِ انِ وَ مَ بْثِ الزَّ هِ فِي خُ سِ لَى نَفْ ضُ عَ رِ تَقْ سْ أَوْ يَ
مْ  دِّي إِلَيْهِ ؤَ ا يُ هُ مَ نْدَ عِ الَ النَّاسِ إِلاَّ وَ وَ لُ أَمْ أْكُ لاَ يَ ، وَ نَهُ يْ هُ دَ نْدَ ا عِ ي بِمَ قْضِ الَ C: يَ قَ
.(٣)«(٢){.. مْ بِالْباطِلِ يْنَكُ مْ بَ والَكُ لُوا أَمْ أْكُ : {لا تَ قُولُ الَى يَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هَ تَ ، إِنَّ اللَّ مْ هُ وقَ قُ حُ

وإلاَّ أنّ الظاهر عدم اختصاص الباطل بذلك، بل إنه عام لكل ما يشمله اللفظ 
. ويظهر أنّ الباطل في اللغة بمعنى الذاهب، أي ما لا يفيد فائدته سـواء كان فيه  عرفاً
ـمي بالإثم. ويظهر ذلك من تقابلهما في الآية  ضرر أو لا، وإذا كان فيه ضرر أيضاً سُ
نْ  ا مِ يقً رِ لُوا فَ امِ لِتَأْكُ كَّ ا إِلَى الْحُ لُوا بِهَ تُدْ مْ بِالْبَاطِلِ وَ يْنَكُ ـمْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ لاَ تَ التاليـة: {وَ

.(٤){ ونَ لَمُ عْ تُمْ تَ نْ أَ مِ وَ ثْ الِ النَّاسِ بِالإِ وَ أَمْ
إذ إن الإدلاء إلـى حـكام الجور بطبيعته إثم، فأكل الأمـوال به باطل وإثم. أما 
دون ذلك فباطل فقط؛ أي بدون سبب مجوز، وكل شيء لا مسببية له شرعاً أو عرفاً 
فإنه باطل نُهي عن أكل المال به، وأهم معطى لهذا القسـم: وجوب احترام الأموال، 

وهذا مبدأ ضروري لما بعده من تعيين نوع التبادل، فلننظر فيه.

(١) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٦٤.
(٢) سورة البقرة، آية: ١٨٨.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٢٥.
(٤) سورة البقرة، آية: ١٨٨.
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القسم الثاني من الآية
{ ةً ارَ ١- {تِجَ

ي»(١). ولكن صاحب الجواهر  تَرِ شْ بِيعُ ويَ : الذي يَ رُ يقول في القاموس: «التَّاجِ
يقـول: «المراد بها (أي التجارة) هنا (أي في عنوان كتاب التجارة) مطلق المعاوضة 
}(٢)»(٣). وجاء في مجمع البحرين:  اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ نحو قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُ
ر على  «التِّجارة بالكسـر: هي انتقال شـيء مملوك من شـخص إلى آخر بعوض مقدَّ

جهة التراضي»(٤).
ولكنـي أشـك فـي أن يكـون التراضي شـرطاً في إطـلاق التجارة، كما أشـك في 
اختصاصهـا بالبيـع، بـل الظاهـر من لفـظ التجارة حسـب المتبـادر العرفي منهـا مطلق 
فت إليها. ويدل على ذلك ما ورد إطلاق  رِ المكاسب، وإذ كانت المبادلة أظهر أنواعها صُ

لفظ التجارة في القرآن الحكيم والحديث وكلام الفقهاء G، فلننظر في ذلك.
التجارة في القرآن والحديث

الٌ  جَ ١- استعمال لفظ التجارة في القرآن فيما يقابل البيع في قوله تعالى: {رِ
}(٥). واسـتعمالها فيما يعم التداين حسـب ذكر  هِ رِ اللَّ نْ ذِكْ يْعٌ عَ لاَ بَ ةٌ وَ ارَ مْ تِجَ يهِ هِ لْ لاَ تُ
.(٦){ مْ يْنَكُ ا بَ هَ ونَ يرُ ةً تُدِ رَ اضِ ةً حَ ارَ ونَ تِجَ بعض المفسرين في قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُ

٢- يظهـر من جملة أحاديث باب التجارة، خصوصاً رواية تحف العقول، أنّ 
المراد من لفظ التجارة هو العموم حسب ما يظهر للمتدبر فيها فليلاحظ(٧).

(١) القاموس المحيط، ج١، ص٣٧٦.
(٢) سورة النساء، آية: ٢٩.

(٣) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٤.
(٤) مجمع البحرين، ج٣، ص٢٣٣.

(٥) سورة النور، آية: ٣٧.
(٦) سورة البقرة، آية: ٢٨٢.

(٧) راجع الأحاديث في: وسائل الشيعة، كتاب التجارة.
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٣- بـل واسـتعمال الفقهـاء G للفظ التجـارة في معنى المكاسـب بصفة 
مطلقة، بل هو الشائع في استعمالها عرفاً اليوم. وبالجملة بإمكاننا القول بأن التجارة 

إنما هي: مطلق المكاسب.
{ اضٍ نْ تَرَ ٢- {عَ

يظهـر من التراضي هنا أنه مختلف عن الرضـا. فالتراضي ينطوي في مفهومه 
على اتحاد موضوع الرضا المتقابل، ومنه تنشأ بضعة بحوث آتية -إن شاء اللَّه- حول 
} وضعت للتجاوز، وهي  نْ لزوم اتحاد موردي الإيجاب والقبول. وبما أنّ كلمة {عَ
تعطي معنى السـبب، فإذا قلت: عمل عن إخلاص، كان معناه أن الإخلاص سـبب 
} أنّ التراضي أصل التجارة وسـببها.  اضٍ نْ تَـرَ العمـل، فإن معنـى قوله تعالى: {عَ
سـبَّب عن العقد فيكون  والواقـع أنّ التدبـر في لفظة التجـارة ربما يهدينا إلى أنها المُ
التراضي ذات العقد لا شـرطاً من شـروطه، وهذا ينسجم مع المفهوم من العقد كما 
سبق. وعلى هذا فإن لفظة التراضي تفيد مد￯ ارتباط العقود بالقصود حسب ما يأتي 

إن شاء اللَّه.
النتيجة

ونسـتنتج مـن هذه الآيـة أنه يجـب احترام أمـوال النـاس وعـدم امتلاكها أو 
ف بسـبب واحد، هو  . إلاَّ إنه يجوز التصرّ ف فيها بسـببٍ باطلٍ شـرعاً أو عرفاً التصرُّ

. وعلى هذا: التجارة عن تراضٍ
م، إذ إن القسـم الأول  عِ غ، كما زُ ألف: إنّ الاسـتثناء هنا غير منقطع، وغير مفرّ
، إذ لم يُعرف عـدم باطليتها من القول  مـن الآية نهي عام يشـمل التجارة عن تـراضٍ
الأول. والمفـروض في كل كلام ملاحظة حـدوده لا حدود المعاني الخارجية التي 
ـر بعضـه. فالباطل لم يُفهم حـدوده إلاَّ بهذا وبمثل هذا الـكلام، فلا يكون لفظ  تفسِّ
 . الباطـل واضحـاً إلى حـد أن تكون التجارة عـن تراضٍ خارجة عن مفهومه أساسـاً
خصوصاً مع ما في أفراد المسـتثنى من الغموض الذي لولاه لم نسـتطع أنْ نخرجها 
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مـن مفهوم الباطل. فالكلام إذاً يفيد الحصر؛ ذلك لأنّ الاسـتثناء المتصل التام يفيد 
الحصر، وهذا الحصر قد يفيدنا فيما يأتي.

 ،(١){ مْ بِالْبَاطِلِ يْنَكُ ـمْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ بــاء: بمـا أنّ المقصود بقوله تعالى: {لاَ تَ
م في الإسلام، فإن  المقصود منها كل تملّك بسبب باطل كالقمار، وبيع الغرر المحرَّ
}(٢)، أن كل ما يصدق عليه  اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ـارَ ونَ تِجَ المـراد من قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُ
د فيه لفظ أو لا، وسـواء كان داخلاً  جِ عرفاً أنه تجارة عن تراض فهو يُملك، سـواء وُ
ـب (وهـو الغاية من البيع  فـي قالـب المعامـلات المعروفة أم لا. فأنّى صدق التكسّ

والتجارة) وكان هناك تراضٍ من الطرفين كفى حسب ظاهر الآية.
جيـم: وتعليـق التجـارة بالتراضي يعطـي مد￯ ارتبـاط التملُّـك والتمليك به، 
ط عند  وعليه يمكن أن يقال: إن كل ما يقتضيه التراضي جائز بين الطرفين، فلو اشـتُرِ
، إلاَّ إذا جاء نص شرعي بعدم صحته. التراضي شرطٌ عرفيٌّ اعتاد الناس اشتراطه صحَّ

ؤيّـد شـمول الآيـة لهذه الأمـور ما سـبق من الأحاديـث الواردة فـي معنى  ويُ
(القسـم الأول) من الآية، حيث دلّ على عدم صحـة القمار وأكل الغصب. فالقمار 

. ليس بتجارة (بل بينهما مقابلة تامة)، وأكل الغصب ليس بتراضٍ
ومـن هنـا ربما يُقال بانطباق الآيـة مع الأحاديث التالية بفـارق واحد هو عدم 

شمول الأحاديث الآتية لأنواع العقود:
لاَ  ـلِمٍ وَ سْ ئٍ مُ رِ مُ امْ لُّ دَ هُ لاَ يَحِ إِنَّ في موثق سـماعة عن الإمام الصادق C: «فَ
»(٣). وفي الحديث المـروي في الاحتجاج عـن الإمام الحجة  ـهِ سِ فْ الُـهُ إِلاَّ بِطِيبَـةِ نَ مَ

.(٤)« نِهِ يْرِ إِذْ هِ بِغَ يْرِ الِ غَ فَ فِي مَ رَّ تَصَ دٍ أَنْ يَ َحَ لُّ لأِ لاَ يَحِ C: «فَ

(١) سورة النساء، آية: ٢٩.

(٢) سورة النساء، آية: ٢٩.
(٣) وسائل الشيعة، ج٥، ص١٢٠.

(٤) الاحتجاج، ج٢، ص٢٩٩.
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}، المتكررة في القرآن الكريم تدل على القسم الأول من  مْ الَكُ وَ كما أنّ لفظة: {أَمْ
 (١)« ـر بـ«معاشاً ا} المفسَّ هـذه الآية (أي حرمة المال..) والذي يؤيده قوله تعالى: {قِيَامً
هُ  لَ اللَّ عَ مْ الَّتِي جَ الَكُ وَ اءَ أَمْ هَ فَ تُوا السُّ ؤْ لاَ تُ في بعض الأحاديث الواردة في قوله تعالى: {وَ
ـا}(٢). مع العلم أنّ القيمومة لا تأتي بالمال الذي لا حرمة له أو لا سـلطة عليه  ـمْ قِيَامً لَكُ
مـن قبل المالك. فكل الآيـات الذاكرة للمال تدل على السـلطة التي يختص بها صاحبه 
عليـه، وإلاّ لم يصـح أن يُقال: أموالكم (الذي يختلف عن لفظـة: (مالكم) في أنّ المراد 
}: مال كل أحد منكم كما لا يخفى). وإذا ثبت -وهو ثابت- أنّ الأصل في  مْ الَكُ وَ بـ{أَمْ
المالية الاعتبارية وجود سلطة غير محدودة عليها، تمَّ الاستدلال بهذه الآيات على صحة 
لَّطُونَ  سَ نقل المال بالتراضي عليه حسـب ما يأتي من الاسـتدلال بقوله C: «النَّاسَ مُ
»(٣).. إن شاء اللَّه. وبتعبير آخر: إنّ المالية عرفاً هي السـلطة الخاصة، وإذ  ـمْ الِهِ وَ لَـى أَمْ عَ

} دلَّ على أصالة صحة التصرفات فيها. مْ الَكُ وَ تها الشريعة بقوله تعالى: {أَمْ أقرَّ
ا  لُوا بِهَ تُدْ مْ بِالْبَاطِلِ وَ يْنَكُ مْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ لاَ تَ هذا كله مضافاً إلى قوله تعالى: {وَ
}(٤)، التي تطابق مبنى  ونَ لَمُ عْ تُمْ تَ نْ أَ مِ وَ ثْ الِ النَّاسِ بِالإِ وَ نْ أَمْ ا مِ يقً رِ لُوا فَ امِ لِتَأْكُ كَّ إِلَى الْحُ

ومعنى القسم الأول من هذه الآية.
دال: حديث السلطة

»(٥)، والحديـث من ناحية  مْ الِهِ وَ لَـى أَمْ ـلَّطُونَ عَ سَ عـن النبـي K: «النَّاسَ مُ
»، هو حسب الظاهر تقرير  ـلَّطُونَ سَ السـند نبوي. وأما من ناحية المعنى، فـ«النَّاسَ مُ
للملكيـة العرفية في مقابل الشـيوعية النافية للملكية. فليـس في الحديث معنى أكثر 
»، بل  ـهِ سِ فْ الُهُ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَ لاَ مَ ـلِمٍ وَ سْ ئٍ مُ رِ مُ امْ لُّ دَ ا اكتشـفناه في قوله C: «لاَ يَحِ ممَّ

(١) تفسير القمي، ج١، ص١٣١.
(٢) سورة النساء، آية: ٥.

(٣) عوالي اللآلي، ج١، ص٤٥٧.
(٤) سورة البقرة، آية: ١٨٨.

(٥) عوالي اللآلي، ج١، ص٤٥٧.
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.(١){ مْ بِالْبَاطِلِ يْنَكُ مْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ لاَ تَ وقوله تعالى: {وَ
فإن كون تملّك المال مقرراً شرعاً، كافٍ في القول بأن لصاحبه السلطة عليه، 

وإلاّ فلا معنى لنسبة المال إلى أحد.
يبقـى أنْ نعرف حدود السـلطة، هل هي شـاملة لإخراج المال عن نفسـه إلى 
غيـره، أو لا؟ الظاهـر نعم، وذلك لأنّ عدم تخصيص السـلطة بنـوع يهدي إلى عدم 
صها فعلاً بشـيء. ويكون مثل أن نقول لأحد: لك السـلطة على هذا الشـيء،  تخصّ
فهو يعني أنّ له السـلطة التامة. والسـبب أنّ معنى السـلطة على الشـيء عرفاً القدرة 
على التصرف فيه بكل ما يشاء. مع أن إخراج المال نوع بارز من أنواع التصرف فيه.

والمفهوم من الرواية أمور:
١- أنه يجوز لصاحب المال نقله إلى غيره كيف يشاء.

عتبر في هذا النقل أيّ شرط إلاَّ ما ثبت اعتباره بدليل خاص. ٢- لا يُ
٣- يجوز إخراج المال عن نفسه على تأمل.

٤- إنّ نوعية النقل تابعة لنوعية استخدام المرء سلطته على ماله.
مناقشات

١- ناقش الشيخ الأنصاري J في حديث السلطة، بأن عموم هذا الحديث 
إنما هو باعتبار أنواع السـلطة، فلو أحرز ثبوت سـلطة خاصة له كتمليك ماله لغيره، 
وشـك فـي أنه هل يحصل بمجرد التعاطي أم لا بد من القـول الدال عليه، فلا يجوز 
التمسـك بـه على سـببية المعاطاة في الشـريعة للتمليـك بعموم تسـلّط الناس على 
أموالهـم(٢) ويُعتـرض عليه بعـد أن ثبتـت للمالك هذه السـلطة الشاملـة على ماله، 
فإنه يجوز له نقله إلى غيره، فوسـيلة النقـل هي عزمه والتزامه فقط. وبتعبير آخر: إنّ 
الحديـث يربط بين السـلطة وبين النقل مثلاً بعلاقة السـببية، فيقول يجوز للفرد نقل 

(١) سورة البقرة، آية: ١٨٨.
(٢) كتاب المكاسب، ج٣، ص٤١ (بتصرف).
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ماله. فيدل على أنّ سبب النقل هي سلطة الفرد عليه. وعلى هذا فتكون طريقة النقل 
بيد الشخص ما لم يثبت دليل على خلاف ذلك.

قال السيد F في الحاشية: «لأنّ ظاهره (أي: ظاهر الحديث) إثبات سلطنتهم 
بأنواع السلطنة على النحو المتداول بين العرف، فإذا كانت المعاطاة متداولة بينهم في 

) يشملها الحكم، مع أنّه يمكن أن يقال: إنها أحد الأنواع»(١). مقام البيع (مثلاً
ق بين السـلطة على النقل، والسلطة على سبب  ويظهر من الشـيخ J أنّه فَرَّ
النقـل، فأثبـت الأولى دون الثانية(٢). والظاهر أنّ عمـوم الحديث يثبت الثانية أيضاً، 
- أنّ السـلطة على المال عرفاً تعني السـلطة على نقله  خصوصاً -مع ما قلناه سـابقاً
عرفاً؛ إذ إنه أحد أنواع إثبات السلطة حسب المتفاهم العرفي، وإنه ليس الملكية إلاَّ 
حسب اعتبار العرف، فمتى ما اعتبر العرف أنّ الملكية انتقلت إلى زيد، وأقرّ الشرع 

سلطة الفرد الناقل كفى. فتدبر.
٢- إنّ الحديـث ليـس فـي صدد بيان أنـواع السـلطة، بل بيان السـلطة بصفة 
إجماليـة، يعنـي في مقـام بيان عدم محجوريـة المالك عن التصرف فـي ماله، تماماً 
}(٣)، التي تريـد بياناً اجماليăا لوجـوب الصلاة. وعلى هذا  لاَةَ ـوا الصَّ كالآيـة: {أَقِيمُ
فليـس فـي الحديث عموم يشـمل انحـاء السـلطة. ذهب إلـى هذا الوجـه المحقق 

الخراساني(٤)، وذكره السيد في الحاشية(٥).
ونوقـش فيـه: بأنّ ظاهـر الحديث عموم السـلطة، بل حتى لـو كان معناه عدم 
المحجوريـة ثبت ما ذهبنا إليه، ذلك أنّ تقييد سـلطة المالك عـن نقل ماله إلى غيره 

بالوسيلة التي يرتئيها نوع من المحجورية عليه.
(١) حاشية المكاسب، ج١، ص٦٩.

(٢) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص٤١.
(٣) سورة النساء، آية: ٧٧.

(٤) أنظر: حاشية المكاسب، ص١٢.
(٥) أنظر: حاشية المكاسب، ج١، ص٦٩.
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٣- إنّ دليل السـلطة إنما يدل على ثبوت السلطة في موضوع المال، ولا يدل 
على السلطة على إذهاب هذا الموضوع، بمعنى إزالة السلطان من نفسه.

وبتعبير آخر: إنّ الظاهر من الحديث ثبوت السـلطة مع بقاء إضافة المال إليه، 
وحيث إن الإعراض أو البيع مثلاً إذهاب للسلطة فلا يشمله الحديث.

ونوقش فيه: إنّ معنى السلطة على المال عرفاً صحة نقله، إذ هو أبرز أنواعها، 
وليس هناك دليل على لزوم بقاء الإضافة إليه، بل معنى السـلطة الشاملة ينفي ذلك. 
نعم، لا يتمكن المالك من استرداد قيمة المال الاعتبارية، ذلك أنّ مالية المال ليست 
تحـت سـلطته، بل إنهـا محكومة للإعـراض، بيـد أن الإعراض عن المـال لا يعني 
إخراجـه عن المالية حسـب ما زعمه بعضهم، بـل إنّ حقيقة الإعراض إخراج المال 

عن ملكه فقط. تماماً كالتحرير الذي ذهب إليه الفقهاء G في بعض الأوقاف.
هـذا مـع أنه لا يمنع هذا النقـاش من دلالة الحديث على سـلطة المالك على 
إجراء أي عقد شـاء، وكيف شـاء على ماله. ومن جهة أخر￯ هي الفرق بين الملكية 
والماليـة الـذي تحدثنا حولـه في محله، فالملكية علاقة بين الشـيء والإنسـان، أما 
المالية فهي اعتبار قائم بالإنسـان، وفي العقود إنما تتبدل الملكية لا المالية. إنّ مال 
زيـد لا يتغيَّـر بتبديل ملكه من الدار إلى بسـتان، بل إنّ ملكه فقط يزول عن الدار إلى 
»، شامل لنقل الاعتبار من شيء إلى  مْ الِهِ وَ لَى أَمْ لَّطُونَ عَ سَ البستان. فعموم: «النَّاسَ مُ

شيء، إذ إنه سيكون دون مساس بالاعتبار ذاته.
ا سبق: ونستخلص ممَّ

١- يجوز للمالك كامل السلطة على ماله (إلاَّ إذا خالف الشرع).
٢- من أنواع السلطة هذه نقل المال أو الإعراض عنه.

٣- كما أنّ نوعية النقل والشروط التي ترافقه تابعة لإرادته.
٤- إنه يجوز إبداع عقد جديد تبعاً لعموم سلطانه على المال.

٥- إنه يجوز العقد بدون لفظ تبعاً لذلك السلطان.
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هاء: حديث الشرط
 : الَ بْدِ اللَّه C قَ نْ أَبِي عَ نَانٍ عَ بْدِ اللَّه بْنِ سِ نْ عَ في الحديث الصحيح عَ
وزُ  لاَ يَجُ ، وَ وزُ لَهُ لاَ يَجُ هِ فَ الِفاً لِكِتَابِ اللَّ خَ طاً مُ ـرْ طَ شَ ـتَرَ نِ اشْ : مَ ولُ قُ تُهُ يَ عْ ـمِ «سَ
زَّ  هِ عَ قَ كِتَـابَ اللَّ افَ ا وَ مَّ مْ مِ وطِهِ ـرُ نْدَ شُ ونَ عِ ـلِمُ سْ المُ . وَ يْهِ لَ طَ عَ ـتُرِ ي اشْ لَى الَّذِ عَ

.(١)« لَّ جَ وَ
 : الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ ـنْ أَبِي عَ ـنَانٍ عَ بْدِ اللَّه بْنِ سِ نْ عَ وفـي حديث آخر صحيح عَ

.(٢)« وزُ لاَ يَجُ لَّ فَ جَ زَّ وَ هِ عَ الَفَ كِتَابَ اللَّ طٍ خَ رْ لَّ شَ مْ إِلاَّ كُ وطِهِ رُ نْدَ شُ ونَ عِ لِمُ سْ «المُ
مْ  وطِهِ رُ نْدَ شُ ونَ عِ لِمُ سْ : «المُ الَ هُ قَ نَّ ولِ اللَّه K أَ سُ نْ رَ ، عَ مِ لاَ سْ ِ ائِمِ الإْ عَ عنْ دَ وَ

.(٣)« هِ الَفَ كِتَابَ اللَّ طٍ خَ رْ لَّ شَ إِلاَّ كُ
ا  الِيهَ وَ طَ مَ تَرَ اشْ ، فَ ةَ يرَ رِ يَ بَ تَرِ ةُ أَنْ تَشْ ائِشَ ادَتْ عَ : «أَرَ الَ هُ قَ نَّ لِيٍّ C أَ نْ عَ عنْهُ عَ وَ
عِدَ  ولَ الله K فَصَ سُ لِكَ رَ غَ ذَ بَلَ ، فَ طِ رْ لِكَ الشَّ لَى ذَ مْ عَ نْهُ ا مِ هَ تْ ـتَرَ اشْ ها، فَ ءَ لاَ ا وَ يْهَ لَ عَ
تْ فِي كِتَابِ  وطاً لَيْسَ ـرُ طُونَ شُ ـتَرِ مٍ يَشْ وْ الُ قَ ا بَ : مَ الَ مَّ قَ ، ثُ يْهِ لَ نَى عَ أَثْ دَ الله وَ مِ نْبَرَ فَحَ الْمِ
لُّ  كُ ، وَ دُ طُ الله آكَ رْ شَ ، وَ تَقَ نْ أَعْ ءُ لِمَ لاَ الْوَ ، وَ ءَ لاَ طُ الْوَ تَرِ شْ يَ بَةَ وَ قَ مُ الرَّ هُ دُ بِيعُ أَحَ الله؟، يَ

.(٤)«.. دٌّ وَ رَ هُ هِ فَ الَفَ كِتَابَ اللَّ طٍ خَ رْ شَ
السند

مضافـاً إلـى وجـود أخبـار صحيحـة، وأخـر￯ موثقة مـن طرقنـا، كلها ذات 
: «الخبر المستفيض الذي لا  مضمون واحد، فقد ادّعى الشيخ F تواتر الخبر قائلاً

يبعد دعو￯ تواتره: إن المسلمين عند شروطهم»(٥).

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٦.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٦.
(٣) دعائم الإسلام، ج٢، ص٤٤.

(٤) دعائم الإسلام، ج٢، ص٢٤٧.

(٥) كتاب المكاسب، ج٥، ص١١.
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وهـو كذلـك بالنظر إلـى اشـتهاره بين المسـلمين وكثـرة استشـهادهم به في 
مختلف الأبواب.

موارد الاستشهاد
لا تُحصـى المـوارد الفرعية التي يُستشـهد لهـا بهذا الخبـر، إلاّ أنّ هناك ثلاثة 

عناوين رئيسية لاستشهاد الخبر هي التالية:
١- الوفاء بكل إلتزام إلاّ أن يخالف الشريعة فيُلغى.

٢- إنّ المالك يسـتطيع تغيير المعاملات المعهودة من آثارها العرفية، بحيث 
تكـون ذات تأثيـرات مختلفة بشـرط عـدم مساسـها بجوهـر المعاملة أو 

أحكامها الشرعية.
٣- إنّ كل معاملة أو أثر لمعاملة متفق عليه يعارض حكماً من أحكام الشـرع 

يعتبر لغواً، وغير ملزم به.
ولا ريـب فـي شـمول الحديث بنصـه وبموارد الاستشـهاد به فـي الأحاديث 
الأخر￯، لا ريب في شـموله للموردين الاخيرين، وسيأتي -إن شاء اللَّه- الحديث 
حولهمـا فـي محلـه. إلاّ أن الفقهاء G اختلفوا فـي المورد الاول: هـل إن لفظة 

الشرط تشمله أم لا؟ وهذا أهم ما يجب بحثه هنا، فنبدأ في ذلك.
الشرط في اللغة

عت في العرف على كل التزام من طرف الشخص، وأصله  ضِ إنّ لفظة الشرط قد وُ
الضم إلى طرف (كما سـيأتي إن شـاء اللَّه). وإنما سـمي الالتزام شـرطاً لأنه ضمان في 
الذمـة، وضـمٌّ إليها. ولـد￯ التدقيـق في موارد اسـتعمال الشـرط قد يظهر هـذا المعنى 
المشترك الواحد له. فمثلاً الشريط يعني ما يضمّ به الشيء إلى الشيء. قال في القاموس: 
ط»  ، ويبدو جليăا الربط بين «يُشرَّ ..»(١). (أي يُشدّ يرُ رِ ط به السَّ رَّ تُولٌ يُشَ فْ وصٌ مَ : خُ يطُ رِ «الشَّ

. طُ ـرْ (١) القاموس المحيط، ج٢، مادة: الشَ
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» فيما مضى). وأيضاً في القاموس: الاشراط  ره في القاموس بـ«يشدّ هنا و«يعقد» الذي فسَّ
أي العلامـات(١)، لأنهـا مشدودة بما وراءها من الآثار. وسـمي الشرط بهذا الاسـم لأنه 
يحمـل علامـة مميزة، ولد￯ التفقه لمعنـى العلامة يظهر معنى الربـط والملازمة، بل قد 
ه  ط الشيء: شدّ يُسـتفاد من لفظة (أشراط) العلامة الشـديدة الملازمة. وفي المنجد: شرّ

ط»(٢). رَ ذّال الناس وأشرافهم بالأشراط «جمع شَ ى رُ وربطه، ويُسمّ
. ومن هنا يُعتقد أنّ الشـرط في  ربما لأنهم مشـدودون بغيرهم سـادةً أو عبيداً
ءِ  يْ امُ الشَّ زَ : إِلْ طُ رْ البيع وشـبهه سمي شـرطاً لضمه مع العقد. قال في القاموس: «الشَّ
ه»(٣). وفي المكاسـب تعليقـاً علـى كلام القاموس رفض  ـه فـي البَيْـع ونحوِ امُ تِزَ والْ
القبـول بـكلام القاموس، حيث قـال J: «ومع ذلك فلا حجة فيمـا في القاموس 

ده به»(٤). مع تفرّ
ويؤيد هذا المعنى العام للشرط أمور:

١- لقد اسـتعمل الشـرط في الأخبار كثيراً في الإلزام الابتدائي، مثل ما رأينا 
في حديث بريرة، قال: وشرط الله آكد(٥) (أي إلزامه).

.(٦)« مْ طِكُ رْ بْلَ شَ طَ اللَّه قَ رْ وفي بعض الأحاديث: «أَنَّ شَ
.(٧)« ثَقُ طَه أَوْ رْ شَ ، وَ قُّ اءَ اللَّه أَحَ وفي بعضها الآخر: «إنّ قَضَ

؟ (أي ما مقدار  انِ يَوَ طُ فِي الْحَ رْ ا الشَّ وفي بعضها: قيل لأبي عبد اللَّه C: «مَ
. طُ ـرْ (١) أنظر: القاموس المحيط، ج٢، مادة: الشَ

(٢) راجع: المنجد في اللغة، باب (شرط).
. طُ ـرْ (٣) القاموس المحيط، ج٢، مادة: الشَ

(٤) كتاب المكاسب، ج٦، ص١٢.

(٥) دعائم الإسلام، ج٢، ص٢٤٧.
(٦) الاستبصار، ج٣، ص٢٣١.

(٧) كتاب المكاسب، ج٦، ص١١. وردت الرواية في كتب العامة، منها: السنن الكبر￯، البيهقي، 
ج١٠، ص٢٥٩.
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ي..»(١). تَرِ شْ امٍ لِلْمُ ةِ أَيَّ ثَ الَ C: إِلَى ثَلاَ قَ الخيار)، فَ
٢- وقد اسـتعمل لفظ الشرط في البيع كثيراً في الأخبار حسب اعتراف صاحب 
الحدائق J(٢)، وقد استعمل أيضاً في النذر والعهد والوعد(٣). ومع أننا لا نر￯ حجية 
ز.  قويـة في الاسـتعمال، فإننا نعتقد أنّ كثرة الاسـتعمال في شـيء تُباعـد احتمال التجوّ

أليس ما يُعرف به معنى اللفظ في لغة هو الاستعمال في معنى معين لد￯ أهلها؟.
لزم به الغير أو يلتزم به(٤). ٣- قول أهل اللغة حسب ما في العناوين: الشرط ما يُ

مناقشات
١- قـال في العناوين: «واقتصر على هذا المعنى (الإلزام والالتزام) بعضهم، 
ولـم يذكر معنـى التعليق والربط، مع أنّ معنى الربط هو المعنى الذي يتبادر منه (أي 
ر الشرط  من لفظ الشرط)»(٥). ثم أشار إلى أنه لا يساعد عليه كلام أهل اللغة، ثم فسَّ

بإلزام مرتبط بشيء ملزم. وقال المحقق الروحاني: «الشرط هو الالتزام التابع»(٦).
ويناقـش مـن جهة عـدم الدليل علـى اختصاص اللفـظ بهذا النـوع من الربط 
بيِّناً في أحسـن الفروض لموارد الاسـتعمال  (الإلتـزام). ذلـك أنّ اللغوي لا يعدو مُ
الحقيقي لا المعنى الحقيقي المشترك بينها. ومن هنا فقول القاموس ليس بحجة في 
د تبادر التعليق والربط من لفظ الشرط لا يكون دليلاً على  قبال ما استظهرناه، ومجرّ
الإختصاص به بالرغم من اشـتهار استعماله في هذا المعنى في الكتب الفقهية حتى 

كاد ينسخ المعنى الأعم.

(١) الكافي، ج٥، ص١٧٠.
(٢) أنظر: الحدائق الناضرة، ج٢٠، ص٧٣.

(٣) كتاب المكاسب، ج٦، ص١٢.
(٤) العناوين الفقهية، ج٢، ص٢٧٢.
(٥) العناوين الفقهية، ج٢، ص٢٧٢.

(٦) منهاج الفقاهة، ج٣، ص٩٩.
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ذلـك أنّ التبادر المحتمل إسـتناده إلـى ايحاءات خارجية، كالإسـتعمال عند 
ذوي الإختصاص -وهم الفقهاء- ليس بحجة، لأنه قد يكون بسـبب أرائهم الفقهية 

وليس بسبب ظهور عرفي.
ل  ل الشـرط في معنى الارتباط بالتزام آخر، اسـتُعمِ ٢- وقالوا: إنه قد اسـتُعمِ

بكثرة، فيدل على اختصاص كلمة الشرط بهذا المعنى.
ويناقـش فيـه: بأن اسـتعمال اللفظ في معنـى لا يكون دليلاً علـى عدم صحة 

استعماله في الأعمّ منه.
ـق الروحانـي: «فالأظهـر أنـه -أي الحديـث- إنشـاء حكم  ٣- وقـال المحقِّ
تكليفـي لا وضعـي، وذلـك لأنّ مضمونه لو كان عـدم انفكاك الشـرط عن المؤمن 
(مثل أنْ يكون: الشـروط عند المؤمنين أي لازمة لهم) كان يحتمل إرادة اللزوم منه 
أو الصحـة، ولكـن بما أن مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شـرطه وهذا ليس صفة 
في الشـرط كي يكون ذلك إرشـاداً إلى صحته أو لزومه، بل هو صفة في المؤمن فلا 

.(١)« محالة يكون ظاهراً في كونه أمراً بالوفاء بالشرط تكليفاً
ويناقش فيه:

أولاً: لمـاذا أمر الشـرع بالوفاء بالشـروط تكليفـاً؟. أليس لأنـه واجب الوفاء 
واقعـاً؟. وهل يكون الشـيء واجـب الوفاء دون أن يكون صحيحـاً معطياً لفائدته؟. 

}؟(٢). ودِ قُ وا بِالْعُ فُ وما هو الفرق بين هذا الكلام على هذا وقوله تعالى: {أَوْ
: إنّ الظاهر من موارد استشهاد الأئمة A بهذا المضمون أنه يدل على  ثانياً

الحكم الوضعي وراء الحكم التكليفي، فلاحظ.
: مـا الفرق بيـن أن يكون الأمـر عند الأميـر، أو الأمير عنـد الأمر، أليس  ثالثـاً

(١) فقه الصادق، ج١٥، ص٢٦١.
(٢) سورة المائدة، آية: ١.
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»، يعني  مْ وطِهِ ـرُ دَ شُ نْـ ونَ عِ نُـ مِ ؤْ يكونـان إذاً لازميـن؟. فقـول الرسـول K: «المُ
ا لما أوجبت  أنّ الشـروط تـلازم المؤمنين كما هـم يلازمونها، ولولا وجود صفـةٍ مّ

ملازمة المؤمنين لها.
: استشـهد أكثر الفقهاء G بهذا الحديث على الحكم التكليفي، بل قد  رابعاً
فهم بعضهم من هذا الحديث معنى «العقد شـريعة المتعاقدين» بمعنى أنّ المتعاقدين 
بِّرت عنهـا بكلمة «العقود  يحكـم عليهـم بما تفرضـه عليهم نوعية عقودهـم، والتي عُ
تابعـة للقصـود» أو «العبـرة بالمباني لا بالظواهـر» وهذا يدل على أنهم اسـتفادوا من 
»: أنهم يخضعون لحكم اشـتراطاتهم والتزاماتهم.  مْ وطِهِ ـرُ نْدَ شُ ونَ عِ نُـ مِ ؤْ كلمـة؛ «المُ
وبالتالي فإن الظاهر صحة الاستدلال بحديث الشرط، والذي يدل على الأمور التالية:

١- كل التزام يوجبه الفرد على نفسـه في مقابل التزام فرد آخر بشـيء له، فهو 
نافذ عليه.

٢- لا فـرق بيـن أن يكون هذا الالتزام ضمن التزام آخر أم لا، فكل التزام كان 
. تابع التزام فهو أيضاً نافذ المفعول شرعاً

٣- يُستثنى من هذا العموم كل عقد أو التزام تابع له يخالف الشرع.
٤- كما يدل الحديث على حكم العقود المبتَكرة.
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٢٢- أصالة اللزوم- أصالة اللزوم

استُدل للقول بأصالة اللزوم بالحجج التالية:
١- الاسـتصحاب، بتقريـب أن عقد البيع مثلاً إذا أُجـري كان مقتضاه مالكية 
) للثمن. فإذا فسـخ أحد  ) للمبيـع، ومالكية البائع (عمـرو مثلاً المشـتري (زيـد مثلاً
كّ في أنّ فسخه هل هو مقتضٍ للبطلان أم لا، كان مرجعه الشك في أن  الطرفين وشُ

الأثر هل بطل بعد تحققه وثبوته أم لا، والمرجع هاهنا استصحاب بقاء الأثر.
ونوقش فيه بأن هذا الشك ناشئ من الجهل بطبيعة اقتضاء العقد هل هو بنحو 
يبطله الفسـخ أم لا؛ وبتعبير آخر: هل الأثر بحاجة في دوامه إلى اسـتمرار الرضا أم 
ا يدوم، وليس في  يكفي ذلك في بدايته؟ ولذلك فالشك يعود في أصل كون الأثر ممَّ

قه. الشك في بقائه بعد تحقّ
ر في الأصول- صحة الاستصحاب مطلقاً، سواءً كان  ولكن الأولى -كما تقرّ

الشك في المقتضي أو المانع.
ولكن العجيب من الشيخ J أنه أنكر في الأصول حجية الاستصحاب، إذا 
كان الشك في المقتضي(١)، وذهب هاهنا إلى هذا الاستصحاب، إلاّ أنّ يقال: إنه لم 

يرَ كونه كذلك، فتأمل.
(١) أنظر: فرائد الأصول، ج٣، ص٤٦ فما بعد.
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٢- ويظهر من الشـيخ J أنه تنبَّه لهذا الإشـكال، فأجاب عنه بما كان بذاته 
دليلاً على الموضوع، وهو كما يلي:

فقال F في تقريره: «إنّ انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار 
اختلافٍ في حقيقته، وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال 
ملِّك، لا  برجوع المالك الأصلي. ومنشـأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المُ
اختلاف حقيقة الملك. فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب، لا من 

الخصوصيات المأخوذة في المسبب»(١).
واستدل له بثلاثة وجوه:

الأول: إنه مع الشك في أن سبب الخيار الملكية المتزلزلة، أو أنّ سبب الملك 
يقتضي الفسـخ، يصح اسـتصحاب الملكية، لأنه من باب الجهل بكون منشأ الشك 

في الاستصحاب المقتضي.
الثانـي: إن الوجـدان يقضي بعـدم الفرق بين الهبـة اللازمة وغيرهـا في إفادة 

الملكية، فكلٌّ منهما يقتضي ملكيةً مثل الآخر.
الثالـث: إنّ تخصيـص الملكيـة بالمسـتقرة أو اللازمـة، هل هو بسـبب حكم 
ملِّك لزم عدم تبعية  ملِّك؟ فإن كان حكم الشـرع بدون قصد المُ الشـرع أو قصد المُ
العقـود للقصـود، وإن كان قصد المالك لزم أن يكون قصد المالك هو الملاك دائماً 
فـي جـواز المعاملـة أو لزومها. ففي كل عقـد يجب أن يلاحـظ أولاً أن المالك هل 

. وهو معلوم البطلان(٢). قصد عدم الرجوع أو قصد الرجوع أو لم يقصد شيئاً
وهذا كله لا يخلو من مناقشة واعتراض.

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص٥. 
(٢) أقول: لأنه يلزم تجديد فقه كامل، حيث إن المعاملات المنقسمة إلى اللازم وعدمه في الشرع 
ذلك  من  والجعالة  والوكالة  والهبة  القسم،  هذا  في  ذلك  إلى  وما  والرهن  والإجارة  البيع  مثل 

. ثم يختلف باختلاف القصد. الجانب، يجب أن تجعل قسماً واحداً
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أمـا؛ الوجـه الأول: فـلأن مـن لا يقـول بالاسـتصحاب مـع كـون الشـك في 
المقتضي كالشـيخ يجب ألاَّ يقول ها هنا، حيث إن سـبب عدم جريان الاستصحاب 
فيه إنما هو لعدم وجود اليقين السـابق، إذ إنهم يقولون: إذا شـك في بقاء النجاسـة 
مع العلم بكونها مقتضية للبقاء ما دام لم يحصل الرافع، كان يقين سـابق بالنجاسـة، 
وشـك لاحق بزوالها. أما إذا كان الشـك في أنّ النجاسة مثلاً هل هي مقتضية للبقاء 
حتى مع الانقلاب أو الاسـتحالة، أم لا؟ فلا علم بوجود النجاسـة السابقة التي تبقى 
 ￯وأنت تر .. حتى وقت الشك. فكأنه لا علم بوجودها بالنسبة إلى هذا الزمان أصلاً
أنه مع الشـك في كون المقتضي منشـأ الشك أو المانع، يكون الشك أيضاً في العلم 

السابق. فلا وجه لهذا القول. فتأمَّل.
وأمـا؛ الوجـه الثاني: فيأتـي البحث فيـه، وأنّ الملكية وسـببها مجموعاً ثلاثة 
أقسام: الأول: ما تكون الملكية مستقرة وسببها مستقر، مثل البيع بدون خيار. الثاني: 
ما تكون الملكية مسـتقرة وسـببها غير مسـتقر، مثل البيع مع خيار. الثالث: ما تكون 
الملكية متزلزلة مع سبب متزلزل، وذلك مثل الهبة. وقد يقال بنوع رابع وهو الملكية 

المتزلزلة، مع سبب مستقر كالهبة اللازمة.
ه محتاجاً إلى الفسـخ كالبيع الخياري، فالتزلزل إنما هو  والقاعدة: ما كان ترادُّ
ه لا يحتاج إلى أكثر مـن التراد فإنه من الملك المتزلزل  بسـبب الملـك، وما كان ترادُّ
الـذي يحتاج بقـاؤه إلى الرضا، مثـل الهبة. وقد تصير الهبة، وشـبهها لازماً بسـبب 
ق  . وبهذا اعتـرف المحقّ خارجـي فتكـون ملكيتها متزلزلـة أصلاً ومسـتقرة عرضـاً
الخراسـاني F في تعليقه على المكاسـب(١)، وقد ذكر أنْ لا فرق بين ملكية الهبة 
اللازمـة، وملكية الهبة الجائزة(٢). ونقـول للشيخ: نعم، لا فرق بينهما.. ولكن هناك 
فرقـاً بين ملكية الهبة وملكية البيـع ولو كان بخيار، كالفرق بين الهبة اللازمة والبيع، 
وكالفـرق بيـن الوكالـة والرهانـة، وكالفـرق بين سـائر العقـود اللازمـة وغيرها، إذ 

.J (١) أنظر: حاشية المكاسب، للمحقق الخراساني
(٢) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص٥٢.
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الوجـدان قاضٍ به. ومن جهة أخـر￯ إن اختلاف الظواهر منبئ عن اختلاف الوقائع 
والحقائق كما لا يخفى.

فتحصـل: أنّ القول بأن الملكية ثابتة، وأنّ جواز الفسـخ إنما هو بمنزلة حكم 
ا لا يرتبط بحقيقة الملكية، إنه على إطلاقه غير مقبول. فقد يكون  ăالشارع حكماً ثانوي
كذلك كالبيع الذي ينفسـخ بالإقالة، فإنها سـبب شـرعي خارج عـن حقيقة الملك، 

. وقد لا يكون مثل الملكية الحاصلة بالهبة مثلاً
وأما؛ الوجه الثالث: فإن المناقشة تأتي فيه من وجهين:

الأول: إنه لا إشـكال في أن يكون تزلزل الملك بسـبب الشـارع، مثل الحكم 
ؤثِّرة عند الشـارع متزلزلـة، وأن الهبة المقررة عنده متزلزلة. ولا يأتي  بأن الوكالة المُ
الاعتـراض بأنّ العقـود تابعة للقصود، إذ إن المالك يقصـد الملكية التي يعترف بها 
الإسـلام، وهي كذلـك أي متزلزلة، مـع أنّ عموم هذه القاعـدة منخرمة ومخصصة 

بسبب حكم الشارع، وليس ذلك بعزيز كما سيأتي في مسألة المعاطاة.
والثاني: إنه لا إشـكال في تبعية بعض العقود للقصود؛ أي لم يحكم الشـارع 
بخلافـه، كمـا في البيع والهبة حيث إنّ الأول مبني علـى عدم الرجوع، والثاني على 
الرجـوع، منتهى الأمـر: أنّ المالك إذا اختـار الملكية الدائمة بعـوض أجر￯ البيع، 
وإلاَّ أجر￯ الهبة. وعلى أيَّة حال فهو يرجع إلى قصده، ولم يقل أحد: إنه راجع إلى 
قصده مباشـرة، ومن هنا ينشـأ الحكم بجواز العقد الذي يتبانى المتعاقدان فيه على 

الجواز، إذا لم يكن من العقود المتداولة، وقلنا بصحة المتجدد من العقد.
. وبالجملة فإن هذا الإشكال غير وارد على القول بانقسام الملكية قطعاً

كِر في العناوين من قوله F: «إنّ ظاهر الصيغ  ٣- ومن أدلةأصالة اللزوم ما ذُ
المأخـوذة فـي عقد أو إيقاع هو الدوام وعدم البطـلان، بمعنى أن الظاهر من قولك: 
) أو (زوجتي طالق) كون المالك للمبيع أو للبضع مخرجاً له عن سلطنته على  (بعتُ
الـدوام، بحيث لو أراد إرجاعه لم يرجع، فإذا صار المعنى ذلك فيصير العقد إنشـاءً 
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. وجواز الفسـخ منافٍ لهـذا المعنى في  للملكيـة الدائمـة، والارتفاع للزوجية دائماً
الإنشـاء، فيصير الحاصل: أن معنى اللزوم وعـدم الانحلال مأخوذ في إطلاق تلك 
الصيـغ بحيث تقضي عرفاً بكون المنشـأ دائميăا مطلقاً، كما في قولهم: إطلاق العقد 

يقضي بكون الثمن حالاً وكونه من نقد البلد»(١).
ونوقـش فيـه، أولاً: إنه ماذا يقول لو كان بناء المتعاقدين على بقاء أثر العقد ما 

دام لم يفسخ أحدهما، فبناءً على هذا يجب ألاَّ يكون لازماً مع هذه النية.
: إن البحث ليس في كون الأثر باقياً أم زائلاً بنفسـه، إذ لا ريب في كون  وثانياً
العقـد إنمـا هـو للدوام والبقـاء. ولكن البحث في أنه مع الفسـخ هـل يبطل الأثر أم 
لا، وليـس مقتضـى العقد عدم بطلان الأثر مع الفسـخ، بل بدونـه فيرجع الأمر إلى 

م. الاستصحاب، وهو الدليل الأول وقد تقدَّ
: إن العقد إذا كان عند العرف جائزاً، كان إجراؤه على حسـب العرف،  وثالثـاً
وإن كان لازمـاً عندهـم كان جارياً على حسـبه أيضاً، فإطلاق العقـد تابع في اللزوم 
. بمعنى  والجـواز للعـرف، كما أن الثمن والوزن وما إلى ذلك بمقتضى العرف أيضاً
أنه إذا كان مقتضى العرف أنهم يجرون قسماً من العقد على النقد الفلاني، أو الوزن 
الفلانـي فأجـر￯ أحد عقداً كان بذلك النقد أو الـوزن دون النقد والوزن المتعارفين 

في البلد.
}، والمـراد بالوفاء هو  ودِ قُ ـوا بِالْعُ فُ نُوا أَوْ يـنَ آمَ ا الَّذِ هَ ـا أَيُّ ٤- قولـه تعالى: {يَ

العمل على مقتضاه دائماً، وهو معنى اللزوم.
ولا يأتـي عليه الإشـكال السـابق، لجهـة أن معنى الوفـاء بالعقد هـو الالتزام 
بكون المبيع مثلاً للمشـتري والثمن للبائع، وهو ينافي الجواز رأسـاً ولا يحتاج إلى 

الاستصحاب، بل هو في صف الاستصحاب في أنّ كلاă منهما يقتضي الوفاء به.

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٣٨.
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م من تفسيرها  كما لا يأتي الاعتراض عليه بأن هذه الآية خاصة بالعقود لما تقدّ
بالعهـود في الحديـث، بل في اللغة أيضاً، وهي أعم من العقود والإيقاعات، أي كل 

ما كان فيه ضمان.
نعم، يأتي الإشكال عليه من جهة أن المراد بالوفاء هل هو الالتزام بأثره دائماً 
أو الالتزام بمقتضاه حسب ما تبانيا عليه في العقد؛ إنْ جائزاً، وإن لازماً كما تقدمت 

الإشارة إليه.
قـال فـي العناوين: «يحتمـل أن يكون المراد لـزوم العمل بمقتضـاه إن جائراً 
. بمعنى أنْ يتبع في ذلك العرف؛ فأي عقد بُني في العرف  فجائـزاً، وإن لازمـاً فلازماً
على اللزوم بين الناس، بحيث لا يرجعون المال ونحوه بعد وقوع العقد أو الإيقاع، 
فيحكـم فيها باللـزوم، لأن مقتضاه ذلك، والعمل بمقتضاه واجـب بظاهر الآية»(١). 

وهو كلام جيد.
»، إلاَّ أنك عارف أنّ هذه السلطة  مْ الِهِ وَ لَى أَمْ لَّطُونَ عَ سَ ٥- قوله C: «النَّاس مُ
معارضة لسلطة المالك الأول الذي لم يخرج الملك عن نفسه إلاَّ ما دام راضياً بذلك، 

كما هو الشأن في مثل الهبة التي لا يخرج المالك ملكه عن نفسه إلاَّ متزلزلاً.
بتقريب أن إخراج المبيع مثلاً عن ملك المشتري بدون رضاه مخالف لسلطته 

على ملكه، كما أن إخراج الثمن عن ملك المشتري كذلك مخالف لسلطته.
واعتـرض عليـه بأن غاية مـا يفيده الحديث هو سـلطة الفرد علـى ملكه، ولا 

تعرف له ملكية بعد الرجوع.
د الإخـراج عـن الملكية مخالف لسـلطة  وأجيـب عـن الاعتـراض بأن مجـرَّ

المالك التي أثبتها الحديث. 
وقـد يقال: إنّ هذه السـلطة معارضة بسـلطة المالك الأول الـذي يفترض أنه 

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٠.
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ه بهذا المال، أو إن شـئت قلت: إنه لم يخـرج عن ملكه المال إلاَّ  لـم يـزل يتعلَّق حقّ
مشروطاً باستمرار رضاه بهذا الإخراج.

ـلِمٍ إِلاَّ عنْ طِيبِ  سْ ئٍ مُ رِ الُ امْ لُّ مَ ٦- واسـتدل عليه أيضاً بقوله C: «لاَ يَحِ
د الفسخ إنما هو أكل بغير طيب نفس صاحبه. »، بتقريب أن أكل المال بمجرّ هِ سِ فْ نَ

مْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ  يْنَكُ مْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ لاَ تَ ٧- واستدل عليه أيضاً بقوله سبحانه: {وَ
} كذلك بالتقريب السابق.  اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ أَنْ تَكُ

وأنت خبير بما فيهما من مناقشة ورد.





٢٨٥

٣٣- العقود المبتَكرة- العقود المبتَكرة

تُبتكر بين فترة وأخر￯ عقود لم تكن سـابقاً، بسـبب حاجة الناس إليها لا تفي 
رينا التأريخ لم يكن في بداية عهد الرومان  بها شكليات العقود القديمة. وحسب ما يُ

.￯عت إلى عقود أخر ر إلى أربعة عقود، ثم توسَّ إلاّ عقد واحد شرعي، ثم تطوَّ
ولا أعهـد ابتكار عقد جديد بعد عصر الرسـول K وقبل انتهاء فترة ظهور 

الأئمة A ولكن لا يُستبعد ذلك.
أمـا في العصور الحديثة فقد ابتُكِرت معاملات التأمين والامتيازات والحوالة 

الجديدة وطائفة من أعمال البنوك.
فما هو حكم الشريعة فيها؟. وما هي حدود تشريعها؟.

ـت حاجة النـاس إليها، بحيـث كان تركها إلـى غيرها  لا ريـب فـي أنـه لو مسّ
 ￯ـة الأقو تحرجـاً عسـيراً عليهم، ارتفع المنع عنهـا. ولكن دون هذه الحاجة الماسّ
جـواز هـذه العقود وترتّـب آثارها العرفية عليها شـرعاً، والدليل على ذلك ما سـبق 
مـن الأدلة على احترام أموال الناس وأملاكهم التي تعتبرها الأعراف العامة منتسـبة 

إليهم، فإذا انتقلت بحكم العرف إلى أحدٍ وجب شرعاً احترامها.
وبُنـي هذا الدليل كما سـبق على أنّ مالية الشـيء وملكيته ليسـت بحاجة إلى 
حكم الشـرع، وإنْ كان حكم الشرع قد يزيلهما، بل إنهما أمران اعتباريان يرجع إلى 
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العرف أمرهما، ومع اعتبار العرف لأحدٍ ملكية شـيء بنقل أو ما أشبه تبعه كل حكم 
تِّب على الملكية. رُ

وحـول عمومات الأدلة التي سـبق ذكرها، واسـتظهار عمومها لما اسـتجدَّ من 
ق الروحاني في عقد التأمين: «ولو لم يتم ما ذكرناه من تطبيق  المعاملات، قال المحقّ
عقد التأمين على واحدة من المعاملات المعهودة، نقول: إنّه عقد مسـتقلّ مركّب من 
الإيجـاب والقبول، علـى ما مرّ تقريبه، وعليه فتشـمله عمومات إمضـاء المعاملات، 
.(٢)«(١){ اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ مْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُ يْنَكُ مْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ كقوله تعالى: {لاَ تَ

د  فه بأنه: «نوع من الضمان، وهو التعهّ ث، الذي عرَّ وقال في الضمان المستحدَ
د لثالث بعملٍ إذا تخلّف عنه». قال: «إنّ هذا الضمان مشـروع  بدفـع مبلغ إلى من تعهّ
أم لا؟ والظاهر هو المشروعيّة، فإنّه وإنْ لم يكن داخلاً تحت أحد عناوين العقود، إلاّ 
مْ  الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ قنا في محلّه، أنّ مقتضى العمومات، مثل قولـه تعالى: {لاَ تَ أنّـه قد حقّ
نُوا  ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ }(٣). وقوله تعالى: {يَ اضٍ نْ تَـرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ ـمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُ يْنَكُ بَ
، ما لم  اضٍ نْ تَرَ ة عَ ارَ }(٤).وغيرهما، إمضاء كلّ معاملة عقلائيّة وكل تِجَ ودِ قُ وا بِالْعُ فُ أَوْ

ا دلَّت الأدلّة على فسادها، ولا اختصاص لها بالعقود المعهودة»(٥). تكن ممّ
ة صحيحة، إلاَّ مع مخالفتها لشـرط من الشـروط  رَ وبالجملـة: العقـود المبتكَ

الشرعية العامة، فلاحظ.

(١) سورة النساء، آية: ٢٩.
(٢) فقه المسائل المستحدثة، ص١٠٠.

(٣) سورة النساء، آية: ٢٩.
(٤) سورة المائدة، آية: ١.

(٥) فقه المسائل المستحدثة، ص٧٨-٧٩.



٦





٢٨٩

جملة البحوثجملة البحوث

١- «عقـد البيـع هو اللفظ الـدال على نقل الملك من مالـك إلى آخر بعوض 
معلوم»(١).

٢- نسـتنبط تعريـف حقيقة البيـع من العرف بدلالـة اللفـظ أو كلام الفقهاء. 
فيدنا فائدتين؛ تدقيق البحث، وتمهيد قاعدة عامة يرجع إليها. ويُ

٣- البيع حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد، وإنه لفظة عرفية استخدمها الشرع.
٤- والعقد تعاهد من طرفين على التزام شيء واحد.

٥- وللبيع أربعة تعريفات؛ تعريف الحقيقة، تعريف الواقع الشـرعي، تعريف 
.J نتيجة المعاملة، تعريف الصيغة، وهو تعريف المحقق الحلي

٦- وخير تعريف للبيع أنه مبادلة مال بمال.
. يْن وبيع المنفعة وبيع العمل بشرط أن يكون مملوكاً ٧- يجوز بيع الدَّ

. ٨- ولا يجوز بيع حبة حنطة، وكلما ليس بمال وإن كان ملكاً
٩- ويجـوز بيع الحق إذا كان يمكن نقله، كما يجوز التعويض به، والتعويض 

بكل ما صح بيعه.
١٠- ويجوز بيع الكلي في الذمة، لأنه مجرد التزام بأداء مستقبل بشرط تحقق 

القبول في مفهوم البيع.

(١) شرائع الإسلام، ج٢، ص٢٦٧.
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اتِّجاه الحديث
لقد سبق أنّ في كتاب البيع في بحوث الفقهاء فصلين: الأول في أحكام البيع 
ـع الفقهاء في هذا الفصل إلى أنْ شـمل -إلى جنب  باعتبار البضاعة التي تُباع. وتوسَّ

تاجر به بصفة عامة. البيع- كل تجارة، فأصبح الحديث هناك هو: ما يُ
ويبحث الفصل الثاني في أربعة أمور هي بالترتيب:

ن معرفـة الغاية من التعريف، وأقسـام التعريف،  ألـف: تعريـف البيع، ويتضمَّ
كِرت للبيع، والتعريف الصحيح المنتخب منها. والتعريفات التي ذُ

بــاء: عقـد البيـع والشـروط الـلازم توافرهـا فـي العقـد مـن لفـظ، وعربية، 
وماضوية، وإنشـاء، و.. و..، والحديث حول مد￯ ضرورة هذه الأمور 

لصحة البيع أو للزومه.
جيم: شـروط البيع التي لا ترتبط بالعقد أو بالبضاعة، وإنما ترتبط بالمتبايعين 

والظروف الخارجية.
ا ينبغي إتّباعها في حالة البيع من حيث المعاملة، وكراهة  دال: آداب البيع؛ ممَّ

مدح البضاعة، أو غلاء الربح، و.. و..
ن تعريف عقد البيع، والحديث عنه يرتبط بالحديث عن  فحديثنـا القادم يتضمَّ
كِر منها والحق بينهـا، إلاّ أنه يجب أنْ نعرف أنّه  الغايـة من التعريف وأقسـامه، وما ذُ
يستعرض المحقق الحلي J أحكام البيع في هذه الفصول. بيد أنّ الطريقة المتبعة 
ا  في شروح كتابه، ثم بعد ذلك في الكتب المتأخرة الأخر￯ هي التوسع إلى أكثر ممَّ
يمتّ بصلة إلى العقود بصفة عامة، تسهيلاً للدارسين، وتجميعاً للفروع التي تشترك 

في الأدلة العامة.
ولهذا فكل ما يُذكر قادماً فهو يتناول العقود، وبصورة خاصة البيع.



٢٩١

الغاية من التعريفالغاية من التعريف

يقوم الفقهاء بالتعاريف عادة لأحد أمرين:
ن ضد الاخطاء التي قد تنشـأ من اسـتعمالهم الألفاظ المتشابهة  ألف: التحصُّ
التي تُسـتعمل بمسـامحة ادبية، كمثل تعريف أهل كل علم لما يستعملون من ألفاظ 

قبل الانطلاق في أحاديث العلم.
بــاء: معرفـة حدود ما أنـزل اللَّه مـن أحكام بسـبب التعريف. وذلـك حينما 
نَّة، يقوم الفقهاء بتعريف  تُسـتعمل كلمة عربية غير واضحة الأبعاد في الكتاب أو السُّ
هـذه الكلمة، مسـتنبطين معناها من اللغة الصحيحة والعـرف العارف، لكي يفيدهم 
فـي مجـال معرفة أحكام الشـرع. فمثلاً جاءت فـي آية قرآنية لفظـة صعيد، واضطر 
الفقهـاء إلى اسـتنباط مفهوم الصعيد من اللغة لكي يحـددوا أبعاد حكم الصعيد في 

التيمم.
وهكذا وردت في المصادر الشـرعية كلمات (عقـد) و(بيع) و(إجارة).. و.. 

و..، فكان عليهم تعريفها لاستنباط الأحكام من تلك المصادر.
وهناك غاية ثالثة للتعريف ولكنها غير مفيدة هنا، وهي لكشـف حقيقة الشيء 
ف، مثل تعريف الإنسـان والوجود والجوهر في الكتب الفلسـفية، أو تعريف  المعرَّ

الجسم، أو الكتلة، أو الطاقة في الكتب الرياضية، وهكذا...
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والسـبب فـي عدم جـدو￯ هـذا التعريف هـو أنّ التعريـف الحقيقـي لا يفيد 
الشـؤون الاعتبارية، والالتزامات العرفية، والأحكام الشـرعية، إذ إن هذه الأمور لا 
تخضع لحقائق الأشـياء مثلما تخضع لحكم الشـرع ورأي العـرف واعتبار المعتبِر. 

بِع هذا الموضوع بحثاً في الكتب الأصولية في بعض مباحث الألفاظ. وقد أشُ
مصادر معرفة التعريف

ـد منـه مجـرد إزاحة الشـبهة عـن اللفظة (وهـي الغاية  والتعريـف الـذي قُصِ
الأولى) لتكون استعمالات الفقهاء للألفاظ دقيقة والشبهات في أقوالهم قليلة، هذا 
التعريـف يعتمد على مجموعة فتاو￯ الفقهاء أنفسـهم، وذلـك كما إذا أردنا تعريف 
كلمة البيع لهذه الغاية فإننا ننظر إلى موارد حكم الفقهاء بـ(بيعية) المعاملة ثم نطلق 
. ولذلك نسـتند إلى فتاواهم أنفسهم لمعرفة صحة  على جميعها تعريفاً شـاملاً دقيقاً

تعريف من التعريفات، وهاك مثلاً لذلك:
ى بيعاً،  فوا البيع بأنه تمليك عين.. ويظهر منه أن تمليك المنفعة لا يُسمّ لقد عرّ
ى بيعاً؟ إنما عرفناه من العرف أو من  ولكن من أين عرفنا أنّ تمليك المنفعة لا يُسـمّ

الدليل الخاص مثلاً ثم وضعنا تعريفنا للبيع بأنه «تمليك عين».
ومـن هنـا فإن هذا النوع من التعريف ليس بذي قيمة شـرعية، إذ إنه يأتي عادة 

بعد معرفة الأحكام الشرعية، ولا يصح آنذاك أنْ يكون مصدراً للأحكام الشرعية.
أمـا التعريـف الـذي يـراد به شـرح لفظ غامـض ورد فـي المصادر الشـرعية 

نَّة، ومعقد إجماع متواتر، فلا بد من استناده إلى أحد الأمور التالية: كالكتاب والسُّ
١- شـهادة أهل الخبرة؛ كأهل اللغة الصحيحة، بشرط أن يكون موثوقاً بعلمه 
وصدقـه، وكونه ذاكراً للمعنـى الحقيقي للفظ لا لموارد الاسـتعمال ولو 
كانت لغلبة المجاز فيها في العصور المتأخرة كما هو الشـأن بالنسـبة إلى 

كتب اللغة المتأخرة.



٢٩٣ .................................................................. الغاية من التعريف

٢- الظهور العرفي بحدوده المذكورة في كتب الأصول. فمتى ما تبادرت من 
لفظ البيع مصاديقها عند أهل العربية بصورة عرفوا أنها ليست مستندة إلى 

مجاز كانت حجة شرعية.
ى منه الهدف الأول فلا بد مـن انتزاعه عن مجموعة  أمـا التعريف الـذي يتوخَّ
فتـاو￯ العلمـاء، وموارد صحة إطـلاق البيع عليه عندهم. وهـذا التعريف هو الذي 
ل الحديث عنه لفوائد استطرادية، مثل معرفة الفرق بين جوهر البيع والصلح  سنُفصِّ
والإجـارة وما أشـبه، ومثـل معرفـة واقع هـذه المعاملة لاسـتنباط بعض الشـروط 
الضروريـة لوجودهـا. إذ لد￯ تحصيل اليقين بطبيعة البيع نعـرف أنّ الفاقد لها فاقد 

للبيع الصحيح، فتدبر.





٢٩٥

تعاريف الفقهاءتعاريف الفقهاء

ينبغـي ملاحظـة عدة أمـور قبل اسـتعراض تعاريف الفقهاء، وهـي أنه هل إنّ 
ألفـاظ المعامـلات مثل البيـع والإجارة والوكالـة وضعت للقسـم الصحيح منها أم 
للأعـم مـن الصحيـح والباطـل؟. وأنه هـل العقد حقيقة نفسـية أم لفـظ خارجي؟. 

وأخيراً محتملات لفظ البيع.
١- ألفاظ المعاملات للصحيح أم للأعم؟

حينما نطلق لفظة البيع مثلاً فهل معناها القسم الصحيح منه أو الأعم منه ومن 
الفاسد؟.

. وأعتقد أنّ البيع عند العرف اسـم للالتزام النفسـي بتبادل  ذهب إلى كلٍّ فريقٌ
السـلعة سـواء أكان صحيحاً لديهم؛ أي جامعاً لكل الشـروط التـي يعتبرونها، أم لا 
ي البيـع بيعاً، وذلك  ـمّ يكـون كذلك بعـد الاحتفاظ بجوهر البيعية الذي من أجله سُ
لأنّ كل لفـظ يُطلـق على شـيء فإنما هو من أجل ملاحظة حقيقته في ذلك الشـيء. 
فما دامـت الحقيقـة موجودة كانت التسـمية صحيحـة ومقبولة لديهـم، فالماء مثلاً 
يُطلق على السائل المعروف لسيلانه مثلاً، وما دام له السيلان دام له اسم الماء حتى 
إذا لم يكن الماء مفيداً بفسـاده أو تغيّر صفاته، أما إذا انتفى السـيلان عن الماء انتفى 
الاسم. وكذلك كل اسم لكل شيء له حدود الكمال وله حدود الوجود، فمع انتفاء 

الأول لا ينتفي الاسم عنه، بل يُقال: إنه وجود معيوب.



................................................ الفقه الإسلامي ج١ - الأصول العامة ٢٩٦

وبما أنّ تسـمية البيع ناشـئة من التعاقد الـذي يتوافر فيه الالتـزام من الطرفين 
بنقل متقابل، فإنّ افتقاده لشرط خارج عن حقيقته كأن يكون كل طرف مالكاً للمتاع 
لا يُفقده اسـم البيع، بـل يُفقده صفة الاعتبـار. والتعريف اللغوي للبيـع بأنه: مبادلة 
مالٍ بمال، ناظر إلى هذه الحقيقة دون صفات الصحة التي لولاها لم يعتبرها العرف 
. ولذا لا يصح الاعتراض على هذا التعريف بأنه ناقص لشرط الملكية أو العقل  بيعاً
أو البلـوغ أو.. أو..، لأن تلـك شـروط خارجية اعتبرها العرف مـع علمه بأنها ليس 
من حقيقة البيع، والشـارع استخدم لفظ البيع حسب استعمالات العرف له، ولذلك 
يجب أن يُحمل كلامه على البيع الصحيح العرفي ما لم ينصب دليلاً على اعتبار قيد 
كَّ في أنّ إطلاق  في البيع، فيكون مراده حينئذٍ ذلك النوع المتضمن للقيد. إذاً فلو شُ
ي هذا النوع بيعاً أم لا..  آية البيع تشمل بيع المعاطاة أم لا.. ننظر إلى العرف هل يُسمّ
ـكّ في أن بيع الحنطة بما  اه بيعاً كان الإطلاق شـاملاً له وإلاَّ فلا. نعم، لو شُ فإن سـمَّ
ا، صحيح أم لا؟، لا يمكن التمسك بإطلاق  ăيُدعى الحنطة البيضاء «الذرة» بيعاً ربوي
الآيـة، إذ ثبت لنا أنّ البيع مختص بغير ربوي، ويُشـك أن يكون هذا غير ربوي -فلا 

يشمله طبعاً إلاّ إذا نفيت ربويته بأصل العدم-. ويتلخص ما سبق في أمور:
١- إنّ أسـماء المعامـلات موضوعـة لمـا تحوي علـى حقيقـة المعاملة عند 
العرف، سـواء كانت فيها شـروط عرفية أخر￯ أم لا، وسواء احتوت على 

الشروط الشرعية أم لا.
. عت عرفاً ضِ ٢- إنّ الشرع يستعمل الألفاظ حسب ما وُ

٣- من الممكن التمسك بالإطلاق لنفي قيد زائد على حقيقة البيع لد￯ العرف.
وقد ذهب إلى هذا القول -وضع البيع للأعم- بعض الفقهاء، إلاّ أنّ الآخرين 

اختلفوا في المسألة على أقوال:
 ،(١) F ألف: إنّ الألفاظ وضعت للقسم الصحيح فقط. ذهب إلى ذلك الشهيد الثاني

وظاهره أنها أسماء لأسباب المعاملات لا لنتائجها، ومسبباتها.
(١) مسالك الأفهام، الشهيد الثاني، ج١١، ص٢٦٣.
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إنهـا موضوعـة للصحيحـة، ولكـن لمسـبباتها أي للبيعيـة، ذهـب إليه  بـاء:  
المحقق النائيني(١).

إنها موضوعة للاعتبار سـواء كان صحيحاً عند العرف أو الشـرع أم لم  جيم:  
يكن.

واسـتدل الشـهيد F بأمـور علـى أن أسـماء المعاملات موضوعة للقسـم 
الصحيح منها فقط:

١- تبادر المعنى الصحيح من ألفاظ العبادات، فكذلك المعاملات.
٢- صحة سلب الأسماء كاسم البيع مثلاً عن القسم الفاسد.

٣- حمل الإقرار على القسم الصحيح. فلو أقرَّ رجل بمعاملة ثم تملَّص عنها 
.(٢) بأنه إنما أراد الفاسدة، لم يُفده خلاصاً

وأُجيب عن التبادر بأنه إلى الأعم. وعن صحة السـلب أنه يقال للبيع الفاسد: 
إنه بيع، وقد اشتهر في العرف وفي كلام الفقهاء ذلك. وأما الإقرار فلأنّ ظاهره إرادة 

الصحيح للانصراف إليه فلا يفيده غيره.
واعتُرِض على الشـهيد أنه لو قلنا باختصاص الصحيحة بالاسـم إذاً لم يصح 
التمسـك بإطلاقات النصوص، إذ غير الصحيحة شـرعاً خارجة عـن مفهوم اللفظ، 

وإذ نشك في الصحة نشك في شمول الإطلاق له مفهوماً فلا يشمله(٣).
وقد اعترض الشـيخ الأنصاري F على نفسـه بذلك، ثم أجاب بالفرق بين 

أمرين حتى استطاع أنْ يجمع بين القول بالصحيحة والتمسك بالإطلاق(٤).
الأمر الأول: الفرق بين المسـبَّب من البيع الذي أسـماه بالحاصل منه والذي 

(١) أنظر: أجود التقريرات، للمحقق الخوئي، ج١، ص ٣٤-٤٧.
(٢) مسالك الأفهام، ج١١، ص٢٦٣.

(٣) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص١٩-٢٠.
(٤) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص٢٠.
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فه بعضهم «انتقال عين من فرد إلى فرد»، وبين السبب للبيع الذي أسماه بالمصدر  عرّ
فه هو بقوله: «إنشاء تمليك عين بعوض»، وقال: إنّ الموضوع للصحيح إنما  وقد عرّ
المسبَّب لا السبب، وأسماء البيع في النصوص جاءت للدلالة على السبب، فمعنى 
، إذ  ) إنشـاءً للبيـع. ومتى ما حلَّ ذلك صحّ } أحلّ اللَّه قول: (بعتُ هُ الْبَيْعَ ـلَّ اللَّ {أَحَ
ح اللَّه كل  }: لقد صحَّ هُ الْبَيْعَ لَّ اللَّ لولا الصحة لما كان معنى للحل، فكان معنى {أَحَ

ك بهذا الإطلاق لتصحيح كل سبب للبيع.  سبب للبيع فأمكن التمسُّ
واعترض على الشـيخ، المحققُ النائيني مدعيـاً أنّ البيع مثلاً في النصوص لا 
ـك بالإطلاق، وقال: «إذا  يدل على السـبب، بل على المسـبَّب، وإذاً لا يمكن التمسُّ
كان الدليـل وارداً فـي مقام إمضاء المسـبَّبات؛ أي المعاملات الرائجـة عند العرف 
ل بها إليها، فلا يدل على  كالزوجية والمبادلة مع قطع النظر عن الأسـباب التي يتوسّ

إمضاء الأسباب»(١).
ه به  » الذي يتفوّ إلاَّ أنّ في قوله إشـكالاً ناشـئاً من عدم كون النسـبة بين «بعتُ
البائع، وبين حقيقة المعاملة المنشـأة به إلاَّ نسـبة الثبوت إلى الإثبات، والوجود إلى 
الإظهـار. فإطلاق الدليل بصحة أحدهما يسـري إلى صحة الآخر، وهذه الملاحظة 

ذاتها التي عاد المحقق النائيني F فأشار اليها بتعبير آخر.
إذاً فالتفريـق بيـن المسـبَّب ولفـظ السـبب «البيـع كمصـدر والبيـع كحاصل 
ق النائيني أولاً، بل بجهة ما عاد  للمصدر» غير وجيه، لا من جهة ما أشـار إليه المحقّ
د عليه أخيراً، وهو أنّ النسـبة بين المصدر والحاصل منه ليسـت نسبة الشيء إلى  فأكَّ
هُ  لَّ اللَّ ره، وكذلك فحين يأتي إطلاق بصحة البيع مثل {أَحَ ظهِ سـببه، بل نسبته إلى مُ
} فهو وإن كان يُشير إلى المسبَّب، (أي المعاملة المعبَّر عنها بمبادلة مال بمال)  الْبَيْعَ

» إلاَّ مظهراً لهذه المعاملة. إلاّ أنه يشمل أسبابه، إذ في الواقع ليست لفظة «بعتُ
الأمـر الثاني: الفـرق بين الصحيح عند الشـرع والصحيح عند العرف. فأسـماء 

(١) أنظر: فقه الصادق، ج١٥، ص ٢١١-٢١٣.
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ضعـت للصحيـح، ولكن اسـتعمال الشـارع لهـا إنما هو فـي الصحيح  المعامـلات وُ
تها شـرعاً تمسـكنا بالإطلاق  ت معاملة عرفاً وشـككنا في صحَّ عنـد العرف. فإن صحَّ
. وفي الواقع لا  لتصحيحهـا، إذ مفاد الإطلاق ليس إلاَّ صحـة المعاملة الصحيحة عرفاً
فرق بين الصحيحة عند الشرع والعرف إلاَّ بقدر الفرق بين مصداق ومصداق. فالعرف 
يلتزم بأن لفظ البيع وضع للدلالة على «انتقال المال بعوض»، وقد زعم أنّ هذه الصفة 
تشـمل المعاملـة الربويـة الصحيحة عنده، إلاَّ أنّ الشـرع كشـف عن عدم شـمولها له. 
فالخلاف إنما هو في المصداق تماماً، كما إذا كشـف الشـرع للعقلاء عن نبع ماء كانوا 
لاً فليس لأجل اختلافهم  ؟ بلى، لأنهم إن كانوا لا يسمونه أوّ يجهلونه، أفلا يسمونه ماءً
مع الشرع في مفهوم الماء، بل في أنّ هذا ينطبق عليه ذلك المفهوم أم لا. ولذا لا يلزم 

من هذا القول القول بالحقيقة الشرعية، إذ المفهوم واحد والمصداق مختلف.
ولكـن الفـرق هذا غير منطقي، إذ مسـألة الماء مثلاً مسـألة خارجية، لا ترتبط 
بتفكيـر أو اعتبـار الشـرع والعرف، ولهذا لو غسـل العـرف إناءه بماء الـورد حقَّ لنا 
أن نقول: إنّ الشـرع كشـف لنا عن اسـتمرار بقاء النجاسـة العالقة بالإناء، تماماً كما 

يكشف لنا عالم خبير بتفاعلات المواد الكيمياوية.
ولكـن البيع مسـألة اعتبارية تتعلَّـق بإرادة العـرف أو إرادة الشـارع، والإرادة 
حـرة فـلا يمكـن ضبطها فـي إطـار الواقـع الخارجي. فحتى لو كشـف الشـرع عن 
وجـود مصلحـة تقضي بنفي صفـة التبادل البيعـي عن المعاملة الربويـة، فلا ضمان 
لنـا باتِّبـاع العـرف له في ذلك.. أليس قد كشـف لنـا عن ذلك فعلاً، وفعـلاً لم يصغِ 
العـرف المادي لما كشـف؟ فالأمر مرتبـط بالاعتبار، والاعتبار مختلف لا حسـب 
رؤية المصالح فقط، بل وأيضاً حسـب اختلاف الأهواء. فليس الخلاف في أنّ هذا 
البيع يحتوي على مصلحة المعاملة أم لا، حتى يكشـف الشـارع عنها أو عن عدمها 
فينتهي الخلاف كما كان الوضع بالنسبة إلى الماء. ومثله الطهارة والنجاسة.. و.. و.

إذاً فالبيـع علـى القول بالصحيحة موضوع شـرعاً بوضـع يختلف عن وضعه 
العرفي، إلاَّ أنْ يُقال: إنه موضوع لذي الأثر عند المستعمل للكلمة فينتهي الخلاف.
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٢- معنى العقد
ما هو معنى العقد؟

ثنـا بتفصيل حـول معنى العقد وحصـل لدينا اقتناع بـأن معناه التزام  لقـد تحدّ
من طرفين مع إظهار وإبرام. ويشـترك في هذا المفهوم سـائر العقود كالبيع والصلح 
والإجارة، ويتميَّز كل واحد منها بغاية أساسية سنبينها -بإذن اللَّه- في نهاية الحديث.

ـب والقابل.  ومـن هنـا فالعقد حقيقته التزام نفسـي مـن جانب كل من الموجِ
فتفسـير البيـع على أنه عقد يبـدو واقعيăا، أما تفسـيره بأنه لفظ أو إيجـاب وقبول، أو 
تفسـير العقد بأنه لفظ يبدو خلطاً بين الالتزام النفسـي -الذي قد يسـمونه بالإنشاء- 
ومـا يبـرزه في الظاهر وهو اللفظ. وكثيـراً ما اختلط مقام الثبـوت بمقام الإثبات في 

. الفقه لتلازمهما غالباً
٣- تعاريف البيع

» أو «أثر المعاملـة المعروفة» أو  حينمـا نقول «البيـع» فقد نقصد لفظة «بعـتُ
«شـروط المعاملة حسـب الشـرع»، وقـد نقصد «حقيقـة البيع». وحسـب اختلاف 
القصـد يختلـف تعريفنـا للبيع. تعريـف حقيقة البيـع يهدينا إلى بيان جنسـه وفصله 
المائز، حسـب تعبير المناطقة. أما تعريف لفظة البيع فإنه يهدينا إلى شرح اسم البيع 
بأنـه صيغـة تدل على البيع. أمـا أثر البيع فتعريفه يقتضي القـول بأنه انتقال المال من 

شخص إلى آخر.
وأما تعريف شـروطه فلا بد أن يُصاغ بأنـه معاملة معلومة العوضين على عين 

مملوكة قابلة للانتقال و.. و..
الخلاصة: تعريفنا للبيع يتنوع إلى أربعة أقسام حسب المراد من لفظة البيع، وهي:

١- تعريف الصيغة، ويقتضي بيان معنى بعتُ وأبعاد دلالته.
٢- تعريف الغاية، ويقتضي بيان آثار البيع.
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٣- تعريـف الواقـع، ويقتضي بيان شـروط البيع بالإشـارة إلى ما هـو الواقع 
خارجاً من هذه المعاملة.

٤- تعريف الحقيقة، ويقتضي بيان جوهر البيع وما يميّزه عن سائر المعاملات(١).
وتعاريف الفقهاء للبيع مختلفة حسب القصد من التعريف، فهي أربعة أقسام:

الأول: تعريف الصيغة
وهو التعاريف التالية:

يـن على الانتقال(٢)،  ـب من الإيجاب والقبول الدالَّ ١- البيـع هو العقد المركَّ
كما في تعريف المشهور.

٢- البيع عقد دال على انتقال عين من فرد إلى فرد، كما في تعريف ابن حمزة 
فـي كتابـه الوسـيلة(٣). وعن العلامـة دعو￯ الإجمـاع عليـه(٤). وقال في 

المختلف: «إنه المتبادر إلى الفهم»(٥).
٣- البيع عقد يقتضي اسـتحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما، كما 

في تعريف الحلبي في الكافي(٦).
٤ـ البيـع هو اللفظ الدال على نقل الملك مـن مالك إلى آخر بعوض معلوم، كما 

.(٨) J (٧)، وتعريف المحقق السبزواري J في تعريف المحقق الحلي

هذه  حول  الاصطلاحات  فإن  التوضيح،  لغرض  هنا  الفقهية  الاصطلاحات  تغيير  آثرنا  لقد   (١)
التعريف  المفعول،  اسم  إلى  المؤول  المصدر  اللفظي،  بالترتيب:  هي  للبيع  المختلفة  المعاني 

الصحيح، التعريف الحقيقي. 
(٢) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص١٠.

(٣) أنظر: الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ابن حمزة الطوسي، ص٢٣٦.
(٤) تذكرة الفقهاء، ج١٠، ص٦، قال: «ولا خلاف بين الأمة فيه».

(٥) مختلف الشيعة، ج٥، ص٥١.
(٦) الكافي (للحلبي)، ص٣٥٢.

(٧) شرائع الإسلام، ج٢، ص٢٦٧ (في عقد البيع وشروطه وآدابه).
(٨) كفاية الأحكام، ج١، ص٤٤٨.
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والملاحـظ في هذا القسـم أنّ مدلـول الصيغة في التعاريف مختلف حسـب 
الأقسـام التاليـة؛ أي إنّ المدلول في التعريف الأول والثانـي والثالث هو «الانتقال» 
أو «اسـتحقاق التصـرف» وهـو أثر البيع الذي ندرجه في القسـم الثانـي. والمدلول 
فـي التعريـف الرابع هو «نقـل الملك» وهو فيما يبـدو من أفراد القسـم الرابع الذي 
يقصد بيان جوهر البيع. فكان كل واحد من هذه التعاريف يحتوي على تعريف آخر 

نستطيع أن ندرجه في الأقسام التي نستعرضها فيما يلي.
الثاني: تعريف الغاية 

وهـو التعاريف الثلاثة الماضيـة (١ و٢ و٣) بالإضافة إلى تعريف جماعة من 
الفقهاء كالشيخ في المبسوط(١)، والعلامة في التذكرة(٢)، وغيرهما(٣)، الذي هو:

ر على وجه التراضي.  انتقـال عين مملوكة من شـخص إلى غيره بعوض مقـدَّ
ظ أنّ هذا تعريف يستعرض أيضاً الشروط المفروضة في صحة البيع، ولذا  والملاحَ

. نستطيع أن ندرجه في القسم الثالث أيضاً
الثالث: تعريف الواقع

ن -إلى جانب التعريف الماضي- تعريف المحقق الثاني في جامع  وهو يتضمَّ
المقاصد، الذي هو أنّ البيع: «نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة»(٤).

ف،  فإنّ اشـتراط الصيغة المخصوصة يبدو شرطاً من شرائط البيع لد￯ المعرّ
فكأنـه يقصـد تعريـف النـوع الصحيح مـن البيع. ونسـتطيع هنـا أن نشـير إلى كلمة 
«مملوكة» في تعريف الشـيخ في المبسـوط من أنه (انتقال عين مملوكة) وهو إشارة 

إلى اشتراط المالية في البيع.
(١) المبسوط، ج٢، ص٧٦ (حقيقة البيع وبيان أقسامه).

(٢) تذكرة الفقهاء، ج١٠، ص٥.
(٣) مثل: السرائر، ج٢، ص٢٤٠، و: تحرير الأحكام، ج٢، ص٢٧٥ و: نهاية الإحكام، ج٢، ص٤٤٧.

(٤) جامع المقاصد، ج٤، ص٥٥.
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الرابع: تعريف الحقيقة
فوا البيع حسبه، إلاَّ أنّ  عرِّ وهذا أهم الأقسام الذي ربما قصد سائر الفقهاء أن يُ
ا سـبقت في الأقسام الماضية  الخلط بين المفاهيم هداهم إلى التعاريف الأخر￯ ممَّ

ن هذا القسم التعاريف التالية: الإشارة إليها، ويتضمَّ
ق  ١- نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة، كما سـبق عن المحقّ

الثاني في جامع المقاصد.
٢- إنشاء تمليك عين بمال، عن الشيخ الأنصاري F في المكاسب(١).

»، كما عن أهل اللغة وفي المصباح(٢). الٍ الٍ بمَ ةُ مَ لَ بَادَ ٣- «مُ
٤- تبديل عين بمال(٣).

٥- إعطاء شيء بإزاء شيء، كما قال المحقق الروحاني في منهاج الفقاهة(٤).
ن «نقل  بالإضافـة إلى تعريف المحقق الحلي F الماضـي الذي كان يتضمَّ

الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم». وهذه التعاريف ذات أركان ثلاثة:
عاً في هذه التعاريف، فمن «نقل» و«إنشاء  ألف: اللفظة الأولى أكثر الألفاظ تنوّ

تمليك» و «مبادلة» و «تبديل» إلى «إعطاء شيء».
بــاء: أما اللفظة الثانية فاثنتان منهـا كلمة «عين» وواحدة «ملك» ثم «مال» ثم 

«شيء».
ن مفهوم الملك حسب الظاهر  جيم: أما اللفظة الثالثة، فالتعريف الأول يتضمَّ
نت  ن لفظة شيء، أما الثلاثة الأخر￯ فتضمَّ منه والتعريف الأخير يتضمَّ

كلمة مال.

(١) كتاب المكاسب ج٣، ص١.
(٢) المصباح المنير، ج٢، مادة بيع.

(٣) نقله المحقق الروحاني في: فقه الصادق، ج١٥، ص١٨٩.
(٤) منهاج الفقاهة، ج٣، ص٨.
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دراسة التعاريف
بعد انتهاء الأمور التمهيدية ينبغي أن نسـتعرض ألفاظ التعاريف لنقارن بينها، 
ونبدأ بتعاريف الحقيقة ثم نشـير إلى بعض ما يتعلَّق بسـائر أقسام التعاريف. وطريقة 
دراسـتنا للألفاظ وضعها في ثلاثة أعمدة، نبحـث في واحدة منها حقيقة البيع، وفي 

ض، وفي الثالثة العوض. الثانية المعوَّ
وإليك قائمة توضيحية للتعاريف عبر الأعمدة الثلاثة حسب ترتيب بحثنا لها، 

وما قد يبحث فيها من مسائل فرعية.

صاحب 
التعريف

حقيقة 
المسائل الفرعية التي يستتبعها العوضالمبيعالبيع

التعريف
البيع بلفظ نقل جائز. نقل المنفعةبملكملكنقلالمحقق
اشتراط القبولبمالمالمبادلةاللغة
البيـع بلفظ تمليك وبدون لفظ، ومنع بمالعينتبديلبعضهم

بيع المنفعة دون التعويض بها
البيـع بلفظ تمليك وبـدون لفظ ومنع بمالعينتمليكالشيخ

بيع المنفعة دون التعويض بها
بيـع كل شـيء إلاَّ ما اسـتثني من غير بشيءشيءإعطاءالروحاني

الأعيان، أما التعويض بها فيجوز.

العمود الأول:
ألف: النقل

جـاء في تعريف المحقق الحلي وكثيرين آخرين لفـظ (النقل) وهو فعل أحد 
الطرفين، على أن يكون الطرف الثاني متقبلاً تماماً كالكسـر والانكسـار. وهذا يعني 
أنّ المشـتري مجرد متقبِّل، وهذا يقتضي فسـاد البيع إذا قصـد كلا الطرفين أنه بائع. 
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وهذا أحد الاحتمالات في المسألة التي ستأتي بإذن اللَّه.
١- ويستشكل على استخدام لفظ (النقل) في التعريف مخالفته لما يظهر من 
»(١)، وظاهره أنه مفاعلة  الٍ الٍ بمَ ةُ مَ لَ بَادَ تعريـف اللغة. فقد قال في المصباح: «البَيْعُ مُ
»(٢)، وظاهره  اهُ تَرَ إِذا اشْ هُ وَ اعَ يْعاً، إِذا بَ ـهُ بَ بِيعُ هُ يَ وليـس بفعل. وقال في القاموس: «باعَ
عـدم الفـرق بين العملين في إطلاق لفظ البيع، وهو يقتضـي أيضاً أن يكون مفاعلة، 

فتأمل.
دّ الإشـكال بـأن البيع العرفي نقـل وتقبُّل له، تمليك وتملّك لـه، إلاَّ أنّه قد  ورُ
يُتسامح ويُقال بأنه تناقل كما أنّه قد يُتسامح في إطلاق لفظ البائع على المشتري كما 

سبق عن القاموس.
٢- واستشكل أيضاً بأنه لو كان البيع نقلاً كان يجوز استخدام لفظ النقل بدل 

لفظ البيع، كأن يقول البائع: نقلت ملكي إليك.
والإشكال مردود

أولاً: بأنّ منع استخدام «النقل» عوض «البيع» غير معلوم فقهيăا كما سنتحدث 
عنه قريباً إن شاء الله.

: بأنّ هذا الإشـكال آتٍ في كل تعريف، فمثلاً تعريف بعضهم: بأن البيع  وثانياً
.« «تمليك» عرضة للملاحظة ذاتها بأن يعترض عليه بلزوم صحة البيع بلفظ «ملَّكتُ
: بـأنّ التعريف لم يضع لفظ «نقـل» مقابل لفظة البيع حتـى يُقال بلزوم  وثالثـاً
صحـة المبادلة بينهما، بل جعل مجموعة الألفاظ في مقابل لفظة البيع، لذلك ينتفي 

الإشكال.
ولو قيل: إذاً يبقى إشـكال أنه لو اسـتخدمت تلك المجموعـة عوض البيع، إذاً 

(١) المصباح المنير، ج٢، مادة بيع.
(٢) القاموس المحيط، ج٣، مادة: باعه.
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كان اللازم صحتها. قلنا: نعم، لو لم يشترط شرعاً وحدة اللفظ المستفاد منه في معاملة 
البيع. أما إذا اشترط فذلك الشرط لا عدم صحة التعريف مانع عن هذه المبادلة.

باء: المبادلة
ولكن مع كل ذلك فإن اللفظ الذي استخدمته اللغة وهو «المبادلة» أدقّ مفهوماً 
من لفظة «النقل» المستخدمة هنا، ولفظة «التمليك» التي استخدمها الشيخ وبعضهم 

في تعاريفهم. بل ولفظة «إعطاء» التي استعاض بها بعضهم عن تعاريف الفقهاء.
والسبب أنّ البيع ليس عملية فردية، بل هو التزام ذو طرفين، فهو حسب تعبيرنا 
عقـد، والعقد لا يكـون إلاَّ بطرفين، والبائـع يقوم بالتعبير عن الطرفين، والمشـتري 
. كأنّ البائع يسـأل  عندمـا يتقبّـل فليـس عـن طرفه فقط، بـل عن طـرف البائع أيضـاً
، ولذلك فهو مبادلة، ولو كان القائم  المشـتري عن قبول إلزامه بالنقل فيقـول: قبلتُ
عبِّر عن فعلين والتزامين من اثنين. وهذا يكفي في باب  بها ظاهراً فرد واحد، إلاَّ أنّه مُ
المفاعلة (أنظر إلى ما في الكتاب الكريم من ألفاظ: خادع، وقاتل، ونافق، وشـاق، 

تعدٍّ إلى جانبين وإن كان فاعله واحداً، فتدبر. وما أشبه) التي تدل على عمل مُ
ه نقد بعضهم لكلمة المبادلة بأمور: وليس بموجَّ

الأول: إنّ حقيقـة البيـع ذات طرف واحد هو البائـع، ولذلك يصح دون قبول 
المشتري إطلاق اللفظ عليه. وبتعبير آخر: إنّ البيع فعل وليس بمفاعلة. 

، لا يصح إطلاق لفظ البيع على فعلٍ دون انفعال. وليس البيع  والجواب: كلاَّ
بَّر عنه واحد وتقبّله الثاني، فكأنّ البائع نائب عن المشتري  إلاَّ عقداً من اثنين، وإنْ عَ

في تبادل البضاعة.
الثاني: إنّ المبادلة ليست ببيع، بل إنها لازمه، تماماً كما أنّ الحركة لازم المسير. 
والجواب: بلى، المبادلة الواقعة بين مالين بيع عرفاً وحقيقة، لأنّ حقيقة البيع 

الالتزام المتقابل الذي تطابقه لفظة المبادلة.
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جيم: التبديل والتمليك والإعطاء
ـل لفظـة «المبادلة» علـى كلمة «تبديـل»، وكلمة  ومـن هنا يُعـرف لماذا نُفضِّ
«تمليـك» و«إعطـاء» علـى كلمة «إنشـاء تمليـك» كما جـاءت في تعاريـف الفقهاء 
السـابقة. إذ إنّ هـذه الكلمـات تدل على الفعل فقـط، بينما البيع مفاعلـة (معاملة - 
مبادلة).مضافـاً إلـى هذه الملاحظة فإن في كلمة «إعطـاء» نوعاً من الغموض، إذ لو 
كان الإعطاء يعني على وجه التسـليط والتمليك فهو بحاجة إلى قيدٍ على وجه. وإن 
كان لا يعنيهمـا فـإن مطلق العطـاء ليس ببيع، إذ قـد يكون عطاءً على وجـه الهبة أو 
العاريـة.. وكذلـك التسـليط فإنه على وجوه. صحيـح أنّ الملاحظة ذاتهـا آتية على 
كلمة «المبادلة» إذ قد تكون على وجه التبادل في العارية، إلاَّ أن لفظة المبادلة أظهر 

دلالة على وجهها من العطاء، فتدبر.
كما أنّ لفظة «إنشاء تمليك» تحتوي على تكرار، إذ إن التمليك ذاته إنشاء فهل 

نشأ الإنشاء؟. يُ
إلاَّ أنْ يُقال: إنّ الإنشاء ينفي عن الكلمة الغموض الذي يكتنف كلمة التمليك، 
فقد يكون بعتُ دالاă على التمليك، ولكن التمليك الماضي أو المستقبل الذي يصح 
أنْ نطلـق عليـه: إخبار بالتمليك أو احتمال التمليك، ولذا قلنا: إنشـاء التمليك لنفي 

هذه الشبهة.
وأوردت عدة ملاحظات أخر￯ على تعريف الشيخ F «إنشاء التمليك» وهي: 
١- إن هذا التعريف «إنشـاء تمليك..» يصدق على الشـراء أيضاً، كما يصدق 

ضة، إذ إنها أيضاً إنشاء تمليك. على الهبة المعوَّ
ولكن سيأتي عند بيان الفرق بين البيع وسائر المعاملات الجواب عن هذا الاعتراض.

٢- إنه لا يمكن الالتزام بالتمليك في عدة موارد:
الأول: اشـتراء آلات المسـجد مـن مال المسـجد نفسـه، حيث إنـه لا يمكن 
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التمليك فيها.
الثانـي: بيـع العبد على من ينعتق عليه، إذ لا يمكن أنْ يملك العبد حتى خلال 
زمـن قليل، إذ لو كان هناك سـبب لامتناع التملّـك عدة أيام فلا بد أن يكون من أجل 

ة لحظات. مانع عن طبيعة التملك، وإذاً لا فرق بين عدة أيام مثلاً وعدّ
يْن على من هو عليه، فإن الإنسان لا يملك مالاً على نفسه وإن  الثالث: بيع الدَّ
كانـت فائدته السـقوط. إذ لا يسـقط المال عن ذمة من ينتقل إليـه إلاَّ من أجل امتناع 
 ، امتـلاك أحد شـيئاً على ذمته هو، وإذا امتنع هذا الشـيء في آنات فهـو يمتنع في آنٍ

تماماً كما قلناه في بيع العبد على من ينعتق عليه!.
ر جامد لمعنـى التملّـك. إذ لا نعني  ولكـن هـذا الاعتـراض ناشـئ عن تصـوُّ
بالتملّـك والتمليـك إلاّ اعتبار العـرف، ذلك العرف يعتبر المسـجد (كأية مؤسسـة 
أخر￯) مالكاً لغلاته، وإذا تجري عملية التبادل بين غلاته وبين شيء آخر فإن المال 
ل فقط من ملكية الغلة إلى ملكية شـيء آخر.  هـو الـذي ينتقل، أما الملكية فهي تُبـدَّ
وكذلـك بيـع العبد على من ينعتق عليه، فلولا تملّكه إذاً ما انعتق عليه، وانعتاقه عليه 
دليـل علـى ملكيته له، ولكـن هذه الملكيـة ذات صفة خاصة، وهـي الانعتاق عليه، 
يْن على من هو عليـه فلولا التمليك إذاً ما  كملكيـة الثلج الذي يـذوب، وكذا بيع الدَّ

برئت ذمته.
العمود الثاني

ويحتوي على ألفاظ «ملك» و «عين» و«مال» و«شيء».
ناً أم منفعة، فيكون المجال  يْ تملَّك عيناً كان أم دَ ولفظة الملك شـاملة لكل ما يُ
مفتوحـاً أمام سـؤال يقول: هل صحيح أن نقول: بعتـك ألف دينار أطلبه من عمرو؟ 

أو نقول: بعتك منفعة الدار هذه؟.
إذن، فلنحقق في هذه المسائل.
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يْن ١- بيع الدَّ
يْن، فلمـاذا قالت اللغة: «البَيْعُ  يْن ودَ يْن وعين، أو دَ ـت المبادلـة بين دَ إذا صحَّ

يْن أنه مال إلاّ مسامحة؟. ».. ولا يصدق على الدَّ الٍ الٍ بمَ ةُ مَ لَ بَادَ مُ
قال الشـيخ الأنصاري J -في مسـألة بيع حق التحجير-: إن فيه (إشكالاً) 
مـن اتِّخاذ لفظة (المال) في عوضـي المبايعة لغةً وعرفاً، مع ظهـور كلمات الفقهاء 
ضهم لما يصح أن يكون أجرة في  ض لشـروط العوضين، وكذلك عند تعرُّ عند التعرّ

الإجارة ظهور كلماتهم كلها في حصر الثمن في المال(١).
٢- بيع المنفعة
تعريف المنفعة

لا بـد أن نُراجع العرف في تعريف المنفعة، لأنه هو الذي خوطب بألفاظ المنفعة 
الموجـودة فـي النصوص. والعرف ير￯ المنفعة هي الفائدة المرتقبة من الشـيء، سـواء 
كانـت تنفصـل عنـه أم تبقى عالقـة به. فظِـلال الشـجرة منفعة، وثمـرة الشـجرة منفعة، 
وتحطيب الشجرة منفعة لها. بل الشجرة منفعة الأرض، إذ إنها هي الفائدة المرتقبة منها. 
فكل شـيء يصح أن يكون منفعة لغيره، ويصح أن يكـون عيناً لمنفعة، كالأرض منفعتها 

الشجرة، والشجرة منفعتها الثمرة، والثمرة منفعتها لونها الجميل وعرفها العابق.
وليس بصحيح المناقشـة حول تعريف أو اسـتنتاج السـيد بأن المنفعة حقيقة 
قائمـة بالعين الموجودة بوجودهـا على نحو وجود المقبول بوجـود القابل.. وهذه 
إنما تصير فعلية بالاسـتيفاء الذي هو عبارة عن الانتفاع. ومن هنا فإن الثمرة ليسـت 
منفعـة للشجـرة، إذ إن حقيقتهـا مغايـرة لحقيقـة المنفعـة(٢). ليسـت بصحيحة هذه 
المناقشـة، ذلك لأنّ هذا التعريف لم يأتِ به شـرع، ولم يُسـاعد عليه عرف، فكيف 

يُجعل مقياساً؟.
(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص٩ (بتصرف).

(٢) أنظر: فقه الصادق، ج١٥، ص١٩٩.
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المنفعة بين البيع والشراء
والبحـث حول المنفعة يشـمل موضوعين: الأول بيع المنفعة، والثاني شـراء 
المنفعة. إذ إن كثيراً من الفقهاء منعوا بيع المنفعة بينما أجازوا شراءها، واستدلوا لذا 
وهـذا ببعض الأدلة. ونحـن وإن لم نقبل منهم هذا الفرق، ولكننا تسـهيلاً للحديث 
مضطـرون إلى اتِّباعهم. ومن هنا فإن الأدلة المذكورة هنا لمنع بيع المنفعة هي التي 
لـون للمنع، أما الأدلة التي ذكرت هناك للمنع فإنها من اسـتدلال  فصِّ اسـتدل بها المُ
ت تلك الأدلة إذاً لما كان لنا مجال للقول  المطلقين للمنع. في الوقت الذي لو صحَّ

بصحة بيع المنفعة، إذ الأدلة كما تأتي عامة.
الدليل

إنّ كل تعاريف البيع شاملة لبيع المنفعة، سو￯ تعريف الشيخ F الذي ذكر 
فيه أنّ البيع تمليك عين. وقد اتبع الشـيخ المشهورُ بين الفقهاء المتأخرين، ولا يبعد 

أن يكون المشهور بين القدماء G عدم الفرق.
دليلنا على صحة بيع المنفعة: صدق المالية عليها، وإطلاق اسم البيع، وعدم 

ثبوت دليل المنع.
واستدلوا على منع بيع المنفعة بما يلي:

١- إجماع الفقهاء المستنبَط من تعبيرهم في تعريف البيع وتمييزه عن الإجارة 
بأنّه لنقل الأعيان وهي لنقل المنافع، ومن اسـتقرار اصطلاحهم على ذلك في تعيين 
الثمـن والمثمن، يعني أنهم اذا أرادوا تمييز البائع عن المشـتري والثمن عن المثمن 

. جعلوا مالك العين بائعاً ومالك الثمن مشترياً
ها الشرع، وقد أقرّ  قرُّ ويناقَش بأن البيع حقيقة اعتبارية يكشـف عنها العرف ويُ
الشـرع كل بيع عقلائي. وتعريف الفقهـاء إن ثبت اختصاصه بنقل الأعيان فهو ليس 
عبِّرون عن مبادلة  تقييداً شـرعيăا، إنما هو كاشـف عن العرف. فإذا عرفنا بأن الناس يُ
نا تعريف الفقهاء حتى  المنافع بالبيع، وأنهم لا يرون فرقاً بينها وبين الأعيان، لم يَضرّ
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لو بلغ حد الإجماع، إذ إنه غير كاشف عن رأي معصوم كما هو ظاهر.
هذا مع عدم ثبوت هذا الإجماع أبداً، ومجرد الاستشمام البدائي لا يدل عليه 

كما هو واضح.
ت المبادلة بين منفعة وعوض فما هو الفرق بين البيع والإجارة؟  ٢- إذا صحَّ

إنما الفرق بينهما في أنّ البيع لنقل الأعيان، والإجارة لنقل المنافع كما قالوا.
ونوقش فيه:

أولاً: إنّ الفـارق بيـن معاملـة وأخر￯ ينشـأ عـن الفرق بين الغـرض الأصلي 
فـي كل واحـدة منهمـا. وحتى إذا كانت الفوائـد في إحداهما فوائد الأخر￯ نفسـها 
أو متقاربـة ولكـن كانت في هذه فائدة مقصودة بالأصالـة ولم تكن في تلك، كذلك 

افترقت المعاملتان.
والفـرق بين البيع والإجارة، إذا تعلَّق البيع بنقل المنافع، أنّ الإجارة تقع على 
العين باعتبار المنفعة التي فيها، ولكن البيع يتناول المنفعة رأسـاً، ولذلك لا يشترط 
فـي بيع المنفعـة بقاء العين، إذ لا تأثير للعين في إجراء عقد البيع بينما يُشـترط ذلك 
في الإجارة. كذلك لا تأثير لمعرفة المنفعة في الإجارة، ولذلك لا يُشـترط معرفتها 
ناً ويشـترط ذلك في بيـع المنفعة إذ إنـه يتناول  يْ ومنجزيتهـا فيمـا لـو كان العـوض دَ

المنفعة بالذات، وهكذا...
ويكفـي في تفارق عقدين وجـود فارق واحد في جوهـر العقد، وهو موجود 

هاهنا.
: إنّ تعبير الفقهاء بالملك غير مضر، إذ لعلهم أرادوا دفع إشـكال اتِّحاد  وثانياً

قابل ببضعة أمور: الإجارة والبيع فعبّروا بالملك. هذا مع أنه يُ
».. وهو كما  الٍ الٍ بمَ ةُ مَ لَ بَادَ ١- التعبيـر في كتب اللغة كالمصباح بأن: «البَيْعُ مُ

يصح في العين يصح في المنفعة كما هو ظاهر.
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نْ  ـئِلَ عَ : «سُ الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ مَ عَ يَ رْ ـنْ أَبِي مَ ٢- جـاء في الحديث؛ عَ
الَ  قَ يَاتَهُ؟. فَ ا حَ تَهَ مَ دْ بِيعُ خِ ا أَوْ يَ هَ نْكِحُ ـاءَ أَوْ يَ ا إِنْ شَ هَ طَؤُ ، أَيَ رٍ بُ نْ دُ تَهُ عَ يَ ارِ تِقُ جَ عْ لٍ يُ جُ رَ

.(١)« لَ عَ اءَ فَ لِكَ شَ C: أَيَّ ذَ
 A ٍّلِي نْ عَ ، عَ ـنْ أَبِيهِ ، عَ دٍ مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ ـنْ جَ ونِيِّ عَ ـكُ نِ السَّ وفـي خبر آخر عَ

.(٢)« بَتَهُ قَ بِعْ رَ لَمْ يَ رِ وَ بَّ دَ ةَ المُ مَ دْ ولُ اللَّه K خِ سُ اعَ رَ : «بَ الَ قَ
ففـي الخبـر الأول تعبير بيـع خدمة المدبَّـر، وظاهره صحة التبـادل البيعي لا 

.K مجرد التبادل. وفي الخبر الثاني حكاية فعل الرسول
والظاهـر عدم التسـامح في إطلاق لفظ البيع على الإجـارة على ما ذهب إليه 

الشيخ الأنصاري J؛ إذ القول بهذا دون دليل في قوة منع حجية الظاهر.
نْ  ار،ٍ عَ مَّ اق بْنِ عَ ـحَ ٣- الاسـتدلال ببعض ما جاء في بيع السـكنى، كخبر إِسْ
دِ  يَ هِ وَ دِ لْ فِي يَ زَ مْ تَ لَ هُ وَ ـتْ لَ يْسَ ارٌ لَ هِ دَ دِ لٍ فِي يَ جُ نْ رَ تُهُ عَ ـأَلْ : «سَ الَ الِحٍ C قَ بْدٍ صَ عَ
 ، يَ نْ هِ ونَ لِمَ رُ ـدْ لاَ يَ مْ وَ هُ ـتْ لَ يْسَ ا لَ ائِهِ أَنَّهَ ـنْ آبَ ى مِ نْ مَضَ هُ مَ لَمَ ـدْ أَعْ ، قَ بْلِهِ ـنْ قَ ائِـهِ مِ آبَ

ا؟. نَهَ ذُ ثَمَ أْخُ يَ ا وَ هَ يَبِيعُ فَ
. ا لَيْسَ لَهُ بِيعَ مَ بُّ أَنْ يَ ا أُحِ الَ C: مَ قَ

بٌّ  ا رَ هَ يءُ لَ نُّهُ يَجِ لاَ أَظُ ، وَ ـيَ نْ هِ ي لِمَ رِ دْ لاَ يَ ا وَ بَهَ احِ فُ صَ رِ عْ يْسَ يَ ـهُ لَ إِنَّ : فَ لْـتُ قُ
هِ،  دِ ا فِي يَ انَهَ كَ ا أَوْ مَ نَاهَ ـكْ يَبِيعُ سُ : فَ لْتُ . قُ ا لَيْسَ لَهُ بِيعَ مَ بُّ أَنْ يَ ا أُحِ الَ C: مَ . قَ داً أَبَ
ا  هَ بِيعُ مْ يَ عَ الَ C: نَ ي؟. قَ ي يَدِ يَ فِـ ا هِ مَ كَ كَ دِ ونُ فِي يَ تَكُ ، وَ نَايَ ـكْ كَ سُ : أَبِيعُ ـولُ يَقُ فَ

ا»(٣). ذَ لَى هَ عَ
إذ الظاهـر من هذا صحة بيع سـكنى الدار وهي منفعـة، بل الظاهر عدم صحة 

(١) وسائل الشيعة، ج٢٣، ص١١٩.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٣، ص١٢٠.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٣٣٥.
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إطـلاق الإجارة على مثـل هذه المعاملـة؛ إذ لا يملك الرجل العيـن، والإجارة تقع 
على العين دون المنفعة.
ل تموَّ ٣- ما لا يُ

ل، كحبة حنطة، فإنّ لفظة المال لا تشـمله دون كلمات «ملك،  تموَّ أمـا مـا لا يُ
وعين، وشـيء»، الموجودة في سائر التعاريف. ومن هنا فإن التعبير بالمال، كما في 

اللغة وبعض التعاريف يبدو أدق من التعبير بغيره.
بيِّن دقة التعبير بالمال بالنسـبة إلى  ومن هنا قال المحقق النائيني F -وهو يُ
الملـك-: «إن الملكية عبارة عن إضافة حاصلة بين المالك والمملوك، وهي تكون 
، لأنه  قة في عالم الاعتبار، وتكون منشـأ للآثار، ولا تكون قابلة للتبديل ابتداءً تحقِّ مُ
ل المالان بخلاف  ليـس للمالـك ملكية على الملكية، بل في باب المعاوضـات يتبدّ
بـاب الإرث فـإن فيـه يتبدل المالـكان، فالبائـع إنما يحـل الإضافة القائمـة بالطعام 
ويجعلهـا قائمة بالدراهم، ولا يكون هناك تبديـل في الملكية فيكون البيع هو تبديل 

.(١)« مالٍ بمالٍ
وخلاصة هذا التحقيق الفرق بين محتو￯ لفظ الملكية والمالية. فالملكية هي 
علاقة الإنسـان بالأشـياء، أما المالية فهي قيمة الشيء الذي تكون به علاقة الإنسان. 

فهناك ثلاثة مفردات: الإنسان، الشيء، العلاقة بينهما.
والإنسـان مالك، والشـيء مال، والعلاقة ملكية، وبما أنّ الملكية اعتبار فهي 
لا تنتقـل، بل المال ينتقل، واعتبار الشـخص باقٍ بقدره (هذا حسـب كلام المحقق 

.(J النائيني
ومـن هنا فملكيّة حبـة الحنطة لا تنتقل لأنه لا تنتقل أية ملكية، أما ماليتها فبما 

أنها ليست بمال لم تصحّ المبادلة عليها.

(١) فقه الصادق، ج١٥، ص١٨٩.
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هـذا وقد يُجاب عن الإشـكال بالنسـبة إلى تعبير الشـيخ بأن البيـع تمليك، أنه 
حيث قال: «تمليك» فقد قصد نوعاً من التمليك يمكن انتقاله، وأما ما لا يمكن شرعاً 

كالخمر، أو عقلاً كتمليك أحدٍ نفسه، أو عرفاً كتمليك حبة الحنطة، فلا. فتأمل.
٤- موارد غامضة في تعريف المثمن

إنّ لفظـة المـال الواردة فـي تعريف اللغة وسـائر الألفاظ الواقعـة في العمود 
الثاني من تعاريف الفقهاء تبدو غامضة بالنسبة إلى عدة أشياء يجب التحقيق حولها، 

وهي: المنفعة، عمل الحر، الحق، الكلي في الذمة.
ألف: بيع المنفعة

أمـا المنفعة فقد سـبق الحديث حول إمكانية جعلها مثمناً، وسـيأتي الحديث 
.« حول جعلها ثمناً، أي «عوضاً

باء: بيع عمل الحر
هل يصدق على العمل لفظ المال؟ اختلفت الأقوال:

. إذ إن العمـل نفسـه قبـل الوجـود معـدوم، وفي حال  ١- قـال بعضهـم: كلاَّ
الوجود متدرج الوجود، يوجد شـيء منه ويفنى، وبعد الفراغ أيضاً معدوم، فلا يقبل 

الاتّصاف بكونه مالاً في شيء من الأحوال(١).
ل مالاً فور وقوع  ٢- وقال الأكثر: إنّ عمل العبد مال عرفاً، وعمل الحر يتحوَّ
. قالوا: لأنه  العقد عليه. فمن اسـتأجر شـخصاً ليوم فإنّ منفعته خلاله تعدُّ مالاً عرفاً
مملـوك للغير فيكون كعمـل العبد، والدابة، ومنفعة الـدار، ونحو ذلك، معدوداً من 
ت المبادلة بينه وبين أي شـيء آخر. أما عمل الحر قبل  الأموال. وإذا كان مالاً صحَّ

المعاوضة عليه فليس بمال، والدليل على ذلك أمور:

(١) حاشية المكاسب (السيد اليزدي)، ج١، ص٥٥.
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الأول: لو كان عمل الحر مالاً إذاً لوجب الحج على من اسـتطاع التكسب في 
الطريق، لأنه يملك آنذاك «المال».

ا طيلة يوم يضمن أجرته. ăالثاني: لو كان عمل الحر مالاً كان من يحبس حر
ناً أن يسـتخدمه  يْ ـر دَ الثالـث: لو كان مالاً إذاً كان يمكن لمن يطلب من المعسِ
مُ الفقهاء G بعـدم كل ذلك دليل على  كْ ويأخـذ أجرتـه و.. و.. وحُ

عدم كون عمل الحر مالاً عرفاً، وإلاّ حكموا بذلك.
٣- وقال بعضهم: هناك تفصيل في عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه بين 
ل مال دون  ـب الأوّ الحـر الـذي من عادته التكسـب، وبين غيـره، فالعمل بقدر تكسّ
واب  الثاني. قال السـيد E في حاشـيته على المكاسـب: «وهذا غير بعيد من الصّ
مان وتعلّق  ل دون الثّاني، ويمكن هذا الفرق في مسـألة الضّ دق العرفي في الأوّ للصّ
نْ شأنه بحسب  نْ كان مِ . بل في مسألة الذمة أيضاً يمكن الفرق بين مَ الاستطاعة أيضاً
العـادة تملّك ذلك المقدار، كما إذا كانت لـه مزرعة يحصل منها ذلك المقدار عادة 

وبين غيره»(١).
يعنـي أنـه إذا بـاع الأول كليăا في الذمة صـح، وإلاّ لم يصح. وهـذا غريب لما 

سيأتي في مسألة بيع الكلي في الذمة إن شاء اللَّه.
عتبر فـي البيع صدق المـال، وأنه لا يصدق المـال على عمل  والتحقيـق أنـه يُ
الحر قبل تحققه أو قبل المعاوضة عليه بصلح أو إجارة أو تبرع أو ما أشـبه. أما بعد 
ذلـك فهو مال تماماً كعمل العبد، والدليل على ذلـك التبادر العرفي، فإنّه لا يصدق 
على كل طاقة ممكنة الاستخدام مالاً. فالأرض قبل التحجير، والصيد قبل الحيازة، 
ى مـالاً، وإن أطلق عليه لفظ المال فهو إطلاق مجـازي. وعمل الحر مجرد  لا يُسـمّ
إمكانية ولذلك فهو ليس من أمواله. فلا يقال للشـخص الذي يسـتطيع أن يعمل مدة 
: إنّه يملك دينـاراً، كما لا يُقال: إنه ذو مـال أو ذو دينار.  مـن الزمن فيكتسـب دينـاراً

(١) حاشية المكاسب، ج١، ص٥٥.
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ولعل السـبب أنّ المال حقيقة خارجية تنسـب إلى الفرد بعلاقة الملكية (كما سـبق 
وأن أشـار إليـه المحقـق النائيني J في مسـألة الفرق بين الملـك والمال) وإرادة 
. أما إذا تعلَّق حق الغير  الإنسان ليست منفصلة عنه، ولذا فهي ليست من أمواله عرفاً
بها أصبحت مالاً له. ولا فرق في ذلك بين العمل المكسوب وغيره، إذ يشتركان في 
. أما عمل الحر الذي يمتلكه الآخرون فإنه لا مانع من  عـدم إطلاق المـال عليه عرفاً
. أما وقـوع البيع عليه فقد سـبق أنّ المنفعة المملوكة تصح  إطـلاق المـال عليه عرفاً
المبادلة عليها.. هذا وذهب السـيد F إلى القول بصحة جعل العمل المكسـوب 
. واسـتدل بانه متى ما صحت المبادلة عرفاً، فنحن لا  ضاً وإن لم يسـمَّ مالاً عرفاً معوّ
ننتظـر إطـلاق لفظ المال. ووجـوده في تعريف المصباح لا يؤثـر، إذ ربما كان نظره 
ا له ماليّة  إلـى الغالـب. قـال J: «لا دليل على اعتبـار أزيد من كون العوضيـن ممّ
ة مقابلته بالمال. والمسـتفاد من تعريف المصبـاح ليس أزيد من ذلك،  بمعنـى صحّ
وإلاّ فهو غير مقبول منه، ولذا يصحّ بلا إشكال إجارة الحرّ نفسه مع أن الإجارة أيضاً 
لا بدّ وأنْ يتعلَّق بالمال، فإنّها أيضاً تمليك مال في مقابل مال، إلاّ أنْ يُقال نمنع ذلك، 

بل الإجارة تسليط على عين لينتفع بها»(١).
والواقـع أننـا غيـر مقيّدين بتعريـف المصباح فيمـا إذا خالفه العـرف العام 
فأطلـق لفـظ البيع علـى مبادلة عمل الحر المكسـوب بغيـره، إذ لا يعدو اللغوي 
كاشـفاً عن العرف المخاطَب للشـريعة، فإن تبيّن لنا المعنى المتفاهم عليه عرفاً 

فقد تم الأمر.
ولكن الإشـكال في إطلاق البيع على المبادلة بعملٍ غير مملوك، ولا أقلّ من 
الانصراف عنه. ولكن الذي يسـهل الأمر ما سيأتي -إن شاء اللَّه- من القول بأن كل 
معاملة تعارفت عليها طائفة من الأمة، وأطلق عليها العرف اسم العقد فهي صحيحة 

ماضية حسب تراضي المتبايعين.

(١) حاشية المكاسب، ج١، ص٥٥.
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جيم: بيع الحق
لقد سبق الحديث حول الحق، وتبيَّن أنه على ثلاثة أقسام:

١- ما لا يمكن نقله ولا إسقاطه كحق الحاكم الإطاعة من الرعية.
٢- ومـا لا يمكـن نقله فقط كحق القسـم حسـب مـا ذكر العلامة مـن إمكان 

الإسقاط وعدم النقل بالعوض.
٣- وما يمكن فيه الاثنان كحق التحجير.

. أما جعله عوضاً  ضاً والبحـث هنـا حول جواز أو عدم جواز جعل الحـق معوّ
(أي في طرف الشراء) فسيأتي الحديث حوله في العمود الثالث إن شاء اللَّه.

المشـهور عدم جواز جعل الحق مبيعاً، سـواء كان جائز النقل أم لم يكن، بل 
. ولكن الأقو￯ جوازه بالأدلة ذاتها التي سبقت عند بيان  كان يراد جعل إسقاطه مبيعاً

. جواز المنفعة مبيعاً
. وبما أنّ الحق  قلنا: إنّ حقيقة البيع مبادلة مال بمال، هذه حقيقة شرعاً وعرفاً
مال عرفاً يجوز البيع، ولذا لا يبعد القول بأنه لو كان لأحد حق يسـاوي لو بيع بثمن 
يْن لا يبعد القـول بوجوبهما عليه، إذ ليـس المال عرفاً  اسـتطاعة الحـج أو إيفـاء الدَّ
مختصـاً بمـا هو قائم في الخارج، بل بـكل ما له اعتبار ملكية متعلقة بالبشـر. ولهذا 
قال السـيد في حاشـيته على المكاسب في عبارته السابقة: «لا دليل على اعتبار أزيد 
ـا له مالية»(١)، أضف إلـى ذلك أنّ حقيقة البيـع هي المبادلة،  مـن كون العوضين ممَّ
 ،(٢){ تُمْ عْ ايَ ي بَ مْ الَّذِ وا بِبَيْعِكُ رُ تَبْشِ اسْ وقد اسـتعمل البيع في القرآن الكريم في آية: {فَ

دة برابطة المبادلة. استعمل في المعاني المجرَّ
أما المالية القائمة في عين مملوكة فإنها غير ملحوظة في معناه إلاّ باعتبار كثرة 
: إنّ تعريف المصباح وغيره ينبغي ألاَّ يحصرنا في  الاسـتعمال فيها. ولذا قلنا سـابقاً

(١) حاشية المكاسب، ج١، ص٥٥.
(٢) سورة التوبة، آية: ١١١.
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حدود ألفاظ ضيقة، بل لا بد من تجويز كل ما أطلق عليه العرف العام بيعاً، ولو كان 
ذلـك خارجاً عن نطاق هذا التعريف. ومن هنا قال السـيد F في عبارته السـابقة: 
«والمسـتفاد من تعريف المصباح ليس أزيد من ذلـك، وإلاَّ فهو غير مقبول منه»(١)، 

أي في قبال العرف العام.
ومن هنا يتلخَّص دليلنا في صحة بيع الحقوق بأمرين:

ألف: شمول تعريف اللغة له، إذ إنه اشترط فيه المالية، وهي تصدق على الحقوق.
بـاء: صدق البيع العرفي عليه، وهو كاف في شمول إطلاق الآية له.

واستدل الفقهاء لمنع بيع الحقوق بما يلي:
١- ما سـبق في بيـع المنفعة من ادّعاء اختصاص المبيـع بالعين عرفاً، لتبادره 
منـه، وصحة السـلب عن غيره، وإجمـاع الفقهاء G ظاهراً عليـه، إذ إنهم ذكروا 
ذلـك في مسـائل كثيرة، من جملتهـا عند بيان الفرق بين البيـع والإجارة، ومنها عند 

بيان المائز بين البائع والمشتري، وغير ذلك.
قال السـيد F في الحاشـية: «ولا يضـر ما في المصباح بعدمـا عرفت كونه 

مبنياً على المسامحة»(٢).
وفـي كل هـذه الأدلة تـرد الملاحظات ذاتها التي سـبقت في بيـع المنفعة من 
التبـادر بالعكـس، أما صحة سـلب البيع عن تبديـل المنفعة بغيرها فإنهـا مبالغة في 
تشـييد الانصراف الغالبي. وقد رأينا كيف اسـتعملت كلمة البيع في تبديل المنفعة. 
وأما إجماع الفقهاء G، فمع أنه غير ثابت، إنما يكشف عن العرف، لأنه بعيد أن 
يكـون للشـريعة حكم خاص في المبيع، وإذ كشـفنا عن العرف غيـر ما أجمعوا قلنا 
بغير ما يقولون. نعم، يصعب على المرء استكشـاف العرف بعد إجماع الفقهاء على 
خلافه، ولذلك فإننا ننفي ثبوت الإجماع وحجيته الذاتية هنا، بل وكاشفيته عن رأي 

(١) حاشية المكاسب، ج١، ص٥٥.

(٢) حاشية المكاسب، ج١، ص٥٣.
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المعصوم C. والعجب من السيد F الذي قال مرة في كلمته السابقة: «لا دليل 
ا له مالية»، وقال مرة أخر￯: «ولا يضر ما في  على اعتبار أزيد من كون العوضين ممَّ
المصباح بعدما عرفت كونه مبنيăا على المسـامحة»، تشـييداً لموقف الشيخ F في 

عدم صحة بيع العين.
٢- ما سـيأتي -إن شـاء اللَّه- من أدلة امتناع شراء الحق، فإنها لو ثبتت لدلَّت 

على منع بيعه بطريقة أولى. وسيأتي بإذن اللَّه النقاش الوافي حولها.
٣- ما قال في العناوين من: «أنّ البيع من عقود الأموال، والحق ليس مالاً في 
نفسـه، وإنْ تعلَّق بالمال في بعض الأفراد، ولا يكون انتفاعاً بالأولوية لأنه من عقود 

التمليك، ولا ملك حقيقة في الانتفاع بل هو نوع تسلط»(١).
ا سـبق من صحة إطـلاق المال على  وملاحظتنـا على هـذه الحجة ظاهرة ممَّ
تُملك، ولا نعنـي بصحة بيعها انتقال العين التي هي  الحـق. والمنفعة هي التي تُباع فَ

محل المنفعة.
إذاً فالأقـو￯ صحـة بيـع مـا يجـوز أن ينتقل مـن الحقـوق. ولكن مـاذا يعني 
ا بمعنى أنْ يجعل عملية الإسـقاط يقوم بها البائع في  صحة جعل الحق مبيعاً؟ إنه إمّ
مقابل العوض فتكون في الواقع مبادلة بين عمل وعوض، ويجري عليه ما قد سـبق 
الحديـث حوله في جعل العمل عوضاً في المبيع. وإما بمعنى نقل الحق إلى من هو 
عليه، فيدل على إسـقاطه عنه، ويجري فيه ما سـنتحدث عنه فـي العمود الثالث من 

. جعل الإسقاط عوضاً
وملخـص ما سـبق: عدم صحة جعـل العمل عوضاً في البيـع مع صحة جعله 
طرف عقد الصلح أو ما أشـبه. وملخص ما سـيأتي -بإذن اللَّه- جواز المبادلة بنقل 

الحق إلى من هو عليه.

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٢١٠.
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دال: بيع الكلي في الذمة
حقيقـة البيع مبادلة مال بمـال، وحقيقة المبادلة التزامٌ متقابل من الطرفين بها. 
ز لفظـي أو فعلي. وإذاً  برِ إذ إن البيـع عقـد، والعقود التزامات نفسـية يكشـف عنها مُ
لا يجـب أن يكـون طرف الالتزام عيناً قائمة في أفق الواقع، بل يكفي أن يكون شـيئاً 
موجـوداً في أفق الاعتبار؛ بمعنى أن يلتزم أحد الطرفين بإعطاء بيتٍ بعد شـهر، وإنْ 
لم يكن البيت قائماً فعلاً بمعنى امتلاك الطرف الآخر لهذا البيت الآن. وهنا نستطيع 
أن نلاحـظ الفـرق بين البيع الشـخصي المتمثّل في بيع بضاعة بأخـر￯ موجودتين، 
يْن وما أشـبه، حيـث يكون الأول تبـادلاً فعليăا بين مال  ـلَف والدَّ والبيـع الكلي والسَّ
وآخر، ويكون الثاني التزاماً بهذا التبادل. فإذا باع زيد داراً بألف دينار في ذمة عمرو، 
كان يعني أنّ زيداً هنا التزم بتسليم أو تمليك زيد داراً مقابل التزام عمرو بتمليك ألف 
رواً ملَّك زيداً الآن الألف ديناراً، ولذا لا حقّ  مْ دينار بعد شهر، ولا يعني هذا قطُّ أن عَ

. لزيد إلاّ في ذمة عمرو، أي التزامه. أما في الواقع الخارجي فإنه بعدُ لا يملك شيئاً
ومـن هنا نسـتطيع رفـع التناقـض المزعوم بيـن الامتلاك الفعلـي للعوض أو 
للمعوّض مع كليّته التي هي في حكم العدم. أليسـت الملكية صفة تتعلَّق بالشـيء، 

￯ الفقهاء لهذا التناقض بما يلي: وهل العدم شيء؟ وقد تصدَّ
١- مـا أفـاده المحقـق النراقـي F مـن أنّ البيـع ليس فـي حقيقتـه إلاّ نقل 
ق  الملـك(١)، ولا يعنـي هذا أن يكون نقلاً لملك فعلي، بل قد يكون نقلاً لملك يتحقَّ

وهو الكلي في الذمة.
ونوقش فيه؛ أولاً: بما سبق وهو أن البيع التزام بنقل الملك ولو كان هذا النقل 
ر تسليم الكلي، لأنه يكشف عن نقلٍ  : إنه يستلزم بطلان البيع إنْ تعذّ . وثانياً مسـتقبلاً
لا موضوع له، أو بيعٍ لا عوض فيه. وبتعبير الفقهاء انه يكشف عن أنه باع ما لم يكن 
: إنه لا بد للنقل مـن مكان، إذ ما معنى نقل المعدوم؟ فإنْ قيل: إنه هنا  يملـك. وثالثاً

(١) مستند الشيعة، ١٤، ص٢٧١.
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ـا يمتلكها البائع؟  نقـل الملكيـة، قلنا: ملكية أي شـيء؟ هل ملكيـة البضاعة التي لمّ
ه؟. وهل يُعطي الشيءَ فاقدُ

٢- صحيـح أنّ الملكيـة مـن الأعـراض، إلاَّ أنهـا مـن الأعـراض الاعتبارية 
وليسـت مـن الأعراض الحقيقية. فليسـت الملكية هنـا بمعنى الجدة التـي تُقال في 
ر بإحاطة شيء بشيء، بل هي بمعنى علاقة عرفية بين شيء وشخص  الفلسـفة وتُفسَّ
«أو سـلطة عرفية على الشـيء». وهذه الملكية لا تعتبر أنْ تكون متعلقة بشـيء قائم 
ا يصدق عليه  ăفعلاً، بل تتعلَّق بالمسـتقبل أيضاً بشـرط أن يكون المحل محلاً اعتباري

أنه مملوك. فصحيح أنْ يمتلك الإنسان الشيء المعدوم إن كان في ذمة أحد.
وأظن أن هذا هو مراد السيد F في حاشيته، وإذاً يخلو عن بضعة مناقشات 
جانبية وردت عليه، إلاَّ أنه يكون أشبه شيء بالأكل من القفا، يظهر ذلك بالتأمل فيما 
سـبق. والحقيقة نحن لا نتصور في ملكية ما في الذمة معنى سـو￯ السلطة على من 

في ذمته شيء، لا على ما في الذمة. فتأمل يظهر جليăا.
هـذا، ويظهـر من السـيد F في بعـض عباراته التي سـبق ذكرهـا، يظهر أنه 
لّي في الذمة بين البائع الذي من شـأنه أن يمتلـك بعد حين وبين  يفصـل في بيـع الكُ
غيـره، فيجـوز في الأول باعتبـار أنّ المبيع مال عرفاً، ولا يجوز فـي الثاني. قال بعد 
بيان أنه لا يُسـتفاد من معنى البيع في اللغة أزيد من أن يكون للعوضين مالية ولو لم 
تكـن فعلية، ثم فصـل في جواز عمل الحرّ بين المكسـوب وغير المكسـوب، قال: 
«ويمكـن هـذا الفـرق في مسـألة الضمان وتعلـق الاسـتطاعة، أيضاً، بل في مسـألة 
نْ شـأنه بحسب العادة تملّك ذلك  نْ كان مِ لّي في الذمة أيضاً، يمكن الفرق بين مَ الكُ
المقدار، كما إذا كان له مزرعة يحصل منها ذلك المقدار عادة وبين غيره»(١)، إلاَّ أن 
هذا التفصيل عجيب، إذ إنه مخالف للإجماع الذي ادّعاه هو في بداية كلامه في بيع 
ة كلّ ذلك»(٢)، أي كل  لّي في الذمة. قال F: «مع أنّ الظاهر الإجماع على صحّ الكُ

(١) حاشية المكاسب (السيد اليزدي)، ج١، ص٥٥.
(٢) حاشية المكاسب، ج١، ص٥٣.
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أنـواع المعاملة على الكلي في الذمة. والأولـى الإجابة عنه بما ذكر من أنه لا ملكية 
إلاَّ التزام الطرف بها، كما ولا حاجة لنا بعدها إلى هذه الحلول غير المرضية، بل ولا 

إلى ما قيل في حل التناقض من:
لّـي موجود بما يفرض من أفراده. أليسـت الثمـرة موجودة بوجود  ٣- أنّ الكُ

الشجرة، والمنفعة بوجود العين؟.
لّـي إلاَّ الأفـراد، فكيف يوجـد بوهم  إذ إن هـذا الـكلام غيـر مبيـن، فهـل الكُ
أفـراده؟. وهل الثمـرة أو المنفعة موجودة بوجود الشـجرة أو العين؟. نعم، هما في 
اعتبار الموجودة عند العرف، فيكون المبيع في قوة الموجود ما دام يفترض وجوده 

أو يلتزم بوجوده من مكلَّف ذي ذمة. فيكون هذا الحل أشبه شيء بالحل الثاني.
لت في  لّي ليس حقيقيăا، ولكنه بيع حكمي؛ أي إنّ الشـريعة تدخَّ ٤ـ إنّ بيع الكُ

. المقام ورتَّبت آثار البيع عليه تعبداً
ا، فلا دليل على تدخل الشـريعة، بل ولا حاجة إليه بعد  ăوهـذا حـل غريب جد

الذي قلناه.
العمود الثالث في العوض

عندمـا اسـتعرضنا التعاريـف وجدنـا في العمـود الثالث ثـلاث كلمات هي: 
(الملك) و(المال)، و(الشيء). ويظهر من كلمات الفقهاء أمران:

الأول: إنّ كل شيء صح أن يكون مبيعاً، يصح أن يكون ثمناً، إذ إن الاشتراطات 
الزائدة على تعريف اللغة نجدها فقط في قائمة المبيعات، ولهذا فلا حاجة إلى إعادة 

لّي في الذمة، وما أشبه. القول بصحة اشتراء عمل الحر المكتسب، والمنفعة، والكُ
الثاني: إنّ الأمر في الثمن أسهل بكثير من الأمر في المبيع.

ويبقى لنا أن نتسـاءل: ما هو الفارق بينهما، العرف أم الشـرع أم شـيء آخر؟. 
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وقـد ظهـر لنا أنّ تعريـف اللغة يجمع بين المبيـع والثمن في عبارة مـال، أما العرف 
ا مـن العقد، والعقد  فـلا يفرقـون بين أجـزاء البيع من طرف أو آخر مـا دام البيع نوعً
التـزام من الطرفين بيـد أنّ الذي يُبدي هذا الالتزام قد يكـون هذا الطرف وقد يكون 
ا في أية معاملـة لم يلاحظ العـرف أية تغييرات  ذاك، ولهـذا لـو انقلب البائع مشـتريً
فـي جوهـر المعاملة. بل لو لم يكن هناك بادئ ومعقب، بـل ابتدءا جميعاً بالمعاملة 
ق جوهر المبادلة المتعارفة في معاملة البيع. ا ما دام يحقّ صحت المعاملة لديهم بيعً

هـذا، ولكـن وقع الإشـكال فـي الثمن في عـدة أمـور بالإضافة إلى ما سـبق 
 ￯الحديـث حولـه في المبيـع. وقد نكرر هنـا بعضها لتوضيح عـدة ملاحظات أخر

أبداها طائفة من الفقهاء حولها، وهذه الامور هي:
ألف: المنفعة ثمناً

ا قالوا: إنه  م الحديث من مناقشـات حـول تبديل المنفعة بيعً ا إلى ما تقدّ مضافً
ا لما يلي: لا يجوز جعلها عوضً

ع لتبادل الشـيء المملوك بمثله، والمنفعة غير موجودة، فهي  ـرّ ١- إنّ البيع شُ
. غير قابلة للتملك. فهي إذاً غير قابلة لأن تكون عوضاً

ويناقش فيه بأنّ الملكية تتعلَّق بالموجود مسـتقبلاً كما تتعلَّق بالموجود حالاً، 
ألا تر￯ أنّ كل شخص مالك لمنافع أمواله المقبلة، ذلك أنّ الملكية حقيقة اعتبارية 

وهي تتعلَّق عند صاحب الاعتبار أي العرف بالمستقبل.
ر صحة الأنـواع الغالبة عرفاً من أقسـام البيـع، وإذ إنها  ٢- إنّ أدلـة البيـع تقرّ

كانت لنقل الأعيان، فلا تشمل الإطلاقات نقل المنافع.
ر حكم  ويناقـش فيه بـأنّ أدلة البيع لا تشـمل الأنـواع العرفية فقط، بل هـي تقرّ
د البيع  }، لا يقصد منه مجرَّ هُ الْبَيْعَ لَّ اللَّ الطبيعة، فحين يأتي في القرآن الكريم أنه {أَحَ
الشـائع، بـل حقيقة البيع. هذا مضافاً إلـى أن الأغلب لا يكون سـبباً لانصراف الأدلة 
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حتى لو كانت تقريراً للأوضاع والأعراف القائمة، إذ إن النادر موجود والدليل يشمله.
٣- بما أنه اشـتهر في كلام الفقهاء السـابقين أن البيع لنقل الأعيان، وبما أنهم 

أقرب إلى فهم العرف والشرع منا، نعرف أنّ حقيقة البيع مقتصرة بتبادل الأعيان.
ويناقـش فيـه: أجـل ذلك صحيح لو لم نكتشـف المعنـى الحقيقـي للبيع، فإذا 
عرفنـاه وعلمنـا أن الفقهـاء G كانـوا قاصدين بيانه فاخطـؤوا، لم يبـقَ للكلام أيَّة 
حجية كما سـبق، هذا مضافاً إلى أنهم ربما قصدوا بيان حكم المبيع لا المشـتر￯، ألا 
تـر￯ أنهم حيـث يذكرون الإجارة فيقولون: إنها لنقل المنفعـة؛ لا يقصدون الثمن بل 
المثمن فقط. كذلك حين ذكروا البيع لنقل الأعيان إنما قصدوا عمل البائع. وعلى هذا 
يؤيّد كلامهم قول المفصلين بين العوض والمعوض فيكون هذا الدليل مختصاً بشراء 

المنفعة، في حين كان الدليل الأول والثاني شاملين لبيع المنفعة، إلاَّ أنهما ضعيفان.
باء: عمل الحر ثمناً

ولقد سبق الحديث حول بيع عمل الحر وبيَّنا أنه مال بأحد شرطين: إما وقوع 
المعاوضـة عليـه، أو تعلُّقه بشـخص مملوك، وقلنـا بأنه يجوز بيعه لأنـه لا يعتبر في 
المبيـع أكثـر من صدق المالية عليـه. فيجوز أيضاً جعله عوضـاً بطريق أول، ويكون 

. ا وشراءً من جملة المنافع التي يجوز المبادلة بها بيعً
وسـبق الحديث حول أنّ السـيد F ير￯ في الحاشـية صحة جعل العوض 
رّ المكسـوب لإطلاق المالية أو إطلاق البيع العرفي عليه. إلاَّ أننا استبعدنا  عمل الحُ

هناك هذين الاطلاقين.
جيم: الحق ثمناً

هل يمكن تبديل شيء بحق؟ أو هل يُمكن تبديل شيء بإسقاط حق؟ مسألتان؛ 
) جاء  وكل ما احتججنا به في مسـألة تبديل الحق بشـيء آخر (أي جعل الحق مبيعاً

هنا بالذات. كما أنّ كل ما نقوله هنا جارٍ هناك بطبيعة التساوي في الأدلة بينهما.
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ث فقط حول ما يرتبط بموضوع المبادلة البيعية بالنسبة إلى الحق،  وهنا نتحدَّ
أما حقيقته فمبحوث في محل آخر.

١- التعويض بالحق الذي ينتقل
قـال المحقـق النائيني F: لا يجوز جعل الحق عوضـاً حتى ولو كان يجوز 

نقله بهبة أو صلح أو ما أشبه، واستدل لقوله:
١- إنّ حقيقـة البيـع تبديل ملـك بملك، والحق ليس بمملـوك، بل هو طبيعة 

أخر￯ فلا يصح التعويض به. 
ناقش في قوله بما سـبق من أنّ الحق نوع من الملك، وأنه يصدق عليه لفظ  ويُ

المال، ويكفي مثل ذلك في التعويض بالشيء.
: بأنّه لا يصح أن يُقال للحق: إنه مال، وقد اعتبر أن يكون  ٢- واستدلّ له أيضاً

طرفا البيع مالاً(١).
ناقش بأنه يصدق على الحق اسم المال عرفاً، وقد سبق. ويُ

٢- التعويض بالحق الذي يسقط ولا ينتقل
وهو نقل الحق إلى من هو عليه حيث يجوز إسقاطه، ولكن قالوا: إنه لا يجوز 
نْ يؤخذ  نقلـه إليه. مثلاً حق الشـفعة فإنه لا يجوز نقله إلى غير الجـار، أما إليه، أي مَ
منه الشفعة فبما أنّ الفائدة المرجوة من النقل ليست سو￯ الإسقاط فقط منعوا نقله. 
وكثير من الفقهاء منعوا صحة التعويض بمثل هذا الحق، قالوا: السـبب في ذلك هو 
أنّ الإسـقاط فعل، والفعل لا يُجعل عوضاً حسـب ما سبق في التعويض لعمل الحر 
وقالـوا: إنّ البيـع تمليك وما التمليك إلاَّ الانتقال. فالحـق الذي لا يمكن نقله كيف 

يجوز تملّكه، فبيعه؟.

(١) أنظر: فقه الصادق: ج١٥، ص٢٠٦-٢٠٧.
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يْـن على من  وقالـوا: ليـس مـن الإنصاف قياس هذه المسـألة بمسـألة بيع الدَّ
هـو عليه والذي اختار الفقهاء صحته، وإن كانت هناك مشـابهة بينهما ناشـئة من أنّ 
كلاă منهما يعطي فائدة الإسـقاط بالنتيجة. إلاَّ أنـه هناك قابل للانتقال فينتقل حيناً ثم 
يسقط، وهنا لا يقبل الانتقال فلا ينتقل. وإذاً فهناك يصدق البيع إذ إن حقيقته لا تعدو 
ـئلوا: ما  . وحينما سُ أن تكون انتقالاً، وهنا لا يمكن الانتقال فلا يمكن أن يكون بيعاً
ا فيسـقط ولا ينتقل الحق  يْـن إلى من هو عليه آنـاً مّ الفـرق بينهمـا، وكيـف ينتقل الدَّ
إلـى مـن هو عليه لكي يسـقط؟. قالوا: السـبب واضـح، وهو أنّ الحق سـلطة فعلية 
ولا يسـلَّط الإنسـان على نفسـه، وليس كذلك الملك.. فإنه حسـب تعريف الشـيخ 
F نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد 

المالك والمملوك عليه.
وتُناقـش هذه الحجج بأنّه صحيح أنّ الإسـقاط عمـل، والعمل لا يقع عوضاً 
لأنـه ليـس بمال، ولكن ليـس بصحيح أنّ الحـق لا يقبل الانتقال إلى مـن هو له فلا 
يصح التعويض به، إذ إن انتقال الحق إلى من هو عليه ليس إلاَّ ردٌّ لاعتبار الفرد إليه، 
يْن إلى من هو عليه. فسواء كان البائع يملك ديناراً في ذمة المشتري،  وهو عين بيع الدَّ
أو البائـع يملك حق المنفعة على المشـتري، فيجري التبـادل بين الدينار والحق من 
جهة والمبيع من جهة ثانية، فيكون معنى التبادل هنا: التزام الطرف (د) للطرف (ج) 
بدينـار (يطلبه، أو يحق له عليه) التزامه بردّهما إليه في مقابل المبيع. ومعنى الرد أنه 
لم يكن للمشـتري هذا المقدار من الاعتبار أو هذا المقدار من السلطة على نفسه أو 
علـى ماله فـردّ إليه. وليس معنى التمليك هنا غير هـذا، ولا يجب أن يكون التمليك 
متعلقاً بعين قائمة، كما لا يجب أن يكون الحق مفيداً للسـيطرة على شـيء خارجي. 
ثم إنه هل السـيطرة على الذات غير ممكنة؟ ولماذا؟ إنّ تسـلّط الإنسـان على نفسـه 
جدُّ واضح، ثم إنّ حق الشـفعة وما أشـبه ليس تسـلّطاً على الذات (حتى بالنسبة إلى 
صاحب الدار المبيعة) بل على ماله. ومعنى نقل الحق رد مقدار مفقود من السـلطة 
إلى مكانه. هذا فيما لو فرض صحة القول بأن حقيقة البيع تمليك، في حين أننا قلنا: 

إن حقيقته هو التبادل، ويصدق معنى التبادل على انتقال الحق إلى من كان عليه.
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» وأنه  ا مضى أنّ حقيقة البيع هي أنه عقد تقتضي «مبادلة مالٍ بمالٍ نستخلص ممَّ
ك  لو شك في شيء أنه بيع أم لا وراجعنا العرف فلم نكتشف منه شيئاً، كان لنا أن نتمسَّ
بهذا التعريف، لأنه كلام لغوي لم يثبت خلافه فنرجع إليه بشروط مراجعة أهل الخبرة.

البيع واشتراط القبول
هل إنّ القبول شرط في تحقق مفهوم البيع أم لا؟.

الواقع يجب أن يفرق في هذا الشأن بين حقيقة البيع، وبين مظهره. 
ألف: أما حقيقته:

ق الالتزام  ١- البيـع عقد، ولا يكون العقد إلاَّ التزامـاً من طرفين. فما لم يتحقّ
المتقابل لا يكون بيعاً، وهذا معنى تأكيدنا السابق في التعريف على التبادل 

اه على كلمة تبديل، وقد سبق ذلك. مرجحين إيَّ
٢- كما أنّ هذا معنى ما اسـتدل به على اشـتراط القبول بأن البيع من العقود، 

وفرق العقود عن الإيقاعات أنّ الأول التزام متقابل.
٣- كمـا أنّ هذا معنى التبادر وصحة السـلب اللذين اسـتدل بهما الفقهاء في 
المقـام. ذلـك أنّ البيع بدون القبـول لا يتبادر منه معنـى البيع، بل ويصح 
سلب البيع عنه. ألا تر￯ أنك لو قلت للجدار: بعتك داري؛ إذاً ما أجريت 

بيعاً عند العرف؟.
باء: أما البيع كمظهر للإنشـاء، فهو فعل طرف واحد. إنّ لفظ بعتُ لا يشـمل 
القبول. صحيح أنّ أغلب اسـتعمال بعتُ إنما هو في القسـم الصحيح المعقول منه، 
وهو ما تعقّب بالقبول، إلاَّ أنه ليس كل معناه. ولعل الشـيخ نظر إلى ذلك حيث قال 
ـا البيع بمعنـى الإيجاب المتعقّب للقبول، فالظاهـر أنّه ليس مقابلاً للأول  F: «أمّ
(البيـع بمعنى الإيجاب فقط الذي قلناه فـي الأول) وإنّما هو فرد انصرف إليه اللفظ 
د.  فـي مقام قيـام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، إذ لا ثمـرة في الإيجاب المجرَّ
» إنّما أراد الإيجاب المقيَّد، فالقيد مسـتفاد من الخارج، لا أنّ  فقـول المخبر: «بعتُ
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البيع مسـتعمل فـي الإيجـاب المتعقّب للقبول، وكذلـك لفظ «النقـل» و«الإبدال» 
و«التمليك»»(١)، فإنه ظاهر في إرادة لفظ بعتُ لا حقيقة البيع.

سائر معاني البيع
هـذا فـي حقيقة البيع، أمـا معاني البيـع الأخر￯، (وهـي التي تقـرر: أنّ البيع 
عقد أو أنه انتقال، أو أنه معاملة شـرعية يجب توافر الشـروط المعتبرة فيها) أما هذه 

المعاني التي ربما كانت الغرض من تعاريف الفقهاء الآخرين، ففيها ما يلي:
١- البيع لفظ

» لفـظ، وصحيح أنه عقـد بمعنى إيجاب وقبـول، ولكن حقيقة  صحيـح أنّ «بعـتُ
البيع ليسـت بلفظ، ولذا ردّ هذا التعريف في الجواهر بأنّ اللفظ من مقولة الكيف، والبيع 
من مقولة الفعل، والمقولات متباينة(٢). ويؤيد ذلك بأن حقيقة البيع إنشاء، والإنشاء فعل.

كي عنه، إلى تفسـير هذا التعريف بأن مرادهم  وهذا دفع الشـهيد F فيما حُ
مـن قولهـم: البيع عقد، أو إيجاب وقبول، أو لفظ، أو ما أشـبه، مرادهم: «أنّ سـبب 

البيع هو الإيجاب والقبول».
ونر￯ صحة هذا التفسير، لأنّ الفقهاء كثيراً ما يخلطون حقيقة الشيء بمظهره. 
ـروا أكثر العقود بأنها تفيد كذا وكذا،  روا العقد بأنه لفظ، وأنهم فسّ وسـيأتي أنهم فسّ
وأن كثيراً من أقوالهم في مختلف أبواب الفقه تتجه ناحية الإثبات في مواقع الثبوت، 

. وربما نشير إلى مثل هذا في المستقبل أيضاً
) وإما سـبب البيع، تسـميةً للمسـبَّب  إذاً فمرادهم من البيع هنا إما لفظ (بعتُ
باسـم سـببه، باعتبار أنّ البيع عندهم هو القسم المقبول شـرعاً، والذي يتلخّص في 
نقل شـيء من شـخص إلى آخر، والذي يسـتوجب اللفظ عندهم. فصحّ أن يسـموه 

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٧.
(٢) أنظر: جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٠٦.
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بالإيجاب والقبول لأنهما من شروطه الاساسية.
هذا، ويبقى السـؤال عن مد￯ صحة هذا التعريف حتى مع هذا التفسـير، فهل 
يشـترط في البيع الشرعي الإيجاب والقبول اللفظيّان؟ سيأتي البحث حوله في باب 

المعاطاة، وسنعلم -بإذن اللَّه- أنه لا يُشترط ذلك.
٢- تعريف الأثر

ورد هـذا التعريـف فـي كتـاب المبسـوط(١) للشيـخ F، ثـم درج في كتب 
ف البيـع بأنه انتقال. قال الشـيخ الأنصاري J: «فلـم يوجد هذا  الآخريـن، ويعـرّ
التعريـف فـي اللغة ولا في العـرف، وإنّما وقع فـي تعريف جماعة تبعاً للمبسـوط، 
ه: بأنّ المـراد بالبيع المحدود (الموجود في التعريف) المصدر من المبنيّ  وقـد يُوجَّ
) ويُقصد  بٌ رْ بنى من الفاعل، فيُقال: (ضَ للمفعـول»(٢). ويعني بهذا أنّ المصـدر قد يُ
ةَ  بَادَ قِ تَعِـدلُ عِ نْدَ ـومَ الْخَ و يَ رٍ مْ يٍّ لِعَ لِـ ةُ عَ بَ رْ : «لَضَ بـه فعـل صادر مـن الضارب، مثـلاً
: (ضربة عمرو كانت  »(٣)، وقـد يُقصد به الفعل الواقـع على المفعول، مثـلاً يْـنِ لَ الثَّقَ
قاضيـة). وكذلـك البيع قد يكون اسـماً لفعل البائع، وقد يكـون لما يحصل من هذا 
الفعـل بالنظر إلـى الخارج. قال المحقـق النائيني F: «إن المطْلَقـات الواردة في 
ـنَّة كلها واردة في مقام إمضاء المسـبّبات دون الأسـباب، لأنها أسـامٍ  الكتـاب والسُّ
 J إلاَّ أنّ كلام المحقق النائيني ،F ؤيّـد توجيه الشيـخ للمسـبّبات»(٤)، وبهذا يُ
مناقَـش فيه حسـب ما مرّ في تعريف البيع، أنّه لـد￯ الإطلاق يعطي مفهوم المبادلة، 
} ظاهراً أنّه أحلّ الله هكذا مبادلة، لا ما يتسـبّب منها من  هُ الْبَيْـعَ ـلَّ اللَّ فمعنـى: {أَحَ

نتائج كالانتقال، ولو كانت تلك النتائج هي الغاية من تحليل أسبابها، فتدبر.

(١) المبسوط، ج٢، ص٧٦، قال الشيخ F: «البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره 
ر على وجه التراضي». بعوضٍ مقدّ

(٢) كتاب المكاسب، ج٢، ص١٨.
(٣) عوالي اللآلي، ج٤، ص٨٦.

(٤) فقه الصادق، ج١٥، ص٢١٣.
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٣- تعريف الواقع
 ￯ف منه إعطـاء حكـم البيع المتـداول خارجـاً لد وهـو الـذي يقصـد المعـرّ
المتشرعة، ولهذا فهو يذكر كل أو بعض الشروط المعتبرة شرعاً في البيع. ولا يقصد 
ف ذلك فهو مشتبه، إذ إن حقيقة  هذا التعريف بيان حقيقة البيع، وإن كان يقصد المعرِّ
البيـع بعيدة عن الشـروط المفروضة فيه، كما سـبق الحديث حـول ذلك في مقدمة 

التعاريف.
هـذا، وما ذكـرت مـن التعاريف الواقعيـة لم تكن خاليـة عن المناقشـة بعدم 
اسـتقصائها جميع الشـروط المعتبرة شـرعاً في البيع، ولهذا استشـكل عليها بعض 

الفقهاء بأنّ اشتراط بعض الشروط وإلغاء أخر￯ ليس بصحيح.
واخيراً، إنّ هذه التعاريف إذا لم تكن قاصدة الإشارة إلى البيع كحقيقة معروفة 

لد￯ الناس فليس من المهم دقتها، كما ليس من المفيد تطويل الحديث حولها.
بين البيع والشراء

وإذ تبيّنـت حقيقـة البيـع وضح مفهـوم الشـراء، إذ عملية البيع هـي المبادلة، 
والبائـع يقوم بها عن نفسـه وعن المشـتري. فإنـه إذ يقول: بعتك البيـت بألف، فإنه 
يقصـد أنه يعطي -أو يلتزم بأن يعطي- البيـت، وأنّ طرفه يلتزم بإعطاء ألف. فحيث 
) فهو يبرز موافقته على إنشاء الطرف الأول ككل. إذاً فالبيع  يقول المشتري: (قبلتُ
مـا دام عمليـة واحدة، وهي التـي نعبر عنها بالعقد حسـب ما يأتي في تفسـيره، فإن 
- قبول مبادلة مالٍ  الشراء لا يعدو أن يكون الموافقة على تلك العملية. فالشراء -إذاً
. وقال السيد F في الحاشية عن مفهوم الشراء، قال: «فإنه (أي الشراء) إنشاء  بمالٍ
»(١)، وهو ليس بعيداً  راً تملّك العين بالعوض مع اعتبار فعليّة الإيجاب مقدماً أو مؤخّ

عما قلناه، إذ التزمنا بتعريف السيد للبيع، وهو أنه تمليك عين بعوض.

(١) حاشية المكاسب، ج١، ص٦٦.
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بين البيع وسائر العقود
إذا كانـت العقـود مجموعـة التزامات متقابلة -حسـب ما يأتـي البحث حول 
ذلـك إن شـاء اللَّه- فإن لـكل عقد نوع خاص مـن الالتزام، وهـذه النوعية هي التي 
تقـرر الفرق بينـه وبين أي نوع آخـر، وإن كانت في الألفاظ متّحـدة، وكانت الفائدة 

المستحصلة واحدة.
ق  إذن فالفارق بين عقد وآخر ينشـأ من نوع الالتزام. ومن هنا نسـتطيع أنْ نُفرِّ
ضة، وبين البيع والصلح على التبـادل، وبين البيع والقرض،  بيـن البيـع والهبة المعوَّ

وإن كانت الفائدة المرجوة منها واحدة في أكثر الأحيان.
ضة بين البيع والهبة المعوَّ

. حقيقة الهبة ليست عقداً، بل إنها التزام طرف بنقل ماله إلى غيره مجاناً
ضة) فالظاهر من الشرط أنّ الطرف يشترط -لنقل  أما الهبة المشـترطة (المعوَّ
. فليس هنـا تبادل، وإنما هو  مالـه إلـى الطرف الثاني- أن يعطيه الطرف الآخر شـيئاً
 ( إعطاء مجاني بشـرط إعطـاء مجاني آخر، ولذا فـإن الطرف الثانـي إذا قال:(قبلتُ
فـلا يملك هـذا الطرف العوض بمجرد ذلك، بل يكون له حـق المطالبة به فقط، أما 
ضة،  ملكيتـه فتتوقَّف على نقـل الطرف الثاني المشـروط إليه. هذه هي الهبـة المعوَّ
 ، وفرقهـا علـى هذا مـع البيع في واقـع المبادلة؛ حيـث إنّ البائع حينما يقـول: بعتُ
فمعنـاه -كما سـبق- أنّه: بادلـت هذا بهذا على أن يخرج هذا مـن ملكي إلى ملكك 
د قولي هذا، فإذا قال المشـتري: قبلتُ تمت المبادلة كلها. أما الهبة  وبالعكس بمجرّ
ضة فإنه لا يتم نقل العوض فيها إلى الواهب إلاَّ بفعل جديد، غاية الأمر أنه لو  المعوّ

لم يقم الموهوب له إعطاء العوض يكون للواهب الحق في استرجاع هبته.
ضة ليسـت معروفة، وإنمـا هي افتراضات لا  وهنـاك صور أخر￯ للهبة المعوَّ
ضة، بل أشـكالٌ  ا لا تقع أو إذا وقعت فهي ليسـت هبة معوّ داعـي لذكرهـا. إذ إنها إمَّ

أخر￯ من العقود، إذ إن العقود كما نعلم تابعة لنوع القصد.
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بين البيع والصلح
حقيقة الصلح التسـالم، وسـواء كان مفهومه التسالم بعد التشاجر أم لم يكن، 
فإنـه يختلـف فـي جوهره عن أي عقـد آخر، وإن أفـاد فوائد مختلف العقـود، إذ إن 
التسالم على أي شيء يقع يفيد فائدة البيع، والتسالم على استيفاء منافع العين يُعطي 
فائدة الإجارة، والتسالم على إعطاء شيء مجاناً يُعطي فائدة الهبة، وهكذا. ولهذا لا 
تشترط في صحة الصلح أي شرط معتبر في صحة العقود التي تعطي الصلح فائدتها 
مـن جهة أنها عقود. كما أنـه لا يصح أن نقول: صالحتك الدار، كما يصح أن نقول: 
بعتـك الـدار.. إذ إن الدار في البيع طرف المعاملة، وليسـت كذلـك في الصلح، بل 

طرف المعاملة فيه الشخص الآخر. 
ا يبرز دور  وخلاصـة القول: إنّ في الصلـح يبرز دور الطرف المقابل أكثـر ممَّ
المـال، وفي العقود بالعكس. ومن هنا قد يقال: إنه لا يصح الصلح مع مجهول كما 

لا يصح العقد على مجهول.
بين البيع والقرض

حقيقـة القرض نقل المالية القائمة بعين خارجية إلى ذمة شـخص، بعكس ما 
تجري في الوفاء، ذلك أن الوفاء فك التزام الفرد بنقله إلى شـيء خارجي، والقرض 

عقد الالتزام به.
فليـس القرض التزاماً متقابلاً، بل التـزام من طرف واحد وهو الدائن، فبأخذه 

قرضاً يضمن الوفاء بماليته.
فوا القرض بأنه تمليك على وجه الضمان. وكان أدق لو قالوا:  وعلـى هـذا عرَّ
تمليـك مضمون، أو تضميـن الفرد بملك، أي نقل الملك إلى ضمان أحد. ومن هنا 

افترق البيع عنه، إذ إنه التزام متقابل، وهذا التزام مفرد.
ومـن هنـا لم يكن في القـرض ربا المعاوضة، بـل انقلب إلى ربا فـي المالية، 
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نăا مـن الحنطة وأخـذ طُنّين منها، فإن تسـاوت ماليتهمـا صحت، وإلاَّ  فلـو أعطـى طُ
ا بطُنّين حتى ولو  نăـ حرمـت. وفي البيـع بالعكس.. إذ إنما يحرم لـو كان قد أعطى طُ
ين  كانت ماليتهما واحدة.. ذلك أن المهم في البيع ذات الشـيء، بينما المهم في الدَّ
ماليته.. وهذا يهدينا إلى سبب الفرق بين القرض وبين سائر العقود، حيث إن الغرر 

والجهالة بالنسبة إلى الشيء ذاته غير مضرة، وبالنسبة إلى مقدار ماليته مضرة.
￯العقود الأخر

قـد سـبق خـلال تعريـف البيع تعريـف العقـود الأخـر￯ بالمقابلة، وسـيأتي 
الحديـث حـول تعاريفها بصورة مفصلة فـي أبوابها. إلاَّ أن ذلـك لا يمنعنا من إلقاء 

نظرة عامة على تعاريف العقود نستهلها بتقسيمات العقود.





٣٣٥

تقسيمات العقودتقسيمات العقود

تنقسم العقود باعتبارات شتى، لعل أهمها اعتبارات المحل والغاية.
التقسيم باعتبار المحل

١- فما يقع عليه العقد -وهو المحل- ينقسم بأنه:
قد يكون عيناً، وهو عقد البيع، والهبة، والصدقة، والقرض. ألف:  

وقد يكون منفعة، وهو الإجارة، والعارية، والوقف، والسكنى، والتحبيس. بـاء:  
ا «في الذمة» كالحوالة، والكفالة، والضمان. ăوقد يكون حق جيم:  

وقد يكون انتفاعاً، كالنكاح، والجعالة، والوكالة، والوصاية. دال:  
وقد يكـون عملاً، كإجارة شـخص لشـيء، أو المضاربة، والمسـاقاة،  هاء:  

والمزارعة، والوديعة.
التقسيم باعتبار الغاية

٢- والغاية من العقد تنقسم إلى أقسام:
ألف: أن تكون غايته التعهد بالمال من أحد الطرفين للآخر.

بـاء: ألاَّ تكون كذلك.
والأول ينقسم إلى قسمين:

جيم: أن تكون مبادلة.
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دال: ألاَّ تكون مبادلة.
عقود غايتها التعهد بالمال

» فهو البيع. أو بين شيء ومنفعة  والمبادلة قد تكون بين شيء وشيء «مالٍ بمالٍ
شـيء فهي إجارة الأعيان. أو بين شيء وعمل شخص، وهو قد تكون غايته الاشتراك 
فـي الاسـترباح، فهـي المضاربة، إذ إنها مبادلـة بين صاحب المـال وصاحب العمل، 
فـالأول يدفع ماله لقـاء جزء من عمل الطرف الثاني. ومثله المزارعة والمسـاقاة، فإن 
كلاă منهمـا مبادلـة بين عمل العامل والانتفـاع بالأرض لزراعتها. وقـد لا تكون غايته 
ذلـك، وإذ ذاك إما ألاَّ تكون هناك أيـة منفعة راجعة إلى أحد الطرفين من عمل الثاني، 
فهـي المراماة والمسـابقة، فهي في حقيقتها دفع مال مقابل اشـتراك الطرف الثاني في 
السباق، فإذا سبق فلن يصل إلى الدافع أي نفع من عمله مباشرة. أو تكون هناك منفعة، 

ولكن ليست على سبيل الدوام وبقصد الاسترباح كاستيجار شخص لعمل معين.
والقسـم الثاني الذي لا يقتضي العقد المبادلة، فهو قد يكون غايته العين كالهبة، 
والصدقة، والوقف الذري، والوصية بعين، والتدبير «فإنه تمليك العبد نفسه بعد موت». 
وقد تكون غايته المنفعة، كالعارية، والوقف، والوصية بمنفعة، والسـكنى، والتحبيس، 

والقرض «لأنه في الواقع دفع مال لينتفع به الآن ويكون مضموناً على صاحبه».
د به إذا كان عيناً فقد تكون  وأنواع هذا القسم الأخير تخضع لاعتبار أنّ المتعهَّ
بغير قصد قربة، فهي الهبة «دفع شـيء مجاناً وبدون الاحتسـاب للَّه» وإذا كان معها 
» ومنها الوقف الذري إلاَّ أنه صدقة جارية شرع  فهي الصدقة «إعطاء شـيء احتسـاباً

فيها عدم صحة نقلها.
والإعطاء مجاناً قد يكون الآن أو يكون بعد الموت «ويكون في الواقع إنشـاء 
حق للمعطى له بالشـيء يمتلكه بعد موت المعطي» فتكون وصية، والتدبير نوع من 

الوصية «إنشاء حق استرداد العبد حريته بعد موت المولى أو غيره».
، فإنهما يشتركان في تحويل العين إلى  ومن هذا النوع القرض والضمان بمالٍ
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ل إليه «وهو المقترض»،  العهـدة، بيد أنّ الغاية من القرض تحويـل العين إلى المحوَّ
والضمان عبر ضم ذمة إلى ذمة.

وأمـا الحوالة فهـي أيضاً تحويل إلى الذمـة، ولكنها تفترق فـي أنها تُبرئ ذمة 
ل إليه. ل منه، وتُشغل ذمة المحوَّ المحوَّ

يْن والضمان  وبهذا نعرف أنّ مجموعة عقود الذمة متقاربة في غايتها، وهي الدَّ
والحوالة.

وإذا كانت غايته المنفعة فقد تكون بلا احتساب فهي العارية، وإذا تعلَّقت العارية 
مر￯، فالسكنى:  يت عُ ـمّ دَت بعمر شخص سُ دِّ ي السكنى، وإذا حُ بالدار وما أشـبه سـمّ

عقد فائدته التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك لمالكه، كما قال الفقهاء(١).
يت حبساً، أما إذا كانت إلى  ـمِّ . فإذا كانت لمدة معلومة سُ وقد تكون احتسـاباً
. وهنا لا معنى  . فالوقف إذاً تمليك المنفعة دون العين تمليكاً دائماً يت وقفاً مِّ الأبد سُ
ف الوقف  رِّ للقول ببقاء الملك للواقف، إذ لا فائدة لملك مسلوب المنافع، لذلك عُ

بأنه: «عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة»(٢).
عقود بلا تعهّد بالمال

ـد بالمال، فالغاية منه قـد تكون في مصلحة  أمـا العقد الـذي لم تكن غايته التعهُّ
.￯الطرفين، فهو النكاح، الذي يقتضي جواز الاستمتاع كما يقتضي حقوقاً متبادلة أخر

وقـد تكون في مصلحة طـرف واحد كالوديعة، فإنها فـي مصلحة المودِع، أو 
الوكالة التي هي في مصلحة الموكِّل.

د  ويمكـن أن نـدرج تحت هـذا العنوان الكفالة، فـإن الغاية منها ليسـت التعهُّ
د بشخص.  بمال، بل التعهُّ

(١) أنظر: جامع المقاصد، ج٩، ص١١٨، و: الحدائق الناضرة، ج٢٢، ص٢٧٥.
(٢) شرائع الإسلام، ج٢، ص٤٤٣، جواهر الكلام، ج٢٨، ص٣.
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د ليس بنقل  بقي الصلح والقسـمة والشـركة، وهي عقود تشـترك في أنّ التعهُّ
مال، وإنما بإفراز مال «كالقسـمة التي هي تمييز الحق عن غيره». ومنه الصلح الذي 
هو الالتزام بالتسـالم علـى اعتبار حدود معينة لحق كل منهما. والفرق بين القسـمة 
د بخلط عمل أو  . أو هو تعهُّ والصلـح أنّ الأول تمييز الحق خارجاً، والثاني تشـريعاً
مال أو ما أشـبه الآن أو في المسـتقبل، وهي الشـركة. ولد￯ التدقيق يُعرف أنّ هناك 

تقارباً، بين هذه العقود الثلاثة.
هذا، وفيما يلي قائمة بالتعاريف المذكورة في (شـرائع الإسلام)، نستعرضها 

: للتدبُّر فيها، ومقايستها بما ذكر آنفاً
١- السلف: ابتياع مال مضمون إلى أجلٍ معلوم(١).

٢- القـرض: لفظ يشـتمل على إيجاب كقوله: أقرضتـك، أو ما يُؤدي معناه، 
وعلى قبول: وهو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب(٢).

يْن المرتهن(٣). ٣- الرهن: وثيقة لدَ
د بمال أو نفس(٤). ٤- الضمان: عقد شرع للتعهّ

٥- الصلح: هو عقد شرع لقطع التجاذب(٥).
٦- الشركة: اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع(٦).

٧- القسمة: هي تمييز الحق من غيره(٧).
٨- المزارعة: معاملة على الأرض بحصة من حاصلها(٨).

(١) شرائع الإسلام، ج٢، ص٣١٧، كتاب التجارة، الفصل العاشر: في السلف.
(٢) شرائع الإسلام، ج٢، ص٣٢٤، كتاب التجارة، في القرض.

(٣) شرائع الإسلام، ج٢، ص٣٢٩، كتاب الرهن.
(٤) شرائع الإسلام، ج٢، ص٣٧٥، كتاب الضمان.
(٥) شرائع الإسلام، ج٢، ص٣٦٧، كتاب الصلح.
(٦) شرائع الإسلام، ج٢، ص٣٧٥، كتاب الشركة.

(٧) شرائع الإسلام، ج٢، ص٣٧٧، كتاب الشركة، في القسمة.

(٨) شرائع الإسلام، ج٢، ص٣٩١، كتاب المزارعة والمساقاة.
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٩- المساقاة: معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها(١).
١٠- الوديعة: استنابة في الحفظ(٢).

١١- العارية: عقد ثمرته التبرع بالمنفعة(٣).
١٢- الإجارة: تمليك المنفعة بعوض معلوم(٤).

١٣- الوكالة: استنابة في التصرف(٥).
١٤- الوقف: عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة(٦).

١٥- السـكنى والحبـس: عقد فائدته التسـليط على اسـتيفاء المنفعة مع بقاء 
الملك على مالكه(٧).

١٦- الهبة: العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكاً منجزاً مجرداً 
عن القربة(٨).

١٧- السـبق والرمايـة وفائدتهما بعث العزم على الاسـتعداد للقتال والهداية 
لممارسة النضال(٩).

١٨- الوصية: تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة(١٠).
ق الحلي J لم يذكـر تعريف طائفة من العقود، والتي  ولا يخفـى أن المحقّ

ذكرها لم يرد فيها التدقيق الفلسفي الذي اشتهر في طائفة من تعاريف المتأخرين.

(١) شرائع الإسلام، ج٢، ص٣٩٥، كتاب المزارعة والمساقاة.
(٢) شرائع الإسلام، ج٢، ص٤٠٢، كتاب الوديعة.
(٣) شرائع الإسلام، ج٢، ص٤٠٨، كتاب العارية.

(٤) شرائع الإسلام، ج٢، ص٤١٣، كتاب الإجارة.
(٥) شرائع الإسلام، ج٢، ص٤٢٥، كتاب الوكالة.

(٦) شرائع الإسلام، ج٢، ص٤٤٢، كتاب الوقف والصدقات.
(٧) شرائع الإسلام، ج٢، ص٤٥٥، كتاب السكنى والحبس.

(٨) شرائع الإسلام، ج٢، ص٤٥٧، كتاب الهبات.
(٩) شرائع الإسلام، ج٢، ص٤٦٢، كتاب السبق والرماية.

(١٠) شرائع الإسلام، ج٢، ص٤٦٨، كتاب الوصايا.





٧





٣٤٣

جملة البحوث

١- قالوا: الشـرط على قسـمين: ما يرتبط بالعوضين وغيـره، ولا فرق بينهما 
من حيث الأحكام.

٢- حقيقة العقد الالتزام من اثنين على شيء، ودون واحد منهما لا عقد.
. أمـا الداعي فلا تباني  ي أو لم يُسـمّ ـمّ ٣- الشـرط: مـا يتبانى عليه الطرفان سُ
م دون الداعي. فلو باع أحد داره ليشـتري بثمنه بستاناً  عليه، والشـرط ملزِ

فلم يوفق لذلك لم يبطل العقد.
٤- لا تأثير للداعي في العقد سـلباً أو إيجاباً، فلا يبطل العقد بالداعي الحرام 
مثل أن يبيع الخل ليصنع خمراً (دون أن يكون قد اشترط ذلك) أو يتزوج 
بامـرأة ليغتصب أموالها، أو يتبرع (يهب) لولده من الزنا باعتباره ولده، أو 
لأجنبية بدافع حبها غير المشروع، أو يقرض أحداً بداعي إعانته على إثم. 

كل ذلك يكون العقد صحيحاً وإن كان مأثوماً في بعض صوره.
٥- ومـن ذلـك البيـع بزعم أن السـلعة تهبط قيمتهـا، أو الإقـراض بتخيّل أن 
المقتـرِض يقدم له هدية (أو مع العلم بذينـك الأمرين)، وكذا العقد على 
امرأة بزعم أنها من أبناء الملوك وما أشبه، فلو تخلَّف زعمه لم يبطل عقده.
تبانـى عليه عرفـاً، أو بالقرائن  ا يُ ٦- يُعـرف التبانـي بالتصريـح، أو بكونـه ممَّ
الخارجية. كأن يشـتري أحدٌ كتاباً مخطوطاً بأضعاف ثمنه، بزعم أنه بخط 

المؤلف، فإن القرينة الخارجية قائمة بأنه قد تبانى على ذلك.
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ق أصل العقد. ٧- يُشترط التنجيز في العقود، ولولاه لا يتحقَّ
٨- المضطر الذي ألجأته الظروف إلى العقد صحيح عقده بوجود القصد والرضا 
ره والمجبور، فعقدهما باطل لافتقاد القصد أو الرضا فيهما. كْ عنده. وأما المُ
عتبر وجود الإيجاب إلى حين القبول، فلو اسـتعاد الموجب إيجابه بطل  ٩- يُ

العقد.
عتبـر التوافق على شـيء واحد، فلو باع أحدهما شـيئاً واشـتر￯ الثاني  ١٠- يُ
شيئاً آخر بطل العقد. وكذا لو تبيَّن في النكاح وما أشبه اختلاف الشخص 

في قصد الطرفين.
١١- من لا قصد له لا عقد له، كالهازل والمغالط، والفاقد وعيه تحت ضغط 
إرهـاب أو شـهوة أو غضـب أو تخديـر، بطل عقـده، وكذا بعض أقسـام 

المضطر؟.
١٢- لا يبطل العقد لو ظهر عدم التوافق في غير الأركان إلاَّ أنه يوجب الخيار، 

في بعض صوره.
م على ظاهر اللفظ في مرحلة الثبوت، والعكس في  ١٣- القصد الواقعي مقدَّ

مرحلة الإثبات.
م فـي قضايـا العقد غير المذكـورة، يُرتـب كالتالي: عرف  رتَّـب المقـدَّ ١٤- يُ
الطرفيـن الخاص، عرف السـوق، فالبلد، فالقطر، فأهـل اللغة، فالعقلاء، 

الأقرب فالأقرب.
ر بعضها بعضاً، لأنها تُعتبر من عرف الطرفين أنفسهما. ١٥- ألفاظ العقد يُفسِّ

١٦- لـو عقدا واشـترطا مـا ينافي العقد بزعـم أنه لا ينافيه صـح العقد وبطل 
الشـرط. وكـذا لـو اشـترطا أن يكون العقـد عرفيăـا، وأن يكـون بنقد كذا، 
زاعميـن بأنه الذي يقتضيه العرف لغي الشـرط فقط. وكذا كل اشـتباه في 

التطبيق لا يضر بالعقد لأنه لم يقصد حقيقة.
١٧- قـد يعـرف الركن عن غيره بالعرف أو الشـرع، وقد يعـرف بالعرف عند 

الطرفين أنفسهما، وهنا ترتبط الركنية بالقصد.
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. ١٨- الشرط الفاسد إن كان ركناً لم يُقصد العقد بدونه أفسد العقد أيضاً
١٩- لا يضر التعليق اللفظي لو كان العقد في الواقع منجزاً، كأن يقول: بعتك 
إن كان ماليăا، وما أشـبه، ويبطل لو كان العقد معلقاً وإن لم يكن في اللفظ 

كذلك.
ض، ولو  ٢٠- لـو لم يكن تبانٍ على فائـدة القرض صح أخذها هبة من المقترِ

ر. كان مع وعد سابق، فتبصَّ
اتجاه الحديث

سبق أن البحث حول حقيقة العقود يستتبع سلسلتين من الفروع الهامة:
الأولى: حول العقود المبتكرة. 

والثانية: حول مد￯ سلطان المشيئة الفردية في العقود.
وهـا نحـن على مشـارف المبحث الثانـي. والبحث يحتوي على السـبب في 
اختيـار طريقة جديـدة للبحث هاهنا، وثم حـول الدليل على الحرية الشـخصية في 
العقـود، وبعـد العودة لبيـان حقيقة العقد نسـتعرض -بإذن اللَّه- بحثـاً حول طبيعة 
الالتـزام وما يُوجبه من الفروع الهامة التي مـن جملتها الفرق بين الالتزام والغاية أو 
ه، وبين القصد والباعث. ثم نبيِّن -إن شـاء اللَّه-  رَ كْ العلـم بها، وبين المضطر، والمُ
اشتراط التوافق وما يوجبه ذلك من الفروع. ونعود لبيان حقيقة العقد ومد￯ ارتباطه 
بالقصد ومد￯ تأثير القصد فيه. كل هذا يستتبع بيان حرية الإرادة، ونعرج منها -في 
فصـل قـادم- إلى بيان اسـتثناء هذه الحرية الـذي يتلخَّص في مخالفـة جوهر العقد 
وأحكام الشرع، ونُنهي البحث ببيان الشرط الضمني الذي نعتقد بأنه نوع من سلطان 

المشيئة في العقود.
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١١ - تقسيم الالتزامات الجانبية - تقسيم الالتزامات الجانبية

يظهر من الفقهاء تقسيم الالتزامات الجانبية إلى نوعين:
الأول: مـا يرتبـط بجوهـر العقد من أركانـه ولوازمه، مثل: مقـدار العوضين، 
ق هذا التسـليم، وتوابع العوضين، قال في العناوين:  ووقت تسـليمهما، وما به يتحقَّ
«قد يكون لمتعلّقات العقود أمور يتبعها في نظر العرف، بحيث إنّ إطلاق اللفظ في 
المتعلّق أو إطلاق المعاملة يقتضي انضمام ذلك التابع في العرف. وقد تكون التبعية 
ثابتة بحكم الشرع، بمعنى أن الشارع يحكم بلزوم إلحاق شيء على المقصود، وإن 

لم يكن ذلك الملحق مقصوداً، وهذه الأمور نسميها بالتوابع»(١).
ونسـتطيع تعريف هذا القسم بأنه كل ما يرتبط بجوهر العقد وأركانه. والقصد 
يؤثر فيها إلاّ أنّ القصد داخلي، بمعنى أنه ليس قصداً خارج الالتزام العقدي، بل هو 

قصد مرتبط به، فهو جزء منه.
الثاني: ما لا يرتبط بجوهر العقد من الالتزامات، والتي تُسمى بالشروط. فالشرط 
ى بالقصد الخارجي.  عقـد إلزام في ضمن التزام العقد، وليس جزءاً منه، ولذلك يسـمّ
»(٢)، ويبدو هذا  هِ نحوِ هُ في البَيْعِ وَ امُ تِزَ الْ ءِ وَ يْ امُ الشَّ زَ وقـد عبّر عنه فى القاموس، بأنه: «إِلْ

التعريف مقبولاً لد￯ الكثيرين من المتقدمين. والسبب في هذا التفريق أمران:
(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٢٤٣.

(٢) القاموس المحيط، ج٢، مادة: (الشرط).
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١- اختـلاف الدليـل. فقـد دلَّ علـى وجوب الوفـاء بالقسـم الأول (التوابع) 
﴾ وما أشـبه، بتقريب  ودِ قُ وا بِالْعُ فُ حسـب تباني الطرفين عموم قولـه: ﴿أَوْ
أنّ التوابع ليسـت إلاَّ محددة لحد العقد، بينمـا الدليل عندهم على صحة 

.(١)« مْ وطِهِ رُ نْدَ شُ نُونَ عِ مِ ؤْ الالتزامات الخارجية قوله K: «المُ
٢- اختلاف الفروع. قالوا: إنّ الجهالة في محل العقد تبطله ولا تبطل الشرط. 
قـال في الجواهر: «نعم، قد يتوقف في بطلان المجهول من الشـرط.. إذا 
لـم تكن جهالته مؤدية إلى جهالة الثمن أو المثمن، لعموم دليل الشـرطية 
بلا معارض، ضرورة اختصاص دليل المنع بغير الشـرط، ودعو￯ إلحاق 
أحـكام المبيـع والثمـن لـه، لانـدراج كل شـرط فـي اسـم كل عقـد وقع 
فيـه، واضحة المنع بعد صحة السـلب عنـه، ولا دليل على المسـاواة في 

الحكم»(٢).
ثم قال F:«فهو -أي الشـرط- حينئذٍ قسـم من الملزمات مسـتقل برأسـه، 
وإن اعتبر في إلزامه وقوعه في ضمن عقد لازم. ولذا صح اشتراط ما لا يصح وقوع 
العقد المشـترط فيه عليه، كاشـتراط المنفعة ونحوها في عقد البيع، والعين في عقد 
الإجـارة، وتصفّح ما ذكـره الأصحاب في صحة اشـتراط الرهـن والضامن والعتق 

ونحو ذلك، مع أن في مطلقها جهالة لا تغتفر في نظيره في البيع..»(٣).
ويظهر من بعضهم أنّ الشرط هو الذي يتسلَّط الطرف الآخر على فسخ العقد 
لـو لـم يفِ به الطـرف الأول، فيكـون الفرق بين التابع والشـرط أنّ العقـد يبطل مع 

تخلف التابع دون الشرط.
وربمـا تظهر ثمرات أخر￯ لهذا الفرق، ولكن ما سـبق فـي أدلة العقود منافٍ 

لهذا التقسيم، وذلك:
(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٢٧٦.
(٢) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٢٠٢.
(٣) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٢٠٢.
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﴾ شـامل لما يشـترط في ضمنها، إذ سـبق أن  ـودِ قُ ـوا بِالْعُ فُ ١- لأّنّ دليـل ﴿أَوْ
معنـاه أوفوا بمـا تعاقدتم -بمثل مـا تعاقدتم به- وفـاءً عرفيăا. ولا يصدق 
هـذا الوفـاء مع تخلُّف الشـرط. ولذا فنحـن نر￯ -خلافاً لبعـض، ووفقاً 
لآخرين- أنّ الوفاء بالشرط واجب تكليفي كالوفاء بالعقد، ولا يسع أحداً 
أن يحيد عنه بحجة أنّ حق الطرف الآخر محفوظ بتسـلطه على الفسـخ. 
فرب فسخ يكون في ضرر ذلك الطرف فينتفي بأدلة نفي الضرر والضرار. 
ولهذا فكل ما نقوله في التابع اسـتناداً إلـى هذه الآية يجب أن نقول به في 

الشرط لذات الحجة.
»، شـامل للعقد الابتدائي، كما  مْ وطِهِ ـرُ نْدَ شُ نُونَ عِ مِ ؤْ ٢- إنّ قوله K: «المُ
سـبق، فيشـمل حدود العقـود، أي التوابع. فكل ما قد نقوله في الشـروط 

استناداً إلى هذه الأدلة يجب أن نقول به في التوابع.
٣- إنّ تخلُّف التابع (كتخلُّف الشرط) على قسمين؛ تخلُّف عن جوهر القصد 

أو عن غيره.
ففـي الأول العقـد باطل في البيع والشـرط معاً، مثلاً لو اشـترط في بيع كتاب 
مخطوط إلى ناشـره إشـترط نشـره، فلا ريب في أن العقد باطل مع عدم نشره، ذلك 
أنّ القصد انحصر في بيع مشـروط، أما البيع غير المشـروط فهو غير مقصود بالمرة. 
وكـذا التابـع، كما لو اشـتر￯ الثلـج في الصيـف فإنه لو لم يتسـلَّمه فيه بطـل العقد 

لانحصار القصد فيه. 
وفي الثاني العقد صحيح في كلا الموضعين. ففي التابع لو باع بنقد البلد ولم 
يكـن يفتـرق لديه نقد البلد عن غيـره إلاَّ فرقاً جزئيăا صحَّ العقـد وكان لطرفه الخيار، 
ر قاعدة: (العقد الواحد ينقلب  وهكـذا.. بـل إن الفقه يذهب أبعد من هذا حيث يقـرّ
إلـى عقود).ومعنـاه كما فـي العناوين: «انحلال الحكـم، فيكون العقـد الواحد في 
حكم العقود المتعددة بالنظر إلى الأحكام اللاحقة... فلو تلف بعض المبيع أو ظهر 
ا لا يُملك، كالخمر والخنزير.  مسـتحقاً صح البيع في الباقي، وكذا لو كان بعضه ممَّ
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وكذلك في الإجارة. ولو عقد على امرأتين فظهرت إحداهما أخته صحَّ في الأجنبية، 
ولو طلَّق أو ظاهر أو آلى عن امرأتين فظهرت إحداهما فاقدة للشـرط مضى الإيقاع 

في الأخر￯، وكذا لو أقرَّ بأمرين وظهر فساده في أحدهما، ونظاير ذلك»(١).
واستدل لذلك بالإجماع، واسم العقد، وبالاستقراء. 

وبالجملة: فإن انقلاب العقد الواحد إلى عقود يدل على إمكان تصحيح العقد 
الفاقـد بعض توابعـه، تماماً كالشـرط. وينبغي تخصيص ذلك بغيـر صورة انحصار 

القصد، فتدبر.
وكما يمكن أن يقال: إن الجهالة لا تُؤثِّر في الشرط الخارجي إذا كان بحيث لا 
يُلتفت إليه، كما لا تُؤثر في توابع العقود -كماء البئر في الإجارة- بتصريح الفقهاء، 
بل قد يقال -كما استُظهر من كلام الشهيد الثاني J -: إنّ الضميمة -مثل ضميمة 
الآبـق إلى المعلـوم، وضميمة الثمر على الشـجر بالمعلوم وما أشـبه- رافعة للغرر 
ر الفاحش بوجود الضميمة، ويؤمي  مطلقاً، وإن الأدلة لا تشمل مثل ذلك لعدم التضرّ
إلى هذا الاسـتنتاج بعض الأحاديث مثل موثقة سماعة عن أبي عبداللَّه C، قال: 
لُحُ إِلاَّ أَنْ  ـالَ C: لاَ يَصْ قَ لِهِ؟. فَ نْ أَهْ وَ آبِقٌ مِ هُ بْـدَ وَ عَ ي الْ ـتَرِ لِ يَشْ جُ نِ الرَّ تُهُ عَ ـأَلْ «سَ
إِنْ لَمْ  ا، فَ ذَ كَ ا وَ ذَ كَ بِكَ بْدَ عَ ءَ وَ ـيْ ا الشَّ ذَ نْكَ هَ ي مِ ـتَرِ : أَشْ يَقُولَ ، فَ رَ ـيْئاً آخَ هُ شَ عَ يَ مَ ـتَرِ يَشْ

.(٢)« ءِ يْ دَ فِي الشَّ قَ ي نَ نُهُ الَّذِ انَ ثَمَ بْدِ كَ لَى الْعَ رْ عَ دِ قْ يَ
اءِ  رَ نْ شِ بْدِ اللَّه C عَ ا عَ ـأَلْتُ أَبَ ومثلها صحيحة يعقوب بن شـعيب قال: «سَ
لَكِنَّ  ، وَ ـنَةِ ةُ السَّ رَ عَ ثَمَ بْلَ أَنْ تَطْلُ ـلِ قَ اءَ النَّخْ ـرَ هُ شِ رَ كْ انَ أَبِي يَ الَ C: كَ قَ ؟. فَ ـلِ النَّخْ
ـنَةِ  لَ فِي السَّ مَ ـنَةِ حَ هِ السَّ ذِ لْ فِي هَ مِ : إِنْ لَمْ يَحْ قُولُ يَ ، وَ هُ زُ ـوِّ انَ يُجَ ثِ كَ الثَّـلاَ ـنَتَيْنِ وَ السَّ
 ، بْـلَ أَنْ تَطْلُعَ ةَ قَ اكِهَ فَ الْ ـلَ وَ بْتَـاعُ النَّخْ لِ يَ جُ ـنِ الرَّ : عَ تُهُ ـأَلْ سَ وبُ وَ قُ عْ ـالَ يَ ￯. قَ ـرَ ُخْ الأْ
نَةٍ  اءُ سَ رَ هُ شِ رَ كْ ا يُ ؛ إِنَّمَ أْسَ الَ C: لاَ بَ قَ بَعاً؟. فَ نِينَ أَوْ أَرْ ثَ سِ ـنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَ ي سَ ـتَرِ يَشْ فَ

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٧١-٧٢.
(٢) الكافي، ج٥، ص٢٠٩.



٣٥١ ....................................................... ١ - تقسيم الالتزامات الجانبية

.(١)« تَبِينَ تَّى تَسْ ةِ حَ فَ ةَ الآْ افَ خَ عَ مَ بْلَ أَنْ تَطْلُ ةٍ قَ دَ احِ وَ
بـل هذا الحديث كالصريح فـي المقصود، فيكون ذلك هو السـبب في جواز 
الاشتراط بما هو مجهول.. ذلك لأنه إن لم يكن ذلك هو السبب، بل كان السبب أنّ 
الشرط التزام خارجي لا يرتبط بالعقد. فلماذا لا نقول بمثل ذلك في الربا وما أشبه، 

حيث يظهر منهم أنه باطل بوجه عام، جعل شرطاً أو غيره؟.
ؤيِّـد هـذا الاتِّجاه في البحـث مجموعة أقـوال الفقهـاء G في مختلف  ويُ

أبواب الفقه، وفيما يلي نذكر بعضها فقط: 
قال الشـيخ F في المكاسـب فيما يجب في الشـرط -ألاّ يؤدي إلى جهالة 
حوا:  ، وكلماتهم لا يكاد يعرف التئامها، حيث صرّ البيع-: «والمسألة محلّ إشـكالٍ
بأنّ للشرط قسطاً من العوضين، وأنّ التراضي بالمعاوضة وقع منوطاً به، ولازمه كون 
دّ المشـروط  الجهالـة فيـه قادحة. والأقو￯ اعتبار العلم؛ لعموم نفي الغرر، إلاّ إذا عُ

في العرف تابعاً غير مقصودٍ بالبيع كبيض الدجاج»(٢).
حون بأنّ للشرط قسطاً من العوضين  ويظهر منه اتِّجاه الفقهاء G حيث يُصرِّ
الظاهر في دمجه مع العوضين. ثم إنه ذهب مثل ما ذهبنا إليه من أنّ الالتزام الداخلي 

والخارجي سواء في أنّه إن كان تابعاً لم يشمله دليل الغرر، وإن كان ركناً شمله.
ومـن هنا قال فـي التذكرة: «وكمـا أنّ الجهالـة في العوضين مبطلـة فكذا في 

صفاتهما ولواحق المبيع، فلو شرطا شرطاً مجهولاً بطل البيع»(٣).
فالأظهـر عـدم الفرق بيـن الالتـزام الداخلي والخارجـي، ولذلـك فإننا نذكر 
مقتضيات الإطلاق إلى جانب الشروط الضمنية، ونعتبرها من أنواعها، ونحشر الأدلة 

. »- حشراً مْ وطِهِ رُ نْدَ شُ نُونَ عِ مِ ؤْ }، مع دليل الشرط: «المُ ودِ قُ وا بِالْعُ فُ -مثل: {أَوْ
(١) الاستبصار، ج٣، ص٨٦.

(٢) كتاب المكاسب، ج٦، ص٥٣.
(٣) تذكرة الفقهاء، ج١٠، ص٩٩.
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وهـذا نابـع مـن التوسـعة بسـلطان المشـيئة الشـخصية فـي العقـود، وعـدم 
محدوديتها، لا سيما فيما يخص الأموال إلاَّ بدليل صريح.



٣٥٣

٢٢ - دليل سلطان المشيئة - دليل سلطان المشيئة

المبدأ العام للأحكام الشرعية هو حرية الإنسان في حدود الصلاحيات المخولة 
إليه من الشرع، وينطبق هذا المبدأ على موضوع العقود. فالفرد حرّ في إجرائها حسب 
مشـيئته في حدود أحكام الشـرع العامة. وهذا هو الوسـط الذي يلزمه خط الاستقامة 
ط في شكلية العقود وسلب أية صلاحية للفرد في تحويرها، وفي إضافة أي  بين من فرّ
شـرط عليها (كالرومان واليونان القديم) وبين من أفرط في ذلك بإعطاء كامل الحرية 

الفردية للمرء حتى فيما لو كانت مضرة لمصالح الناس أو لأحكام الشرع.
ويُوجز الشـرع هذا الاطلاق والاسـتثناء في قول أميـر المؤمنين C: «فإنّ 

.(١)« اماً رَ لَّ حَ لاً أَوْ أَحَ لاَ مَ حَ رَّ طاً حَ رْ مْ إِلاَّ شَ وطِهِ رُ نْدَ شُ ينَ عِ لِمِ سْ المُ
أما تفصيل ذلك؛ فالفرد حر في تصرفاته في نفسـه وماله وفي التزاماته عليها، 
ن من زيادة أو نقصان أي جزء من مقتضيات العقود المعروفة بشرطين: بحيث يتمكَّ
الأول: أن يكون ذلك في حدود الأحكام الشرعية التي من جملتها نفي الضرر 

والضرار، والنهي عن الغرر والمحرمات.
الثاني: أن يكون غير متناقض مع جوهر المعاملة؛ كأن يبيع بشرط عدم الملك، 

ويعتق بشرط عدم الحرية، وما أشبه.

(١) وسائل الشيعة (الإسلامية)، ج١٢، ص٣٥٤.
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لَّطُونَ  سَ أما سبب الحرية فهو إطلاق الأدلة الماضية التي من جملتها: «النَّاسُ مُ
ونَ  »، و: {إِلاَّ أَنْ تَكُ مْ وطِهِ رُ نْدَ شُ نُونَ عِ مِ ؤْ } و: «المُ ودِ قُ وا بِالْعُ فُ » و: {أَوْ مْ الِهِ وَ لَى أَمْ عَ

.{ اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ارَ تِجَ
راد في المال،  ف يُ فإطلاق السلطة على المال والنفس يقتضي صحة كل تصرّ

فات كيفية النقل -حسب بيان سابق-. ومن جملة التصرُّ
وإطـلاق الأمـر بالوفاء يقتضي صحة المأمور به، وأنه متى ما أُطلق لفظ العقد 
على شـيء وجب الالتزام به بحسـبه. وخصوصاً مع تفسـيرنا الذي اسـتظهرناه من 
مـوارد اسـتعمال اللفظ، بل مـن بعض الأحاديـث الصحيحة للعقد بأنـه عهد أو أنه 
) وضمنه عليها وجب الوفاء  داً ضمان. فكل ما عاهد الإنسـان نفسه عليه (عهداً مشدّ

به، طبعاً إذا كان بين طرفين، حسب ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
»، عام لكل شـرط في ضمـن العقود، بل ولكل  مْ وطِهِ ـرُ نْدَ شُ ونَ عِ نُـ مِ ؤْ و: «المُ
التزام ومشـارطة محلّلة، وبقرينة الاسـتثناء، وموارد الاستشهاد في الأحاديث، يدل 

على عموم اللفظ.
} بعدما اسـتظهرنا منه أنه اسـتثناء متَّصل يدل على  اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ـارَ ـونَ تِجَ و: {إِلاَّ أَنْ تَكُ
طلق المكاسـب، والمراد مـن التراضي حقيقة العقد التي هي  الحصـر، وأنّ المراد من التجارة مُ
، فإن  } التي هي للتجـاوز والعلة؛ أي صادرة أو مسـبَّبة عن تراضٍ نْ التراضـي بقرينـة كلمة {عَ
الآية بعد ذلك كالصريح في أنّ كل تجارة تقوم على التراضي فليس بمحرم وليس بأكل بالباطل.

وخلاصة القول: إنّ كل الأدلة التي اسـتدلَّ بها على أصالة الصحة في المعاملات تدل 
لهم أمور العقد إلاَّ ما استثني -ما سيأتي  على سعة الحرية الشخصية للمتعاقدين، إذ إنها تخوّ
ق لم يكن شاملاً لهذه  ق أصل العقد، إذ لولا هذا التحقُّ التفصيل حوله إن شاء اللَّه- بشرط تحقُّ
ا في  ăـك بها، ذلك لأنه إذ ذاك يكون شـك الأدلة، بل حتى في صورة الشـك، فلا يُمكننا التمسُّ
الموضوع، فلا يشمله الإطلاق(١). أما حقيقة العقد فإن بيانها يحتاج إلى شيء من التوضيح.

(١) وحسب التعبير الشائع يكون من «الشبهة المصداقية».



٣٥٥

٣٣ - حقيقة العقد - حقيقة العقد

لقد سبق في بحثنا عن الأدلة العامة استكشاف معنى العقد، بقي علينا توضيح 
ما استظهرناه هناك ووضع تعريف أدق عسى أن يلمّ شمل المسائل الفرعية.

فالعقد هو: التراضي بالتزام.
أو بتعبير آخر: توافق على الضمان. 

وبتعبير ثالث: اتفاق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله.
ويظهر جليăا اشـتراك التعاريف في عنصري الالتـزام والتوافق، وذلك ينطوي 
لتزم به من  علـى عنصرين؛ الأول: وجود طرفين للعقد. الثاني: اتِّحاد المحل الذي يُ

قبلهما.
ومـن هناك فـإن لدينا ثلاثة بحـوث متدرجة نكتشـف منها -بـإذن اللَّه- عدة 

فروع هامة.
ألف: الالتزام

١- بين الالتزام والقصد المطلق
يشـترط في العقد وجود التزام نفسـي، وهو عزم النفس على شـيء الآن وفي 
المسـتقبل. وهـذه حقيقة واحـدة برزت في العقيـدة (عقد النفس على شـيء) وفي 
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الذمة (جعل الشيء بحيث يكون جزءاً من شرف الإنسان الذي يدافع عنه) والضمان 
والعهد. إنّ كل هذه بمعنى العزم الشديد على رعاية هذا الأمر.

وهنا يظهر الفرق بين الالتزام وبين القصد المطلق. فربّ قصد لم يبلغ مرتبة 
ع لزيد ليس بملتـزم دائماً به. كما يظهـر الفرق بينه  الالتـزام، فـإنّ من يقصد التبـرُّ
وبيـن الباعث الـذي هو الغاية من الشـيء، فمن طلـب فائدة معينة مـن التزامه لا 
يكون لباعثه أي أثر شرعي، إذ إنه مجرد فكرة لم تبلغ مرتبة عقد النفس وضمانها 

والتزامها.
كمـا يظهـر الفرق بين المقصود والمعلوم، فليس كل من علم شـيئاً فإنما يبني 
: لو علم أنّ المكان سوق، وأنّ الزمان ليل، فليس بلازم أن  عقده على أساسه. فمثلاً
دَ بيعه، أو لو كان في هذه  يكون بيعه على هذا الأساس، بحيث لو تبيَّن خطؤه مثلاً فَسَ

بت إلى بيعه. الخصوصيات جهة حرمة تسرَّ
من هنا نستنبط عدة فروع:

ى أيضاً بالباعث، والسـبب،  أنّ هنـاك فرقـاً بين الشـرط والداعي (الذي يُسـمَّ
كِر الشرط أو كان ضمنيăا، وسواء ذُكر الداعي أو لم يُذكر. هذا الفرق  والغاية) سواء ذُ
الذي يدقّ في حالة عدم ذكر الشرط، حتى إن موارد فقهية كثيرة اختلف الفقهاء، بل 

اختلفت الأفهام، بالنسبة إلى الأحاديث بسبب دقّة هذا الفرق.
فمثـلاً الشـروط السـابقة علـى عقد النـكاح لا تُفيـد إلاَّ إذا رجع إلى الشـرط 

الضمني، وكذلك الشروط اللاحقة، وكذا الامر في سائر العقود.
إنّ الفرق إنما هو في أن يكون الشـرط موضع اتِّفـاق الطرفين وابتنائهما أو لا 
يكـون، ولا يعنـي أن ينوي أحد الطرفين الاسـتفادة من العقد بهـذه الفائدة في تغيير 
وجهة العقد. فلو اشتر￯ أحدٌ داراً ليتزوج فيها فلم يتيسر له الزواج فلا يحق له إفساد 
العقد، ذلك أنّ «غاية الزواج» لم تكن جزءاً من التباني. ولهذا قال صاحب الجواهر 
F فـي تعليـل فسـاد بيع العنب لكـي يُصنع خمراً قـال: «لا خلاف أجـده فيها مع 
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التصريـح بالشرطيـة أو الاتفاق عليها علـى وجه بني العقد عليها»(١). وسـيأتي -إن 
شاء اللَّه- حكم القصد إلى ذلك.

وخلاصة القول: إنّ الشـرط الضمني جزء من العقد يجري عليه حكم العقد، 
ولكـن الداعي ليس بجزء. والفرق بينهمـا أنّ الأول داخل ضمن الابتناء دون الثاني 

كِر في العقد). (وإن كان قد اتَّفق الطرفان عليه وذُ
نعم، يبقى الإشكال في فتو￯ الفقهاء في حرمة وفساد العقد الذي قصد منه البائع 
وجهـاً محرمـاً، كبيع العنـب ليُصنع خمراً، والخشـب ليُصنـع صنمـاً، والحديد ليُصنع 
سـلاحاً للقتل. وكذا إجارة المسـاكن والسـفن وسـائر الوسـائل النقلية لغايات محرمة 
دَ منه البائـع أمراً محرماً وإن لم  كالدعـارة، والخلاعة، وما أشـبه. وبالجملة؛ كل ما قَصَ
 :C ل عليه بعض الأحاديث، مثـل ما عن الإمام الصادق مِ يدخلـه ضمـن العقد. وحُ
»(٢). وفي ذيل مكاتبة  هُ رُ امٌ أَجْ رَ الَ C: حَ ؟. قَ رُ مْ يُبَاعُ فِيـهِ الْخَ يْتَهُ فَ رُ بَ اجِ ؤَ لِ يُ جُ ـنِ الرَّ «عَ
بَاناً؟.  لْ هُ صُ ـذُ تَّخِ نْ يَ مَّ هُ مِ بَاعَ ـبٌ فَ شَ هُ خَ لٍ لَ جُ نْ رَ ابـن أذينـة عن الإمام الصـادق C «عَ

»(٣). وغيرهما من الأحاديث. الَ C: لاَ قَ فَ
ولهـذا قال F في التذكرة بحرمة إجارة السـفن والمسـاكن للمحرمات(٤). 
وقـال F في مفتـاح الكرامة: «وليس للمسـلم منع الذمي المسـتأجر داره من بيع 

ا، ولو آجره لذلك حرم»(٥). ăالخمر فيها سر
ق فيه بين  وقـال في الجواهر تعليقـاً على كلام المحقق الحلي F الـذي فرّ
قه قولاً لأحد من أصحابنا  الحرمة في هذه الموارد وبين الفساد، قال F: «لم نتحقّ

(١) جواهر الكلام، ج١٢، ص٣٠.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٦، ص٣٧٢.
(٣) تهذيب الأحكام، ج٦، ص٣٧٣.
(٤) تذكرة الفقهاء، ج١٢، ص١٣٩.

(٥) مفتاح الكرامة، ج١٢، ص١٣.
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م، وإنما هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة ولا ريب في ضعفه»(١). نْ تقدّ مَّ مِ
ـق الخونسـاري F فـي منيـة الطالـب: «إن الصحة والفسـاد،  وقـال المحقّ

م»(٢). والحليّة والحرمة، دائران مدار قصد المحلَّل والمحرَّ
والدليـل علـى الحرمـة مع القصد أنـه نوع من الرضـا بالإثم، بل إنـه نوع من 
التعـاون عليه، بل تشـمله النصوص الخاصة. ولكن يبقى الدليل على الفسـاد -بعد 
الابتناء على أن النهي في المعاملة لا يدل على فسـادها أبداً، فليس بفاسـدٍ البيع في 
الغصب، أو وقت نداء الجمعة، أو مع نهي من تجب طاعته، أو إذا سـبَّب بيعه إيذاء 

مؤمن، أو الإضرار به أو ما أشبه- يبقى الدليل محصوراً في الأمور التالية:
م بعضها، والمعـروف أن الأدلـة المقابلة لها أكثر  ـة التـي تقدّ ١- الأدلـة الخاصَّ
ـكنا بها  وأشـهر، وهـي مطلقة تشـمل صور القصـد والعلم والظن، فلو تمسَّ
وجب أن نذهب إلى قول كثير من الفقهاء من الحرمة مع العلم، بل مع الظن.

٢- قـول الفقهـاء G الذين اسـتخدموا لفـظ (اللام) التعليليـة، بل مدعى 
الإجمـاع كما يظهر مـن صاحب الجواهر حكايتـه(٣)، وهذا الإجماع غير 

ثابت خصوصاً بعد ملاحظة ما سيأتي.
٣- دخـول ذلك في الشـرط الفاسـد فيشـمله ما يـدل هناك على فسـاد العقد 
ا في  المنطـوي على أجر محـرم، ولكن عرفت أن الكلام هنـا يختلف عمَّ

الشرط، إذ لا بد في الشرط من ابتناء الطرفين عليه.
ولعل حل المشـكلة يكمن في معرفة أن البائع الذي يقصد أمراً يفعله الطرف 
الثاني لا يقصده إلاّ وهناك غاية له في ذلك يستحصلها منه كزيادة الأجور، أو كخدمة 
مصالح له خاصة، أو ما أشبه، وإلاّ فما يدعوه إلى قصد هذه الغاية مع أنها في الواقع 
الإسـلامي مخالـف لمصلحته الظاهرية. فـلا يمكن أن يكون إلاَّ على نحو الشـرط 

(١) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٣٣.
(٢) منية الطالب، تقريرات درس النائيني، ج١، ص٣٥.

(٣) أنظر: جواهر الكلام، ج٢٢، ص٣٠.
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الضمنـي، بحيـث لو لم يصنع المشـتري منه خمـراً أزعجه، أو أنه حيـن يقصد هذا 
الأمر يقابله زيادة في الأجور وكتمان للخبر، وما أشـبه، فيكون نوعاً من الاشـتراط، 

له صاحب الجواهر(١). ويحمل عليه كلامهم، مثل ما أوّ
وبهذا نسـتطيع أن نجمع بيـن الأحاديث المختلفة ظاهـراً، وبينها وبين الأدلة 

العامة التي رأينا أنها تأبى تأثُّر العقد بالأمور الخارجية.
ؤثِّـر فـي صحة العقد، ولـذا ينبغي القول بصحـة العقود التي  إذاً فالداعـي لا يُ

تكون وراءها غايات فاسدة، إذا لم تدخل في العقود ذاتها، مثل:
ألف: من باع شيئاً ليصرف ثمنه في الحرام.

ع لولد الزنا باعتبار أنه ابنه. بــاء: من تبرَّ
ع للأجنبيـة أو للأجنبي مقدمـة لفعل الحـرام دون الابتناء على  مـن تبرَّ جيم:  

ع لها بعد فعل الحرام لا كثمن وإنما كهدية الصداقة. ذلك، أو تبرَّ
من أقرض رجلاً مالاً سيصرفه في الحرام. دال:  

ا ذهب إلى فسـاده بعضهم، ولا يسـاعد عليه الدليل. ولهذا  وما أشـبه ذلك ممَّ
قال السـيد J -في حاشـية المكاسـب- في بحث الشـرط الفاسـد: «يمكن منع 
د ذلك، فـإن طيب النفـس المعاملي حاصـل، إذ غاية الأمـر أن ذلك  الفسـاد بمجـرَّ
الالتـزام العرفـي الخارجـي من قبيل الداعي، فهـو نظير ما إذا كان مديونـاً فباع داره 

لأجل الوفاء مع عدم طيب نفسه بالبيع من حيث هو فإنه لا يضر بالمعاملة»(٢).
٢- بين القصد والعلم

وبما سبق من بيان حقيقة العقد يتبيَّن الفرق بين القصد والعلم أيضاً؛ فمن علم 
مة) فلا يحرم عليه العقد ولا يفسـد عليه،  أنّ الطـرف الآخـر يتعامل معه (لغايـة محرّ
ومن علم أنّ طرفه يتعامل معه (لغاية مهمة) فلا يجوز أن يفسخ العقد في حالة رجوع 

(١) أنظر: جواهر الكلام، ج٢٢، ص٣٠-٣٣.
(٢) حاشية المكاسب، ج٢، ص١٣٩.



................................................ الفقه الإسلامي ج١ - الأصول العامة ٣٦٠

طرفـه عـن غايته إلاّ بعد إثبات أنه إنما كان مبنيăا على ذلك. وهكذا فمن باع داره لظنه 
أنها ستهدم أو أنها واقعة في مسيرة شارع ثم تبيَّن له خطؤه، ليس له الرجوع.

 C بْدِ اللَّه تَبْتُ إِلَى أَبِي عَ وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن أذينة قال: «كَ
الَ  قَ راً؟. فَ كَ راً أَوْ سَ مْ هُ خَ لُ عَ هُ يَجْ نَّ لَمُ أَ عْ نْ يَ مَّ رَ مِ التَّمْ نَبَ وَ عِ بِيعُ الْ ، أَيَ مٌ رْ هُ كَ لٍ لَ جُ نْ رَ هُ عَ أَلُ أَسْ

.(١)« هِ أْسَ بِبَيْعِ لاَ بَ ، فَ هُ لُ هُ أَوْ أَكْ بُ رْ لُّ شُ ي يَحِ انِ الَّذِ بَّ ِ لاً فِي الإْ لاَ هُ حَ اعَ ا بَ C: إِنَّمَ
ينَتَهُ  ـفِ رُ سَ اجِ ؤَ لِ يُ جُ نِ الرَّ هُ عَ ـأَلُ بْدِ اللَّه C أَسْ تَبْتُ إِلَى أَبِي عَ : «كَ وقـال أيضـاً

 .(٢)« أْسَ الَ C: لاَ بَ ؟. قَ يرَ نَازِ الْخَ رَ وَ مْ ا الْخَ يْهَ لَ ا أَوْ عَ لْ فِيهَ مِ نْ يَحْ مَّ تَهُ مِ ابَّ دَ وَ
.(٣)« أْسَ بِهِ الَ C: لاَ بَ قَ ؟. فَ ابِطَ رَ هُ بَ ذُ تَّخِ نْ يَ مَّ هُ مِ بَاعَ بٌ فَ شَ هُ خَ لٍ لَ جُ نْ رَ : «عَ وَ

٣- بين القصد والباعث
يبقى أن نعرف الفرق بين القصد المتبانى عليه والمعتبر شـرعاً، وبين الباعث 

عليه غير المعتبر، نعرفه في مرحلة الإثبات والواقع، فنقول:
ر لا يكون دائماً دليلاً على أحد الطرفين. فربّ شرطٍ  كْ ر وعدم الذِّ كْ سبق أنّ الذِّ
يُضمـر، وربّ داعٍ يظهـر. كما إذا قـال: أبيعك داري لكي أتزوج بثمنهـا، فقال: وأنا 
أشـتريها لكي أؤجرها. فلا يفسـد البيع بعدم الزواج أو عدم الإيجار، بل هناك ثلاثة 

طرق لاستكشاف الفرق:
ألـف: العـرف الخاص أو العام، فإذا كان الشـرط هو المتبانـى عليه عرفاً كان 

اللازم على الطرفين مراعاته، كما سيأتي إن شاء اللَّه.
ح أحد الطرفين بأني لا أبيعك إلاّ بهذا الشرط، ولكن  بـاء: التصريح؛ كأن يُصرِّ
لا بدّ أن نعلم أنه لو قال: أبيعك بشرط أن يصح لي أن أتزوج فهو باطل بظاهره، لأنه 

(١) الكافي، ج٥، ص٢٣١.

(٢) الكافي، ج٥، ص٢٢٧.
(٣) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٧٦.
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نوع من التعليق في العقد، ولكن لو قال: بشـرط أن يتزوج فهو شـرط، ومنه القول: 
أبيعك مثل العقد السابق، وما أشبه.

جيم: القرائن الخارجية، مثل أن يبيع كتاباً ثميناً له لدار نشـر يظهر منه الابتناء 
علـى لزوم طبـع الكتاب. وكمـا إذا باع قطعـة أرض لصاحب مشـروع خيري بثمن 
بخس. وكما إذا باع تلك الأرض لينشئ عليها مطاراً، أو حديقة، أو ما يُسبّب ارتفاع 
ثمن سـائر أراضيـه المجاورة. فالقرينة فـي كل ذلك قائمة علـى أن المالك لم يكن 

ليبيع دون هذا الشرط الضمني.
٤- التعليق في العقود

نافـي الجزم المعتبـر فيها،  ومنـه عدم صحـة التعليق فـي العقـود، لأنّ ذلك يُ
ـق للالتزام الـذي هو حقيقة العقـد، فإنّ مـن يعلّق العقد  حقِّ والجـزم هـو الركن المُ
علـى أمر سـيأتي، سـواءً كان معلومـاً أم مجهولاً، فهـو في الواقع لم يُنشـئ الملكية 
في المسـتقبل بل إنما وعد بها، ذلك لأن الإنشـاء ينافي معنى الاسـتقبال. فلا معنى 
للقول بأني ألتزم بنقل داري لزيد إن قدم من الحج سالماً؛ إلاَّ معنى النذر أو الوعد. 

أما الوعد فهو إقرار فعلي، والعقد هو العهد.
ولهـذا قـال العلامة F في التذكـرة: «إنـه (أي التعليق) منـافٍ للجزم حال 

الإنشاء»(١). ويبدو من كلامه أن الإنشاء ينافي الجزم بالبديهة.
وقـال الشـهيد F -فـي قواعده- مسـتدلاً على عـدم صحـة التعليق: «لأن 
الانتقـال بحكم الرضا، ولا رضا مع التعليـق، إذ الرضا يعتمد الجزم، والجزم ينافي 

التعليق»(٢).
ومـن هنا ذهب المشـهور، بل كل فقهائنا أجمعيـن إلى عدم صحة التعليق في 

(١) حكاه الشيخ F في كتاب المكاسب، ج٣، ص١٦٤.
(٢) القواعد والفوائد، ج١، ص٦٥.
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العقود، لأنه ينافي الالتزام.
 F ومن فقهائنا المتأخرين من نفى تضاد التعليق مع الإنشـاء، فقال الشـيخ
م  في المكاسب: «ثم إنك قد عرفت أنّ العمدة في المسألة هو الإجماع، وربما يتوهَّ
أن الوجـه في اعتبـار التنجيز هو عدم قابلية الإنشـاء للتعليـق، وبطلانه واضح، لأن 
ر فيه، إلاَّ أنّ الكلام  المراد بالإنشـاء، إنْ كان هـو مدلول الكلام فالتعليق غير متصـوّ
قة على كل تقدير،  ليس فيه، وإنْ كان الكلام في أنه كما يصح إنشـاء الملكية المتحقّ
قة على تقدير دون آخر،  مثل: (وهبتك داري الآن) فهل يصح إنشـاء الملكية المتحقّ
- إذا أخذته من  ) أو (خذ المال قرضـاً -أو قراضاً كقولـه: (هذا لـك إنْ جاء زيد غداً
ر واقع في العرف والشـرع كثيراً في  فـلان) ونحو ذلـك، فلا ريب في أنه أمـر متصوَّ

الأوامر، والمعاملات، من العقود والإيقاعات»(١).
ومثّـل السـيد F في استشـهاده علـى كثرة وقوع ذلـك، فقـال: «كالواجب 

المشروط، والوصية، والنذر، والتدبير»(٢).
وقـد كنتُ قبل سـنين أر￯ ذلك إلاَّ أن تجديد النظر كشـف لـي أن العقد يعني 

ر. ر ذلك إلاَّ بالتنجيز، فتبصَّ الالتزام في التزام، ولا يُتصوَّ
وما سـبق دليلاً على وقوعه في الأوامر كالواجب المشـروط نر￯ أنه من باب 
ا عن الإنشـاء. فإن الحكم منشـأ بالفعـل، غير أنّ موضوعـه واقع في  ăآخـر بعيـد جد
المسـتقبل. أما العقود المتعلّقة بمـا يأتي كالوصية والنذر، فإنهـا تقتضي أمراً فعليăا. 
فالوصيـة إنشـاء لحق ثابـت الآن فـي الموصى به، والنـذر التزام فعلي بعمل شـيء 

كالشرط في العقود.
ق  وخلاصة القول: إن التعليق في العقد ينافي واقع الالتزام المشروط في تحقُّ

ر. مفهوم العقد. فتدبَّر تتبصَّ
(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٧٠.

(٢) حاشية المكاسب (السيد اليزدي)، ج١، ص٩٢.
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٥- بين المُكْرَه والمضطرّ
ه؟. كرَ ضطر دون المُ وبهذا يظهر الجواب عن التساؤل: لماذا لا يفسد عقد المُ
ه دون المضطر، إذ إن الالتـزام كامل في  كـرَ فـإن حقيقـة العقد ناقصة فـي المُ
ه الذي يُشبه المضطر. مثل  كرَ ه. ومن هنا فإننا نر￯ صحة بيع المُ كرَ المضطر دون المُ
ه  كرَ ه الحاكمُ الجائرُ أحداً على بيع داره ليحصل على نقود ليدفعها له، فإن المُ أن يُكرِ
فـي مثل هذا المثال هو الذي يُفتِّش عن المشـتري ويعقـد معه -بكامل حريته- عقد 

البيع، وإن كان غير مرتاح إلى الداعي الذي بعثه إلى هذا العمل.
ه- راضٍ بالمعاملة، ويلتزم  فالفرق يكمن في أنّ المضطر -وبعض أنواع المكرَ
هاً، فتأمَّل. ه على البيع لا يعزم على نقل ماله إلاَّ مكرَ ه الذي أُكرِ بآثارها، إلاَّ أنّ المكرَ
ومـن هـذا كله نعـرف أن الفقه الإسـلامي لا يتَّجـه ناحية السـبب (الداعي أو 
الباعث) كما نُسـب إليه، واسـتُدل ببعض العبارات الموهمـة ذلك وبأحاديث النية: 
￯»(٢). وما أشبه  ا نَوَ ئٍ مَ ـرِ لِّ امْ لِكُ ، وَ الُ بِالنِّيَّاتِ مَ عْ ا الأَْ »(١)، و: «إِنَّمَ ـلَ إِلاَّ بِنِيَّـةٍ مَ «لاَ عَ
ذلك. إن الأحاديث لا تُثبت أكثر من علاقة العمل بالنية، دون أن تُثبت حدود اعتبار 

النية، أو اعتبار العمل الذي صدر عنها. فتأمَّل.
باء: التوافق

١- يُشترط في العقد وجود توافق من طرفين، ولو اعتباراً، كالوكالة والأصالة. 
فلا يصح بيع الإنسـان على نفسـه شيئاً، كما أنه بدون وجود الموافقة من الطرفين لا 
لزم العقد أحداً بشـيء. فإذا أوجب طرف ثم استعاد إيجابه قبل أن يقبل الثاني بطل  يُ
د الإيجـاب ليس عقداً، فهو  . والسـبب؛ أنّ مجرَّ ؤثِّر قبول الآخر شـيئاً إيجابـه، ولم يُ
. كما أنه لو تخيَّل أحد الإيجاب فقبل، لا يلزمه شـيء. فلو أوجب  م شـيئاً ليس بملزِ

.(B عن الإمام علي بن الحسين) .(١) الكافي، ج٢، ص٨٤
.(K عن النبي) .(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٨٦
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بْل أنْ  ل الطرف الآخـر، وقَ بِـ الفضولـي أو الغاصـب أو الوكيـل المعـزول واقعاً، وقَ
بِل منه ولـم يكن عليه شـيء؛ إذ إن القبول  يرضـى المالك اسـتعاد القابـل صفقته، قُ
ؤثِّر توافقه.  نْ يُ ـنْ قِبَلِ مَ ؤثِّر في العقد الحقيقي الذي هو التوافق على الشـيء مِ إنمـا يُ
ق هذا الأمر لم تكن عهدة القابل ملزمة بشـيء. وسـيأتي -إن شاء اللَّه-  فإذا لم يتحقّ
تفصيـل ذلك عند الحديث عن اشـتراط المالكية. وكذا لـو وافق أحد على بيع الدار 
ق العقد، لأنهما لم يتوافقا -في  بِل؛ لم يتحقَّ قَ فزعم الآخر أنه وافق على بيع البستان فَ

الواقع- بل كان خيال التوافق.
ق العقد،  ـق لا يتحقَّ وخلاصـة القـول: إنّ التوافـق حقيقة العقد، فلـو لم يتحقَّ

وسيأتي -بإذن اللَّه- مزيد من الفروع في شروط الصيغة.
د. فلو وافق أحد على  ٢- ويشـترط أن يكون التوافق بالغاً مرتبة العهد المشـدَّ
ع لصديقه لم  أن يذهـب إلـى بيت صديقه لم يكن عقداً، كما لو وافـق أحد على التبرُّ
يكن عقداً، كذلك المقاولة والمسـاومة السابقة على المعاملة ليست بعقد. كل ذلك 
ا من الطرفين لم يلتزم  ăلفقدانها عنصر المعاهدة اللازم وجوده في العقود، حيث إن أي

بضمان الشيء للطرف الآخر ضماناً عرفيăا ير￯ العرف (أو الشرع) أنه ملزم بأدائه.
وهذا يكشـف لنا جانباً عن السـبب في عدم صحة بيع الشـيء الذي لا يملكه 
البائع ولكن ساوم عليه، وصحة بيع ما يملكه ولكن لم يقبضه. فالأول باطل لأنه لم 

يتعدَّ دور المساومة، والثاني صحيح لأنه دخل مرحلة الالتزام والضمان النفسي.
ا  وهذا الفرع هو الذي وردت فيه المسـتفيضة المشـهورة التي جـاء فيها: «إِنَّمَ
»(١)، الظاهـر منهـا أنّ العقد إنْ دخـل بالكلام مرحلة  مُ لاَ مُ الْـكَ ـرِّ يُحَ مُ وَ لاَ لِّـلُ الْـكَ يُحَ
الالتزام صحَّ بيع السـلعة المنتقلة به، وإلاّ لم يصح، وسـيأتي الحديث -إن شاء اللَّه 

تعالى- حول ذلك في بيع المعاطاة.
٣- وأخـرج بعضهم عن نطاق العقد كل معاملـة تكون في إطار التوافق العام 

(١) الكافي، ج٥، ص٢٠١.
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ق توافق خاص بين  كالتوظيف في الشركات، أو العمل في العمارات، حيث لا يتحقَّ
الطرفين، بل يجري ضمن القانون العام الذي ابتنى كل من الطرفين رعايته.

ولكن الظاهر أنه عقد، غاية ما في الأمر أنه يختلف في بعض الموارد عن عقد 
الإجارة الذي هو المرسوم في صورة التوافق، بل هو جعالة على الأظهر.

ويدخـل ضمن هذا الإطار المعامـلات الابتنائية العامة التي تجري بين طرف 
معلوم وآخر مجهول، وسيأتي البحث حولها في باب المعاطاة.

جيم: ارتباط العقد بالقصد
العبارة المشـهورة بين الفقهـاء G: «العقود تابعة القصـود» أو «العبرة في 
العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني»، إنما هي استنباط من حقيقة العقد، 

وتستتبع عدة فروع في الفقه، وهي:
١- بما أن حقيقة العقد هي الالتزام النفسـي، فما لا التزام فيه ليس بعقد، ولا 
ل إلى سبب شرعي وإن لحقه الالتزام. ولهذا فعقد الهازل والمجنون  يمكن أن يتحوَّ
غيـر المميّز، والطفل غير الشـاعر، والنائم، والسـكران الذي يفقـد وعيه تحت تأثير 
م  الإسـكار، وكذا من يلتزم دون إرادة منه كالمدهوش والغاضب والمسحور والمنوَّ
مغناطيسيăا ومن أشبه. كل هؤلاء لا عبرة بعقودهم، إذ ليست هي في الواقع عقوداً، إذ 
إنها تفقد عنصر الالتزام وهو جوهر العقد. ولهذا شاع بين الفقهاء حتى أُرسل لديهم 
كالمسـلّمات: أنّ العقـد الكذائي لا يفيـد، إذ إن صاحبه مسـلوب العبارة. ويختلف 
ه، والسـكران الذي يشعر، والطفل والمجنون المميّزين، ومن  كرَ الأمر في عقود المُ
ـق منهم الالتزام، ولكـن التزامهم يكون بـدون رضا منهم، أو  أشـبه، حيـث إنه يتحقّ
ق العقد، ولكن  بدون تقرير من الشـرع. وشـتان ما بينهما، إذ مع فقد الرضا قد يتحقّ
ق العقد الذي هو الأخذ في العهدة، وعقد النفس على  مـع فقد الوعـي لا يمكن تحقّ

قها دون إرادة أو قصد. الالتزام، وذلك أن هذه أمور لا يُمكن تحقّ
٢-ومثـل هـؤلاء في فقـدان القصـد، وبالتالي فقـدان العقد الذي قصد شـيئاً 
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وعقد على شـيء آخر، هو من عقد على سـلعة فظهرت مستحقة، أو عقد على امرأة 
فكانت متزوجة. فلا يُمكن تبديل عقده بغير السلعة أو المرأة التي قصدها. إذ يكون 
مقتضياً لوجود عقد بدون عنصر الالتزام، إذ الالتزام لم يقع على هذا، بل على شيء 
د  آخر. فكيف نُثبت العقد على هذا؟ وهذا معنى ما اشتهر لديهم أنه: «ما وقع لم يُقصَ

د لم يقع». وما قُصِ
نعم، لو كان المهم المقصود في العقد واقعاً، إلاَّ أن أمراً غير جوهري تخلَّف 
د، فلا ينافي صحة عقده. مثلاً لو عقد على امرأة بمهر ثم ظهر المهر مستحقاً  ا قُصِ عمَّ
صح عقده، واسـتبدل المهر، أو باع سـلعة لرجل على أنه أصيل فظهر فضوليăا صحَّ 
بيعه، وما أشـبه. إذ إن حقيقة العقد - وهـي الالتزام بأمر مخصوص- موجودة، وما 
ا. وسـيأتي -إن شـاء اللَّه تعالى- مزيـد بحث حول  ăتخلَّـف لا يعـدو أن يكون ثانوي

طبيعة التخلّف.
٣- وحيث إن طبيعة العقد هي الالتزام النفسي، فإن الإرادة الباطنية تُقدم على 
ظاهـر اللفـظ فيما إذا ثبتـت إرادته الباطنية (ولـم يلزم منه محـذور خارجي كافتقاد 
 : تُكَ لَّكْ تُكَ الدار وكان يعتقد أن معنى مَ لَّكْ الصراحة أو الظهور في اللفظ). فلو قال: مَ
مت إرادته في مقام الثبوت على ظاهر لفظه. نعم في مقام الإثبات يكون  آجرتُك، تقدَّ

الظهور حجة عليه.
م عرف الشـخص الخاص على عرف بلده، وعرف بلده على  ٤- وهكذا يتقدَّ
م ما اشتهر  ظهور لفظه، وظهور لفظه -في الأوساط العامة- على معنى اللغة. ويتقدَّ
بتدأ التوسـع مـن الأقرب إلى  لديهـم مـن المجـاز على المعنـى الحقيقـي. وهكذا يُ
الشخص فالأقرب، ذلك أن التزامه النفسي هو المهم، والالتزام النفسي يرتبط بنوع 
القصد. ومن هنا فلو تعامل رجلان من أهل بلد في بلد آخر حكم عليهما -بالنسـبة 
إلى العرفيات- بحكم بلدهما. كما أنه لو كان نقد سوق خاص وكيفية البيع فيها (مع 
الظـرف أو بدونـه، مع التوابع أو بدونها، نقداً أو نسـيئة، مع خيار أو بدونه.. و.. و)، 

مختلفة عن سائر الأسواق أخذ بها، لا بالأسواق الأخر￯، وهكذا.
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ومـن هنا فإن الأبواب التي يبحث الفقهـاء فيها عن الألفاظ، وحدود دلالتها، 
ومـا ينطـوي عليه إطلاق العقد -بمثـل الباب الذي عقده المحقـق الحلي J في 
الشـرائع في كتاب التجـارة تحت عنوان: النظر الثاني: فيمـا يدخل في المبيع- إنما 
أغلبهـا تبيـان للعـرف المعاصر لعهد المؤلفين أنفسـهم. ولهذا فهـي لا تملك صفة 
يْن  ل مقصـود المتعاقِدَ الشـمول لكل العصـور، بل إن الحقيقة الشـرعية أيضاً لا تُبدِّ
يْـن ثبـت أنهما عند شـروطهما ونوع التزامهمـا. بلى لو كان لدينـا أمر مجهول،  اللذَ
يْن.  فحكـم الشـارع فيه بحكم، وجـب الأخـذ بـه وإن كان مخالفـاً لإرادة المتعاقِدَ
: فـي إلحاق مال العبد به في الانتقال إلى المشـتري جاءنـا حديث عن الإمام  فمثـلاً
، إِلاَّ أَنْ  بَائِعِ ـالُ لِلْ الْمَ ، فَ الٌ بْدِ مَ عَ انَ لِلْ كَ بْـداً، وَ اعَ عَ نْ بَ الصـادق عـن أبيه B قال: «مَ
»(١)، فلا بد من الرضوخ له تعبُّداً على  لِكَ ـولُ اللَّه K بِذَ سُ رَ رَ . أَمَ بْتَاعُ طَ المُ ـتَرِ يَشْ

أنه من أحكام العقد لا على أنه من مقتضياته. 
ولعـل هذا هو المراد من كلام صاحب الحدائق، حيث قال F: «إنّ الأظهر 
ـدت، وإلاّ فعلى  جِ أن يقـال: إنّ الواجـب حمـل اللفظ علـى الحقيقة الشـرعية إن وُ
م علـى عرف الناس إن ثبـت، وإلاّ فعلى ما هـو المتعارف  عرفهـم A، لأنـه مقدّ
فـي ألسـن المتخاطبين والمتبـادر في محاوراتهـم وإن اختلفت فـي ذلك الأصقاع 

والبلدان، ثم مع تعذر ذلك فاللغة، وربما قدم بعضهم اللغة على العرف»(٢).
ذلك أنه لو قصد بالحقيقة الشـرعية (أي العرف الشـرعي): أنّ نوعية التفاهم 
لـد￯ العرف يجب أن تتبع نوعيته لد￯ الشـرع، أو الأئمة A، فكلامه مردود بأن 
العقـود تتبع قصـود المتعاقدين، وليس اللفظ إلاَّ تعبيراً عـن مرادهم، فلا عبرة به إنْ 
خالـف المعنـى، وأما إذا أراد بالعرف الشـرعي ما ذكرناه مـن ورود أحاديث خاصة 
علِّقـاً على كلام  بأحـكام المتبايعيـن صح ما قـال. ومن هنا قال F فـي الجواهر مُ
الحدائـق (وعلى كلام الشـهيد الثاني J الذي نقله قبل ذلـك): «وهو من غرائب 

(١) من لا يحضره الفقيه، ج٣، ص٢٢٠.
(٢) الحدائق الناضرة، ج١٩، ص١٤٣.
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الـكلام، إذ فيـه مـا لا يخفى إذا أراد تقديم (العرف) الشـرعي علـى العرف الخاص 
للمتعاقدين؛ ضرورة تبعية عقدهما لقصدهما»(١).

يْـن حريـة التعبير عن قصدهما بأيَّة لفظة (فيما إذا كانت  ٥- وإذا كان للمتعاقِدَ
موافقة للأدلة العامة) فإن كلامهما يجب أن يُؤخذ ككل، ومن هنا صحَّ ما قيل من أنّ 
العقد يفسـر بعضه بعضاً، إذ إن إخضاع ألفاظ المتعاقدين للّغة أو العرف العام ينافي 

صحة «تابعية العقود للقصود» فيجب إخضاعه لنوع تكلمهم.
٦- ويرجع إلى هذه القاعدة السـبب في عدم حجية الشـروط التي يسترسـل 
فيهـا المتبايعان بـدون قصد واقعي لها، والتي تُدعى في منطق الفقهاء بالاشـتباه في 
التطبيـق، كمثـل الذي يبيع حسـب العرف والشـرع ولكنه يخطئ فـي تطبيق العرف 
والشـرع، فيزعـم مثـلاً أنّ العرف ير￯ أن الأثـاث داخل في بيع الدار، أو أن الشـرع 
يحكـم بأن ضمان المبيع قبل القبض على المشـتري، لا البائـع، فإنه لا عبرة بزعمه 
ما دام التزامه وعهده إنما جر￯ وفق العرف والشرع، وتخيله كان خارجاً عن حدود 
التزامه. ولهذا فبيعه صحيح وإن خالفت شـروطه (التي استرسل فيها بزعم انطباقها 
على العرف بصورة خاطئة) أحكام الشـرع. ذلك أن هذه الشـروط ليسـت إلاَّ ألفاظ 

لم تبلغ درجة الالتزام النفسي الواعي.
ومـن هنا قال F في العناوين: «المراد من تبعية العقد للقصد كونه تابعاً لما 
د النفسـي الواعي)، وهذه القصود والاعتقادات  د منه (أي بصفة الضمان والتعهُّ قُصِ
مهـا المتعاقدان ليس قصـداً متعلّقـاً بالعقد، بمعنـى أنّ القائل:  الخارجيـة التـي توهَّ
»، معتقداً عدم  »، معتقداً عدم ضمان المبيع عليه قبل قبضه، أو قوله: «اشتريتُ «بعتُ
 ،« »، عدم الضمان، ولا من قوله: «اشتريتُ ثبوت الشـفعة، لا يقصد من قوله: «بعتُ
ن أنّ الحكم فيه  ألاَّ يكـون شـفعة، بل يقصدان من العقد معنـاه المتعارف، ويتخيـلاّ

قاً بالعقد حتى يتبعه»(٢). كذلك، وهذا ليس قصداً متعلّ
(١) جواهر الكلام، ج٢٣، ص١٢٦.

(٢) العناوين الفقهية، ج٢، ص٦١.
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٧- من المعلوم اختلاف الركن مع غيره في كثير من الفروع. مثلاً يجب قصد 
الركـن ومعرفته دون غيـره، ويبطل العقد بتخلّف الركن دون ما سـواه الذي يوجب 
الخيـار فقط. وركنية الشـيء مرتبطـة -في الأغلب- بالقصد، فمـا كان أهم ما قصد 
) ادّعى  المتعاقدان في تبانيهما ركن بالنسـبة لهما. ولهذا فلو اشـتر￯ شـخص (قرآناً
البائع أنه بخط الإمام علي C، وكان غرض المشـتري الذي تبانى عليه منحصراً 
في التبرك به، فتبيَّن خلاف ذلك بطل العقد، لأنّ هذا الشرط كان ركناً في العقد، ولو 

لم يكن الشيء ذاته غير ركن بالنسبة إلى أيّ قرآن آخر.
وكذا لو اشـترط شـرطاً فاسداً في عقد (كأن تكون الزوجة مغنية) وكان قصده 
منحصراً بذلك، بطل العقد ولم يبطل الشرط وحده، إذ إن العقد المقصود غير واقع 

. شرعاً
وبهـذا يمكـن أن نجمع بيـن الأدلة المتعارضة ظاهراً في باب إفسـاد الشـرط 
الفاسـد أو عدم إفسـاده. ولقد اقترب الشـيخ إلى هـذا الأمر حيث قـال: «إنّ القيود 
المأخـوذة فـي المطلوبات العرفيّة والشـرعيّة، منهـا ما هو ركـنٌ للمطلوب، ككون 
... ومطلوب الشـارع الغُسل بالماء للزيارة، فإن العرف  المبيع حيواناً ناطقاً، لا ناهقاً
يحكـم فـي هذه الأمثلة بانتفـاء المطلوب لانتفاء هذه القيود، فـلا يقوم الحمار مقام 
 .. سـل. ومنها مـا ليس كذلـك ككون العبـد صحيحاً ـم مقـام الغُ العبـد،.. ولا التيمُّ
سـل بماء الفرات، فإنّ العرف يحكم في هذه الموارد بكون (المطلوب) الفاقد  والغُ

(لتلك الصفة) نفس المطلوب»(١).
 J ويظهر من كل هذه أنّ المطلوب يفترق بين شـرط وآخر، إلاّ أنّ الشـيخ
يـر￯ -حسـب الظاهـر- أنّ ذلـك يرجـع إلـى المطلوب بنظـر العرف أو الشـرع لا 
المطلوب الشـخصي، لأنه عاد فقال: «والظاهر أنّ الشـرط [هكذا بصورة عامة] من 
هـذا القبيـل (أي من النوع الثاني)»(٢). والحال أن الشرط على قسـمين: ركن، وغير 

(١) كتاب المكاسب، ج٦، ص٩٥.

(٢) كتاب المكاسب، ج٦، ص٩٥.
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 : ق الخراسـاني J قائلاً ركـن في نظـر المتعاقدين. ولذلك استشـكل عليه المحقّ
«كـون الشـرط مطلقاً من هذا القبيل مشـكل، فإنـه ربما كان ركناً لمشـروطه بحيث 
. فلا بد فـي تعيين أنه من أحـد القبيلين من  لـولاه لمـا تعلَّق به القصـد والعقد أصلاً

التماس قرينة»(١).
ونضيـفُ إلـى تحقيـق الخراسـاني J: وإنّ المعيار في مرحلـة الثبوت هو 

قصد المتعاقدين، وفي مرحلة الإثبات القرائن الخارجية الدالة عليه.
علَّق على الشـرط، فـإن الفرق بين  ٨- بعـد الاعتـراف بعـدم صحة العقـد المُ
التعليـق والشـرط (ونعني بـه الالتزام ضمن العقـد) إنما هو فرق قصـدي، فلو عقد 
ق الشرط بطل، لأنه تعليق للالتزام العقدي.  ناوياً تأخير نتيجة العقد إلى ميقات تحقّ
أمـا إن عقـد ناوياً وقوع الالتـزام الآن، ولكن أبرزه بصيغة التعليـق، لا يبطل، لأنه لا 
يضـر بحقيقة القصد، مثل أن يقول: «بعتك إن جئتني»، ويقصد به: وجعلت مجيئك 
قه الآن. وكذا لو أبرز التعليق، ولكنه  إليَّ شرطاً في ضمن الالتزام العقدي الذي أحقّ
قصد التوصيف وما أشبه، فقال: «بعتك إن كان الثمن ديناراً أو الشمس طالعة»، وهو 

د وصف لا يضر. يعلم بهما، فإنه مجرّ
ولهـذا قال في الجواهر: «ومنه يُعلم أنه لا يقـدح [لا يضر] صورة التعليق بعد 
العلـم بـإرادة الالتـزام منها، لا حقيقتـه المنافية لمـا عرفت (من الدليـل على بطلان 
التعليـق)، بـل ولا يقـدح منه مـا كان نحو: بعتك إذا كانت الشـمس طالعـة مع العلم 
بالطلوع، وإن كان هو [أي البطلان] ظاهر بعضهم، لكونه تعليقاً في الظاهر وللشـك 
.G (٢). ومثل صاحب الجواهر الكثير من الفقهاء«￯في السببية معه، إلاَّ أنه كما تر
إذاً فالتعليـق المبطل هو الذي يضر بحقيقـة القصد في العقد، ولا يضر ظهور 
 . اللفظ في التعليق مع قصد الاشتراط أو التوصيف أو ما أشبه، إذا كان القصد سليماً

(١) حاشية المكاسب، ص٢٥.
(٢) جواهر الكلام، ج٢٣، ص١٩٨.
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د -كما  جِ والسبب في كل ذلك ما سبق من تفسير العقد بأنه التزام متقابل، فمتى ما وُ
د العقد. جِ فيما نحن فيه- وُ

: سـلامة القصد (أي سـلامة  ٩- ومـن هـذا الباب، وفيما يخص التعليق أيضاً
إنشـاء الالتزام من التعليق رغم التعليق فـي الواقع الخارجي). كالبيع مع عدم العلم 
بما إذا كان المبيع مملوكاً له أم لا، إنه تعليق في الواقع، ولكنه تنجيز في القصد الذي 
يحقق العقد. قال الشيخ في المكاسب: «ثم إن القادح [أي المضر بالعقد] هو تعليق 
الإنشـاء [أي القصـد أو الالتـزام] وأما إذا أنشـأ من غير تعليق صـح العقد، وإن كان 
المنشـئ متردداً في ترتب الأثر عليه شرعاً أو عرفاً، كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن 
ل، أو أن المشـتري راضٍ حين الإيجاب أم لا، وغير  تموّ ا يُ المال له، أو أن المبيع ممَّ

.(١)« ا تتوقَّف صحة العقد عليه عرفاً أو شرعاً ذلك ممَّ
١٠- وإلـى القول بـأن حقيقة العقد هـو القصد يرجع ما سـيأتي-في الفصل 
القادم- من وجوب الوفاء بالشـرط الضمني، وذلك لأنه ولو لم يتلفظ به ظاهراً فانه 
مقصـود، أي متعاقد عليه، متبانى به، فيدخـل ضمن مفهوم العقود التي يجب الوفاء 
بها. كما يرجع إلى ذلك الفرق بين الشـرط الضمنـي والمقاولة على العقد، فإنها لو 
لـم تصـل إلى مرحلة التبانـي عليها لم تكن لها قوة التنفيذ، بل سـتكون مجرد وعود 
. فهي غير لازمة الوفاء، كما أنها لا تسبب فساد  متبادلة لا تأثير لها، لا سلباً ولا إيجاباً
: ربا المعاملة  العقد إذا كانت منافية -في فرض اشـتراطها- مع حكم شـرعي، فمثلاً
حرام، فلو باع أحد ألف دينار ذهباً بضعفه فسد عقده، أما لو باع ألفاً بألف ووهب له 
الطرف الآخر الألف الثاني لم يكن بذلك أي بأس، ولكن لو تشارط على هذه الهبة 
ضمنيăـا أو مذكـوراً، بطل العقد. أما لو وعد المشـتري بذلك فقط، صح عقده، ذلك 

لأنه لم يبلغ مستو￯ العقد.
قـال الشـيخ E: «فتراهم يجـوزون في بـاب الربا والصـرف الاحتيال في 

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٧.
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تحليل معاوضة أحد المتجانسـين بأزيد منه ببيع الجنس بمسـاويه ثم هبة الزائد من 
دون أن يشترط ذلك في العقد»(١).

(١) كتاب المكاسب، ج٦، ص٥٦.



٨





٣٧٥

جملة البحوثجملة البحوث

١- لا يجوز اشتراط ما ينافي جوهر العقد، الذي بوجوده يتناقض العقد عرفاً، 
دون ما ينافي إطلاقه.

لِم من الشرع اعتباره في العقد، ولا يجوز  ٢- لا يجوز اشتراط ما يخالف ما عُ
تعليقه على مشـيئة الطرفين، كما لا يجوز اشـتراط ما يسـبب الجهالة في العقد أو ما 

أشبه.
ف فيه كاشتراط  ٣- كذلك لا يجوز اشتراط ما ليس للمشترط عليه حق التصرُّ
تحريـم الصـلاة أو عدم دفـع الزكاة، بل كاشـتراط عدم الإرث في العقـد الدائم، أو 

كاشتراط ما لا قدرة لأحد عليه.
٤- كل ما يعتبر في العوضين يعتبر في الشرط، فلا يجوز الربا فيه، ولا الجهالة، 
. نعم، لو كان الشـرط غير مهم جاز فيه بعض ذلك باعتباره تابعاً،  وألاَّ يكون محرماً

ويُغتفر في كل تابع ما لا يُغتفر في أصله.
٥- يجـب تعيين نـوع العقد وأركانه دون غيرها. والطرفـان في مثل البيع غير 
ركنين فلا يجب قصد أعيانهما وإنْ وجب قصد مخاطَب معين يتعاقد معه. وفي مثل 

النكاح هما ركنان.
يْن تخويل أمور العقد غير المصرح بها إلى العرف. ٦- ظاهر إطلاق المتعاقِدَ
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٧- لـو اشـترط المتعاقـدان ما ينافي الأحكام الشـرعية بطـل عقدهما، إلاَّ أن 
يكون اشتباهاً في التطبيق، أو قصداً ضمن قصد.

٨- لـو بـاع مال غيره لنفسـه لم يبطـل العقد. وكـذا لو باع وكيـلٌ عن جماعة 
عيِّنه فيما بعد. والسبب أنّ حقيقة العقد لا تتأثر بالمالكين  لواحد غير معين، على أن يُ

في مثل البيع. نعم، في النكاح ونحوه الأشبه بطلان العقد فيهما.



٣٧٧

١١- الاستثناء- الاستثناء

وها نحن أنهينا حديثاً حول الحرية الممنوحة للفرد في مجال العقود. وستأتي 
دت هذه الحرية،  -إن شـاء اللَّـه- بقية الحديث، فينبغـي التفصيل الآن حول ما حـدَّ

وهي:
١- المساس في الشرط بجوهر المعاملة، وهو على قسمين:

الأول: قـد يشـترط في متـن العقد ما ينافيـه، ولكنه يقصد تحقـق ذلك العقد. 
: يشـترط فـي البيع عدم إنتقـال الثمن، ولكنه يقصـد تحقق البيـع، بزعم أنه قد  مثـلاً
يتحقـق بدون الثمن، فشـرطه لغو وبيعه صحيـح، إذ إن قصده الحقيقي سـليم، ولا 

. يعدو اشتراطه جهلاً منه أو تمنياً
الثاني: وقد يشـترط ما ينافيه مع الالتفات إلـى المنافاة، وهو يتنوع بدوره إلى 

قسمين:
ألف: أن تكون المنافاة مغيرة للهيئة من عقد إلى آخر، فمثلاً يشـترط في البيع 
ت  عدم الثمن عالماً بملابسـات شـرطه. فإنه في الواقع قاصد للهبة، وحينئذٍ لو صحَّ

الهبة بلفظ البيع صح عقده وإلاّ فلا.
بـاء: أن تكون المنافاة بحيث ينقلب العقد إلى عبث مقصود، مثل أن يشـترط 

في الهبة عدم انتقال السلعة إلى الآخر فهو باطل.
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ويمكن اشـتراط عدم الاسـتثناء في الإجارة وما أشـبه، والسـبب في ذلك أنه 
تناقض. فمعنى الإجارة أنه لا إجارة، وحينذاك لا تصح الإجارة لأنها غير مقصودة، 

ولا يصح غيرها لأنه غير مذكور.
جـاء في كتاب العناوين: «وهذه الأمور لو شـرط ما ينافيهـا بطل. والوجه في 
م لماهيته  ذلك: أن الشرط يتبع في الصحة للعقد، فإذا لم يترتب على العقد ما هو مقوِّ

فلا عقد حتى يرتبط به الشرط، فلا يكون حينئذٍ للشرط موقع»(١).
وليس في منافاة جوهر المعاملة المعقودة؛ أي منافاة مع الشرع كي يدخل في 
القسم الثالث من أنواع الاستثناء (إلاَّ في بضعة موارد جاء النص الخاص بمقتضيات 
العقد) والسـبب: أن أمور المعاملات -كما سبق- ترجع إلى الأفراد أنفسهم، فلهم 
إجـراء معاملـة مبتكرة كالبيع الذي لـه أثر واحد فقط، ولا يسـبب الانتقال الذي هو 
ي  مّ ي بيعاً وأريد في الواقع ما سُ مّ جوهر البيع، إلاَّ أن العرف لا يسمي هذا بيعاً، فإذا سُ
واشترط خلافه تناقض الكلام. وهذا فقط سر البطلان، وقد سبق أن قصد المعاملة، 
يعنـي قصـد كل ما تقتضيه، فإن كان ما تقتضيه جوهـر المعاملة فلم يقصده لزم عدم 
قصدهـا فتبطل المعاملة، لعدم قصدها. نعم، لو قصد شـيئاً آخـر بالمرة، ولكنه ذكر 
اسـم هذه المعاملة للإشـارة إليها فقط، مثل أن يقصد بالبيع الهبة مثلاً ولكنه يقول: 
- إلاَّ  أبيعك بلا ثمن، فإن معاملته صحيحة إلاَّ إذا ثبت أنه لا يجوز إجراء الهبة -مثلاً
بلفظ صريح، مثلما ثبت في النكاح، فهناك لا يجوز بسبب المخالفة مع ذلك النص 
لا من جهة منافاة الشرط لمقتضى العقد. إذاً فالمعاملة تتبع القصد، وفقد القصد هو 

الذي يسبب بطلان المعاملة التي اشترط فيها ما يخالف جوهرها.
ا إذا ناقض الشـرط إطلاق العقد، ونعني به ما سـبق بيانه من  يبقى السـؤال عمَّ
أن إيـكال تفاصيـل المعاملـة إلـى العرف أو إلى مـا ذكره الفقهـاء G في كتبهم، 
يسـبب التزام الفرد بكل ما ذكر في الفقه أو اشـتهر في العـرف. فإذا ناقض الإطلاق 

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٢٨٩.
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فإنـه يعنـي عدم الإيكال إلى العـرف، بل إن المعاملة شـخصية، وهكذا لا يكون أي 
ا هو  محذور فيه، ومن هنا يجوز تغيير أي جانب من جوانب العقد غير الجوهرية عمَّ
متعـارف لد￯ العرف. ويُعـرف الفرق بين الجوانب الجوهريـة وغيرها من العرف، 
فإنـه لو أطلـق لفظ البيع أو الإجارة أو ما أشـبه على المعاملة بعـد تغيير صفاته جاز 

الشرط وإلاَّ تناقض مع القصد ولم يجز.
٢- فيما سـيأتي -إن شـاء اللَّه- مجموعة من الشـروط الشرعية التي اعتبرت 
دت بها مشـيئة المتعاقديـن، مثل اشـتراط العلم في  فـي العقـد بحكم الشـرع، وحدّ
العوضيـن، وعـدم الربوية في البيع والقرض، وعدم الغـرر، وعدم التعليق في العقد 
قاً فهو باطل.  ا، أو معلّ ăا، أو ربوي ăا، أو ضرري ăبحيث ينافي التنجيز. فكل عقد كان غرري
وقد لا يكون العقد بذاته كذلك ولكن يكون الشـرط بحيث يؤثر على العقد فيحوله 
كذلك فهو شـرط باطل، كالشـرط المؤدّي إلى جهالة البيع أو ربويته، كشرط تأجيل 
أحدهمـا مدة مجهولة، وكاشـتراط زيادة مال إلى القرض أو زيادة عمل، كاشـتراط 
عمـل زائـد في بيع طـنّ بطنّ مـن الجنس الواحد، وهكـذا.. وكذلـك التعليق الذي 
يضر بالعقد. قال في المكاسـب: «وقد يُتوهم هنا [أي في حدود الشـرط الصحيح] 
شـرط تاسع، وهو تنجيز الشرط بناء على أنّ تعليقه يسري إلى العقد، وبعد ملاحظة 
رجوع الشـرط إلى جزء من أحد العوضين، فإنّ مرجع قوله: بعتك هذا بدرهم على 
أن تخيـط لي إن جـاء زيد، إلى وقـوع المعاوضة بين المبيع وبيـن الدرهم المقرون 

بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد»(١).
ثـم بيّـن بأن المرجـع ليس إلى ذلـك وأنّ التعليق لا يسـري إلى البيـع، فقال: 
«ويندفـع: بأن الشـرط هو الخياطة علـى تقدير المجيء لا الخياطـة المطلقة ليرجع 
ة»(٢). فيظهر منه J أنّ التعليق الساري مبطل. التعليق إلى أصل المعاوضة الخاصّ

وبالجملـة كل شـرط يؤدّي بالعقد إلـى الدخول في عنوان مبطل فالشـرط لا 
(١) كتاب المكاسب، ج٦، ص٥٧-٨٥.

(٢) كتاب المكاسب، ج٦، ص٥٨.
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يجـوز، إذ إن بقـاءه رهـن صحة العقـد، وصحة العقد غيـر ممكن مع هذا الشـرط. 
وضابـط معرفـة أن هذا الشـرط يؤدّي أو لا يؤدّي إلى سـبب مبطل هـو الرجوع إلى 
العـرف العام، فإن رأ￯ أنه عقد غرري أو ربوي شـملته الأدلـة النافية للغرر والناهية 

عن الربا وما أشبه.
٣- الشـرط المخالـف للكتـاب والسـنة باطـل بنـص الأحاديـث المتواتـرة 
الَفَ  طٍ خَ ـرْ لَّ شَ مْ إِلاَّ كُ وطِهِ ـرُ نْدَ شُ ونَ عِ ـلِمُ سْ والإجماع، ففي بعض الأحاديث: «المُ
»(١). ولا ريب في اسـتثناء هذا النـوع من الشرط، بل  وزُ لاَ يَجُ لَّ فَ جَ ـزَّ وَ هِ عَ كِتَـابَ اللَّ
أرجع بعض الفقهاء G القسـمين الأولين إليه. يبقى الضابط العام الذي يسـتطيع 
أن يلم شمل جميع الأنواع، وقد اختلفت آراء الفقهاء G في هذا الضابط. ولعل 
 ،« مْ الِهِ وَ لَـى أَمْ ـلَّطُونَ عَ سَ الضابط الصحيح يظهر بالقول: إن دليل السـلطة «النَّاس مُ
دت  دِّ يعطـي كل فـرد مجموعـة من السـلطات الخاصـة. ولكن هـذه السـلطات حُ
بمجموعة من الأحكام الشـرعية. فرغم سلطة الفرد على نفسه، لا تتمكن المرأة من 
هبـة نفسـها للأجنبي، ولا يصح البيع قبل الامتـلاك، أو لا يصح البيع الغرري، أو ما 
عت بتدخل مباشر من الشريعة في سـبيل مصلحة الأفراد،  أشـبه. هذه الأحكام شـرِّ

بحيث أخرجت هذه الشؤون عن محور سلطة الفرد على ذاته أو على أمواله.
والشرط -كالعقد- التزام من الفرد على نفسه أو ماله فيما أوتي صلاحيته، أما 
بالنسبة إلى حدود هذه الأحكام فإنه يفقد هذا الالتزام، ويكون مثله مثل الالتزام في 

مال أو نفس الآخرين.
وكذلك فكل شـرط يخالف واحداً من هذه الأحكام الخاصة، يُضرب عرض 

الجدار، فيكون الضابط في صحة الشرط توفر أمرين:
١- أن يكـون الشـرط ضمـن الصلاحيات العامة للمشـترط عليه. فلو شـرط 
فـي عقدٍ إلغـاء حكمٍ في الصلاة، أو إلغـاء وجوب صلة الرحم، فبمـا أنه خارج عن 

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٦.
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صلاحية الفرد المشترط عليه (الطرف الثاني) فهو لغو. ومن ذلك إلغاء حكم ضمان 
»، أو إلغـاء حكم الإرث الذي  يَ دِّ تَّى تُؤَ تْ حَ ـذَ ا أَخَ لَى الْيَدِ مَ اليـد الثابت بقاعـدة «عَ
يقتضيه عموم (ما تركه المرء فلوارثه). فبما أنه ليس في حدود سلطة المشترط عليه 
فهو شرط لغو، ويكون تماماً كاشتراط ما لا قدرة للفرد عليه الذي أبطله الفقهاء، كما 

جاء في الشرائع(١).
فمثل هذه الشروط ساقطة لعدم صلاحية المشترط عليه فيها.

دة بحكم شـرعي، فلا يمكـن النكاح أو  ٢- ألاَّ تكـون هـذه الصلاحيـة محـدَّ
الطلاق إلاَّ في حدود نظم الأسـرة في الشريعة، ولا يمكن الرهن والقرض وما أشبه 
إلاَّ ضمـن حدود الشـريعة، والجواز في العقود الجائزة حكم شـرعي يحدد سـلطة 
المالك على ماله لمصلحته العامة. وينبغي التفريق بين الجواز في الوكالة، واللزوم 
فـي البيع. فقـد يزول الثاني بالشـرط دون الأول، إذ إن اللزوم فـي البيع ليس حكماً 
) دون الجواز في  ا يقتضيه إطلاق العقد (حسـب ما مرّ شـرعيăا للعقد، بل إنما هو ممَّ

الوكالة فإنه حكم خاص.
ولهذا لا يمكن تغيير كل حكم لازم إلى جائز، فالنكاح عقد لازم حكم الشرع 
بلزومـه، فلهـذا لا يمكـن تحويله بالشـرط إلى جائز، ومـن هنا يجـب التحقيق عن 
مصـدر كل لـزوم أو جواز ليُر￯ أنه حكم شـرعي أو أنه من مقتضيات إطلاق العقد. 
عت كحق لطرف (كالخيار) أو  ـرِّ كما يجب أن نفرق في الأحكام الشـرعية بين ما شُ
عِل  كحكم عليه. ففي الحقوق يمكن أن يُشـترط سـقوطها كحق الخيار، لأنه إنما جُ
عل أمر وجـوده وعدمه بيد الفرد)  أمره بيد المشـترط عليه (وقد سـبق أن الحق ما جُ

دون الحكم.
ولهذا قال في الجواهر: «فيكون الضابط حينئذٍ في السايغ منه (أي من الشرط) 
ما كان جايزاً للمشترط عليه قبل الاشتراط، وإنما أريد بالشرط الإلزام به وغيره ما لم 

(١) أنظر: شرائع الإسلام، ج٢، ص٢٦٩، كتاب التجارة، في شروط عقد البيع.
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يكن كذلك، ومقتضى ذلك جواز اشتراط عدم البيع أو الهبة.. أو نحو ذلك، ضرورة 
أنّ للمشترط عليه مع قطع النظر عن الشرط ترك ذلك كله»(١).

 «.. لَّطُونَ سَ ونضيف إلى كلامه E: وكان ضمن سلطته بدليل عام «النَّاس مُ
أو خاص، وإلاَّ فليس كل جائز للمشـترط عليه يمكن إيقاع الشرط عليه. ويظهر كل 

هذا من الأحاديث التالية:
نِ  بْدِ اللَّه C عَ ا عَ ـأَلْتُ أَبَ : «سَ الَ ـنَانٍ قَ نِ ابْنِ سِ جاء في الحديث الصحيح عَ
يْرَ  لِكَ غَ ـوزُ ذَ الَ C: يَجُ قَ ؟. فَ ـبَ لاَ تُوهَ ثَ وَ لاَ تُـورَ بَاعَ وَ ـاءِ أَلاَّ تُ مَ ِ ي الإْ طِ فِـ ـرْ الشَّ

.(٢)«.. وَ بَاطِلٌ هُ الَفَ الْكِتَابَ فَ طٍ خَ رْ لَّ شَ َنَّ كُ ثُ لأِ ا تُورَ هَ إِنَّ ، فَ اثِ يرَ الْمِ
يظهر منه أنّ الشـرط الذي يخالف الكتاب يتمثَّل فيما إذا كان حكم قاطع من 
الشـرع فيه ولم يكن ضمن صلاحية المشترط عليه. فالإرث حكم وليس بحق حتى 

يُمكن الالتزام بعدمه.
ةَ  يرَ رِ يَ بَ ـتَرِ ـةُ أَنْ تَشْ ائِشَ ادَتْ عَ : «أَرَ الَ هُ قَ نَّ لِيٍّ C أَ نْ عَ وجـاء فـي الحديث عَ
ولَ  سُ لِكَ رَ غَ ذَ بَلَ ، فَ طِ ـرْ لِكَ الشَّ لَى ذَ مْ عَ نْهُ ا مِ هَ تْ ـتَرَ اشْ ها، فَ لاءَ ا وَ يْهَ لَ ا عَ الِيهَ وَ طَ مَ ـتَرَ اشْ فَ
وطاً  رُ طُونَ شُ تَرِ شْ مٍ يَ وْ الُ قَ ا بَ : مَ الَ مَّ قَ . ثُ يْهِ لَ نَى عَ أَثْ هَ وَ دَ اللَّ مِ نْبَرَ فَحَ عِدَ الْمِ هِ K، فَصَ اللَّ
طُ  رْ شَ تَقَ وَ نْ أَعْ ءُ لِمَ لاَ الْوَ ، وَ ءَ لاَ طُ الْوَ تَرِ شْ يَ بَةَ وَ قَ مُ الرَّ هُ دُ بِيعُ أَحَ ، يَ هِ ـتْ فِي كِتَابِ اللَّ لَيْسَ

.(٣)«.. دُ الله آكَ
ويظهـر منـه أنّ الـولاء حكـم كالإرث، وليس فـي حكم الحقـوق التي يجوز 

الالتزام بعدمها، وذلك لأن للَّه فيه شرطاً مسبقاً، هو أن الولاء لمن أعتق.
جَ  وَّ زَ لٍ تَ جُ ى فِي رَ هُ قَضَ نَّ رٍ C «أَ فَ عْ نْ أَبِي جَ يْسٍ عَ د بْنُ قَ مَّ حَ وجاء في رواية مُ
تِ  الَفَ الَ C: خَ ؟. قَ قَ الطَّلاَ اعَ وَ مَ ا الْجِ هَ يْهِ أَنَّ بِيَدِ لَ طَتْ عَ تَرَ اشْ يَ وَ تْهُ هِ قَ دَ أَصْ ةً وَ أَ رَ امْ

(١) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٢٠١.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٧، ص٦٧.
(٣) دعائم الإسلام، ج٢، ص٢٤٧.
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 ، قَ الطَّلاَ اعَ وَ مَ هِ الْجِ بِيَدِ ، وَ اقَ دَ يْهِ الصَّ لَ ى أَنَّ عَ ضَ . فَقَ لِهِ ـتْ بِأَهْ ا لَيْسَ ăق لِّيَتْ حَ وُ ، وَ ـنَّةَ السُّ
.(١)« نَّةُ لِكَ السُّ ذَ وَ

يظهر من الخبر أنّ توزيع شـؤون الأسـرة ليس بيد الناس أنفسـهم، وإنما هي 
دوا بتغييرها. أحكام لا يمكنهم أن يلتزموا أو يتعهَّ

 ، هُ نْدَ أَنَا عِ لٌ وَ جُ رٍ C رَ فَ عْ ا جَ أَلَ أَبَ : «سَ الَ زٍ قَ رِ حْ يمَ بْنِ مُ اهِ رَ وجاء في رواية إِبْ
 : قُولُ الَى يَ عَ هُ تَ اللَّ ا وَ ذَ ونُ هَ ـالَ C: أَنَّى يَكُ . قَ كِ كِ بِيَدِ رُ : أَمْ أَتِهِ رَ مْ الَ لاِ لٌ قَ جُ : رَ ـالَ قَ فَ

.(٢)« ءٍ يْ ا بِشَ ذَ }، لَيْسَ هَ اءِ لَى النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ جالُ قَ {الرِّ
يظهر من الحديث ما يظهر من سـابقه في أنّ كون الطلاق بيد الرجل ليس من 

حقوقه، بل من أحكام الشريعة عليه.
طاً  ـرْ طَ شَ ـتَرَ نِ اشْ : «مَ الَ بْدِ اللَّه C، قَ نْ أَبِي عَ وجاء في الحديث الصحيح عَ
نْدَ  ونَ عِ لِمُ سْ المُ ، وَ يْهِ لَ طَ عَ تُرِ ي اشْ لَى الَّذِ وزُ عَ لاَ يَجُ ، وَ وزُ لَهُ لاَ يَجُ هِ فَ الِفاً لِكِتَابِ اللَّ خَ مُ

.(٣)« لَّ جَ زَّ وَ قَ كِتَابَ الله عَ افَ ا وَ مَّ ، مِ مْ وطِهِ رُ شُ
الخلاصة:

إنّ ضابـط صحـة الشـرط الالتـزام به، ولا يمكن ذلـك إلاّ بأن يـدل دليل عام 
(حديث السـلطة) أو خاص على أنّ الأمر فيه بيد المشـترط عليه. ونسـتنتج من كل 
هذا أنّ علينا أنّ نبحث عن مصدر الحكم الذي يريد الشرط تغييره أو إحداث الالتزام 

به، فهو: إما يكون العرف أو الشرع، والعرف على قسمين:
١- إما أن يكون سـبب قضائه بالحكم أنـه لولاه لما كان العقد (كالانتقال في 

البيع). وهذا لا يجوز اشتراطه، لأنه داخل في القسم الأول الذي فيه التناقض.

(١) من لا يحضره الفقيه، ج٣، ص٤٢٥.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٨، ص٨٨.
(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٦.
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٢- أو يكون السبب أنه مقتضى إطلاق اللفظ وإيكاله إلى العرف. وهذا يمكن 
الاشتراط فيه. 

والشرع أيضاً على قسمين:
١- فقد يكون حكم الشـرع جازماً ولا يرتبط بالمتعاقدين كالولاء لمن أعتق، 
د  فلا يمكن الاشـتراط فيه. ومنه ما ينافي حكم الشـارع في المعاملة الخاصة المحدّ
لصلاحية المتعاقدين كحكمه بلزوم الصيغة في النكاح لتقوية أواصر الأسرة (القسم 
ل إلى مخالفته الشـرط كالجهالة (القسم  الثالث)، ومنه ما ينافي حكماً في العقد يُؤوّ

الثاني).
ف من دليل الحكم أنه من حقوق المشـترط  رِ ٢- وقـد لا يكـون كذلك، بل عُ
عليـه كالخيـار فـي البيع، أو عـرف أنّ بيانه في النـص ليس إلاّ بيانـاً للعرف كحدود 

المبيع فيمكن فيه الاشتراط.



٣٨٥

٢٢- الشروط الضمنية- الشروط الضمنية

يفرق عادة بين الشـرط الضمنـي والتباني الضمني، بأن الشـرط الضمني هو: 
«التـزام لم يُذكر في صيغة العقد غير مرتبـط بأحد أركان العقد»، فهو لا يختلف عن 
الشـرط المذكـور إلاَّ في عدم الذكـر. أما التبانـي الضمني فهو: «التـزام غير مذكور 
ومرتبـط بأحد شـؤون العقد»، كالثمن والمثمن وما أشـبه. ولذلـك فكثير من الذين 
اعتبروا في الشـروط التلفظ ولم يكتفوا بما نسـميه الشرط الضمني، ذهبوا إلى كفاية 
التباني الضمني. ولكننا لا نر￯ بينهما فرقاً، فسواء ارتبط التباني غير المذكور بأركان 
»، بل حيث  مْ وطِهِ ـرُ نْدَ شُ نُونَ عِ مِ ؤْ العقـد أم لم يرتبـط، فإنه يصدق عليه عمـوم: «المُ
}، والتفريق بينهما حكماً بأنّ  ـودِ قُ وا بِالْعُ فُ يصبح جزءاً من العقد يشـمله عموم: {أَوْ
الشـرط الضمنـي لا يلزم الطرفين بينمـا يلزمهما التباني الضمني -حسـبما يبدو من 
كثيـر من الفقهـاء المتأخرين G- هذا التفريـق غير صحيح، لأنه لـم يتوفَّر لدينا 
دليل صالح يوجب التصريح بالشروط مضافاً إلى التصريح بالعقد (وسيأتي البحث 

عن ذلك -إن شاء اللَّه- في اشتراط المظهر).
ومـن هنا اسـتدل السـيد F فـي حاشـيته على المكاسـب، اسـتدل لصحة 
الشـرط الضمني، بما هو من أقسـام التباني الضمني، فقال: «أو من جهة المعهودية 
الخارجية كما في اشتراط الصحة في العوضين، حيث إن البيع المطلق ينصرف إلى 
التبانـي على الصحة وإن لم تُذكر في العقد»، ثم اسـتدل لذلك بقوله: «والوجه فيه، 
 :K صدق الشـرط علـى هذا المقدار مـن التواطؤ والتباني، فيشـمله عموم قوله
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 ،{ ودِ قُ ـوا بِالْعُ فُ ..»، وأيضاً هو قيد معنـوي للعقد فيدل عليه عموم: {أَوْ ونَ نُـ مِ ؤْ «المُ
حيث إنه يكون جزءاً من العقد ويجب الوفاء به»(١).

ومـن الواضـح أنّ الصحة تبانٍ ضمنـي، لأنها ترتبط بالعوضيـن. وقد اعترف 
الشيخ الأنصاري E في كثير من أقواله بأن الشرط كالجزء من أحد العوضين(٢). 
د ما سـبق ذكره في حقيقة العقـد من أنها التزام متقابـل لا يكفي فيه  يبقـى لنـا أن نؤكِّ
د القصد الذي لـم يبلغ درجة الضمان والعهد الشـديد.  د الرغبة أو حتـى مجرَّ مجـرَّ
د لو لم يقابـل بعهد مثله من الطرف الآخـر. وتأتي هذه  بـل ولا يكفي العهد المشـدّ
الحقيقة في كل ملابسـات العقد، والتي منها الشـرط والشـرط الضمني. ذلك أنهما 
-كما سبق- ليسا إلاَّ حدوداً لحدّ العقد، فلا بد من توافر التباني البالغ درجة الالتزام 

د من الطرفين. والتعهُّ
وقد وافق الشـيخ الأنصاري J على هذه الحقيقة في قوله السـابق، إلاّ أنه 

عاد فأكد ضرورة ذكر الشرط، وإلاّ فلا يكفي التباني الضمني، ومجمل أدلته:
 G ١- الإجمـاع؛ حكاه عـن الرياض وأيّده بأنّ التتبع فـي كلمات الفقهاء
يصدقه. وذكر أمثلة منتزعة من الشرط السابق على النكاح الذي قال الفقهاء فيه بعدم 

التزامه، وادّعى في الرياض الإجماع على ذلك(٣).
ويناقَش فيه بأن التتبع في كلمات الفقهاء ربما يهدي إلى اشتراط بلوغ التباني 
حـد الالتـزام والعهد دون المقاولة الأولية، وقد سـبقت هناك بضعة أمثلة على ذلك 

فراجع.
أما الإجماع فثبوته مشكوك، وكلمات الفقهاء G غير واضحة، بل هي جد 

مضطربة في أمثال المقام، فالمرجع الأدلة العامة.

(١) حاشية المكاسب (السيد اليزدي)، ج٢، ص١١٨.
(٢) أنظر: كتاب المكاسب، ج٦، ص٥٧.

(٣) أنظر لهذا الدليل وسائر الأدلة: كتاب المكاسب، ج٦، ص٥٥-٥٦.
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٢- إن الشـرط من أركان العقد المشـروط، كالعوضين في البيع مثلاً، فيجب 
ذكره في العقد كما يجب ذكرها.

ويناقَش فيه: ليس هناك دليل عام مؤداه لزوم ذكر أركان العقد جميعاً، بل ليس 
أغلب أقسام الشرط من الأركان، إذ ركنية جزء في العقد خاضعة لأحد مقياسين؛ إما 
طبيعة العقد كالعوضين في العقد، والطرفين في النكاح، وليس الشـرط ركناً طبيعيăا 
. وأما نيـة المتعاقدين، بحيث ينحصـر قصدهم للعقد  للعقـد وإلاّ وجـب ذكره أبـداً
بقصدهم لهذا الشرط. وبهذا المعنى لا نملك دليلاً على اشتراط ذكر الأركان، إذ إن 

كثيراً من الأجزاء قد تصبح ركناً (كالطرف في البيع) ولكن من دون ذكر له.
٣- إنّ الشـرط بمعنى الإلـزام والالتزام، فيحتاج إلى إنشـاء هذا المعنى، ولا 
د التباني عليـه. إذاً فما لم يُذكر التباني لا يصدق عليه  يكفي في تحقيق الإنشـاء مجرّ

الشرط، إذ لا يصدق عليه الالتزام.
عبَّر عنه بالضمان، ولكنه لا  ويناقَش فيه بأنّ الشـرط هو الالتزام النفسي الذي يُ

عبَّر عنه باللفظ. إذاً، فالشرط يصدق دون اللفظ، تماماً كصدقه معه. يُ
٤- الأخبار الدالة على عدم الاعتبار بالشـرط السـابق على العقد في النكاح، 
فيسـري الحكـم إلى غيره بطبيعة التـلازم بين العقدين. فمثلاً خبر عبـد اللَّه بن بكير 
دَ  عْ انَ بَ ا كَ مَ ، وَ احُ هُ النِّكَ مَ دَ احِ هَ بْلَ النِّكَ طٍ قَ ـرْ نْ شَ انَ مِ ا كَ عن الإمام الصادق C: «مَ

»(١). وبمعناه غيره من الأخبار. ائِزٌ وَ جَ هُ احِ فَ النِّكَ
ويناقَش فيه بأن ثبوت هذا الحكم في النكاح الذي يشترط فيه اللفظ الصريح، 
لت الروايات  مِ لا يـدل علـى ثبوته في غيره، مـع أن ثبوته فيه موضع تردد، وربمـا حُ

رجأ إلى مقامه في النكاح. على الشرط الذي لم يتعدّ حدود المقاولة، والبحث مُ

(١) الكافي، ج٥، ص٤٥٦.
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٣٣- ما يجب قصده في العقد- ما يجب قصده في العقد

وكما سـبق، إنّ البحث عن الشروط الضمنية يتناول كل ما يرتبط بالقصد غير 
ح به، سـواء ارتبط بالعوضيـن أم لا. لذلك ينبغي تقدمة مـا يجب قصده في  المصـرَّ
العقد بصورة مباشرة، بحيث لا يكفي فيه الشرط الضمني، دون أن نكون بصدد بيان 
ما يجب إبرازه وإظهاره، فإنّ لذلك مقاماً سـيأتي إن شـاء اللَّه. فإذا عرفنا ذلك عرفنا 

سائر أنواع الشرط الضمني حيث إنها بخلاف ما يجب قصده.
يجب قصد أمرين في كل عقد: نوع العقد، وأركانه.

١- نوع العقد
 . لو أعطى فرد مالاً لصديقه ولم يقصد الهبة أو البيع أو الإجارة، لم يكن عقداً
ق الالتزام، وعلى  إذ إن العقـد هو الالتزام المتقابل، ودون وجود قصد معين لا يتحقّ
حدّ التعبير الشهير: «الشيء ما لم يتشخَّص لم يوجد»، وليس هاهنا عرف نرجع إليه 

في فهم هذا القصد.
ق بين لـزوم قصد نوع خاص مـن أنواع العقد، وبيـن ما يقوله  ويجـب أن نفـرّ
الفقهـاء G مـن أنّ الأصل فـي تمليك العين البيع، وفي تمليـك المنفعة الإجارة 
وما أشـبه. إذ الظاهر أنّ مرادهم أنّ الأصل في ذلك لد￯ الشـك في نوع القصد بعد 

التأكد من ثبوته. فتدبر.



................................................ الفقه الإسلامي ج١ - الأصول العامة ٣٩٠

٢- أركان العقد
الطرفـان فـي النـكاح والمسـابقة، والعوضـان فـي المعامـلات الماليـة مـن 
أركان العقـد التـي يجب قصدهـا. حيث لا يمكن الالتزام بأمـر مجهول بالمرة. ولا 
ق شـيء مـن العناوين الخاصة كالبيـع والهبة والإجارة والوديعـة إلاّ بقصدها،  يتحقّ
ق الشـيء إلاّ به، فلولا قصدها لا  إذ المفـروض أنهـا أركان، ومعنى الركن عدم تحقّ
ق دون قصد خاص. ق العقد الخاص، أما العقد العام فقد سبق أنه أيضاً لا يتحقّ يتحقّ

جـاء في كتـاب العناوين: «إن العقد تابع للقصد في أركانه ولوازمه وأحكامه، 
ق إلاَّ بقصد  بمعنـى أنـه ما لم يُقصد شـيء منها لم يقع. كمـا أن أصل العقـد لا يتحقّ
الإيجاب والقبول، ومعناهما كذلك لا يصح إلاَّ بقصد متعلّقه من العوض والمعوَّض 
ـب والقابل»(١). ثم قـال J: «إن متعلّقات العقود إنما هي محال لآثارها،  والموجِ
بمعنـى أنها مـورد للملك والطـلاق والنكاح والعتـق ونحو ذلـك. ولا ريب في أن 
هـذه الأمـور تحتاج إلى محال مقررة في نفس الأمر على حسـب مـا هو المعتبر في 
ر بالكلـي والعين فلا بد مـن تعيينه على طريق  المفهـوم، فـإن كان [ذلك] شـيئاً يتقرّ
ر إلاَّ بشـخص كالعتق والطلاق والنكاح على  ا لا يتقرّ الكليـة أو العينية، وإن كان ممَّ
ـق الأمر، فما لم  أحـد الوجهيـن وهو الأصح، فلا بد من تعيين الشـخص حتى يتحقّ
يتعيّـن هـذه المحال في نظـر المتعاقدين بحيـث يكون قابلاً لورود الآثـار المطلوبة 
ق للأثر محل، فيستلزم الفساد، لتخلّف الأثر عن المؤثر، وليس الفساد  عليها لا يتحقّ

.(٢)« إلاَّ ذلك، وتعيين المحل بعد فساد المؤثر غير مجدٍ
ويظهـر منه أنه يسـتدل للزوم قصـد الأركان بأنها محل العقـد، ولولا المحل 
مناه، إلاَّ أن صاحب  ق. وهذا الدليل نفسـه الذي قدّ لمـا كان يمكن للحادث أن يتحقّ
العناوين يشـترط قصـداً لطرفين في العقود المالية، فير￯ فسـاد البيع الذي لا يقصد 
) ولم يقصد مخاطباً  الطرفـان بعضهمـا، فيقول F: «وكذا لا يصح لو قال: (بعـتُ

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٥٣.

(٢) العناوين الفقهية، ج٢، ص٥٥.
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) كما لا يصح لـو لم يقصد القابل  معينـاً هـو القابل، وإن قال بعـد ذلك أحد: (قبلتُ
، فقال:  بقوله ذلك الإيجاب الصادر من الرجل المعين. فلو سـمع قائلاً يقول: بعتُ

، لم يصح..»(١). قبلتُ
ولكـن ينبغـي التفريق بيـن قصد الطرف بمـا أنه طرف، وقصـده بما هو رجل 
معيـن. فـلا يلـزم قصـده بما هو رجـل معين (ولهـذا نقـول بصحة عقـد الفضولي، 
والوكيل، والغاصب، ومن أشبه)، ولكن يلزم قصد طرف، ولو كان معلوماً في الواقع 
ومجهولاً في الظاهر، ذلك أن العقد ينتفي دون وجود طرفين يلتزمان، وبدون العلم 

بوجوده ثم قصده كيف يتحقق التعاقد؟.
مقتضيات الإطلاق

من المؤكد عمليăا أن أكثر الناس لا يقومون بتشـخيص كل حدود معاملاتهم، 
بل يعتمدون على العقود الشـكلية التي تواضع عليهـا وعلى حدودها العرف العام. 

ولهذا تجري عليهم كل مقتضيات العرف، بناءً على خضوعهم هم لها.
فمن يُجري البيع العرفي يرضى بكل ما يشترط العرف في البيع، وكذا الإجارة 
والنـكاح و.. و.. فالإقـدام على هذه المعاملـة المعروفة يعني التراضـي بموجباتها 

العرفية.
ولهـذا فإثبـات أحـكام عرفية عليهم ليسـت بعيدة عن تراضيهم، ولا اسـتثناء 

لقاعدة أن العقود تابعة للقصود، بل هي بعض فروعها.
ولقـد اصطلح الفقه على تسـمية «كل مـا يوكل المتعاقدان أمـره إلى العرف» 
بـ: (مقتضى إطلاق العقد) ويعني به مقتضى التباني على هذا النوع من العقد بصورة 

مطلقة ودون استخدام مجاز في معناه.
والبحـث حـول مقتضيات الإطـلاق يدخل في محـور البحث عن الشـروط 

(١) العناوين الفقهية، ج٢،  ص٥٣.
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الضمنية باعتبارها تحديدات غير مذكورة لمحل العقد؛ أي لما عقد عليه.
ومقتضـى الإطـلاق قد يكـون مرتبطاً بالعـرف، وقد يكـون مرتبطاً بالشـرع، 
يْن يلزمهما حتى يتراضيا بإلغائه، وهذا  بمعنى أن الشارع يفرض حكماً على المتعاقِدَ
شـبيه بالتباني العرفي من جهة إلغائه بالتباني، ويختلف عنه من جهة وجوب القصد 
وعدمـه، إذ يجب على المتعاقدين قصد البيع العرفي حتى يلزمهما أحكامه العرفية، 
كمثـل حـدود المبيع، ووقت ونوع دفع الثمن، وما أشـبه، إذ ليـس للعرف صلاحية 
التشريع عليهما، فيبقى عموم تابعية العقود للقصود نافذاً فيهما. ولكن الشارع أثبت 
على المتعاقدين حكماً يلزمهم ولو لم يقصدوه أبداً لا بتصريح ولا بإطلاق كالخيار 
مثـلاً، إلاّ أنه أسـقط عنهم هذا الحكم في حالـة التباني، فهو اسـتثناء لقاعدة العقود 

تابعة للقصود وليس تأكيداً لها. 
ومن هنا فإن مقتضيات الإطلاق الشرعي غير داخلة ضمن الشروط الضمنية، 

إلاَّ أنها تدخل بحوث الشروط الضمنية بسبب يأتي شرحه إن شاء اللَّه.
أمـا مقتضيات الإطلاق العرفية فهي داخلة فيهـا، ولقد مثّل صاحب العناوين 

. لها بأمثلة نذكر جملة منها توضيحاً
قال J: «منها: مسـألة انصـراف إطلاق الوقف والوصيّـة على جماعة إلى 

التسوية بينهم وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية. 
فه فيه كيف شاء. ومنها: اقتضاء إطلاق الوصية لدفع مال إلى أحد جواز تصرّ

ومنهـا: انصـراف إطلاقـات العقـود على الـدوام في مثـل الوقف والسـكنى 
والعارية، ونحو ذلك.

كنى على كون سكناه بنفسه ومن جرت عادته به. ومنها: انصراف إطلاق السّ
ومنهـا: اقتضـاء إطـلاق المعاوضة بصلـح أو إجارة أو بيـع أو نحو ذلك كون 

العوض والمعوَّض حالّين.
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ومنها: اقتضاء الإطلاق في العوض كونه من النقد الغالب حيث لا يحتاج إلى 
التعيين.

ومنهـا: انصـراف إطلاق الكيل والـوزن إلى المعتاد عنـد المتعاقدين، أو عند 
أهل البلد.

ومنها: انصراف إطلاق الوديعة إلى لزوم الحفظ على المتعارف، بمعنى لزوم 
جعل كل شيء في مكانه اللائق.

ومنها: اقتضاء إطلاق المزارعة جواز زرع ما شاء العامل»(١). وهكذا..
الاطلاق والعرف

١- ولا بـد أن نعـرف أنّ المهم قصـد المعاملة العرفية والتبانـي عليه، وليس 
بمهـم اللفظ المظهر للقصد (بناءً على عدم اشـتراط صراحة اللفظ). فلو قال: البيع 
وقصـد الهبة بوجه مطلق أجرينـا على المعاملة كل مقتضيات الهبـة العرفية، إلاَّ في 
حالة اشـتراط الشـريعة التصريح في عقـدٍ كالنكاح الذي يختلـف الوضع هناك تبعاً 

لشرط الشريعة.
٢- وحتـى علـى فـرض وجوب صراحـة اللفظ فـي كل عقد، ولـزوم التلفظ 
في كل شـرط، فإنه لا ينبغي أن يشـك أحد في كفاية الإطلاق بالنسـبة إلى الشـرائط 
العرفيـة. إذ إنها تبدو كتفاسـير للفظ العقـد المصرح به، ولذلـك لا يحتاج إلى لفظ 
آخـر. فحين تقول: آجرتـك، فإنّ لفظ الإجارة يعني في العرف التسـليط على العين 

للانتفاع بها، كما يعني تهيئة شروط الانتفاع، وهكذا..
كل هـذا علـى فـرض اشـتراط المظهـر في الشـرط، وعـدم اعتبار الشـروط 
الضمنية. وقد سـبق البحث حول ذلك، واسـتظهرنا كفاية التباني وإن لم يظهر بلفظ 

أو قول في العقد.
(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٢٥٠-٢٥١.
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٣- وبناءً على هذا فإن كل من يُجري عقداً مخصوصاً ويُطلق فلا بد أن يخضع 
لمقتضيـات إطلاقـه، إلاَّ مع وجـود عادة أو أمـارة على خلافها أو اشـتراط صريح. 
ونر￯ أنّ هذا إنما هو من باب الشـرط الضمني، وتابع لسـلطان المشيئة. وربما يأتي 
-إن شـاء اللَّه- في أبواب العقود نتائج مهمة لهـذا الأصل، والتي نذكر الآن بعضها 

: مجملاً
لت  مِ ألف: منها أنه جاءت بعض الأحاديث بشأن تحديد موضوع العقود، فَحُ

على أحد أمرين:
الأول: أنه لو خول العاقدان أمر التعيين إلى الشرع جر￯ عليهم هذا التحديد.
الثاني: أنه لو اشتبه في قصد العاقد ولم يمكن اكتشافه رجع إلى العرف العام، 
أو إلى الشـرع في تعيين ما كان مقصوده. فمن الأول ما جاء في دخول 
الطلـع الذي لم يؤبَّر في بيع النخل(١)، ومن الثاني: ما جاء فيمن أوصى 
بإعطاء فرد صندوقاً أو سفينة بما فيها(٢). وسيأتي -بإذن اللَّه- الحديث 

حول الموضوع في موضعه.
بـاء: ومنها ما ذكر الفقهاء من الموارد التي بلوروا فيها نظر العرف إلى إطلاق 
اللفظ، والمحمل فيها ذات الاحتمالين السـابقين. قالوا: لو أوصى أو أوقف أو نذر 
ـم بالسـوية بينهـم للذكر مثل حـظ الأنثى، وأنه لو أطلـق مثل هذه  شـيئاً لجماعة قُسِّ
) انصرف إلى الـدوام، وأنه لو أطلق النقـد انصرف إلى غالب  العقـود (الوقـف مثلاً
البلـد، وكذا الكيل والـوزن. وأنه لو أقرض اقتضى الإعطاء فـي بلد الإقراض، وأنه 
لو أطلق الإجارة جاز عمل الأجير بنفسه أو استخدامه لغيره (لو لم تكن هناك قرينة 
صارفة)، وأنه لو عقد فله أن يمتنع عن الإقباض قبل أن يقبض، وأنه لو أطلق الوكالة 

في البيع جاز البيع بثمن المثل فيما زاد في المبيع وفي الثمن فما دون، وما أشبه.

(١) أنظر: الخلاف للشيخ الطوسي، ج٣، ص٨٠، و: الكافي، ج٥، ص١٧٧، حديث: ١٢، ١٣.
(٢) أنظر: وسائل الشيعة، ج٣، كتاب الوصايا، باب: ٥٨-٥٩.
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٤٤- بين القصود والأحكام- بين القصود والأحكام

الأحكام على قسمين:
الأول: مـا يترتـب على فعـل من أفعال المتعاقدين، سـواء قصدهـا الطرفان أم لم 
ى أو المثل)  يقصداها. وذلك مثل الضمان الذي يترتب على اليد، والمهر (سـواء المسمّ
الذي يترتب على الوطي، وما أشبه. وطبيعة هذه الأحكام أنها تجري على موضوعاتها، 
دَ خلافها في عقد،  ت أم لا. وهي لا تؤثر سلباً أو إيجاباً على العقد، ولذلك فلو قُصِ دَ قُصِ
صـح العقد وبطل القصد.. وليس هنا أي خرم لقاعدة: العقود تابعة للقصود. إذ إن لزوم 

هذه الأحكام لا يرتبط بأي وجه مع العقود، بل مع الافعال التي صدرت من أطرافها.
الثاني: ما يترتب على العقد، كالخيار الذي يلحق البيع الصحيح، ولا بد هنا من 

السؤال بالوجه التالي: ماذا لو لم يقصدا تلك الأحكام، بل ماذا لو قصدا خلافها؟.
ألف: مادام السبب في نفوذ الأحكام على المتعاقدين ليس اختيارهما أو قصدهما، 
د العقد تجري عليهما الأحكام، كما يصحّ بالنسبة إليهما اسم المتعاقدين ولو  فإنه بمجرّ
 : لم يقصدا ذلك. والسبب أن الأحكام الشرعية عامة وشاملة لما لم يقصدا ذلك. فمثلاً
البيّعـان بالخيـار إلى أن يفترقا، والشـرط في الحيوان ثلاثة أيـام، ونهي النبي K عن 
الغرر، وما أشبه كلها أحكام تابعة لاسم العقد عرفاً، وما دام يصح الاسم تلزم الأحكام.
بـاء: وفيما لو قصدا خلاف الأحكام، فإن كان يكفي في سقوط تلك الأحكام 
قصد عدمها، ككل ما ثبت أنه حق وليس بحكم كالخيار في البيع، وعدم الضمان في 
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. الوديعة، وعدم الإرث في المتعة، وما أشبه، فلا إشكال أبداً
ولكـن إن لـم تكـن قابلة للسـقوط، فالقصـد المخالـف قد يكـون على نحو 
الاشتباه في التطبيق، وقد سبق أن العقد يصح حينئذٍ ويبطل الشرط. وقد يكون على 
ريدانه.  نحو ما يسـمونه بالانحصار، بمعنى أنهما يرفضان عقداً فيه هذا الحكم ولا يُ
- يمكن أن  فهنـا لا بد من القـول ببطلان العقد، ذلك أنه لا يوجد عقد إجـارة -مثلاً
يضمن المسـتأجر العين للمؤجر، ولا عقد نكاح دائم يُنقض بالتراضي، أو ما أشـبه. 

وما داما قصدا هذا النوع غير الموجود من العقد، فإن عقدهم باطل من رأس.
د البيع  صَ قْ والخلاصة: إن المسـألة شـبيهة بالشرط الفاسـد، فإنه باطل لو لم يُ

منحصراً به، ومبطل معه.
مفارقات

الأولى: لو أعطى مال غيره وقصد البيع عن نفسه بصورة عدوانية كالغاصب، أو 
ر شـيئاً بمال الآخرين  بصورة ودية كالابن الذي يدفع مال أبيه ثمناً للمبيع، وكذا لو أجّ
(غصباً أو جهلاً أو نسياناً أو فضولاً)، وهكذا لو اشتر￯ الاب بيتاً وهو يقصد أنْ تنقلب 
نتيجـة العقد لابنـه (بأن يمتلك الابن ذلـك البيت بصورة تلقائيـة) لا يبطل العقد، لأن 
العقـد ليـس إلاَّ الالتـزام المتبادل وهو متوفـر، وليس ما يدعو إلى إبطال العقد بسـبب 
قصـد أن تكـون نتيجـة المعاملة في صالح غيـر طرف المعاملة الحقيقـي، لأن ذلك لا 
يؤثر في العقد، لأن القصد لا يدخل في الموضوع الذي تبانيا عليه، بل هو أمر خارجي 
بمثابة الغاية المهدوفة. وقد سـبق أن الغاية لا تؤثر في طبيعة العقد، كما سـبق أن تعيين 

المالك الحقيقي غير لازم في تحقيق طائفة من العقود كالبيع والإجارة وما أشبه.
. : يقع في صالح المالك الحقيقي، فإن كان غير راضٍ بطل، وإلاَّ صحَّ وحينئذٍ
أجل، في النكاح والوقف والمسابقة، بل في العارية والوديعة والقرض ينبغي 
أن نقـول ببطـلان العقد إذا كانـت هناك جهالة بالنسـبة إلى الطـرف الحقيقي، إذ إن 
الطرف فيها ذات ركنية، وقد سبق أن الركن يجب أن يقصد. ومن هنا فلو عقد الابن 
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علـى امـرأة بقصـد أن تكون زوجـة لأبيه بطل النـكاح. وكذا لو اقتـرض رجل أمين 
وكالـة عن رجل خائن، ولـم يقل للمالك حقيقة نيته، بطل القرض. وكذا لو أجريت 

المسابقة مع من زعم أنه ضعيف فظهر أنه ليس ذلك الذي قصد بطلت المسابقة.
وفيما إذا كان الطرف في مثل البيع ذاتَ ركنيةٍ وجب أيضاً قصده وبطل العقد 
ين الذي تختلف  بجهالته، كمثل بيع المخطوطات، أو حق النشـر، أو حتى البيع بالدّ

المقاصد من طرف إلى آخر.
الثانيـة: بمـا أن العقـود علـى نوعين، نوع يكـون فيه الطـرف ركنـاً (كالنكاح 
والوقف والنذر وما أشـبه)، ونوع لا يكون كذلك (كالبيع والإجارة والمسـاقاة وما 
أشـبه) فإنـه يجب معرفـة تعيين الطـرف الآخر في العقـود (قسـم: ١)، دون العقود 
: لو اشتر￯ وكيل -ينوب  (قسم: ٢)، بل يكفي في هذه أن يتعيَّن ولو بعد فترة. فمثلاً
عن مجموعة أفراد منفردين- لو اشـتر￯ بيتاً، ولم يقصد لمن يشتري، ثم قصده بعد 
ق به حقيقة  إجراء المعاملة، صح عقده. والسبب أن طرف العقد الظاهري الذي تتحقَّ
ا يكفي في صحة العقـد. وجهالة المالك الحقيقي  العقد قائم بشـخصية الوكيل، ممَّ
لا تضـر بحقيقة العقد مادام الطرف الآخر (البائع) يملك مطالبة المجري معه العقد 
وهو الوكيل، فيكفي التعيين اللاحق للعقد، وهناك قول لصاحب المقابس يُبطل هذا 

النوع من العقد، ويستدل لذلك بالأمور التالية(١):
١- أنه لو صح ذلك لزم بقاء المملوك بلا مالك معين، لا في الظاهر ولا في الواقع. 
ونوقش فيه: أنه لا محذور في بقاء المملوك بلا مالك بعد أن ارتبط بواحد من 
مجموعة أفراد، ونظيره في الشرع مالكية الفقراء للزكاة، ومالكية بعض من مجموعة 
من ينطبق عليهم اسـم خاص في الوقف والنـذر والكفارات و.. و..، مضافاً إلى أن 
. إذ الظاهر أنّ الوكيل لا يشتري إلاَّ بقصد أن  عيَّن بقول الوكيل هو المعيَّن واقعاً من يُ
عيَّن في المسـتقبل، فيكون كمن يقول: أشـتري لمن أعيّنه، المشابه للقول: أشتري  يُ

(١) أنظر: فقه الصادق C، ج١٥، ص٣٨٨.
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لمـن لبس العمامة. ولا شـك لأحـدٍ أنّ المعيَّن فـي الواقع يصحُّ جعلـه طرفاً واقعيăا 
. للعقد، وإنْ كان مجهولاً ظاهراً

٢- بعـد الاتفاق على لزوم الجـزم في العقود، نقول: إن المالك المردد ينافي 
هذا الجزم، إذ لا نعلم على من تترتَّب أحكام العقد؟.

ونوقـش فيه بأنّ هناك فرقاً بين الجزم بطرف العقد، وهو مفقود هنا ولكنه غير 
مضـر، والجزم بأصل تحققه. والذي لا بد منه اشـتراط الجزم بحقيقة العقد احتماءً 

عن التعليق المنافي، ولكن هذا الجزم غير مفقود لدينا.
٣- إنّ المنصـرف مـن الأدلـة العامة التي تسـوغ العقود ما كانـت من طرفين 
معلوميـن، أمـا لو كان الطـرف الواقعي مجهولاً فإن الأدلة منصرفة عنه فلا تشـمله، 

لأنه خلاف العادة.
ونوقش فيه بما سـبق من تقرير أصالـة الصحة في العقود وإثبات عموم الأدلة 

حتى للصور المبتكرة فكيف بالنادرة.
العقد في الذمة

لا فرق في صحة هذا النوع من العقد بين العقد في الذمة والعقد في العين، لو 
كان بحيـث لا تختلـف الذمم. كأن يكون الوكيل كفيلاً عـن ذمة الأصيل، وإلاَّ -أي 
ا لا يجوز العقد  إن كان الطرف في الذمة ذات ركنية عرفية- لكان شـبيهاً بالنكاح ممَّ

دون معرفة الطرف الآخر من قِبَل الطرف الأول.
وهذا ما حد￯ بالشـيخ الأنصاري F إلى القول بأنه لو كان العقد في الذمة 
لـزم التعيين(١). وكلامـه يعطي العموم، ولكن دليله يُسـتوحى مـن اختلاف مقاصد 
الناس بالنسبة إلى ذمم غرمائهم، وهو دليل خاص بغير صورة التساوي عند الناس، 

مثل حال كفالة الوكيل التي تتساو￯ معها ذمة غرماء الطرف الآخر.
(١) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص٢٩٩.
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جملة البحوثجملة البحوث

١- لا يكفي في حصول العقد عند جملة من الفقهاء G أي فعل يدل على 
الإنشـاء، مثل (التقابـض) من دون التعبير عن ذلـك باللفظ، وإن وجدت 

. من الأمارات المقارنة مع الفعل ما يدل على إرادة البيع مثلاً
٢- وهذا الأمر جارٍ في الحقير والخطير.

اتِّجاه الحديث
ابتـدأ الحديث في هذا الجزء بموجبات فمسـقطات الضمان، ثم في الأصول 
رات  ظْهِ العامة التي تتعلَّق بأصل العقد وذاته وما يتفرع عليه، وبقي علينا البحث في مُ

العقد التي قد تُسمى أيضاً بأسبابه. وهذا ما نحاول إشباعه بحثاً في هذا الفصل.
ر ككل- إلى  ظْهِ رات العقد يتشعَّب -بعد إثبات لزوم المُ ظْهِ والحديث حول مُ
ـر القولي وهو الصيغة وما يحل  ظْهِ ـر الفعلـي وهو المعاطاة وما يلحقها، والمُ ظْهِ المُ

مقامها من الإشارة والكتابة وما أشبه.
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الحاجة إلى المظهر في العقودالحاجة إلى المظهر في العقود

ته تكون بالتزام  د -كما سـبق تعريفه- وأنّ شـدّ بما أن العقد هو العهد المشـدّ
م اسـتنباط ذلك مـن تعاريف له- فإنّ الإنشـاء القلبي لا  ضمـن التزام آخر-كما تقدَّ
د والالتزام، بل يكون أشبه بالعزم وهو يخالف  قه، إذ إنه خالٍ من التشدّ يكفي في تحقّ
الالتـزام. إذ إن حقيقـة العـزم ترجيح أحد طرفي الشـيء الذي يأتي في المسـتقبل، 
. والاعتبـار لا يجتمع مع  وحقيقـة الالتـزام اعتبار تغيير شـيء، كنقله في البيـع مثلاً
ـر ينقلب إلى عزم. أرأيت أنه يمكن أن يعتبر شـخص أنّ  ظْهِ الكتمـان، إذ إنـه بدون مُ

ق بناءه هذا واعتباره هذا؟. المال لزيد، ويبني عليه دون أن يقوم بعمل يحقّ
وبالجملة إنشاء العقد أشبه شيء بإنشاء الحكم. فكما أنّ الحكم الذي لم يبرز 
قه)،  أشـبه شيء بالمشـيّة والتقدير والقضاء (وسائر مراحل الحكم السابقة على تحقّ
لأنه قبل البيان ليس باعتبار ولا بناء، وأخيراً ليس بإنشاء فهو ليس بحكم (إذ الحكم 
، لأنّ  عدّ إنشـاءً ولا عقـداً ولا بناءً د) فكذلـك العقد قبل بيانه لا يُ هـو الثبوت المشـدّ

- لا يكون إلاَّ بعمل، فتدبَّر. ق البناء النفسي الذي هو الإنشاء -كما ذكر آنفاً تحقّ
وبالسـبب نفسـه الذي قلنـا بأن العقد يتضـاد والتعليق، لأنّ حقيقـة العقد هي 
الإنشـاء وهو الالتزام الحالي، وهو ينافي التعليق، لا بد أن نقول بأن الإنشـاء يتضاد 

والكتمان، لأنه يعني تأخير ترتُّب الأثر -أيّ أثر- عن العقد.
وقـد يقال: إنّ تخصيص الشـيخ J القول بكفايـة النية فى النذر إنما هو من 
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ق البناء عليه في  جهـة أن طبيعة النذر هي التعليق بأمر مسـتقبلي، أو لا أقـل أمر يتحقّ
المستقبل، ولذلك جاز فيه الكتمان، لأنه ليس اعتباراً بل هو عزم على الاعتبار.

وقد يُسـتدل على اعتبار المظهر في العقد بقوله في الحديث المسـتفيض: «.. 
»(١). بتقريب أنه خارج منـه المعاطاة ويبقى الباقي  مُ لاَ مُ الْكَ ـرِّ يُحَ مُ وَ لاَ لِّلُ الْكَ ـا يُحَ إِنَّمَ
ر، وسـيأتي -إن شـاء اللَّه-  ظْهِ تحـت العمـوم. أو أن المـراد مـن الكلام مطلق مـا يُ

تفصيل القول فيه.
ر الاطلاع  كما أنه اسـتدل عليه بأن السبب في العقد لو كان نية في القلب لتعذَّ

عليه، وأنه آنذاك يسبب التشاجر، وقد وضعت العقود لقطعها.
واستدل أيضاً بالإجماع، قال السيد J في حاشية المكاسب: «لا يخفى أنه 
يعتبر في حقيقة البيع المصطلح، مضافاً إلى مامر، كون إنشـائه بإيجاب خارجي من 
لفـظ أو إشـارة أو كتابـة أو تعاطٍ من الطرفين أو أحدهما، فلو أنشـأ التمليك في قلبه 
.. بل الظاهـر أن الأمر في جميع العقود  وقبل المشـتري كذلك لا يكـون بيعاً حقيقةً

والإيقاعات كذلك»(٢).
وهو يُوحي بأنه من المسلّمات الفقهية. وقال في العناوين: «ولا خلاف لأحد 
فيمـا ذكرنـاه، وهو الحجة القاطعة، مضافـاً إلى أصالة عدم ترتب الآثـار إلاَّ على ما 

.(٣)« جعله الشرع سبباً
￯»(٤)، وأنّ  ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ م أنّ الشرع مبني على النية لقوله C: «... لِكُ وتوهّ
}، وما أشبه  اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ارَ }، و: {تِجَ ودِ قُ وا بِالْعُ فُ العقد القلبي مشمول لعموم: {أَوْ
كلام فـارغ، إذ إن حديـث النية يدل على عدم فائدة العمل إلاَّ بالنية -كما في حديث 

(١) الكافي، ج٥، ص٢٠١.
(٢) حاشية المكاسب، (للسيد اليزدي)، ج١، ص٦٦.

(٣) العناوين الفقهية، ج٢، ص٨٦.
(٤) وسائل الشيعة، ج١، ص٤٨.
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انِ  أَنْ لَيْسَ لِلإِنسَ آخر- لا كفاية النية والقصد، إذ إنه آنذاك معارض بقوله تعالى: {وَ
ر لا  ظْهِ ـعَى}(١). وقد سـبق أنّ العقـد إنشاء، والإنشاء بناء واعتبـار، ودون مُ ا سَ إِلاَّ مَ

يصدق البناء والاعتبار عليه.
وذهـب شيـخ الطائفـة J إلى كفايـة النية في النـذر(٢)، واسـتظهر صاحب 
العناويـن من كلامـه إرادة العهد واليمين أيضاً فقال F: «ويحتمل إرادته من النذر 
المعنـى الشـامل للعهد واليميـن، لأنهما في الحقيقـة نوع نذر، كمـا أن النذر عهد، 
ا ذكرناه من علم اللَّه بالسـرائر، وعدم الحاجة  لا سـيما مع ملاحظة ما اسـتدل به ممَّ
.. ثم أضاف: ومن كلام الشيخ J واستدلاله يمكن أن  إلى اللفظ إلاّ لكونه كاشفاً
لِم وإن كان نادراً، وكذا  يقال بأنه يلتزم بانعقاد سـائر العقود أيضاً بالعقد القلبي إذا عُ
سائر الإيقاعات من عتق وتدبير ونحو ذلك، فإن مقتضى هذا الاستدلال: أنه متى ما 

ق السبب وهو القصد كفى، وهو في الإيقاع معلوم لمن أوقعه»(٣). لِمَ تحقّ عُ
وقال في المسـالك في شـرح قـول المصنف H في النـذر: «العهد والنذر 
ينعقـدان بالنطق، وهل ينعقـدان بالضمير والاعتقاد؟، قال بعـض الأصحاب: نعم. 
والوجـه أنهمـا لا ينعقـدان إلاَّ بالنطق..»(٤). قال في المسـالك: «القـول بانعقادهما 
-أي: العهد واليمين- بالضمير دون اللفظ للشيخين(٥)، والقاضي(٦)، وابن حمزة(٧)، 
 :K نظـراً إلى أنهما عبادة، والأصـل في العبادة الضمير والاعتقـاد، لعموم قوله
»، و«إنما» للحصر، والباء للسـببية، وذلـك يدل على حصر  ـالُ بِالنِّيَّاتِ مَ َعْ ـا الأْ «إِنَّمَ

(١) سورة النجم، آية: ٣٩.
(٢) أنظر: النهاية، الشيخ الطوسي، ص٥٦٢-٥٦٣.

(٣) العناوين الفقهية، ج٢، ص٩٠.
(٤) شرائع الإسلام، ج٣، ص٧٣١، في أحكام النذر، المسألة السابعة.

(٥) أنظر: المقنعة (الشيخ المفيد)، ص٥٦٢، صرح به في النذر. وأنظر: النهاية (الشيخ الطوسي) 
ص٥٦٢-٥٦٣، قال به في النذر والعهد.

(٦) أنظر: القاضي ابن البراج، المهذب، ج٢، ص٤٠٩.
(٧) أنظر: ابن حمزة الطوسي، الوسيلة، ص٣٥٠.
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العمـل فـي النية، فلا يتوقَّف على غيرها، وإلاَّ لزم جعل ما ليس بسـبب سـبباً، ولأن 
ا في الضمير والاسـتدلال به علـى القصد، واللَّه  الغـرض مـن اللفظ إعلام الغير عمَّ

عالم بالسرائر»(١).
ويظهـر منه شـمول قوله لكل مـا هو عبادي مـن الإيقاعات، أما اسـتدلاله له 
»، يدل على وجود عمل، وأنه يصطبغ بصبغة  الُ بِالنِّيَّاتِ مَ َعْ ا الأْ فعجيب، إذ إن: «إِنَّمَ

النيات، ولم يكن التعبير: إنَّما الأعمالُ النيات، حتى يدل على ما قال.
ق السـبب لكفى -كمـا جاء في  لم تحقّ وأمـا الاسـتدلال علـى ذلك بأنه لـو عُ

العناوين- ففيه أن الكلام هو في سببية النية المجردة للإيقاع.
نعم، يبقى الدليل الأول، وهو أن النذر أشـبه شـيء بالعزم، وهو لا ينافي عدم 

الظهور، كما لا ينافي التعليق بالبيان السابق، فتدبر.
ا سـبق ظهر عدم كفاية التمني، وهو رجاء النقل في البيع مثلاً، ولا الرضا  وممَّ

ا مضى. والعزم وما أشبه، والقول بكفايتها أظهر فساداً ممَّ

(١) مسالك الأفهام، ج١١، ص٣٩٧.
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أولاً: المعاطاة.. المظهر الفعليأولاً: المعاطاة.. المظهر الفعلي

١- تقدمة
لا يختـص الحديث حول الصيغة -سـواء صيغة البيـع أو غيره- بالقول بعدم 
صحة المعاطاة، إذ إنه لم يشك أحد من الفقهاء من المسلمين في كفاية إجراء الصيغة 
ولو دون التعاطي في إبراز العقد، بخلاف سـائر المبادئ والأديان، إذ يشـترطون في 

العقد مع الصيغة التعاطي أو الكتابة أو الشهادة وما أشبه.
إذاً فالحديـث حول الصيغـة منفصل عن الحديث حـول المعاطاة، وخلاصة 
راً لإنشـاء العقد أم لا بـد من الصيغة؟  ظْهِ الحديـث حـول المعاطـاة أنها هل تكفي مُ
وخلاصة الأدلة المتقابلة: أنها إن صدقت عليها عناوين المعاملات الخاصة، كالبيع 
والهبـة والإجارة والعاريـة، أو لم تصدق عليها ولكن صدقـت عليها كلمة العقد أو 
يْن يدلان علـى أصالة صحة العقود والتجـارات العرفية، فإن المعاطاة  التجـارة اللذَ

مظهرة للعقود تماماً كالصيغ الخاصة بها.
وإلاّ فإنهـا ليسـت مظهـرة لهـا، وآنـذاك إن ثبتـت الإباحـة الشـرعية بإجماع 
الأصحـاب عليها، أو الإباحة المالكية بتراضي الطرفين أفادتها. وإن ثبت فوق ذلك 

التمليك بالقول بكفاية النية فيه، ثبت الانتقال بها، وإلاّ فلا إباحة ولا انتقال.
والمشـهور مـن الفقهاء G ثبوت الإباحـة، وقليل مـن المتقدمين من قال 
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. بأنها تفيد تمليكاً، ونادر منهم G من قال بأنها تفيد لزوماً
وهناك بحوث جانبية مفيدة، لا في باب المعاطاة،بل في سائرالأبواب، ولهذا 
ر، مثل الحديث حول مد￯ سـلطة المالك على الإباحة، وكيف  اسـتعرضها من تأخّ

ل إلى ملك، وبعض ما يفرق بين القصود المختلفة. تتحوَّ
ثت بالنسـبة إلى البيع فقط في كثير من كتب الفقهاء، إلاَّ أننا تبعاً  والمعاطاة بُحِ

. لطائفة من الفقهاء المتأخرين نستعرض البحث حولها عموماً
ونسـتعرض في البدء الأدلة المتقاربة العامة، ثم ندخل التفاصيل -بإذن اللَّه- 

.￯لكي نمشي فيها على هد
ومن جانبنا فنحن نر￯ أنّ حقيقة العقود هي الالتزامات النفسـية (أو الإنشـاء 
والعهد المؤكد)، فتشـمل الأدلة العامة المعاطاة أيضاً، لأنها مبرزة للإنشـاء النفسي 
. وهذا ما قررناه في البحوث السابقة عندما تدبرنا في النصوص العامة،  فتكون عقداً

. فلا نعيدها إلاَّ للتذكرة. أما الأدلة المتقابلة فسوف نستعرضها تماماً
٢- الأدلة العامة

سـبق أن حقيقة العقد هي الالتزام النفسي، وسـبق آنفاً حاجة هذا الالتزام إلى 
الإظهـار، وإلاّ لم يكن إلاَّ عزماً على الالتزام. فلو اكتمل الضمان النفسـي والالتزام 
} من  ودِ قُ وا بِالْعُ فُ بسـبب ظهوره بقول أو فعل صدق العقد. فكان مشمولاً لآية: {أَوْ
هُ  لَّ اللَّ جهة، ومن جهة أخر￯ كان مشـمولاً لأدلة صحة العقود بمفردها، مثل: {أَحَ
»، ومـا أشبه ذلك.  مْ وطِهِ ـرُ نْدَ شُ نُونَ عِ مِ ؤْ }(١)، و: «المُ يْـرٌ لْـحُ خَ الصُّ }، و: {وَ الْبَيْـعَ
لأن العقود كلها تشـترك في حقيقة الالتزام النفسـي، وليس بينها إلاّ فروق لا ترتبط 
بحقيقتها، ولا تمنع تلك الفروق من صحة إظهارها بالتعاطي، إلاَّ في مثل النكاح لما 
سـيأتي -إن شـاء اللَّه-، ويدل عليه تضافر سيرة المسـلمين، ليس فقط على التعامل 

(١) سورة النساء، آية: ١٢٨.
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بالمعاطاة تماماً كالتعامل بالصيغة، بل وأيضاً على تسـمية هذه المعاملات بأسمائها 
الخاصة، والتي بالرغم من تقادم الشهرة على عدم كون المعاطاة ملزمة، فإنها جارية 
حتى يومنا هذا. والأصل بقاؤها على ما كانت عليه سـابقاً، وعدم حدوث ما يسـبب 
رها عن عصر الإسـلام الأول. بل إنّ السـيرة التي دامت أكثر من ألف عام يبدو  تطوّ
أنها مسـبَّبة عـن حاجة ضروريـة، والضروريات لا تتغيـر. والدليل علـى أنها كانت 
كذلـك تناقل الفقهـاء القدماء لها. وبالجملة وجود السـيرة خصوصـاً مع مخالفتها 
للشهرة، حيث يظهر عدم استنادها إليها دليل على عقدية المعاطاة، إنْ لم تكن دليلاً 
برأسـها على شـرعية المعاطاة، خصوصاً مع ملاحظة شـدة ابتلاء الأمة بها، وذيوع 
ممارسـتها في كل مصر وعلى كل المسـتويات، ولم يرد أي نص خاص أو عام على 
- لا تكفي رادعـة، لأنها تبيّن حكم  الـردع عنها، علماً بأن أدلة الاسـتصحاب -مثلاً
د الردع،  ، ولأنّ سنة الشـريعة ليس مجرّ الشـك، والمتمسـك عملاً بسيرةٍ غير شـاكٍ
بل إقامة حكم اللَّه بمزيد من البيان والتوجيه بالنسـبة إلى المفاسـد المنتشرة المبتلى 
بهـا الناس، لكي تبلغ من تأخر به الدهـر عن عصر الأئمة الهداة A، ولكي تظهر 

الحجة على الناس أجمعين.
فوجود السـيرة على المعاطاة، وعدم ظهور الردع دليل واضح على جوازها. 
.{ ودِ قُ وا بِالْعُ فُ ولا أقل أن تكون السيرة دليلاً على أنها عقد عرفي يشملها عموم: {أَوْ

ـئل عن  وقد اسـتدل على صحة المعاطاة في البيع بما جاء في الصحيح، أنه سُ
بيـع كـذا وكذا نخلـة بكذا وكذا درهمـاً، فباعه المشـتري بربح قبـل القبض وأعطاه 
الَ  . قَ مْ : نَعَ لْتُ ؟. قُ نَ نَ لَكَ الثَّمَ مِ انَ ضَ دْ كَ . أَلَيْسَ قَ لِكَ أْسَ بِذَ الثمن. قال C: «لاَ بَ

.(١)« بْحُ لَهُ الرِّ C: فَ
ـق البيع تضميـن الثمـن، والضمان أمر  بتقريـب أنه قـد جعل المقيـاس لتحقّ
ر  ـراً، ومتى ما أُظْهِ ظْهِ نفسـي، وإن احتـاج إلى البيـان، إلاّ أن بيانه لا يعدو أن يكون مُ

(١) الكافي، ج٥، ص١٧٧.
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. فتدبّر. بفعل وليس بقول كفى أيضاً
 ￯ ـتَرَ لٍ اشْ جُ اللَّـه C «فِي رَ بْدِ ي عَ نْ أَبِـ يـلٍ عَ مِ واسـتدل أيضـاً بصحيحة جَ
تَالَ  دِ اكْ قَ صَ (أي في القيمـة) وَ ـامُ أَوْ نَقَ عَ الطَّعَ فَ تَ ارْ ، فَ لُـومٍ عْ ءٍ مَ ـيْ ـرٍّ بِشَ لَّ كُ امـاً، كُ طَعَ
الَ  قَ ؟!. فَ تَ بَضْ ا قَ ا لَكَ مَ : إِنَّمَ الَ قَ ، وَ ـيَ قِ ا بَ هُ مَ ـلِّمَ لَ امِ أَنْ يُسَ بُ الطَّعَ احِ أَبَى صَ ، فَ هُ ضَ بَعْ
لَمْ  اهُ وَ ـتَرَ ا اشْ انَ إِنَّمَ إِنْ كَ ، وَ يَ قِ ا بَ هُ مَ لَ ، فَ هُ لَهُ نَّ لَى أَ هُ عَ رَ ـاعَ اهُ سَ ـتَرَ مَ اشْ وْ انَ يَ C: إِنْ كَ

.(١)« دَ قَ ا نَ رِ مَ دْ إِنَّ لَهُ بِقَ ، فَ لِكَ طْ ذَ تَرِ شْ يَ
: فِي  الَ هُ قَ نَّ اللَّه C «أَ بْدِ نْ أَبِي عَ بِيِّ عَ لَ نِ الْحَ وما روي عن الشـيخ باسـناده عَ
امُ  عَ الطَّعَ فَ تَ دِ ارْ قَ لِكَ وَ دَ ذَ عْ هُ بَ اءَ مَّ جَ ، ثُ هُ فَ ذَ نِصْ أَخَ مَ فَ اهِ رَ اماً بِدَ لٍ طَعَ جُ نْ رَ تَاعَ مِ لٍ ابْ جُ رَ
نْ  كُ إِنْ لَمْ يَ ، وَ اكَ وَ ذَ هُ ا فَ ذَ كَ ا وَ ـذَ هُ بِكَ رَ ـاعَ هُ سَ تَاعَ مَ ابْ وْ انَ يَ الَ C: إِنْ كَ قَ ؟. فَ ـصَ أَوْ نَقَ

.(٢)«.. هِ مِ وْ رُ يَ عْ ا لَهُ سِ إِنَّمَ هُ فَ رَ اعَ سَ
بتقريب أنه لو باع الفرد شـيئاً بالصيغة، لم يكن للمشـتري أن يمنعه متاعه وإن 
 ، ارتفعـت قبـل القبض قيمته. أما إذا لـم يتلفظ بالصيغة ولم يكـن بينهما تعاطٍ فعليٍّ
فليس للمشـتري مطالبـة البائع بالمتاع بقيمة يوم المسـاومة. واذا لـم يجريا الصيغة 
وتعاطيا بالنصف، كانت المعاملة بالنسـبة إلى بعضها المقبوض خاضعاً لسـعر يوم 
التقابـض دون ما لـم يتقابضا الذي يخضع ليوم القبض. هذا حسـب القواعد العامة 

(بالإضافة إلى فرض صحة المعاطاة).
أما بالنسبة إلى الحديثين، فالظاهر أن المراد من المساعرة إجراء الصيغة، كما 
ةِ  يغَ انَ بِصِ ـا كَ ةِ مَ رَ ـاعَ سَ ادَ بِالمُ رَ لَّ المُ عَ قـال في الوسـائل بعد ذكر الحديـث الثاني: «لَ
نِ  بْدِ اللَّه C عَ ا عَ أَلْتُ أَبَ »(٣).ويؤيده ما جاء في حديث آخر قال: «سَ بَيْعِ لَمِ أَوِ الْ السَّ
أَقْطَعَ  ، وَ اهُ هُ إِيَّ لُحُ أَنْ أَبِيعَ ي، أَيَصْ نْدِ يْسَ عِ لَ يăا وَ يْعاً نَسِ اماً أَوْ بَ نِّي طَعَ يدُ مِ رِ أْتِينِي يُ لِ يَ جُ الرَّ

(١) الكافي، ج٥، ص١٨١.
(٢) من لا يحضره الفقيه، ج٣، ص٢٠٧.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٨٤.
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.(١)« أْسَ بِهِ الَ C: لاَ بَ يْهِ؟. قَ هُ إِلَ عَ فَ أَدْ ، فَ رَ انٍ آخَ كَ نْ مَ هُ مِ يَ تَرِ مَّ أَشْ ، ثُ هُ رَ عْ هُ سِ لَ
راد منه على الظاهر إجراء الصيغة. » الذي يُ هُ رَ عْ هُ سِ أَقْطَعَ لَ والشاهد في: «وَ

هذا هو المراد من المساعرة، وعليه فإنّ صورة عدم المساعرة المسؤول عنها 
هي صورة المعاطاة في نصف الثمن والمثمن، وعدم المعاطاة ولا المساعرة بالنسبة 
إلـى نصفه الآخر، فيـدل على صحة المعاطاة بالنسـبة إلى ذلك النصـف، بدليل أنه 
لـم يقـل الإمام C: إنـه يجـب رده، أو إنه له كله بسـعر يوم المبايعة، أو ما أشـبه 
مـن القرائـن الداخلية التـي تدل على أن الواقع بالنسـبة إلى النصـف المقبوض بيعاً 

ر، فتدبر. عَّ والمفروض أنه لم يُسَ
وذهب إليه الشـهيد في حواشـيه على القواعد، بل عن الشـيخ في بعض كتبه 
. ذهب إليه العلامة F في النهاية(٢) ولكنه رجع عنه في  عدم جواز التصرف مطلقاً

سائر كتبه المتأخرة، كما نقل ذلك المحقق الثاني J وغيره(٣).
القول الأول: المعاطاة تفيد البيع واللزوم

أمـا أدلة هذه الأقـوال فقد اسـتدل للقول الأول بكـون المعاطاة بيعـاً، فيجب 
م من عدم  إجـراء جميع أحكام البيع عليه، والتي منهـا اللزوم. أما كونها بيعاً فلما تقدّ
احتيـاج البيع إلى الصيغـة، وأما إجراء حكم البيع، فلإطلاقات وعمومات الأدلة. بل 
إن المعاطاة هو الفرد الشائع للبيع، لما نر￯ ونشاهد من السيرة التي الأصل فيها عدم 
ا كانت عليه في زمان الشـرع. حيث إننا إذا رأينا الناس يعملون عملاً، ولا  تغيّرها عمَّ
ندري هل عملوه لسبب حادث من أمر أمير مقتدر، أو إشاعة دعوة رائجة، أو غيرذلك 
ـا أد￯ّ بهـم إلى هـذا العمل، فالأصل يقتضي عـدم حدوث هـذا، وإن فعلهم هذا  ممَّ

مستمر حتى نتيقن بأول سبب الذي نعتقد بأنه هنا الحاجة الفطرية إلى المعاملات.

(١) تهذيب الأحكام، ج٧، ص٤٩.
. (٢) نهاية الإحكام، ج٢، ص٤٤٩، قال: والمعاطاة ليست بيعاً

(٣) أنظر: جامع المقاصد، ج٤، ص٥٨، و: جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢١٣.
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ولقـد رأينـا نحن، بـل نُقِل لنا من زهاء ألف سـنة، كما نشـاهد ذلك في أقوال 
الشيخ الطوسي والعلامة الحلي H؛ أن الناس يعملون بالمعاطاة، ويعاملون بها.
 A فالأصـل عـدم وجـود سـبب مقتضٍ لـه قـد أحدثه بيـن عصـر الأئمة
وعصرنا، فتكون سيرتهم موجودة في زمان الإمام C، وقد قررها الأئمة، فيكون 
حجة على كون هذا البيع شـرعي، كما تـدل عليه إطلاقات أدلة البيع وعموماته كما 

سبقت الإشارة إلى كل ذلك.
لدينا اعتراض هو:

إنّ المعاطـاة وإنْ كانـت بيعـاً، إلاَّ أنّ الإجماع جعل حكـم اللزوم مخصوصاً 
بالبيـع بالصيغة، فيجب تخصيص أدلـة لزوم البيع مثل: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، 
ونحـوه بالبيـع بالصيغة، وإخـراج البيع بالفعـل والمعاطاة عن عمومهـا أو إطلاقها 
بسـبب هـذا الإجماع، الذي عرفناه من نقل صاحب الغنيـة وغيره(١)، وأُيِّد بعدم نقل 
قول في لسـان الفقهاء بخلاف ذلك. نعم، المعروف بين المتأخرين نسـبة الخلاف 
إلى المفيد(٢)، وليست النسبة واضحة، وإن كان يؤيدها قول العلامة J: «الأشهر 
عندنـا أنـه لا بد منهـا -أي مـن الصيغـة-»(٣)، حيث دلّ علـى أن غيـر الأشهر عدم 
اعتبارهـا، بل يؤيد ذلك أنّ المحكي عن كاشـف الرموز نسـبة لـزوم لفظ خاص في 
.. حيـث إن اعتبار اللفظ  البيـع إلـى الشيخ والمفيـد(٤) وإن كان ذلك لا يصيـر دليلاً
الخاص في البيع قد يجامع تصحيح المعاطاة، وذلك لأن المعاطاة إنما هي المبادلة 
بالفعـل، والبيع بالصيغة مـا كان باللفظ فقط دون المناولة باليد، وقد نعتبر في اللفظ 
البيعي شـرائط باعتبار انفراد الصيغة في إظهار البيع، كما سـبقت الإشـارة إلى ذلك 

في بداية الفصل.

(١) أنظر: غنية النزوع، ص٢١٤، و: جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢١٥-٢١٨.
(٢) أنظر: جامع المقاصد، ج٤، ص٥٨.

(٣) تذكرة الفقهاء، ج١٠، ص٧.
(٤) حكاها الشيخ الأنصاري في: كتاب المكاسب، ج٣، ص٥٧.
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نعم قد يقال: إن المفيد J لم يعدُ من أنه لم يذكر اشـتراط الصيغة في البيع 
في كتبه، وهو لا يدل على كفاية المعاطاة، لأنه لم يذكرها أيضاً في الطلاق والنكاح 
ا لا يمكن نسـبة عدم اشـتراطه بالصيغة إليه، فكأنه اعتمد في اشتراط الصيغة إلى  ممَّ

المعروف من المذهب فتأمل.
ولكن هذا القول مردود بوجوه:

١- عـدم ثبـوت الإجمـاع لمخالفـة المفيـد F، فـإن عبارتـه المنقولة عن 
المقنعـة هي: «والبيع ينعقد على تراضٍ بيـن الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه 
جميعـاً، وتراضيا بالبيع، وتقابضـا، وافترقا بالأبدان»(١). فلم يذكـر الصيغة في مقام 
ذكرهـا مع اشـتهار المخالفة عنـد العامة، والمعروف إنّ كتب الفقهاء الشـيعة كانت 
. ولو فرض عدم دلالة هـذه العبارة فإنّا نحتمل وجود  تلاحـظ خلافـات العامة كثيراً

.F أصرح لم نعثر عليها وعثر عليها العازي هذا القول إلى المفيد ￯عبارة أخر
وقد سـبق ما يشـير إلى ذلك فـي كلام العامة. هذا مـع أنّ الناقل للإجماع ابن 

زهرة F في الغنية، الذي ما من مسألة تقريباً إلاَّ وينقل فيها الإجماع.
٢- إنّ إجماعهـم إنما هـو على تقدير عدم الملكية، وأمـا على تقدير الملكية 
ا  فلعلهم كانوا يلتزمون باللزوم، هكذا ذكر بعضهم، ولعل الأحسن أن يقال: إنهم لمّ
لم يثبت لديهم كونها بيعاً، قالوا كذلك، وقد ثبت عندنا كونها بيعاً فاختلف موضوع 

المسألة ولو اعتباراً، فتأمل.
٣- عـدم حجيـة هذا الإجماع المحتمل الاسـتناد الذي تعارضه السـيرة، فإن 
دلالة السـيرة لعلهـا أقو￯ من الإجماع. لأن مؤونة حجيـة الإجماع الدليل، ومؤونة 
حجية السـيرة عـدم الدليل على الـردع، ومؤونة الثاني أخف. وهـذا كله مضافاً إلى 

أصالة اللزوم التي حققناها في السابق.

(١) المقنعة، ص٥٩١.
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ر كل الفقهاء الصيغة في شرائط البيع  ٤- لعل استنباط الإجماع إنما هو من ذِكْ
وغيره من المعاملات، وهو لا يدل على اشـتراط الصيغة، إذ يمكن أن يكون ذكرها 

د عن المعاطاة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. لبيان حكم ما تجرَّ
وقد اسـتدل بعضهـم لإفادة المعاطاة اللزوم بوجوه أخر￯، لا بأس بالإشـارة 

م في إثبات اللزوم: اليها دون مناقشة فيها لكفاية ما تقدّ
١- تعلّـق قصـد المتعاطيين على اللزوم والـدوام، ولا ريب في أنّ العقد يتبع 

. القصد، ومقتضاه كون العقد لازماً
٢- جريـان السـيرة علـى أن المتعاطيين لا يرضيان بالفسـخ لـو أراد أحدهما 
الفسـخ، وهـو أمارة اللزوم، للكشـف عـن كونه في زمن الشـارع كذلك، 

. فكما أنّ السيرة أثبتت الشرعية تثبت اللزوم أيضاً
٣- إن هذا لو لم يفد اللزوم لزم من ذلك وقوع المكلف في حرج شديد من إجراء 

الصيغ الخاصة، وذلك بعيد عن الشريعة السمحاء، بل منفي بالآية والرواية.
٤- إن المعاطـاة لـو لـم تكـن لازمـة، لوجـب أن تخلـو الأخبار مـن التعليم 
والإرشادات بالنسبة إلى كيفية الصيغ وترتيبها، فتأمل فإن في هذه الوجوه 

من المناقشات ما لا يخفى.
القول الثاني: المعاطاة ملكية غير لازمة

م من  وقد اسـتدل للقـول الثاني، وهـي الملكية غير اللازمـة: أما للملكية فلمـا تقدّ
م من الإجماع.  } وشبهه، وأما لعدم اللزوم فلما تقدّ هُ الْبَيْعَ لَّ اللَّ دخوله تحت عمومات {أَحَ
إضافة إلى أنّ المعاطاة لو أفادت اللزوم لتنافى ومشروعية العقود، وللزمت لغوية صيغها. 
وهذا في قوة تخطئة جميع الأصحاب الذين ذكروا في كل بابٍ الصيغ والعبارات الخاصة 
بكل واحد من العقود. فالجمع بين ذكر هؤلاء لهذه الصيغ والعبارات وبين عمومات البيع 
والسـيرة ونحوهمـا، هو جعل ذكر الأصحـاب لألفاظ العقود وصيغها لجهـة بيان ما يفيد 

اللزوم، فيكون البيع مع العقد مفيداً للزوم، ومع عدمه يفيد الملك المتزلزل.
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ونوقش فيه:
: إنّ من الممكن أن يكون ذكر  م من الإشـكال في الإجماع. ثانيـاً أولاً: مـا تقدّ
د العقد  الأصحـاب لألفاظ العقود وضبطهم لصيغهـا، إنما هو لبيان حكم ما لو تجرّ
عن المعاطاة، كما هو كثير الوقوع. أو لبيان ما يدل على العقد صريحاً بدون قرينة.. 
وألاَّ يكـون مرادهـم نفي اللزوم مع عدم العقد وإثبات اللزوم معه.. ويدل على ذلك 

ذكرهم الصيغ الخاصة في العقود غير اللازمة أيضاً كالهبة والوكالة ونحوهما.
القول الثالث: إفادة الملكية بدون أحكام البيع

وأما حجة القول الثالث الذي لعله الظاهر من المشـهور (وهو إفادة المعاطاة 
الملكية مع عدم كونها بيعاً فلا تجري عليها سـائر أحكام البيع من خيار مجلس وما 
أشـبه) فإنهـا ترتكز على أن السـيرة ونحوها تـدل على إفادة المعاطـاة خصوصيات 
الملـك من إباحـة كافة التصرفـات والتوارث فيـه ونحوهما.. والأصـل والإجماع 
والنهـي عـن بيع الملامسـة والمنابذة إذا فسـرتا بنحو المعاطـاة، كل ذلك يدل على 

عدم كونها بيعاً عند الشرع، فلا تفيد اللزوم.
فات بسبب الجمع  وتشـبه هذه الحجة دليل القائل بكونها إباحة لجميع التصرّ
فات بسبب المعاطاة وكذلك  بين السيرة التي غاية ما تدل عليه هي إباحة جميع التصرّ
عى على  عى على الإباحة، الجمع بينهما وبين الأصل والإجماع المدَّ الإجماع المدَّ

عدم إفادة المعاطاة بيعاً، واشتراط البيع بالصيغة.
ومثلهمـا دليـل القائل بإباحـة التصرفات التـي لا تتوقّف على الملـك، أما ما 
تتوقّـف فـلا. إلاَّ أنـه أضاف أنّ الشـارع قد جعل سـلطة المال إلى مالكـه المقتضية 
ص مـن ذلك بعض الأمور فقال:  لجـواز إباحة جميـع التصرفات للغير، ولكنه خصّ
»، فكأنه قال: يجـوز إباحة جميع  لـكٍ يـعَ إلاَّ فـي مِ »، و: «لاَ بَ ءَ طْ »، و: «لاَ وَ تْـقَ «لاَ عِ

التصرفات للغير، إلاَّ هذه الثلاث، فلا يجوز إباحتها للغير.
م- بما فـي هـذه الحجج من  وأنـت عـارف -بعـد أن أحطـت خبـراً بما تقـدَّ
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المناقشات، إذ إنها ترتكز على عدم كون المعاطاة بيعاً وأنه يشترط في البيع الصيغة، 
م أن المعاطاة بيـع لازم لأدلة لزوم البيع، مثل: البيعان بالخيار ما لم يفترقا،  وقـد تقدَّ
م أيضاً عدم  . وقد تقدَّ وما أشبه مضافاً إلى أصالة اللزوم في العقود حسبما ذكرنا سابقاً
قيـام الإجمـاع على عدم اللزوم فـي المعاطاة، وبذلك انهدم الركـن الآخر للحجة، 
كمـا انتفى موضـوع القول الثالث. مضافاً إلى أن التفصيل المزبور غير صحيح حتى 
م من جواز إباحة الإنسـان وطي جاريته،  على القول بإفادة المعاطاة الإباحة، بما تقدَّ
وإباحـة بيـع داره، وعتـق عبده للغيـر، وإن نفي ذلك فـي الحديث، إنما هو بالنسـبة 
إلـى عدم السـلطة لمـن لا ملك له، ولا إباحـة له من طرف المالك. ومع الشـك في 
مقـدار دلالة الأحاديـث، فحيث إنه من باب الشـك في إطلاق الدليـل.. يرجع إلى 

عدم شمول النفي لمورد الإذن من المالك.
القول الرابع: عدم إفادة المعاطاة شيئاً

أما القول القائل بعدم كون المعاطاة شيئاً أبداً فيعتمد على حجتين(١):
الأولى: إنّ الإباحة في المعاطاة مقصودة في ضمن التمليك، كما عليه سيرة الناس. 
فـإن المتعاطيين لا يريدان بذلك إلاَّ التمليك كما لا يخفى، فيكون التمليك قيداً للإباحة. 
بمعنـى أنّ المالـك لا يرخـص إلاَّ بعنوان أن الأخـذ مملِّك، فمتى ما صـار قيداً فمقتضى 
القاعدة:أنّ انتفاء القيد يقضي بانتفاء المقيد، لأن الجنس لا بقاء له بدون الفصل، وحينئذٍ 
. وبما أنا لا نقـول بالتمليك كما عليه  لا بـد أن نقـول إما بالتمليـك أو بعدم الإباحة أيضـاً
فتو￯ المشهور، وجب ألاَّ نقول بالإباحة إيضاً، إذ الإباحة بدون التمليك تعتبر أكلاً للمال 

بالباطل، إذ لم تقصد من قبل المالك، وهو منهي عنه بالنص والإجماع، فتدبّر.
ـت لدخلـت تحت أسـماء العقود على حسـب  الثانيـة:إنّ المعاطـاة لـو صحَّ
مواردهـا، إذ ليس عندنـا معاملة جديدة غيـر ما ذكره الأصحاب، فـإن الظاهر منهم 
انحصار المعاملات المشـروعة فيما عنونوه، فيكـون الحصر إجماعيăا، ولازم ذلك 
(١) الدليلان ساقهما صاحب العناوين الفقهية F، ج٢، ص١٠٩، ننقلهما هنا بشيء من التصرف.
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ت المعاطاة لزم اندراجها تحت هذه  كون الخارج عن ذلك باطلاً بالاتفاق. فلو صحَّ
العقود بالاسم أو الحكم، بل الظاهر لزوم دخوله تحت الاسم، فإذا صار كذلك لزم 
كونه مملكاً كسائر عقود الأبواب، واللازم باطل باتفاقنا، لأنه لا يفيد التمليك، فلزم 
كونه من العقود الفاسـدة، والفسـاد مسـتلزم لعدم جواز التصرف، كما أنّ في سـائر 

البيوع الفاسدة لا يجوز التصرف بالاتفاق.
ـل الاسـتدلال علـى قـول العلامـة F فـي النهايـة(١). والدليـلان  هكـذا نُقِ
مـردودان، أمـا على المبنى الذي اسـتظهر من شـمول أدلة العقـود للمعاطاة، بحيث 
تعتبـر كل معاملـة بالتعاطـي محكومة بحكم مثلهـا بالصيغة بلا فـرق، إلاَّ في النكاح 
لما سـيأتي إن شـاء اللَّه، أما على هذا المبنى فواضح، وأما على مبنى المشـهور، فقد 
 ￯سبق الجواب عنه تارة بأن مراد المشهور الإباحة إذا كانت مقصودة للمالك، وأخر
بأن مراد المشـهور أنّ المعاطاة بيع، فهي داخلة تحت عنوان هذا العقد الخاص، أي 
البيع، فلا يرد فيه قول المستدل من أنّ المعاطاة ليست من العقود الموجودة، وليست 
عقداً جديداً، فهي إذاً عقد فاسـد. وثالثة: فحتى مع إبقاء كلام المشـهور على ظاهره 
من كون المعاطاة ليسـت مفيدة إلاَّ للإباحة، باعتبارها ليسـت عقداً مملكاً، حتى مع 
ذلك نقول: هي -أي الإباحة- القدر المعلوم ثبوتها من السيرة التي هي دليل شرعي، 
مع كونها -أي الإباحة- مسـتفادة ضمناً من المعاملة، فتأمل. أما القول بأنها ليسـت 
ـا للحصر في العقـود مردود؛ أولاً بـأن الحصر إن كان مـن الإجماع فإن  ăعقـداً خاص

المجمعين أنفسهم قالوا بإفادة المعاطاة الإباحة، وإن كان من غيره فلم نعثر عليه.
عي نحن كون المعاطاة  : فإن الحصر إن قيل في أسـباب الملك فـلا ندَّ وأيضـاً
منهـا، وإن قيل في أسـباب الإباحة فلا نسـلّم الحصر فيها. كل هـذا جرياً على كلام 

المشهور، أما على ما سبق فالأمر واضح.

(١) نهاية الإحكام، ج٢، ص٤٤٩.
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جواز التصرف بالمعاطاة
ف فـي المـال المأخوذ  وبعـد كل ذلـك فـإن الإجمـاع قـام على جـواز التصـرُّ
بالمعاطـاة، وقد رجع العلامة الـذي اعتبر مخالفاً وحيداً في المقـام رجع عن قوله(١)، 
فـلا يبقـى مجال للشـك فـي ذلك. ولكـن الذي يوافـق القواعد الشـرعية علـى القول 
، وإنْ لم  بالإباحـة أنّ المالك في المعاطاة إن قصد الإذن المطلق للطرف المقابل صحَّ
يقصد إلاَّ الإذن المقيد بالملكية، بحيث لو سـئل عن الإذن مع فسـاد العقد لنفى الإذن 
صراحـة، وجـب الحكم فيه بإرجاع المتاع إليه مثل البيع الفاسـد. لأن المفروض عدم 
: أنّ الشـرع لـم يجعل المعاطاة عقداً ينفـذ مفعوله ولو  إذنٍ مالكـي، والمفروض أيضاً
بدون إذن المالك. بل الشيء الموجود في المقام على هذا التقدير -أي القول بالإباحة 
في المعاطاة- السـيرة التي هي مجملة بالنسـبة إلى الإذن وعدمـه. والقدر المتيقن منه 
هـو مـا إذا كان إذن المالـك غير مقيد بوقوع البيع، بحيث لو علم بفسـاد البيع لم يأذن. 
ومـن المسـتبعد أن يقول الأصحاب بإفـادة المعاطاة الإباحة مع عـدم الأذن، إلاّ أنهم 
ف  على الظاهر فرضوا المعاطاة الجارية بإذن المالك -الصريح أو الضمني- في التصرُّ
للطرف المقابل. والعلامة فرض ما لو لم يأذن المالك فيه إلاَّ من العقد، فالنزاع لفظي.

صور المعاطاة باعتبار قصد المتعاطيين
ر أربع صور للمعاطاة من هذه الجهة، وهي: وعلى هذا يمكن تصوُّ

لط بالبيع. ١- أنْ يقصد الطرفان الإباحة المطلقة والتسليط على التصرف نحو التسُّ
٢- أنْ يقصدا النقل البيعي من غير تعرض للّزوم وعدمه أو مع قصد عدمه.

٣- ألاَّ يقصـدا شـيئاً بـأن يقع الفعل مـن المتعاطيين من غير قصـد البيع، ولا 
تصريح بالإباحة المزبورة.
٤- أنْ يقصدا الملك المطلق.

(١) رجوع العلامة F عن قوله، قال به: المحقق الكركي F في جامع المقاصد، ج٤، ص٥٨.
المصنِّف   ￯سو فاسد  بيع  المعاطاة)  (أي  بأنها  الأصحاب  من  أحد  يقول  «ولا  قال:  حيث 

(العلامة) في النهاية، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها».
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الصورة الأولى: قصد الإباحة المطلقة
أنْ يقصدا بالمعاطاة الإباحة المطلقة، ولعل هذه الصورة هي مراد المشـهور، 
وعلـى هذا لا يبقى مجـال للاعتراضات التي أوردها بعض الأسـاطين(١) في شرحه 
دة مع فـرض قصـد المتعاطيين  علـى القواعـد من اسـتلزام القـول بالإباحـة المجرَّ
التمليـك والبيـع تأسـيس قواعد جديدة في الفقـه. ذلك لأن القـول بصحة التمليك 
ا لا يناقش فيه أحد، لأنه قسـم من الهبة المجمع على صحتها، وإن  ملكاً متزلزلاً ممَّ
ف ولا نفس  التمليـك كان مقصـوداً للمتعاطيين، ولا تكون إرادة التمليـك أو التصرُّ
ملِّكات لحصـول الملك قبلها بالمعاطاة،  التصـرف ولا التلف بعد المعاطاة من المُ
بـل يوجب ذلـك لزوم الملك كما فـي الهبة. ووجوب الحقوق الشـرعية كالخمس 
والزكاة والحج، إنما هو لصيرورة السـلعة مملوكة له بالمعاطاة، كما أنّ كون النماء 

له من جهة الملك، وعلى هذا القياس.
نعـم، على القـول بالإباحة الإذنية تصـحُّ أكثر تلك الاعتراضـات، والجواب 
عنها يُؤدِّي إلى الالتزام بثبوت قواعد جديدة يحتاج إثبات كل واحدة منها إلى دليل 
ا يوجب التأويل في كلام المشـهور  د اسـتلزام القول بالإباحة لها ممَّ خاص، بل مجرَّ

. ق سابقاً إلى ما لا يستلزم ذلك كما تحقّ
فرع: يُعتبر في هذه الصورة كل ما يُعتبر في البيع

يعتبر في هذه الصورة من صور المعاطاة كل ما يعتبر في البيع. أما على القول 
بأنه بيع حقيقة فواضح، لعموم أدلة البيع أو إطلاقها الشـامل لهذا البيع. ويسـتدل له 
- بأن محل النزاع في كتب كثير من العامة  -مضافـاً إلى صدق البيع عليها لغة وعرفاً
والخاصـة يختص بأنه هل يشـترط في البيع الصيغة أم لا؟ فمن قال بعدم اشـتراطها 

أثبت سائر الشروط لعدم البحث فيها.

(١) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص٤٤.
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قال الشـيخ F في المكاسـب: «ولـذا ادّعى في الحدائق: أنّ المشـهور بين 
القائليـن بعـدم لزوم المعاطاة: صحة المعاطاة المذكورة إذا اسـتكمل شـروط البيع 
ف كل منهما فيما صـار إليه من  غيـر الصيغـة المخصوصـة، وأنها تفيـد إباحة تصـرّ
العوض. ومقابل المشهور في كلامه، قول العلامة F في النهاية(١) بفساد المعاطاة 
وهماً لثبوت الخلاف في اشتراط صحة  ح به بعد ذلك- فلا يكون كلامه مُ -كما صرَّ

المعاطاة باستجماع شرائط البيع»(٢).
ـق الثاني فـي كلامه السـابق مـن أن المعاطـاة بيع  ؤيِّـد ما ذكـره المحقّ كمـا يُ

بالإجماع(٣).
واحتمـل بعضهم عدم ثبوت شـروط البيع وأحكامه فـي المعاطاة، وأيَّد ذلك 
ا،  ăبانصـراف لفظـة البيع في العـرف واللغة إلى البيـع القولي(٤)، ولكنـه ضعيف جد
م أنه لا يُمكن ادِّعاؤه مـع أنّ الغالب من أنواع  . وقد تقدَّ والانصـراف غير واقع يقينـاً

البيع هو البيع بالمعاطاة كما لا يخفى.
واحتمل الشيخ(٥) الفرق بين الحكم أو الشرط الذي ثبت بالدليل اللفظي، مثل 
ا..»(٦)، فيشمل المعاطاة،  قَ تَرِ فْ تَّـى يَ يَارِ حَ انِ بِالْخِ }، و: «الْبَيِّعَ ـهُ الْبَيْعَ لَّ اللَّ قولـه: {أَحَ
وبين ما ثبت بالدليل اللبّي (الإجماع) فلا يشـمل المعاطاة. أما شمول القسم الأول 
للمعاطاة فلأنها قسـم من البيع، وأما عدم شـمول القسـم الثاني لهـا، فلأن المعلوم 
مـن حال المجمعين أنهم كانوا ينكـرون كون المعاطاة بيعاً، فـإذا أثبتوا حكماً للبيع 

انصرف كلامهم إلى البيع اللفظي.
(١) نهاية الإحكام، ج٢، ص٤٤٩.

(٢) كتاب المكاسب، ج٣، ص٦٨.
-أي  يتناولها   { الْبَيْعَ هُ  اللَّ لَّ  أَحَ {وَ تعالى:  «وقوله  قال:  ص٥٨،  ج٤،  المقاصد،  جامع  أنظر:   (٣)

المعاطاة- لأنها بيع بالاتِّفاق».
(٤) أنظر: فقه الصادق C، ج١٥، ص٢٧.

(٥) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص٧٠.
(٦) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٥.
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ولكـن الـذي يظهرمن الفقهـاء G أنّ الحكـم الفلاني ثابـت لحقيقة البيع 
نافي الأخذ بإطلاق  ا من البيع خارجـاً، فإنه لا يُ ăوعـدم اعتبارهم المعاطاة فرداً خاص
 . حكمهم. ويدل على ذلك أنهم لو كانوا يرون المعاطاة بيعاً، لأثبتوا له الحكم قطعاً
والسـر في ذلك أن كشف الإجماع عن الحكم الشرعي هو مناط حجيته، وإذا بحثنا 
د، أو  قِ ـا دعـا المجمعين إلى الحكم، فيأتي الجواب لـد￯ التحليل: أنه إما نص فُ عمَّ
تقرير ضاع، أو شـبه ذلك. وكل ذلك يشترك فيه كل أفراد البيع، فتأمَّل هذا خصوصاً 
ح فيه بلفظ البيـع. وبالجملة؛ إنّ مناط الحكم  إذا كان للإجمـاع معقـد لفظي قد صرّ
بسـبب الإجمـاع الاطمئنـان منه، فإذا حصل كفـى. ولا فرق في ذلـك بين أن يكون 

إجماعاً تقديراً أو تحقيقاً، فافهم.
وأمـا على القول بالإباحة، فإن كان مع قصد المتعاطيين لها، فلا وجه لإجراء 
ا كخيار الغبـن والعيب لعـدم اختصاصهما بالبيع،  ăحكـم البيـع عليـه إلاَّ إذا كان عام
إذا لم نقل أنّ الإباحة غير لازمة فلا حاجة إلى الخيار في فسـخها. أو نقول بسـببين 
للخيار: سبب حق وهو الخيار ويجوز اشتراط عدمه، وسبب حكم وهو الجواز في 
 ăالإباحة. أو نقول به بعد مجيء ملزمات الإباحة التي سيأتي البحث عنها. وعلى أي
فالمرجـع أدلة الإباحة في نفي أو إثبات شـرط أو حكم يختـص بالبيع، لأنها حينئذٍ 

منها.
الصورة الثانية: قَصْدُ المتعاطيين البيع

دَ المتعاطيان البيع، فقد يقال بأن اللازم اشـتراط جميع شرائط  وهي ما إذا قَصَ
دت هذه  جِ يْـن كفرض الفقهـاء G إنما هو فيمـا وُ البيـع فيـه، لأن كلام المتعاقِدَ
ا وإن كان ظاهر كلام المشـهور  ăـدت، ولكن هذا القـول بعيد جد الشـروط، لا إذا فُقِ
ـد: أنّ الإباحة لا يمكـن القول بهـا إلاَّ لكـون المتبايعين  علـى مـا أدُّعـي. وجـه البُعْ
- كل واحد  ح -مثـلاً م، إذ لو لم يقصداهـا كذلك، بل صرّ قصداهـا ضمنـاً كما تقـدّ
ا قام دليـل على صحة  مَ ف لأحد أبـداً، لَ منهمـا أنـه لـو لم يقع البيـع فلا أبيح التصـرّ
المعاطاة من رأس، فيكون مآلها مآل الإباحة المالكية في لزوم إجراء أحكامها عليه 
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. فإذا كان العلم بالعوضين شـرطاً في  دون أحـكام البيـع، لعـدم ارتباطها بالبيع أبـداً
البيع دون الإباحة، واذا كان الاسـتمرار في الرضا شـرطاً في الإباحة دون البيع، إذاً 

لقلنا بالثاني دون الأول.
وأمـا علـى القول بالملك، فهو على قسـمين؛ لأنه قد يقـال: إن المعاطاة تفيد 
ق الثاني(١)  ملكية متزلزلة لكونها بيعاً قام الإجماع على عدم لزومه، كما ادَّعاه المحقّ
وتبعـه جماعـة. فالـلازم على هذا إجـراء أحكام البيـع عليه لنفس ما تقـدم في البيع 

اللازم من شمول أدلته.
ضة، كما هـو ظاهر  وقـد يقـال: بأنهـا ليسـت بيعـاً ولكنها تمليـك وهبـة معوَّ
المشـهور الذين أثبتوا لها جميع أحكام الهبة، فالـلازم إجراء جميع أحكام التمليك 
المجاني (الهبة) عليه، كما فعل الأصحاب لكل قسم من أقسام الهبة كما لا يخفى.
ثـم إنه لعل الشـهيد نظر إلى ما سـبق من كـون المعاطاة إباحـة عندما ذكر في 
حواشـيه علـى القواعـد منـع إخـراج الخمس والـزكاة وثمـن الهدي مـن المأخوذ 
ف  باح له التصرُّ بالمعاطاة قبل تلف العين الآخر(٢)، لأنه لا يصير ملكه قبل ذلك، بل يُ

فيه فقط.
ز الجهالة في  ز أن يكون الثمـن والمثمن مجهولين، وجـوَّ كمـا أنه لذلك جـوَّ

ف. الأجل في السلم(٣)، وعدم التقابض في المجلس في الصرّ
ولكن الشـيخ J اعتبر كل هذه الشروط ولو على القول بالإباحة، واستدل 

له بوجهين(٤):
١- مورد أدلة تلك الشروط هو البيع العرفي، ويصدق على المعاطاة أنها بيع عرفي.

(١) أنظر: جامع المقاصد، ج٤، ص٥٨.
(٢) أنظر: مفتاح الكرامة، ج١٢، ص٥١٠، و: كتاب المكاسب، ج٣، ص٤٣-٤٤.

(٣) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص٤٤.

(٤) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص٤٧.
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٢- الأصل في المعاطاة الفسـاد لعدم وجود الإباحة المالكية إلاّ إذا اشتملت 
. وأيَّد ذلك بوجهين(١): على الشروط المزبورة، فحينئذٍ تكون مقبولة شرعاً أيضاً

م الأصحاب الربا بالإجماع في المعاطاة، لأنها بيع عرفاً والشرع  الأول: أنه حرّ
م الربا في البيع. حرّ

الثاني: قول الشهيد بأن المعاطاة معاوضة مستقلة(٢)، فتأمَّل.
ونوقش فيه:

أولاً: إن كون المعاطاة بيعاً عرفاً لا يفيد بعد القول بفسادها شرعاً، وإن الشارع 
لا يقبل البيع إلاَّ إذا كان بالصيغة. وهذا واضح وله نظائر.

: لقد سبق أنّ المعاطاة لا تجوز إلاَّ مع إذن المالك، إذ لا دليل مع اعتبار  وثانياً
الصيغة في البيع لاستباحة مال الغير بدون إذنه، فيكون هذا إباحة مالكية.

: إنّ تحريم الربا لا يختص بالبيع لعموم أدلته.هذا مع أنّ قول الأصحاب  وثالثاً
. بالربا في المعاطاة مأخذ عليهم يدل على أنها بيع شرعاً

: إن كـون المعاطـاة معاوضة جديـدة لا يدل على اعتبار شـروط البيع  ورابعـاً
فيها. هذا أهم ما أردنا إيراده في الصورة الثانية من صور المعاطاة.

الصورة الثالثة: عدم قصد البيع أو الإباحة
وهي ما لم يقصد المتعاطيان فيها شيئاً من البيع أو الإباحة.

ولا شك في الإباحة في هذه الصورة، لأنها القدر المتيقن من قصدهما، حيث 
إن البيـع أيضاً مشـتمل على الإباحـة؛ أي التمليك المطلق للعيـن أو لمنافعها، على 
فات فيها. ولا ريب أيضـاً في عدم وقوع البيع  القوليـن بأنها إباحة للسـلعة أو للتصرّ

(١) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص٤٧.
(٢) حكاه في: مفتاح الكرامة، ج١٢، ص٥١.
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الشـرعي أو العرفـي لعدم قصده، اللهم إلاّ أن يقال: إن واقـع البيع ليس إلاَّ التبادل، 
وهـو موجود. وبتعبير آخر: البيع كما سـبق هـو في حقيقته عقدٌ الغـرض منه مبادلة 
قة في المقام وإنْ لم يقصد الطرفان لفظ البيع، وقد يكون هذا  ، وهي متحقّ مالٍ بمالٍ
هـو مراد من قال: إن الأصل في تبادل المالين البيع. وبالجملة؛ فإن قلنا بوقوع البيع 

المزبور اختلف الحكم في هذه الصورة بمثل الاختلاف في الصورة الثانية.
بقي الكلام في مقامين من هذه الصورة:

ق هذا القسم خارجاً؟ قال الشيخ F بعد ذكره  المقام الأول: هل يمكن تحقّ
لهـا: «ويرد الأول بامتناع خلـو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع، أو الإباحة، 

أو العارية، أو الوديعة، أو القرض، أو غيرذلك من العنوانات الخاصة»(١).
ولعل نظره أنّ النقل بمنزلة الجنس، وهذه العناوين بمنزلة الفصل، ولا يمكن 

تحقق الجنس بدون الفصل.
ونوقش فيه بأن ذلك إنما هو في الوجود الخارجي، أما في الإنشاء فيمكن أن 
ه الإنسان إلى القدر المشترك بدون ملاحظة خصوصيات المطلب، ويدل على  يتوجَّ

. ذلك الوجدان، كما يدل على إمكان ذلك وجوده خارجاً
م من أن التبادل المزبور بيـع واقعاً، إذ لا تعدو حقيقة البيع  نعـم؛ إذا أراد مـا تقدّ
ق مفهوم  د القصد الإجمالي إلى هذه المبادلة كافية في تحقّ عن مبادلة مال بمال، ومجرّ

م، وقد أيّد السيد F ذلك في حاشيته على المكاسب(٢). البيع، كان له وجهٌ تقدّ
المقـام الثانـي: قـال في الجواهـر في ذكر هـذه الصورة ما نصـه: «ويمكن أن 
يكون (أي هذا القسـم) مراد الشـيخ وغيره من المثال الذي ذكروه من إعطاء البقلي 
م أنّ مرادهم من المقام القسـم الثاني على الظاهر، لما سـبق من  »(٣)، ولكن تقدّ شيئاً

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص٢٤.
(٢) أنظر: حاشية المكاسب (السيد اليزدي)، ج١، ص٦٧.

(٣) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٢٧.
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أنـه مـن البعيد قصد غير الواقع الشـائع في الأوسـاط حاليăا، وقد علمـت أنه الصوة 
الثانية.

الصورة الرابعة: قصد الملك المطلق
أن يقصد المتعاقدان الملك المطلق من دون أن يريدا البيع أو الهبة. والإشـكال 
في إمكان وقوع هذا النوع من المبادلة كالإشكال في النوع السابق مردود، إلاَّ أنْ يقال: 
إنّ قصد التمليك مقابل التمليك هو البيع، سواء قصدا عنوان البيع أم لا، وهو غير بعيد.

وأمـا حكمه، فيفترق -علـى القول بأنه واقع- بين أن نقول باعتبار الصيغة في 
البيـع فـلا يصـح بيعاً، إلاّ أنه يقـع هبة أو إباحة علـى ما عبَّر المشـهور، باعتبار قصد 
. فإن قلنا  المتعاقدين ذلك. وبين أن نقول بعدم اعتبار الصيغة في البيع، فإنه يقع بيعاً

. بأنه يفيد اللزوم أيضاً كان لازماً، وإلاَّ كان جائزاً
ومـن ذلك كلـه تُعرف وجـوه النظر في قـول صاحب الجواهر بعـد ذكر هذه 
ناقش في  الصـورة، حيـث ذكر القول بكونها بيعاً، فعلّق عليه بقولـه F: «لكن قد يُ
ثبوت الأصل المزبور (أصالة البيع في المعاملات) بعدم الدليل عليه. ومطلق النقل 
جنس مشـترك بينه وبيـن الصلح والهبة بالعوض، فلا يتشـخص إلاَّ بقصده، ولذا لا 
م أنّ المبادلة بعوض  يكفـي في صيغة البيع: «ملكتـك» ونحوها»(١)، وذلك بما تقـدّ
هـي حقيقة البيع، ويكفي في أصالة البيع فـي المعاملات بهذا المعنى قول اللغويين 
وشـهادة العرف. أما الصلح فإن حقيقته التسالم على شـيء، وأما الهبة فإن حقيقتها 
الإعطـاء المجاني وإن كانت في مقابل هبة أخر￯. ولذلك فقد أجاد في الجواهر إذ 

قال بعد احتمال أن يكون المقام من أقسام الهبة: «إنها محتاجة إلى القصد»(٢).
وقـد يحتمل أن تكون هـذه الصورة معاوضة جديدة، بيد أنّ صاحب الجواهر 
 G ردَّ ذلـك بعـدم ثبوت صحـة كل معاوضة جديدة، ولحصـر الأصحاب F

(١) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٢٧.

(٢) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٢٧.
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النواقـل فـي أشيـاء معلومـة(١)، وقـد عرفـت سـابقاً إمكـان بل قـوة القـول بصحة 
نْ  ةً عَ ـارَ } و: {تِجَ ـودِ قُ وا بِالْعُ فُ المعاوضـات والعقـود المسـتحدثة لعمومـات {أَوْ
}. ولم يبلغ عصر الأصحاب مرتبة الإجماع الذي يمكن أن يخصص الأدلة  اضٍ تَـرَ

العامة.
فالأولـى القول في جواب هـذا الاحتمال: إنه مع إمكان جعل هذه المعاوضة 
مـن أقسـام البيـع، فلا وجه لجعلهـا معاوضة برأسـها. نعم، لو لم يمكـن ذلك صحَّ 
ؤيِّده قـول بعض مشايخ صاحـب الجواهر على ما حكـاه فيه(٢)،  جعلهـا كذلـك. ويُ
وقـال: «والأقو￯ أنها قسـم آخر بمنزلة الصلح والعقـود الجائزة، ويلزم فيها ما يلزم 
د من مكيل أو موزون من غيـر اعتبار مكيال أو  فيهـا، فتصـحُّ المعاطاة على المشـاهَ
ميـزان، وبنحـو ذلك جرت عادة المسـلمين. نعم، لو أرادوا المداقـة بنوا على إيقاع 
الصيغة والمحافظة على الشـروط، فالظاهر أنه متى جاء بالفعل مستقلاً أو مع ألفاظ 
لا تسـتجمع الشـرائط مقصوداً بهما المسـامحة، جاء حكم المعاطـاة. وعلى الأول 
فـإن صرح فيها بإلحاق بيـع أو غيره بنى عليه، وإلاَّ فالبيـع أصل في المعاوضة على 
مة على  ضة، والإجـارة في نقل المنافع مقدّ عوَّ م على الصلح والهبة المُ الأعيـان مقدَّ
الصلـح والجعالـة. ثم اللـزوم ليس من المقتضيـات الأصلية، وإنما هـو من التوابع 

واللواحق الشرعية، فقصده غير مخلٍّ وإن لم يُصادف محله»(٣).
ؤيَّد بأن الظاهر ممن يدفع ماله إلى الغير أنه لا يدفعه إليه مجاناً، بل بإزاء  وقد يُ
. بل قد يُقـال: إنّ هذا مقتضـى الأصل أيضـاً، إذ إن غير العقود  إعطـاء ذلك له شـيئاً

المبادلية بحاجة إلى مؤونة زائدة منفية بالأصل، فتأمَّل.
نعـم، في هذا القـول الأخير المبني علـى أنّ اللزوم لا يرتبط بالقصد مناقشـة 
: قد يتعلَّق غـرض المتعاقدين بالعقد الـلازم بحيث لا يُريدان  سـبقت، ونقـول أيضاً

(١) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٢٨.
(٢) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٢٧-٢٢٨.

(٣) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٢٨.
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إجـراء عقـد جائز أبـداً، ومع ذلك لا يمكن القـول بعدم اللزوم فـي العقد مع القول 
بصحته، إذ إنه يوجب تخلف العقد عن القصد.

المعاطاة من جانب واحد
علـى القـول بصحة المعاطاة، وكونهـا بيعاً حقيقيăا، لا مجـال للبحث عن لزوم 
قه من جانب واحد بأن يُعطي أحدهما  ق التعاطي الفعلي من الجانبين أو كفاية تحقّ تحقّ
السـلعة على أن يُعطيه الآخر العوض في وقت لاحق، وذلك لأن الحكم يدور حينئذٍ 
مـدار صـدق البيع عرفـاً، والظاهر صدقه مـع التعاطي من جانب واحـد كصدقه على 
التعاطي من جانبين، على أن يكون الجانب الآخر ديناً في ذمة الثاني، حيث إن الآخذ 
للسـلعة مثلاً يجعل نفسـه مشـترياً بالأخذ مثلما جعل المعطي نفسـه بائعـاً بالإعطاء، 
ـق من كل منهما الفعل الدال على العقـد. أما مع عدم كون الطرف الثاني  وبذلـك تحقّ
آخـذاً بذمتـه يُحتمل أن يكون البيع مثـل إجراء الصيغة من طـرف دون تعقبها بالقبول 
من الطرف الثاني. نعم، لو لم يحصل التعاطي من أي جانب، كما أرسـل الرجل كلبه 
المعلَّـم، فجاء الكلب إلى دكان الآخر وأخذ متاعاً من دون أن يعرف صاحبه، ووضع 
ق ذلك في بعـض البلاد، فإنه بعيـد عن البيع  المـال في صندوقـه الخاص، كمـا يتحقّ
العرفـي، إلاَّ أن يقـال: إنّ الأخذ بالكلـب كالأخذ بالآلة، كما إنّ جعـل الصندوق في 
الـدكان يكـون بمثابة جعل وكيل في الـدكان لأخذ المال. وأما البيـع فبما أنه لا يعدو 

كونه مبادلة مالٍ بمال، وإعطاء شيء مكان شيء، فإنه يصدق على المثال المزبور.
وأمـا لو لـم نقل بأن المعاطـاة بيع، فإما أن نقـول بأنها إباحة مالكيـة، فإنّ من 
الواضـح صحة هذه الفروض كلها، إذ يكفي في المعاطـاة الرضا من الطرفين. وإما 
أن نقـول بأنها إباحة شـرعية، فالمتيقن ثبوته فيه هي المعاطـاة التي تقع من الطرفين 
مباشرة، وأما سائر الفروض فإنّ في المعاطاة التي يقع الإعطاء فيها من طرف واحدٍ 
فقـط وجهين: فقد يُقال بصحتها وإفادتها للإباحـة لصدق المعاطاة. وقد يقال بعدم 
الصحـة، إذ لا يدور الحكم مدار صدق المعاطـاة لعدم نص يدل على صحة مفهوم 
هـذه الكلمـة، ولا سـيرة لأنّ الغالب في أقسـام المعاطـاة المتداولة بيـن الناس هو 
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التعاطـي الفعلي، ولا أقـل من أنه القدر المتيقن منها. وبالجملـة إذا كان إباحة على 
خـلاف الأصـل فالاقتصار على موضع اليقين. وليُعلم أنه علـى القول بأن المعاطاة 

بيع غير لازم، فالفروض كلها تصير كفروض البيع، لأنها بيع حقيقة.
ثم إنه قال الشيخ F: «لو قلنا بأنّ اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد 
المعاطاة، أمكن خلوّ المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأساً، فيتقاولان على مبادلة شيءٍ 

ته مع صدق البيع عليه بناءً على الملك»(١). بشيء من غير إيصال، ولا يبعد صحّ
وفـي هذا مناقشـة ونظر من جهات عـدة، أهمها أنّ مفروض المسـألة هل هو 
علـى القـول إن المعاطاة بيع أم لا. فإن كان على هذا القـول فإن البيع إما فعلي وهو 
مفقود شرعاً، فلم يبقَ إلاَّ الصدق العرفي. والمفروض أنّ الشرع قد خطّأ العرف في 
ـة فائدة في الصيغة المجراة. وبالجملة نسـأل: هل الصيغة التي  يَّن عدم أيَّ ذلـك، إذ بَ
أجريـت معتبرة عند الشـرع أم لا؟. يأتـي الجواب: لا. فنقول: هل هناك شـيء آخر 

غيرها؟. يأتي الجواب: لا. فنقول: فما هي إذاً المعاطاة في المقام؟.
وإن كان على القول باشـتراط الصيغة في البيع، فنقول: إنّ المعاطاة إن كانت 
إباحـة شـرعية، فهي محتاجـة إلى دليل مفقـود، إلاَّ فيما قامت السـيرة على صحتها 
مـن المعاطاة مع الإيصال. وإن كانت إباحة مالكيـة صح القول بأن الصيغة الناقصة 

تفيدها، ولكنه على الظاهر بعيد عن مرادهم.
هذا تمام ما اسـتطعنا ايراده في التقسـيم الأول للمعاطـاة، والذي كان باعتبار 

قصد المتعاطيين.
صور المعاطاة باعتبار قصد المبادلة وعدمه

أمـا التقسـيم الآخـر فهـو مـا كان باعتبار قصـد المبادلـة وعدمه، فنقـول: إنّ 
ر بهذا الاعتبار على وجوه: وَّ تَصَ المعاطاة تُ

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص٧٦.
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١- أن يقصـد المتعاطيان مبادلة مـالٍ بمال مثلما يُقصد في البيع، حيث يكون 
أحدهما قابلاً لما يفرضه عليه العقد الذي يجريه الآخر؛ أي يكون المشـتري قاصداً 
في إعطائه ماله للبائع أن يكون عوضاً عما ملَّكه إياه البائع من المتاع. وهذا هو البيع 

م حكمه. الذي تقدّ
٢- أن يقصـد كلٌّ منهمـا تمليك مالـه للآخر على أن يكـون كل تمليك واقعاً 
ضة، بفـارق واحد هو أنّ التمليك  فـي قبال التمليـك الآخر، كما يقع في الهبة المعوَّ
في الهبة واقع شـرعاً، والعـوض أيضاً جاء تبرعاً، بينما التمليـك هنا واقع في مقابل 
الآخـر، بحيث لا ير￯ المتعاقدان التمليك الأول نافـذ المفعول ما لم يأتِ التمليك 
الثانـي. ومن هنـا نعلم أنّ جعل هذا النـوع هبةً معوضةً بعيد، في حيـن أنّ جعله من 
ا يصدق عليه تعريف البيـع العرفي واللغوي. ولا وجه  أقسـام البيع قريـب لكونه ممَّ
م  لجعلـه من أقسـام الصلح أيضاً كمـا ذهب إليه الشيـخ(١)، إذ إن الصلـح -كما تقدَّ
فـي تعريـف البيع- هو: التسـالم والتراضي بأمر لا على سـبيل الالتـزام والمعاهدة 
والضمـان. بينمـا نر￯ المقام مقام المعاهدة والمعاقدة الذي يلتزم كل طرف بشـيء 

في قبال التزام طرف آخر بشيء آخر كما لا يخفى.
٣- أن يقصـد كل مـن المتعاطيين إباحة ماله للآخر بإزاء إباحة الآخر ماله له. 
فكل إباحة منهما تقع في قبال إباحة أخر￯، وقد اعترض الشيخ J فيه بوجهين:

فات حتى المتوقفة على الملك كالبيع  الأول: كيف يجـوز إباحة جميع التصرّ
. م البحث في هذا مفصلاً والوطي والعتق(٢)؟. وقد تقدّ

الثانـي: إنّ هـذا النوع من أي أقسـام العقـود؟، قال الشـيخ F بهذا الصدد: 
فات المتوقّفة  حنا إباحة التصرّ «وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض -سـواء صحّ
لـه: أنّ هذا النحو مـن الإباحة  صنـا الإباحة بغيرهـا- فمحصّ علـى الملـك، أم خصّ

(١) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص٩٠.
(٢) كتاب المكاسب، ج٣، ص٨٢.
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ضـة ليسـت معاوضة مالية ليدخـل كلٌّ من العوضين في ملـك مالك العوض  المعوَّ
ف، فيشـكل الأمر  الآخـر، بل كلاهما ملك للمبيح، إلاَّ أنّ المباح له يسـتحق التصرُّ
فيها من جهة خروجها عن المعاوضات المعهودة شرعاً وعرفاً، مع التأمُّل في صدق 
التجارة عليها، فضلاً عن البيع، إلاَّ أنْ يكون نوعاً من الصلح، لمناسـبته له لغة، لأنه 

في معنى التسالم على أمرٍ بناءً على أنه لا يشترط فيه لفظ الصلح»(١).
ولكـن الظاهـر أنّ هذه المعاملة بيع عرفاً، ولكن بيع المنافع في مقابل المنافع 
ناقـش فيه بأن إباحة الطرف الثاني عمل من  لصـدق كونه مبادلة مالٍ بمال. نعم، قد يُ
أعماله، والعمل ليس بمال فلا تقع المبادلة عليه، فيكون أشبه شيء -بناءً على هذا- 

ضة. فتأمَّل. بالهبة المعوَّ

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص٨٩-٩٠.



٤٣١

ملحقاتملحقات

الملحق الأول: تمييز البائع عن المشتري
 ( يتميز البائع فيما إذا أجريت الصيغة المعهودة باللفظ، فهو الذي يقول: (بعتُ
). وأما في المعاطاة فقد يفترقان، وذلك  كما أنّ المشـتري هو الذي يقول: (اشتريتُ
إذا كان الثمن نقداً والمثمن متاعاً، كغالب أفراد المعاطاة الجارية. أما إذا كان كل من 

العوضين متاعاً فيأتي البحث في ثلاثة أمور:
الأول: فـي أنه إذا كان أحـد المتعاطيين قد قصد جعل ماله ثمناً في مقابل مال 
: فيما لو كانت المعاطاة بين علبة كبريت  الآخر فهو المشتري والآخر هو البائع. فمثلاً
وصابـون، فلو أراد صاحب العلبة اقتناء صابـون فجاء ببضاعته (وهي علبة كبريت) 
: إنه اشـتر￯ الصابون بالكبريت. فهنا البائع هو الذي لا  لتحصيل حاجته، يقال عرفاً
غرض له في الشـيء إلاَّ باعتبار قيمته، والمشتري هو الذي يحتاج إلى الشيء ويريد 
اقتناءه وتحصيله. ومن هنا نسـتنتج مقياسـاً لتمييز البائع عن المشتري، أنّ الأول هو 
الذي لا غرض له إلاَّ في مالية الشيء الآخر، أما الثاني فإن غرضه ينحصر في الشيء 

ذاته. ولكن هذا المقياس غالبي، ولا يُمكن القياس عليه.
وقد يقال: إنّ المقياس هو أنّ المبتدئ بالإنشاء هو البائع دون غيره.

الثاني: ما لم يكن هناك حتى هذا القسم من الاختلاف بين المتبايعين، فقد يقال: 
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إنّ الفرد الذي يُعطي سـلعته أولاً بائع، والمشـتري هو الذي يُعطي ماله ثانياً، كما قال به 
الشيخ وعلَّله بقوله F: «كونه بيعاً بالنسبة إلى من يُعطي أولاً، لصدق الموجب عليه، 
». أو قوله: «لصدق تعريـف (البائع) لغة  وشـراءً بالنسـبة إلى الآخـذ، لكونه قابلاً عرفـاً
وعرفاً على الدافع أولاً دون الآخر، وصدق (المشتري) على الآخذ أولاً دون الآخر»(١).

ولكنـه لا يخلـو من إشـكال يُعرف من مراجعـة العرف الـذي لا يعترف بهذا 
المقياس؛ أي الإعطاء أولاً، أو ثانياً، بل بمقياس الغرض وعدمه، أو ما أشبه.

الثالـث: إذا لـم نقل بذلك أيضـاً، أو قلنا بذلك ولكنهمـا تعاطيا في آن واحد، 
وباختصار فيما إذا لم يكن هناك أي اختلاف أو أي تمييز للبائع عن المشـتري، فهل 
ضة، أو أنها معاملة فاسدة؟. فيها وجوه، ولكن الظاهر  هذه المعاملة بيع، أو هبة معوَّ
ق معنى البيع الذي  أنها بيع عرفاً لعدم لزوم وجود تمايز بين البائع والمشتري في تحقَّ
م عند البحث عن تعريف  هو مبادلة مالٍ بمال، أو أخذ شـيء وإعطاء شـيء. وقد تقدَّ

ق معناه. البيع عدم مدخلية تمييز البائع والمشتري في تحقّ
نعم، على القول بأن حقيقة البيع هي: تمليك مالٍ بمال، كما ذهب إليه مشهور 
الفقهاء، فقد يُقال بعدم صحة هذه المعاملة، لعدم وقوعها بيعاً، ولا معاملةً مسـتقلةً 

دت- من جهة ثانية.  لعدم قصدها من جهة، وعدم مشروعيتها -ولو قُصِ
ونُوقـش فيـه: أنه يمكن أن تكون معاملة مسـتقلة دلّت على صحتها عمومات 
 ،{ اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ارَ ـونَ تِجَ }، و: {إِلاَّ أَنْ تَكُ ودِ قُ وا بِالْعُ فُ وإطلاقـات الأدلة، مثـل: {أَوْ

دت ولو لا برسمها. وشبهها، وقد قُصِ
الملحق الثاني: هل كل عقد فاسد معاطاة؟

م أنّ الصيغة الفاقدة للشرائط المعتبرة فيها بمنزلة العدم في عدم إفادة  لقد تقدَّ
شـيء إلاَّ إظهـار الرضـا بالبيع، فلا يصـدق بمجرد إجـراء الصيغة، ولو فاسـداً، أنه 

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص٧٨-٧٩.
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قت المعاطاة. لأن البيع إما باللفظ، والمفروض عدم اعتبار وجوده عند الشارع،  تحقَّ
أو بالفعـل والمفروض عدم وجوده. نعم، يظهر من بعض تعابير الفقهاء أن كل عقدٍ 
ه هذا القول -على  فاقدٍ لبعض الشرائط المعتبرة عند الشرع يسمى معاطاة. وقد يوجَّ
مبنى المشـهور من أنّ المعاطاة مفيدة للإباحة- : إن قلنا إنّ المراد بالإباحة الإباحة 
المالكيـة باعتبار أنّ كلاă من إجراء الصيغة -ولو كانت فاسـدة - والتعاطي معبر عن 
الرضـا النفسـي، فيكون أكل المال عن طيب النفس، وليـس بالباطل. أما إذا قلنا بأن 
عبِّرة عن العقد كالصيغة فلا بد من تفسيرها بما يراد منها إيصال كل واحد  المعاطاة مُ
من الفردين ماله إلى الآخر على سبيل المبادلة، أو لا أقل من إعطاء واحدٍ ماله للآخر 
بعـوض كمـا لا يخفى، وكذلك لو قلنا بأن معنى الإباحة في كلام المشـهور الإباحة 
الشرعية والمستفادة من الجمع بين الأدلة، فإنّ أدلة صحتها مقصورة فيما إذا حصل 

التعاطي الفعلي لا العقد القولي الفاسد.
وعلى أي حال، فمع القول بعدم كون حكم المعاطاة شاملاً للإجراء المذكور، 

مه الشيخ J إلى أقسام(١): فالقبض الذي بعده هل يفيد شيئاً أم لا؟ لقد قسّ
١- مـا لو جعل المتعاقدان الصيغة الفاسـدة بمنزلة المعدوم، وتقابضا مع نية 
التمليـك والمبادلـة البيعية، ولا ريب في كون هذا النوع معاطاة حقيقية، ويجري فيه 

ما قلنا في المعاطاة من الأحكام.
٢- أن يقع تقابض المتعاملين مبنيăا على العقد الفاسد الذي أجرياه، بحيث لو 
لم يكن هذا العقد لما تقابضا. ولا ينبغي الشك في عدم كون هذا القسم معاطاة، بل 
ق وغيرهما من الفقهاء G؛ أنه لو  هـو المقصـود الظاهر من كلام العلامة والمحقّ

قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك، وكان مضموناً عليه(٢).
ق الثانـي F في محكي (صيغ العقود)  بـل هو منصرف عنه في كلام المحقّ

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٠٦.

(٢) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٠٧.



................................................ الفقه الإسلامي ج١ - الأصول العامة ٤٣٤

لِم التراضي  بعد ذكر شروط العقد المعتبرة في الصيغة: «لو أوقع البيع بغير ما قلناه وعُ
منهمـا كان معاطـاة»(١)، لأنّ الظاهر من اعتبار الرضا، الرضا الفعلي لا السـابق على 

التقابض.
وبالجملـة فيـدل على عـدم صحة هذه المعاطـاة -بالإضافة إلـى عدم صدق 
عناويـن التجـارة والبيع ونحوهما-: أنّه أكلٌ للمـال بالباطل وعن غير طيب النفس، 
حيث إنهما لم يُجريا عقداً صحيحاً سـابقاً، ولم يتقابضا برضا فعليٍّ الآن.. فهو أكل 
عبِّرة عن الإنشـاء  حنـا المعاطاة لأنها مُ بالباطـل لمـال الغيـر. وبتعبير آخر: إنما صحَّ

النفسي، والمفروض عدم وجوده حاليăا، فلا عبرة بالتقابض. 
٣- أن يقـع التقابـض بنـاءً على العقد السـابق باعتبار أنه نافـذ وصحيح، وأنّ 
المتـاع ملـك لصاحبه، أي الطرف الآخـر، فلا يكون في المقام إنشـاء بتمليك حين 

التقابض.
وقد ألحقه الشيخ F بالقسم السابق باعتبار أنه يشترط في المعاطاة أن يكون 
التقابـض بقصـد التمليك، ولا وجود له، بـل إنّ الإعطاء إنما هو بنـاءً على التمليك 

ذت الملكية السابقة قيداً للرضا، فلا رضا بدونها(٢). السابق، وقد أُخِ
أقـول: المفروض في هذا القسـم الرضا بالعقد السـابق، إذ مـع عدمه فهو من 
القسـم السـابق، وقد يقال فيه: إنّ البنـاء على التمليك الذي هـو راضٍ عنه الآن، إنه 
في الحقيقة قصد للتمليك، فيكون من أقسـام المعاطاة، وذلك لأن الأمر في الأمور 
الإنشـائية سـهل فلا نحتاج في قصد التمليـك إلى قصد فعلي اسـتقلالي، بل يكفي 

القصد الضمني مثل المقام.
٤- أن يقع التقابض مع الرضا به، ولكن من دون الابتناء على العقد السـابق، 
ف على تقدير فسـاد  ـئلا عن رضاهما بالتصرُّ ولا قصـد جديد للتمليك،بحيث لو سُ

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٠٧. رسائل الكركي، ج١، ص١٧٨.
(٢) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص١٠٩-١١٠.
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العقد السابق لأجابا به، وهذا هو الرضا التقديري.
لا ريـب فـي أنّ المعاطـاة المفيدة للإباحـة المالكية موجودة فـي المقام، ولا 
ينبغـي الريـب فـي عـدم وجـود المعاطـاة البيعية لعـدم قصـد تمليك فعـلاً كما هو 
المفروض هنا، مع أنه يعتبر ذلك في البيع. تبقى المعاطاة الشرعية التي قيل بذهاب 
المشـهور إليها من كون الإباحة آتية من حكم الشـرع. فقد احتمل الشـيخ وجودها 
لكون عمدة أدلة صحة هذه المعاطاة هي السيرة(١)، وهي موجودة فعلاً في كل شيء 
 F كان فيه تقابض ورضا، سـواء حصل قصد التمليك أم لا. واستشـكل فيه السيد
فـي حاشيته من عدم ثبوت قيام سـيرة معتبرة على ذلك(٢). فتأمل لتعرف ملابسـات 

كثيرة، وخاصة تغيُّر الفتو￯ في أمثال المقام، ولا يمكن البتُّ فيها بحكم. 
الملحق الثالث: مُلزِمات المعاطاة

مات المعاطاة على القول بعدم لزومها؟. لْزِ ما هي مُ
ر الأصـل الذي نرجع إليه لد￯ الشـك،  وقبـل أن نبـدأ الحديـث يجب أن نُقرِّ
فنقـول: يختلـف الأصل باختـلاف المبنى في بـاب المعاطاة. فعلـى القول بالملك 
ضة- نقول بـأن الأصل اللزوم،  -سـواءً كان بيعـاً متزلـزلاً أو إباحة مثل الهبـة المعوَّ
وذلـك كمـا قال الشيخ F للوجـوه الثمانيـة المتقدمة(٣)، نعني بها مـا ذكرناها في 
صـة هنا بنـاءً على وجود  أصالـة اللـزوم فـي المعاملة. ولكـن أصالة اللـزوم مخصّ
ق الإجماع الحجة على  عى، إلا أنه قد عرفت عدم تحقُّ دّ الإجماع على التزلزل كما يُ

ذلك.
ولكـن حيـث إنّ بحثنـا يختـص بالقول بإفـادة المعاطـاة الملك غيـر اللازم، 
فيجـب أن نبحث في أنه مع الشـك في جواز الترادّ أو الفسـخ بسـبب طروّ عارض، 

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١١٣.
(٢) حاشية المكاسب (السيد اليزدي)، ج١، ص٨٥.

(٣) كتاب المكاسب، ج٣، ص٩٦.
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فهل المرجع اسـتصحاب حكم المخصص أي عدم اللزوم الذي ظهر من الإجماع 
ونحوه، أو أدلة العام التي تُثبت اللزوم في العقد؟. فنقول:

قد يقال بأن العام -أي أدلة اللزوم- لم يرتفع حكمه من البين، بل منتهى الأمر 
كان هنـاك مانع عن ثبوته، فلما شـك في اسـتمرار وجود المانـع كان الأصل عدمه، 

وكان العام بلا مانع، فيؤخذ به.
}، مثلاً عام يشمل حتى المعاطاة  ودِ قُ وا بِالْعُ فُ وبتعبير آخر: إنّ قوله تعالى: {أَوْ
علـى القول بكونها بيعاً متزلزلاً، إلاَّ أنّ الإجماع ونحوه كان مانعاً عن إفادته اللزوم، 
ف أحد طرفي المعاطاة في الشـيء، وشـك في أنّ الإجمـاع هل هو مانع  فلمـا تصرّ
} للّزوم أم لا. لـزم الأخذ بالعام لعدم القطع بمانع  ودِ قُ وا بِالْعُ فُ أيضـاً عـن إفادة: {أَوْ
} للّزوم، حينمـا اجتمع مع دليل  ـودِ قُ وا بِالْعُ فُ عنـه. وإن شـئت قلت: إنّ إفـادة: {أَوْ
جواز الفسخ صارت مقصورة بما بعد ارتفاع زمان الفسخ.. فيأتي العموم في مكانه 

. فوراً
ونوقـش فيـه: أنـه صحيـح لـو كان الرافـع لحكـم العـام بمنزلـة المانـع عن 
تأثيرالسـبب الموجود، كما هو الحال في أدلة الخيارات بالنسـبة إلى أدلة لزوم البيع 
ا»، حيث إن الخيار أمر عارض يبقى بعد الشـك فيه  قَ تَرِ فْ تَّى يَ يَارِ حَ انِ بِالْخِ مثل: «الْبَيِّعَ
دليـل لزوم البيع سـالماً مـع تأمل في ذلك. أما لـو كان الرافع له من جهـة أنّ حقيقة 
الملـك التي تأتي بسـبب المعاطـاة، إنما هو ملك متزلزل، فليـس الأمر كذلك، لأنّ 
منع دليل اللزوم بالنسـبة إليه كاشـف عـن نوع آخر -هو الملـك الجائز- للملك لا 
يمكن انقلابه إلى النوع اللازم إلاَّ بدليل. فالمرجع لد￯ الشـك، اسـتصحاب جواز 

الترادّ ونحوه.
وبالجملـة، فتارة نقول: إنّ المعاطاة بنفسـها مقتضية للملكيـة الدائمة، بيد أنّ 
قيام الإجماع أثبت جوازها من جهة ترادّ العينين، وحيث لم يثبت الإجماع من جهة 
أخـر￯ كـردّ العوض من مثـل أو قيمة في مورد تلـف العين الواحـدة أو العينين معاً 
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وجب الحكم بمقتضى المعاطاة الأولية.
وتارة نقول بأن الصيغة شـرط أساسـي لإفادة الملكية الثابتة، فمع فقد الصيغة 
ـق إلاَّ ملكيـة متزلزلة من جميع الجهات، فهاهنا لا يمكن الرجوع إلى أصالة  لا تتحقّ
اللزوم، إلاَّ مع العلم بانقلاب الملكية إلى الثابتة اللازمة. هذا كله بناءً على الإباحة. 
- قطعـاً، لأن المفروض فيه بقـاء المال في ملك  فالأصـل الجـواز -أي جواز الترادّ

فات بعد إجازتها. المبيح، فالرد إنما يطلق عليه لمنع التصرُّ
ثم إنّ ما قيل بأنه موجب للزوم المعاطاة أمور:

الأمر الأول: تلف العوضين
ولا ريب في عدم جواز الترادّ مع تلف العوضين، ويدل عليه وجوه:

الأول: الإجماع؛ حيث نقله كاشـف الغطاء وغيره ولـم يُنقل مخالف فيه، بل 
ولم يحتمله أحد(١).

الثاني: السيرة؛ حيث جرت على إنكار الترادّ مع التلف في الجانبين.
الثالث: دليل المعاطاة نفسـه؛ حيث إنه إما أن نقول بإفادتها الملك المتزلزل، 
أو نقـول بإفادتهـا الإباحة. فـإن قلنا بالأول، فـإن جواز التـرادّ إنما هو 
راجـع إلـى العينيـن، ومع فنائهمـا لا يبقى مجـال له.. وهـذا ليس مثل 
الخيار والفسـخ ونحوهما الذي يكون الفسـخ للمعاملة التي من أثرها 

د الذي كان بينهما. وجوب إعطاء البدل بمقتضى التعهُّ
وبعبـارة أخـر￯: إنّ رد العوضين إما هو بسـبب فسـخ العقد، مثل فسـخ عقد 
البيـع بالخيار، وإما من جهة عدم تماميـة مالكية المالك للعين. فإن كان الأول صحَّ 
د كان عدم  القـول بلزوم البدل بعد صحة الفسـخ مع التلف، حيـث إنّ مقتضى التعهُّ
الضمان، ومع ارتفاع مقتضاه جاء الضمان. وإن كان الثاني فإن مالكية المالك تزول 
بالتلف، فلا يبقى مجال للرد، ذلك لأنّ الرد كان لجهة ثبوت حق من المالك الأول 

(١) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص٩٦.
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في الشيء يزول بزوال المال، فتدبر.
ن أكثر  ومع الشـك في ذلك فقد قال الشـيخ: إن المرجع أدلة اللزوم لعدم تيقُّ

م وجهه. . وفيه نظر تقدَّ من جواز الترادّ
وأمـا علـى القول بالإباحـة فإن معنى الإباحة هو التسـليط علـى التلف بدون 
ق، فهو مثل أكل نثار العرس الذي لا يمكن القول فيه بالضمان بعد  ضمـان وقد تحقَّ

التلف.
الأمر الثاني: تلف أحد العوضين

إذا تلـف أحـد العوضين فعلـى القول بالملـك، فالأظهر عدم جـواز الرجوع 
م في تلف العينين، حيـث إن الثابت هو جواز التـرادّ للعينين، ومع تلف  بعـد ما تقـدَّ
أحدهمـا لا يبقـى مجال لترادّ العينين، ولم ينقلب إلى البدل لعدم الدليل عليه، لعدم 
كون الفسـخ للعقد حتى يرجع الضمان الذي ارتفع به، بل هو الرد الممتنع بالنسـبة 
..» هو إعطـاء البدل من قيمة أو  لَى الْيَدِ إلـى شـيء مملوك. والقول بأن مقتضـى: «عَ

مثل ممنوع مع كون المعاملة بنيت على عدم ضمان غير العوض، فتأمَّل.
، لأنّ الشـيء المباح الموجود  وأما على القول بالإباحة فقد يقال بلزوم الترادّ
فـي يـد أحدهما للمبيـح الذي هو الآخـر، وليس هناك مـا يقتضي رفع سـلطته، فله 

الرجوع.
ق بـدون ضمان بدله على الآخر  إلاَّ أنـه أجيـب عنه بأن الردّ إما يجب أن يتحقَّ
الـذي تلـف المال في يـده أو مع الضمان. فـإن قيل: إنـه بدونه، فإنه مسـتلزم أولاً: 
: عدم الضمان فيما  الضرر المنفي في الشريعة على غير من تلف في يديه، ولزم ثانياً
بني على الضمان، حيث إن مناط الحكم بالضمان هو كون العقد الفردي الشخصي 
إذا كان مبنيăا على الضمان ضمن التالف دون ما لو لم يكن. هذا، إذا قيل بعدم ضمان 

الطرف الآخر. وأما مع الضمان فإنه لا دليل عليه، بل أصالة البراءة تنفيه.



٤٣٩ ........................................................................... ملحقات

..»، وما أشـبه  ـلَّطُونَ سَ ..»، و: «النَّاس مُ لَى الْيَدِ نعـم، قـد يقال: إن عمـوم: «عَ
شامل لمثل المقام؛ إذ إن المالك أباح المال مضموناً عليه.

لَيْن إنمـا تعاملا بقصد  وقـد يمكن الاسـتدلال له بوجه آخر، وهـو أن المتعامِ
فات بإزاء إباحـة الآخر لها، وأن تبقـى ملكية كل  أن تكـون إباحـة كل منهمـا للتصرُّ
زها بالترادّ متى شـاء. فمع تلف  منهما ما دامت الملكية الأخر￯ محفوظة يمكن تنجّ
أحدهمـا يصير الآخر بحكـم العوض الفعلي عنه. وبالجملة ملكيـة التالف ماله لِما 

في يده بدلاً عن ماله، هي مقتضى المعاملة، فتأمَّل.
واذا لـم يثبت الضمـان، فقيل: إنه يقع التعارض بين دليل السـلطة الدال على 
جواز استرداد الإنسان ماله المملوك له، ودليل عدم الضمان المقتضي لعدم اشتغال 
ذمـة هذا الفرد المسـترد ببـدل التالف في يـده.. ونعلم إجمالاً بأنه إمـا ضامن أو لا 
يستطيع الرجوع، وليس الرجوع ما يقتضي الضمان بنفسه حتى يكون حاكماً، بل إن 
ل جـواز الرجوع مع عدم الضمان  سـبب العلـم الإجمالي أمر خارجي، هو عدم تعقُّ
شـرعاً، مـع أنه أباح في مقابـل إباحة الآخر. فلا يكون هناك بين المتعارضين سـبب 

. ومسبَّب حتى يكون أحدهما حاكماً والآخر محكوماً
وفيـه مـا لا يخفى، والأولـى أن يُقال: إنه علـى القول بالإباحة، قـد نقول بأن 
معناها: تبادل الإباحة مع إسقاط ضمان العين بتلف أو إتلاف، وحينئذٍ إذا أُتلفت أو 
تلفـت العين فلا رجوع للعيـن الأخر￯، إذ بتلف العين، انتفـى موضوع الإباحة من 

طرف، فانتفى من الطرف الثاني حق الرجوع، فتأمل.
ولكن لا يظهر الالتزام بهذا القول عند الفقهاء G. وقد نقول: بأن الإباحة 
فات، وإسـقاط ضمان العين مـا دام لم يرجع. فلا بـد من القول  تعنـي إباحـة التصرُّ
بأن حديث السـلطة -بعد اسـتصحاب موضوعها وهي الملكية- يعطي مالك العين 
..» يعطي مالك  رَ رَ ..»، أو: «لاَ ضَ لَى الْيَـدِ السـالمة حق الرجوع بعينـه، وحديث: «عَ
العين التالفة حق المطالبة ببدلها بعد الرجوع، ولا يتعارض، ولا مورد لأصل البراءة 
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ليتعارض -كما قال الشيخ F- مع حديث السلطة، ذلك لأنه محكوم بقاعدة اليد 
صا بقدر إسقاط المالك الضمان وهو حالة قبل الرجوع، أما  صِّ والضرار، إذ إنهما خُ
بعـد الرجوع فهمـا على عمومهما. وعلى هذا فلا معنى لمـا قيل بأن المال المأخوذ 
..» في زمان، وهو قبـل التلف وبعده قبل  لَى الْيَـدِ بمـا أنه خرج عن تحـت عموم «عَ
الرجوع فلا يرجع إليه بعد الرجوع، لأن المورد من موارد الرجوع إلى اسـتصحاب 

الحكم الخاص لا إلى عموم العام لعدم كون الزمان مفرداً للعام.
م لا معنى لهذا القول؛ لأن الاسـتدلال ليس باسـتصحاب  أقـول: علـى ما تقدَّ
قاعـدة اليـد أو الضرار، بل بعمومهـا بعد الخروج عنه بقدر المخصص، إذ لا شـك 
د  في ذلك حتى يسـتصحب أو يُقال بأن الزمان ليس مفرداً، ذلك مع أنه لا نقول بتفرُّ
د الحالـة قبل الرجـوع أو بعده. ولا شـك في أن إثبـات حكم قبل  الزمـان. بـل بتفـرُّ

الرجوع بعلة خاصة بها، لا تقتضي إثبات ما سواها.
فات، أما إذا  ثـم اعلم أنّ هذا إنما هـو مع كون المراد بالإباحة الإباحـة للتصرُّ
ضة، فإنّ عدم جواز الرجوع أظهر. لأن  قلنـا بأن معناها إباحة العين نظير الهبة المعوَّ
الشـيء يكـون إذاً مملـوكاً لمن في يده، فلا يأتي فيه دليل السـلطة، كمـا أنه إذا تلف 
بعض المبيع بالمعاطاة كان بحكم تلف كله، إلاَّ إذا كان مجزئاً فإنه يحتمل أن يكون 

بحكم عدم التلف في الباقي. فتأمَّل.
الأمر الثالث: أن يكون أحد العوضين دَيْناً

ناً، مثل أن يكون لزيد على عمرو عشـرة دنانير، فيبيع  يْ إذا كان أحد العوضين دَ
عمرو كتاباً لزيد مقابل ما يطلبه منه معاطاة، فهاهنا قال الشـيخ J في المكاسـب: 
«فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته، فيسقط عنه، والظاهر أنه في حكم التلف، 
لأن السـاقط لا يعود، ويحتمل العود، وهو ضعيف، والظاهر أنّ الحكم كذلك على 

القول بالإباحة، فافهم»(١).
(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص٩٩.
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والظاهـر أنّ المـراد بالبيـع معناه الظاهر عرفـاً، وليس الوفـاء للدين الذي هو 
. ولذا فقد يحتمل عدم سـقوط جواز  عنـوان آخـر يقابل البيع، وإن أفاد فائدتـه عرفاً
الرجـوع، فـاذا رجع تبيَّن عدم سـقوط ما كان بذمتـه. وبالجملة حيـث يكون ثبوت 
قاً، حيـث إن المعدوم لا يمتلك،  ا مع عـدم إمكانه تحقّ ăالمـال فـي الذمة أمراً اعتباري
فكمـا يصح أن يقع طرفـاً للبيع بالاعتبار يصـح إرجاعه إلى الوجود وبعد السـقوط 
اعتباراً، وليس ما يعود مغايراً لما سقط بل هو عينه، لأنّ الأمر إنما هو اعتباري وليس 
. هذا إن لم نقل: إن الرجوع يكشـف عن عدم سـقوطه منذ البدء، لأنه  قـاً فعـلاً متحقّ

سقط متزلزلاًبحكم كون الإباحة متزلزلة، فتدبر.
وأمـا إن كان مرادهم بيان مسـألة الوفـاء، مثل أن يكون زيـد يطلب من عمرو 
عشرة دنانير، فيعطيه عمرو سلعة وفاءً بدينه، فليس ذلك من المعاطاة في شيء. ولذا 
فـإنّ الشهيد في الـدروس اعتبره شبه المعاطاة، وحكم بعدم جواز الرجوع(١)، وكرر 

كلامه في الجواهر بأن عنوان الوفاء عنوان آخر(٢).
فات،  ا على القول بالإباحـة، أي إباحة التصرُّ هذا كلـه على القول بالملك. أمّ
فات المتلِفة، مثل الهبة والبيع  ف بما في الذمة إلاَّ بعض التصرُّ فحيث لا يمكن التصرُّ
والإسـقاط، فإنه يجـوز قبل أن يفعل من في ذمته أي تصرف، وإلاَّ سـقط لأنه يتلف 
بالتصرف، حتى ولو كان هبته لنفسـه أو بيعه عليها. إلاَّ أنّ هذا ممكن عقلاً فقط، أما 

ر معنى للمعاملة على الذمة إلاَّ إسقاطها. خارجاً فإنه كما قال الشيخ J لا يتصوّ
الأمر الرابع: النقل

ـا يتوقف على الملـك، أو لا. فإن كان  والنقـل على قسـمين؛ إما أن يكون ممَّ
ـا يتوقَّف علـى الملك مثل البيع فلا يختلف الحال فيه بيـن أن نقول في المعاطاة  ممَّ

بالملك أو بالإباحة في أنه بحكم التلف.

(١) أنظر: الدروس الشرعية، ج٣، ص٥.
(٢) أنظر: جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٣٨.
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، فقد ذهب الشـيخ F في المكاسـب إلى سقوط حق الرجوع مع  وعلى أيٍّ
ف لعـدم بقاء موضـوع الرجوع(١)، حيث كـان قبل التصرف مملوكـاً لزيد أو  التصـرُّ
ف مملوكاً لغيره. قد يُقال: مع الشـك في جواز الرجوع  مباحـاً لـه، وصار بعد التصرُّ
وعدمه، نستصحب جواز الرجوع. ولكن الشيخ F قال: أما على القول بالإباحة، 
فإنّ ما كان يجوز الرجوع فيه إنما كان مملوكاً للذي يرجع، ومباحاً للذي يرجع إليه 
ويأخذ منه، وقد زالت تلك الملكية فتغيَّر موضوع الحكم، فلا يمكن الاستصحاب، 
لأن المشـكوك غير المتيقن، حيث إنّ المتيقن كان العين المملوكة له، والمشـكوك 

إنما هو العين المملوكة لغيره.
وأمـا على القـول بالملـك، فالمتيقن إنما هـو قبل أن يخرج مـن ملكه، وبعد 
م أنّ موضوع الرجوع في هذا  الخـروج لا يبقى موضوع للرجوع، خصوصاً وقد تقدَّ

الباب يختلف عن باب الخيارات، حيث إنّ الموضوع هنا العينان وهناك العقد.
وأمـا النقـل غيـر المتوقّف علـى الملـك كالهبة والوصيـة مثلاً، فعلـى القول 
بالملك يأتي فيه ما قلنا في الشـق الأول، وأما على القول بالإباحة فقد قال الشيخ ما 
مفاده: إنّ الهبة من المباح له إنما هي: نقل مال من مالكه الأصلي (البائع) إلى مالك 
ف  آخـر (المتّهب). وحينئذٍ يجـوز للمبيح الرجوع إلى المتّهب إلاّ أنْ يكون قد تصرَّ
فيه، كما أنه ليس له الرجوع إلى الواهب لأنه قد أباح له نقل ملكه إلى غيره، وقد فعل 

ذلك فليس به سبيل على الواهب(٢).
ناقَش فيه بأن الواهـب إنما نقل الملك من مالكـه الأصلي إلى المتّهب  وقـد يُ
عن نفسه، ويكون بحكم إتلافه رأساً، ولهذا لا يجوز أن يرجع المالك (المبيح) إلى 
المتّهـب، لأنه لـم يكن هو الذي وهب، وعلى هذا فلو كان الموهوب له ذا قرابة من 
الواهب دون المالك، ينبغي القول بلزوم الهبة، كما لا يخفى. ومن هنا يقو￯ القول 

بأن الهبة مسقطة للرد.
(١) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص١٠٠.
(٢) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص١٠٠.
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فرعان
ملِّك، كما لـو باع المأخـوذ بالمعاطاة ثم  الفـرع الأول: لـو نقل العيـن بنقل مُ

فسخ البيع، فهل يصح الرجوع لمكان عود المال إلى صاحبه؟.
قد يُقال بذلك حيث إنّ الفسخ يبطل العقد ويجعله بمنزلة المعدوم، فكأنه لم 
: «لاسـتصحاب الجواز الذي موضوعه  ف فيه المالك. وقيـل في وجهه أيضاً يتصـرَّ
مـا يملكه المتعاطيان، وهـو محفوظ قبل التلف [النقل] وبعد الفسـخ، فلا مانع من 
استصحابه بعد احتمال أن يكون تخلل النقل رافعاً للحكم عن موضوعه عند ثبوته». 
قال: «وبهذا البيان يندفع ما أورده السيد(١) بأن المفروض سقوط الجواز بنقل العين، 
فبعد العود الأصل بقاؤه على السقوط، إذ بعد النقل إلى الغير لا قطع بزوال الجواز، 
بل لو كان موضوعه ما يملكه المتعاطيان لا مانع من بقاء الجواز على تقدير التمكن 

منه»(٢).
وكأنـه أراد بذلـك القول بأن الشـك في المقام من قبيل الشـك في المقتضي، 
ـا بايعه أم لا. وإلاَّ فأنت خبير بأن  إذ لا نعلـم بـأن النقل مقتضٍ لقطع علاقة البائع عمَّ

الاستصحاب لا مانع منه أبداً كما قال السيد F، فلاحظ.
وقد يُقال بالسـقوط. وذلك أولاً: لأنّ الفسـخ إنما هو من حينه فيكون الملك 
: لأنّ  قـد صار للغير في خلال مدة ولم يكن خيار للبائع خلالها فيسـتصحب. وثانياً
ف، أما بعـده فالمرجع أصالة  المتيقـن إنمـا هـو جواز تـرادّ العينين قبل هـذا التصـرُّ
ف المملِّك مسـقط لجواز التراد، كما  اللـزوم. وقد يؤيد هذا القول بأنّ مطلق التصرّ
في سـائر الملكيات المتزلزلة كالهبة وشـبهها، لأنه مبني على كامل التسلط للمالك 
على المال، فلو كان للآخر حق الرجوع كان منافياً لمقتضى العقد الثاني المفروض 

صحته لد￯ الشارع.

(١) في حاشيته على المكاسب، ج١، ص٨٣.
(٢) فقه الصادق C، ج١٥، ص٣١٦.
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ثـم إنـه لا فرق فـي كل هذا بيـن أن نقول بالإباحـة أو بالملك فـي عدم جواز 
الرجوع مع الفسـخ اسـتصحاباً للجواز، بل على القول بالإباحة عدم الرجوع أظهر، 
لأن النقـل منبـئ عـن أن الناقـل مالك، ولذلـك فلا بد مـن القول -كما قال الشـيخ 

F-: بأنه يصير مالكاً آناً ما ثم ينقل(١)، فتأمَّل.
نعم، ذكر الشيخ وجهين على القول بالإباحة لجواز الرجوع(٢)، وهما: 

ف المتوقّـف علـى الملك ليس كاشـفاً عن ملكٍ سـابق  ١- إنّ مطلـق التصـرُّ
ف الذي لا يُفسخ، وحيث جاء الفسخ انكشف  ف، بل إنّ الكاشف هو التصرُّ للمتصرّ
. ويؤيده: أنّ القول بالملكية القهرية جاء نتيجة لعدم معقولية  عدم كون العقد مملِّكاً
تمليك غير المالك، والدليل العقلي لا عموم له. وبتقرير آخر: كان العقد علة تملّك 

. البائع (وهو هنا المباح له) المبيع، فإذا انتفى العقد بالفسخ انتفى معلوله أيضاً
ف الناقل مـن الإلزام  ونوقـش فيـه: أنـه لا بد علـى القول بصحة هـذا التصـرُّ
بالتمليك المزبور، سـواءً فسـخ بعده أم لا، إذ الفسـخ إنما هو بعد صحة العقد، ولا 
صحـة إلاَّ علـى القول بالملكيـة القهرية للمملِّـك، وإذا ثبتت انتفى حـق المبيح في 

المبيع ومالكيته له، ولا دليل لرجوعها.
ف الناقل لا يدل على سبق ملكية المملِّك، بل يجوز للغير أيضاً  ٢- إنّ التصرُّ

نقل متاع الغير ببيع ونحوه إذا كان مجازاً في ذلك.
واستضعف الشيخ هذا الوجه، وقد سبق التحقيق فيه.

الفـرع الثاني: لو باع المـال المعاطى ثالث فضولاً، فلا شـك في أنّ لمن كان 
بيده المال (وهو المشـتري في باب المعاطاة) الحق في الإجازة على القول بالملك 
، فإن قلنا بالملك  والإباحـة، لأنهـا كالبيع الابتدائـي. هذا في الإجازة، وأما في الـردّ
فواضح،وإن قلنا بالإباحة فإن الرادَّ وإن لم يكن مالكاً إلاَّ أن له حقوق في هذا المبيع 

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص٨٣.
(٢) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص٩٩-١٠٠.
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لا يرضى بتضييعها. وحيث إنّ المالك أباح له حتى البيع، وليس لأحد بيع شيء إلاَّ 
ولـه عـدم بيعه، كما هو واضح. وبتعبير آخر: المشـتري بالمعاطاة تكون له السـلطة 
على ما اشـتراه سـلطة كاملة، ومن مقتضياتها صحة الرد. وأما المالك الأول (البائع 
ا  ăفـي المعاطاة) فـإن قلنا بالإباحة فقد يقال بأن له الحق في فسـخ البيع وإجازته، وأي
ف  من ذلك عمل فإن ذلك بمثابة الرجوع في الإباحة، حيث إن هذا النوع من التصرُّ
الذي لا يعمله إلاَّ المالك منبئ عن رده لمعاملة المعاطاة. إلاَّ أنه لا وجه لهذا القول 

مع فسخ البيع، إذ إنه مؤكد للإباحة، فتأمل.
وأمـا على القول بالملـك، فقد ذهب الشيخ(١) إلى أن لـه -أي للمالك الأول 
ا فعل فـإن معناه  ăوالإجـازة معـاً، وأي ، (وهـو البائـع فـي المعاطـاة)- الحق فـي الردّ
ف الذي لا يجوز لغير المالـك، فيدل على أنّ المالك  الرجـوع، حيـث إنه من التصرُّ

السابق فرض نفسه مالكاً ثم قام به.
وأورد عليه بوجوه من الاعتراض:

ـق صريحاً، ولا يكفي فعل وقول  ١- إن الـردَّ فـي باب المعاطاة لا بد أن يتحقَّ
مجمل في الردّ كما يكفي في باب الخيار.

فاً من المجيز، بل إنفاذاً لتصرف الغير، فليس المالك  ٢- إنّ الإجازة ليس تصرُّ
ق الرجوع وتنفذ الإجازة. قاصداً الرجوع بإجازته حتى يتحقَّ

ف  ٣- إنّ الأصـل يقتضـي عـدم صحـة الإجـازة وعـدم قابليتها لإنفـاذ تصرُّ
ق الملك  الغيـر، حيث إنه لم يـدلّ دليل على صحة الإجازة في مورد يتحقَّ
بالإجازة، بل إنما تثبت فيما تسـبق الملكية الإجازة ثم تأتي الإجازة مبنية 
عليهـا. (وبتعبيـر آخر: صحـة إجـازة الفضولي مختصـة دليـلاً بغير هذه 

الصورة).
ه أنـه يكفي في الرد ما يدل  ولكـن هذه الوجوه مـردودة؛ أما الوجه الأول فيردّ

(١) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص١٠٠.
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عليـه، سـواءً كان صريحـاً أو غير صريح، وليس هنـاك ما يدل على لـزوم الصراحة 
والدلالة المطابقية في الرد.

ف يوجب  قت بقصد الرجوع، فإنّ نفيها تصرُّ وأمـا الثاني: فإن الإجازة إنْ تحقَّ
ق بقصد الرجوع،  كون العقد عقداً مرتبطاً بالمالك السابق، وأنّ بيده أمره وإنْ لم يتحقَّ
بل مع الاسـتمرار في قبول البيع الأول -أي المعاطاة- وبقصد كون البيع واقعاً في 
 . ملك الغير، فالأمر مشـكل، بل لا وجه للقول بصحة الإجازة والبيع، ووقوع الترادّ
ق بدون القصد. نعم، لو أجاز المالك  وذلـك لأنّ الرجـوع والردَّ أمر قصدي لا يتحقَّ
ولم نعرف قصد الرجوع منه كفى بإجازته دليلاً على قصده الرجوع، حيث إنّ الظاهر 

نْ يُجيز البيع في مثل المقام أن يكون قاصداً للرجوع عن بيعه الأول. ممَّ
ق الردِّ أو الإجازة للبيع الفضولي من أحدهما فقط. أما  هذا كله في صورة تحقُّ
ق ذلك في آن واحد اسـتصحبنا ملكية المالك  لو أجاز أحدهما وردّ الآخر، فإنْ تحقُّ
حنا عملـه، وذلك لأنّ  الثانـي (المشـتري في المعاطـاة) على القـول بالملك وصحّ
إجازته أو رده للبيع الفضولي لا يتوقَّف على شـيء سو￯ ملكيتهالسابقة المفروض 
ق  ه متوقِّف علـى تحقُّ عـدم اليقيـن بزوالهـا. أمـا المالك السـابق فـإن إجازتـه أو ردّ
ق الملكية له،  ف، ونحن نشـك في تحقُّ دخـول المـال في ملكه حتى يمكن له التصرُّ
مـع مقارنة ذلـك منه بإجازة أو رد المالك الفضولي الذي يعتبـر إجازته أو رده مانعاً 
عـن صحة رجوع المالك السـابق. وبعبارة أُخر￯: إنّ رجوع المالك السـابق حيث 
ف المالك الفعلي، نشك في صحته، فتبقى ملكية  اقترن بما يصلح للمانعية من تصرُّ
ا البيع في آن  . ومثل ذلك يقال فيما لو أجازا معاً أو ردَّ المالك في محلها اسـتصحاباً
ق الرجوع، أي رجوع المالك السابق في المعاطاة بذلك، لوقوع  واحد، فإنه لا يتحقَّ
ف مبنيăا على الملكية  فه، لأن المالك الفعلي يتصرَّ فه موقعاً يُشك في صحة تصرُّ تصرُّ

السابقة دون المالك السابق.
هذا على القول بالملكية المتزلزلة. أما على الإباحة فقد يقال: إنّ الأمر كذلك 
وهو مشكل، إذ إن الردّ أو الإجازة واقعة في ملك البائع وإباحة المشتري، ولا سبب 
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م أحدهما على الآخر فيلغو الاسـتصحابان، ونرجع إلى سـائر الأصول،  يقتضي تقدُّ
وهـي على الظاهر تقتضي عدم صحـة البيع الفضولي في صورة اجتماع الإجازة مع 
، إذ الأصل عدمـه. إلاّ أن هذا  ، وصحتـه في صورة التوافـق بدون وقوع التـرادّ الـردّ

الأصل لا يثبت كون البيع واقعاً للمشتري (المالك الثاني) لأنه مثبت، فتأمَّل.
م على كل  ف الآخر، فإن السابق مقدَّ وأما لو سبقت إجازة أو ردّ أحدهما تصرّ

حال، كما لا يخفى.
 ￯هـذا، ومثلـه ما لو رجع أحدهما وأجـاز الآخر. مثل أن يكون زيد قد اشـتر
مـن عمـرو قلماً بدينار معاطـاة، فباع الفضولي القلم فرجع عمـرو عن المعاطاة، ثم 
أجـاز زيد البيع الفضولـي الواقع على القلم.. وهذا واضـح، حيث إن رجوع عمرو 
كان سـبباً لنقـل المال (أي القلم) إليه ثانية، فإجازة زيـد وقعت في غير ملكه، حيث 
إن القلم كان له قبل رجوع عمرو، أما بعده فقد صار القلم لعمرو، فليس له بيعه كما 

ليس له إجازته.
هذا، ولكن يستشكل فيه بأنه لو قلنا: إنّ الإجازة في باب الفضولي كاشفة عن 
صحـة البيع منـذ وقوعه، لا ناقلة من حينها، ووقع البيع قبل الرجوع، يجب أن نقول 
بصحـة البيع والإجـازة، وأنّ الرجوع كان بعد انتقال المال (أي القلم) عن ملك زيد 

(المشتري) إلى ملك المبيع له (أي طرف الفضولي).
ق الروحاني في حاشـيته على المكاسـب  وأجـاب عن هذا الاعتراض المحقّ
عتبر فيها أن تكون صادرة  : «ولكن يدفعه: أنّ الإجازة وإنْ كانت كاشفة إلاَّ أنه يُ قائلاً
نْ لو لم يجز لم يكن مالكاً، كما في المقام، حيث إنّ  نْ لو لم يجز كان مالكاً، لا مَ ممَّ
الرجـوع أوجب خروجه عـن ملكه»(١) وهو جيد. إذ لا ريب في لزوم وجود سـلطة 
للمالـك قبـل الإجازة، وفي المقام تثبت السـلطة بالإجازة ذاتها، فلا سـلطة له على 

الشيء قبلها كما لا يخفى.

(١) فقه الصادق، ج١٥، ص٣٢.
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الأمر الخامس: في سائر التصرفات
فات على وجهين: إما مزج أو تغيير. سائر التصرُّ

ألف: المزج
فالمزج على ثلاثة أنواع:

١- أن يكـون بحكـم التلـف، كما إذا صـب الحليب المشـتر￯ بالمعاطاة في 
النهر الجاري، ولا ريب في إجراء حكم التلف عليه.

٢- أن يكون بالأردأ منه أو المسـاوي. فعلى القول بالملك، فقد يقال: إنه مع 
الشـك في جـواز ترادّ العينين نقتصر علـى موضع اليقين الثابـت بالإجماع، وهو ما 

أمكن ذلك بدون الشركة.
ولكـن هـذا إنما يصـحُّ علـى القول بـأن مـدرك الجـواز مثل الإجمـاع من 
الدليـل الخـاص. وأما لو قلنـا: بأن الملك في المقام ملك متزلزل من رأسـه جاز، 
لأنّ الملـك المتزلزل الأصل فيه إمكان فسـخه. وعلـى القول بالإباحة، فقد يكون 
المزج قد سبَّب نقصاً في قيمة المتاع، وقد لا يكون كذلك. فإن لم يُسبِّب فالأصح 
د الامتزاج بمال الغير لا يصير سـبباً في خروج  القول ببقاء الخيار لأنه ماله، ومجرَّ
ق  المال عن صاحبه، منتهى الأمر نقول بالشـركة. وإن سـبَّب ذلك فقد قال المحقّ
الروحانـي: «لا ينبغي التوقف في اللزوم، لأن المشـتري أتلف وصفاً من أوصاف 
انيăا فـلا وجه لعـدم ضمانه، ولا وجـه لضمانه  المأخـوذ، وحيـث إنـه لم يكـن مجَّ
المقدار الناقص لعدم كون ضمانه مثليăا أو قيميăا، ولم يجعل في المعاطاة في مقابل 
الناقص شـيئاً كي يملكه، فلا مناص عن الالتـزام بتملّكه جميع ما جعل عوضاً في 
المعاطاة، فيصير المباح له مالكاً لما تحت يده، فلا مورد لأصالة بقاء التسـلط بعد 

ارتفاع موضوعه»(١).
(١) فقه الصادق، ج١٥، ص٣٢٣.
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ونوقش فيه:
أولاً: النقـض بمـا إذا اختار الذي جاء النقص عليه ذلك وفسـخ، فإن الحق لا 

يتجاوزه.
: بأن موضوع التسـلُّط علـى المال ليس الأجزاء مجتمعـة، بل كل جزء  وثانيـاً
: «النَّاس  ـا أثبت الشـارع للمالك عليه التسـلط، قائـلاً تصـدق عليـه الماليـة فهو ممَّ

م. »، بالتقريب الذي تقدَّ رَ رَ » أو: «لاَ ضَ مْ الِهِ وَ لَى أَمْ لَّطُونَ عَ سَ مُ
٣- أن يكون المزج بالأعلى. فقد ذهب الشـهيد F في المسـالك إلى كونه 
كالتلـف(١)، ولعلـه لأنّ الرجوع يُسـبِّب الضرر علـى الذي مزج بالأعلـى، ولكن لا 
يخفى أنّ من الممكن القول بالشـركة بالنسـبة، فالظاهر أنّ هذا القسم أيضاً كالقسم 

السابق.
باء: التغيير

غيِّـراً للصورة  فاً مُ ف في العيـن تصرُّ قـال الشـيخF  فـي التغيير: «ولو تصـرَّ
-كطحن الحنطة وفصل الثوب- فلا لزوم على القول بالإباحة. وعلى القول بالملك 
، ومنشـأ الإشـكال:  ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان اسـتصحاب جواز الترادِّ
أنّ الموضـوع في الاسـتصحاب عرفـي أو حقيقي»(٢)، وهو جيـد، إلاَّ أنه لو قلنا في 

. ه القول بعدم حق الترادّ الإباحة: إنّ المبادلة واقعة بين إباحتين توجَّ
كمـا على القول بالملك، لو قلنا: إن منشـأ التزلزل فيـه الإجماع، وإن الأصل 
فيـه اللزوم، اقتصر على موضع الوفـاق، ولا وفاق في صورة التغيير، أما على القول 
. وعليه فلا حاجة إلى  بأن الأصل في الملك التزلزل فإن الأقرب عدم سـقوط الترادّ

الاستصحاب.

(١) مسالك الأفهام، ج٣، ص١٥٠.
(٢) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٠٠-١٠٣.
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ثـم إنه ذكر الشـيخ J عدم توارث حـق الرجوع بناءً علـى الملك، لأنه من 
قبيل الرجوع في الهبة، لا الرجوع في العقد. وأما بناءً على الإباحة فقد أفاد ما يرجع 
إلـى صحـة الرجوع من الـوارث(١)، وهـو مشكل على القـول بأن الإباحـة شبه هبة 
ف من الشـرع جعلها مكان الملك. ولكن على القول بأنها مثل إباحة  رِ معاوضية، عُ
الطعام، فالقول قول الشـيخ مـن أنها لا تورث وأنها تناط بالرضـا الباطني. فلو علم 

ف، وأنها تكون بأمر الولي مع الجنون(٢).  الكراهة ولو بدون مظهر لم يجز التصرُّ
ويناقـش فيـه: أنه على القول بالملـك، الأظهر توارث حـق الرجوع، لأنه من 

شؤون المعاملة التي هي من شؤون المال الموروث، فتأمل.
الملحق الرابع: المعاطاة في سائر العقود والإيقاعات

وقـد تعـرض الأصحـاب في ملحقـات المعاطـاة لحكمهـا في سـائر العقود 
والإيقاعات. والوجه أن يقال: ما ثبت فيه اشـتراط اللفظ مثل النكاح، بل والطلاق، 
قلنـا بعـدم صحة المعاطاة، والأصح كل ما يُسـمى في العرف باسـم ذلـك العقد أو 
الإيقاع. وأما خصوصية اشـتراط الصيغة وعدمه في كل باب فهو موكول إلى محله. 

ض -بإذن اللَّه عز وجل- في كل باب إلى ذلك. فسوف نتعرَّ
ضنا هاهنا لأحكام البيع لقياسـها على سـائر الأبواب، إذ لا فرق في  وإنما تعرَّ

كثير من الفروع بين البيع وبين سائر المعاملات التبادلية، فلاحظ.

(١) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص١٠٣.
(٢) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٠٣.



٤٥١

ثانيا: الصيغة.. المُظهِر اللفظيثانيا: الصيغة.. المُظهِر اللفظي

تمهيد
يجب أن نبحث في كتاب البيع عن أمور تتعلَّق بأركان البيع قبل أن نشـرع في 

ث عن أحكامه، والأمور تكون كالآتي: التحدُّ
أولاً: شروط الصيغة في البيع.

: شروط المتعاقدين. ثانياً
: شروط العوضين. ثالثاً

ففي بحث شـروط الصيغة نقول: اختلفت القوانين البشـرية في أنه هل يمكن 
د إجـراء الصيغة أم لا؟. وقـد ذهبت غالب القوانين البشـرية إلى  ـق البيع بمجرَّ تحقُّ
عدم كفاية ذلك، بل اشـترطت مقارنة البيع اللفظي بالتقابض الفعلي حتى تتم وتنفذ 

آثاره المترتبة عليه.
ولكن ميزة الفقه الإسـلامي التصريح بكفايـة إجراء العقد اللفظي وذلك يؤثر 

في سرعة المبادلة وتنمية الحركة الاقتصادية.
فبناءً على هذا؛ إنّ البحث في كيفية الصيغة أو في شرائطها ليس منحصراً على 
م البعض، بل حتى على القول  القول باشتراط الصيغة وعدم كفاية المعاطاة كما توهَّ
بكفايـة المعاطـاة يجب البحث عن الصيغة وشـرائطها لبيان حكم ما لـو انفرد البيع 
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بالصيغة فقط، حيث إن من الضروري في الفقه الإسلامي عدم اشتراط التقابض في 
صحة العقد، إلاَّ في موارد قليلة.

حكم العاجز عن الصيغة اللفظية
وقبل أن نبدأ بالبحث في شـرائط الصيغة وخصوصياتها، يجب الإشـارة إلى 
ق  ـنْ لا يتمكن من إجـراء الصيغـة اللفظية، قـال المحقّ حكـم الأخـرس ونحـوه ممَّ
: «ويقوم مقام اللفظ، الإشـارة  ح بعدم كفاية المعاطاة مطلقاً الحلي J بعد أن صرَّ
مع العذر»(١)، سواءً كان عذره الخرس أو غيره. أما غيره فكما سيأتي، وأما الخرس، 
فـإن البحـث قد يقع في معاطاته وقد يقع في عقده. أما المعاطاة فلا إشـكال في أنها 
بحكـم معاطاة غيره. ويشـير إلى ذلك تعبيرهم بأنه يقوم مقـام اللفظ، إذ المراد على 
قـة للعقد مثـل تحقيق اللفظ لـه، لا أن الإشـارة تفيد فائدة  الظاهـر أن الإشـارة محقّ
المعاطاة. وحينئذٍ فلو لم يُشـر الأخرس في حالة تمكنه، والقول بقيام إشـارته مقام 
اللفـظ، بـل تعاطى فقط كانت معاطاته مثـل معاطاة غيره فـي كل الأحكام. نعم، لو 
ن الأخرس من الإشارة  قلنا بعدم قيام الإشارة ولا شيء آخر مقام اللفظ، أو لم يتمكَّ
المفهمـة أو ما يقـوم مقام اللفظ، كان القـول بأن معاطاته تصير حينئـذٍ بحكم العقد 
ا  . وذلك لأنّ اشـتراط الصيغة إنما ثبت في حـال التمكن منها أو ممَّ وجهـاً صحيحـاً
يقوم مقامها. وأما مع عدمهما فلا دليل على الاشتراط، بل الدليل على عدمه، حيث 
نعلم بأن الشارع لا يرضى بعدم صحة معاملات هذا الفرد من رأس، وليس له طريق 
غير المعاطاة. ومن هذا كله يُعلم وجه الضعف في قول بعضهم إذ «قد يُقال: إنه على 
فـرض اعتبار اللفظ يختص ذلك بغير العاجز عنـه كالأخرس فلا يعتبر في معاملاته 
ن  اللفـظ»(٢). وذلـك لأنه يجب تقييده بمـا إذا لم يقم مقام اللفظ شـيء، أو لم يتمكَّ
منـه، وإلاَّ فالوجه اعتباره وذلـك لأنّ دليل اعتبار اللفظ كفيـل باعتبار ما يقوم مقامه 

من إشارة أو كتابة أو وكالة.
(١) شرائع الإسلام، ج٢، ص٢٦٧، كتاب التجارة، في عقد البيع.

(٢) فقه الصادق C، ج١٥، ص٣٣٠.



٤٥٣ ....................................................... ر اللفظي ثانيا: الصيغة.. المُظهِ

نعـم، يمكـن القول: إن اعتبـار اللفظ في البيـع مثلاً إنما ثبـت بالإجماع وهو 
ناقش هذا القـول بأنّه لو فـرض صحة ادِّعاء  دليـل لبي لا يشـمل الأخرس. ولكـن يُ
الإجماع في المتمكن، صح ادِّعاؤه في غير المتمكن بالنسبة إلى ما يقوم مقام اللفظ 
من الأمور المشار اليها، حيث إن الظاهر من الفقهاء القول بعدم سقوط اعتبار اللفظ 
د العجز عنه. قال في الجواهر: «ولكن قد سـمعت سـابقاً إطلاق الأصحاب  بمجـرَّ
قيام الإشـارة مقام العقد من غير إشـارة إلى بيع المعاطاة، وفيه إشارة إلى عدم كونها 
ق المعاطاة  »(١). وإن كان قد يُقال: يُحتمل أن يكون مقصودهم بيان ما لو لم تتحقَّ بيعاً

من أنه هل تكفي الإشارة في إجراء العقد، ولو كان خالياً عن المعاطاة أم لا؟.
كمـا يؤيد القول بعدم كفايـة المعاطاة في الأخرس على القول بذلك في غيره 
نه من الإشـارة أو ما يقوم مقام العقد- أنّ الفقهاء G لم يحتملوا كفاية  -مع تمكُّ
المعاطـاة فـي النكاح المعتبر فيـه لديهم اللفظ مـع أن مدرك اعتبار اللفـظ فيه أيضاً 

الإجماع.
ولكـن قد يقـال مع كل ذلك: إنّ عدم اللفظ سـبب لكفاية الفعل. وكما تكون 
الإشـارة والكتابـة فعـلاً دالاă على العقـد الباطنـي -أي التعاهد والالتزام النفسـي- 
فكذلـك المعاطـاة. ولا دليل على اعتبار فعليـن معاً؛ المعاطاة والإشـارة مثلاً لكي 
يصـح العقد، كما لا دليل على كفاية الإشـارة وعدم كفايـة المعاطاة لعدم الترجيح. 

وأما ظواهر الأصحاب فهي ما لم تبلغ الإجماع فليست بحجة.
وباختصار: إن المستفاد من مجموع الأدلة -على القول بعدم صحة المعاطاة- 
أن العقـد إمـا فعلي أو قولي. والفعلي لا يفيد إلاّ في حالـة عدم التمكن من القولي، 
فـإذا عجـز عن اللفـظ جاءت المعاطـاة أو الإشـارة. ويؤيد ذلك أنّ حقيقة الإشـارة 
اللازمـة في هذا الباب ليسـت أكثر من فعل يدل على العقـد، والمعاطاة كذلك فعل 

.￯دال على العقد، فتكفي ولو مع القدرة على إشارة أخر

(١) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٥.
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عقد الأخرس
ولكـن هذا البحث لا يغني عـن البحث في عقد الأخرس، لأن المفروض فيه 

العقد الخالي عن المعاطاة كما سبق. فلنبدأ بالبحث في عقده.
الأمور الدالة على عقد الأخرس ثلاثة:

الأول: التوكيل
م  قدَّ بـأن يُـوكل غيره في إجراء العقد. ولا ريب في صحـة توكيله، ولكن هل يُ
علـى غيره في الأمريـن الآخرين؟ الظاهر لا، وذلك لعدم الدليل، بل وإطلاق ما دل 
على صحة إشارته وكتابته. مع أنّ التوكيل لا يمكن إلاّ بالإشارة أو الكتابة، فلا يكون 

أولى من البيع بهما مباشرة.
إلاّ أنـه قـد يقـال: إنّ من الممكـن أن يكون الأخـرس قادراً علـى إجراء لفظ 
التوكيـل فقـط دون غيره، فيقـع الفرق بين إجرائه البيع مباشـرة بالإشـارة أو الكتابة 
ق  . كما أنه قد يقال باشـتراط اللفظ في البيـع دون الوكالة، فتتحقَّ وبيـن توكيله لفظـاً

د العلم بتوكيل الموكل ولو بدون مظهر، ثم يبيع الوكيل. الوكالة بمجرَّ
كِر من إطلاق  م التوكيل على غيره رتبة، هـو ما ذُ إذن، فالدليـل على عدم تقـدُّ
دليل كفاية الإشارة أو الكتابة. مع أن الأصل عدم اعتبار التوكيل مع شمول إطلاقات 
أدلة العقود والإيقاعات لما يعمله الأخرس. بالإضافة إلى فحو￯ دليل الطلاق الذي 

يعتبر فيه اللفظ بلا خلاف.
الثاني: الإشارة

واستدل على اعتبارها بوجوه:
ا فـي الضمير  ـر عقلائـي عمَّ ظْهِ ـق الروحانـي مـن أنها مُ ١- مـا ذكـره المحقّ
نْ لم يقدر على الكلام. ويرتّب العقلاء عليها الآثار، وليست الإشارة  يستعملها كل مَ
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-كالإعطاء- ذات وجوه كي يقال إنها قاصرة عن إفادة الملكية(١). وحينئذ نقول: إنّ 
عبَّر عنه باللفظ، فيقولون:  عبَّر عنه بالإشـارة باسم العقد المُ العرف يسـمون العقد المُ
ر، وما شـابه ذلك، فتشـمل العقد بالإشارة عمومات وإطلاقات  باع، واشـتر￯، وأجَّ

صحة العقود.
وهـذا الدليل كما تر￯ عام بالنسـبة إلى المتمكن وغيـره. وليس هناك إجماع 
معتبـر أو نـص معتبـر ينفي صحة مثـل هذا العقد الذي تحقق بالإشـارة، سـواءً كان 
صاحب الإشـارة قـادراً على التكلم أو غير قادر لخـرس أو لمرض أو إكراه أو عدم 

معرفة اللغة أو غير ذلك.
٢- الإجماع؛ قال في الجواهر نقلاً عن كاشف اللثام H في كتاب النكاح: 
ـا قطع به الأصحـاب»(٢). وقال في  «ولـو عجـز أشار بما يـدل على القصد، وهو ممَّ
- على كفاية الإشـارة من الأخرس في  العناوين: «إجماع الأصحاب -خلفاً وسـلفاً
هذه المقامات، كما يظهر ذلك من تتبُّع كلماتهم». ثم قال: «ورابعها -أي رابع الأدلة 

على ذلك- الإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة بل التواتر في المقام»(٣).
ا  ٣- وردت الأحاديث بكفاية الإشـارة للأخرس في مثل الصلاة والطلاق ممَّ

هو أولى بعدم الصحة من البيع، فالمقام أولى بالصحة منه.
م كفاية وغنى. وقد استدل بأدلة أخر￯، ولكن فيما تقدَّ

الثالث: الكتابة
وقد استدل على كفايتها بأمور:

١- إنها من أقسـام الإشـارة، فكما أنّ حركة اليد من أقسـام الإشارة فإن رسم 
مت. . وحينئذٍ فتشمله أدلة الإشارة التي تقدَّ اليد على الورق من أفرادها أيضاً

(١) فقه الصادق، ج١٥، ص٣٣.
(٢) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٥.

(٣) العناوين الفقهية، ج٢، ص١٣٤.
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٢- صـدق العقد على ما أُجري بالكتابة، بل إنّ بعض العرف لا يعترف بالعقد 
من دون الكتابة، كأكثر القوانين البشرية القديمة والحديثة. ولولا صدق البيع والشراء 
والإجـارة والمزارعة ونحوها على الواقع كتابةً لما كان لهذا معنى. وحينئذٍ فتشـمله 
 { هُ الْبَيْعَ لَّ اللَّ أدلة صحة العقد المخصوص. ففي المقام تشمل البيع الكتابي آية: {أَحَ

. . وأنت عارف بعموم هذا الدليل بالنسبة إلى القادر على التلفُّظ أيضاً لأنه بيع عرفاً
د اتَّفق بيـن فردين كان عقداً  د. فكل عهد مشـدّ ٣- إنّ العقـد هو العهد المشـدَّ
} ومقتضى ذلك صحة العقد  ودِ قُ وا بِالْعُ فُ نُوا أَوْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وشمله قوله تعالى: {يَ
م دعـو￯ الإجماع من بعض الفقهـاء، بل لعله  د الالتـزام النفسـي، إلاَّ أنه تقدَّ بمجـرَّ
ر، فيبقـى الالتزام الذي تظهره  ظْهِ محصـل، على عدم كفاية الالتزام النفسـي بدون مُ

.{ ودِ قُ وا بِالْعُ فُ الكتابة داخلاً تحت عموم {أَوْ
وقـد يؤيّد ذلك بأن الشـارع قد اعترف بمظهرية الكتابـة في الإخبار، كما تدل 

عليه آية الدين وغيرها، ولا فرق بعد ذلك بين الإخبار والإنشاء.
وقـد رأ￯ بعـض الفقهاء عدم اعتبـار الكتابة في الأخـرس -فضلاً عن غيره- 

واستدلوا لذلك بوجهين:
١- الإجماع على عدم تأثيرها في غير الوصية.

ناقَش فيه: ويُ
سلَّم، لإمكان إرادة الأعم من الكتابة بالإشارة؛ أي إرادة المظهر  أولاً: إنه غير مُ

الفعلي الذي لا يعتمد على اللفظ من كلمة (الإشارة) في عبارات الفقهاء.
: لما نقله في الجواهر عن الأصحاب G قال: «بل لا يبعد أنّ المراد  وثانياً
بالإشارة كل ما دلَّ على المقصود غير اللفظ حتى الكتابة التي قد صرح في الاجتزاء 

بها حينئذٍ في محكي التحرير، ونهاية الإحكام، والدروس، وغيرها»(١).
(١) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٥.
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ن، لا  : إنّ المتيقن من الإجماع -لو ثبت وثبتت حجيته- هو حالة التمكّ وثالثاً
ن. حالة الخرس وعدم التمكّ

٢- إنّ العقـد لا يصـدق بالكتابـة، فـلا يقال: بـاع إذا كتب صيغـة البيع بقصد 
الإنشاء.

م من صحة ذلك، وأنه عقد عرفاً بل ولغة. ويرد هذا الدليل بما تقدَّ





٤٥٩

شروط صيغة العقدشروط صيغة العقد

اشترط الفقهاء في صيغة العقد أموراً هي:
١- الصراحة

ـب إلى  فقـد قيـل باعتبارهـا في صيغة البيـع كاعتبارها في سـائر العقود، ونُسِ
ـراد منها ألفاظ العقود  المشـهور. وتفسـير الصراحة في كلام الفقهاء مختلف، فقد يُ
» وفي  ى بهـا، ففي عقد البيـع مثلاً تعني الصراحة اسـتخدام عبـارة «بعتُ التي تُسـمَّ

» وهكذا... »، وفي المساقاة «ساقيتُ الإجارة «استأجرتُ
ـراد منها اللفظ الذي يظهر منه معنى العقد بحسـب الوضع، سـواء كان  وقـد يُ

.« تُ لَّكْ » في عقد البيع، أو لم يكن مثل: «مَ ا اشتقَّ منه لفظ العقد مثل: «بعتُ ممَّ
وقد يُقال: إنه المشـهور بين القائلين بهذا المعنى، ولكن في كونه مشهوراً في 

مقابل الاحتمال الأخير إشكال.
ـراد منها مطلق الظاهر في المعنى المقصود من العقد سـواء كان مجازاً  وقـد يُ

شائعاً أو حقيقة.
وفي مقابل هذا الرأي قولان آخران:

عبّـر عنه العلمـاء بالكناية،  ١- اعتبـار ألاَّ يكـون اللفـظ مجازاً بعيـداً والذي يُ
والمراد منها هو اللفظ غير الظاهر بنفسه في المعنى، ولا يُريدون من الكناية، الكناية 
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البيانيـة التـي تعني اسـتعمال اللفـظ وإرادة لازمه. ويـدل على هذا المعنـى للكناية 
أنهـم يقابلون بيـن الكناية وبين الصراحة فـي كثير من الأحيـان، ويدخل تحت هذا 
المعنـى كل لفظ احتاج إلـى القرينة في إفادته المعنى المقصـود منه، ولكن القرينة، 
تجعلـه مفيداً، حتى يكون اللفظ بنفسـه دالاă بعد ملاحظـة القرينة لا أنْ تكون القرينة 
هـي الدالـة وحدها أو مـع اللفظ، ومن هنـا تدخل تحت هذا المعنى أقسـام المجاز 

المعنوي واللفظي والكناية الاصطلاحية.
٢- عـدم اعتبار شـيء، بل كفايـة إفادة اللفـظ للمعنى وحده، أو مـع القرينة، 

حالية أو مقالية، بعيدة أو قريبة.
وهنـاك بعـض الأقـوال الأخـر￯، ولكنها إمـا ترجع إلى هـذه الثلاثـة أو إلى 

ا لا يهمنا سو￯ النظر في أدلتها. التفصيل فيها، ممَّ
أدلة اشتراط الصراحة

وقد استدل الفقهاء G لاعتبار الصراحة بعدة وجوه:
ألف: الإجماع

قـال في العناوين: «ظهور إجماع الأصحاب علـى هذا المعنى بعد التأمَّل في 
كلماتهم على اختلافها»(١).

وقال في الجواهر: «ولم يثبت من الأدلة اختصاص البيع بلفظ معين، ولا من 
الأصحاب اشتراط أمر زائد على الصراحة»(٢).

قة،  تفرِّ وفي المحكي عن مفتاح الكرامة الذي طفحت به عباراتهم في أبواب مُ
كالسلم والنكاح، أنّ العقود اللازمة لا تنعقد بالمجازات(٣).

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص١٥٣.

(٢) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٤٧.

(٣) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٤٨.
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ويناقش دعو￯ الإجماع من عدة وجوه:
أولاً: إن كلمـات كثير من الفقهاء مطلقة في اعتبار الإيجاب والقبول من دون 
تقييـد بلفظ خاص ولا بالظاهر والصريح منه، لا سـيما القدمـاء، أما المتأخرون من 
الفقهاء G ففيهم من يذهب صريحاً إلى كفاية المجاز القريب، حتى قال الشـيخ 
الأنصاري F في المكاسـب بعد نقل كلمات الأصحاب G المصرحة بجواز 
ايقـاع العقود بغيـر الألفاظ الصريحة في سـائر الأبواب، قال: «ومـع هذه الكلمات 
كيف يجوز أن يُسـنَد إلى العلماء، أو أكثرهم، وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع 

له، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية، خصوصاً مع تعميمها للقريب والبعيد؟»(١).
: الإجماع حجة قوية فيما إذا لم يكن مسـتنداً إلى الاحتياط في الشـريعة،  ثانياً
دون على شـرط معين رعايـة لأفضل الوجوه  حيـث نعـرف أن المجمعين إنمـا يُؤكِّ
ـئلوا عن السـبب، قالـوا: إنه متيقن  الممكنـة التـي لا ريب في صحتها، بحيث إذا سُ

وغيره مشكوك.
والظاهر أنّ شروط الفقهاء في العقود تستند في الأغلب إلى الاحتياط، لا إلى 
ة بالمواضيع. إذ إنهم كانوا يقولون بأن الأصل في العقود البطلان،  أدلة شرعية خاصَّ
بعكـس بعض متأخـري المتأخرين الذين برهنوا على أن الأصـل في العقود العرفية 
الصحـة ما لم يثبت خلافهـا، وبذلك نعرف أنّ الإجماع يعـود إلى الاحتياط وأصل 

. ا نُناقشه لاحقاً عدم الصحة ممَّ
باء: أصل الفساد

ق النقل والانتقال بغير اللفظ الصريح. ونُناقش فيه بما سـبق  الأصل عدم تحقُّ
من أنّ الأصل هو صحة العقود العرفية ولا يشترط العرف الصراحة بهذا المعنى في 

العقود.

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٢٥.
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جيم: الحاجة إلى ضبط المعاملات
قال F في الجواهر: «إنّ المعاملات شـرعت لنظام أمر المعاش المطلوب 
لذاته، ولتوقّف أمر المعاد عليه، وهي مثار الاختلاف ومنشأ التنازع والترافع، فوجب 
ضبطها بالأمر الظاهر الكاشف صريحاً عن المعاني المقصودة بها، من العقد والحل 
والربـط والفك، وإلاَّ لـكان نقضاً للغرض الداعـي إلى وضع المعاملـة وإثباتها في 

الشريعة»(١).
ناقَش هذا الاستدلال بأن إنشاء المعاملة لهذا الغرض يُوجب التسهيل فيها،  ويُ
عتبر نقضاً  بحيث يتمكن كل فرد من الاسـتفادة منهـا، بينما حصرها في لفظ خاص يُ
 G بالرغم من ذكر كثير مـن الفقهاء ،￯للغـرض كمـا لا يخفـى. كيف ونحن نـر
ألفاظـاً خاصة لكل عقد، فإنّ النـاس يضربون عن تلك الصيغ صفحاً ويتعاملون من 
دونها. هذا مع أنّ الاختلاف لا محالة موجود، ولا أثر لضبط اللفظ وعدمه فيه، لأنّ 
سـببه هو￯ النفس. أرأيـت إنّ أصرح النصوص تخضع للتأويل متى شـاءت النفس 

ارة بالسوء ذلك؟ كل هذا بالإضافة إلى أنّ هذا الدليل مجرد استحسان. الأمّ
ويُستدل للصحة في المجازات القريبة بأن المطلوب في العقد ليس إلاَّ التعبير 
ـا فـي النفس من الالتـزام بموجب العقد، ولا فرق في ذلك بيـن أن يكون التعبير  عمَّ
باللفظ الصريح الدال بنفسـه أو اللفظ المجازي الدال بالقرينة، ولكنه دال بالنتيجة، 
ا  وهو يكفي. وباختصار فالمقصود من ألفاظ العقود -الذي هو التعبير والكشف عمَّ
ق بالعقد الصريح، فهو يحصل بسـبب العقد الظاهر بالقرينة  فـي الضمير- كما يتحقَّ
. نعـم، لو كان لنفس الألفاظ خصوصية، لقلنـا بمراعاتها كما في باب القراءة،  أيضـاً

ا في النفس. وإلاَّ فاعتبارها ليس إلاَّ لكشفها عمَّ
ولكـن العمـدة في الاسـتدلال ينبغـي أن يكون إطـلاق أو عمـوم أدلة صحة 

العقود، حيث إنها تشمل ما لو كان العقد باللفظ غير الصريح.

(١) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٤٨.
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العقد بالكناية
ق النائيني F في الكنايـة بالمعنى الأخص، وهو ذكر  نعم، استشـكل المحقّ
اللفـظ وإرادة لازمـه، مثـل أن يقـول: هو لـك، أو هو ملـكك منـذ الآن، إذ الملكية 
لازم، استشـكل فيه: «بأن إنشـاء اللازم ليـس إيجاداً للملزوم عرفـاً، وكون الملزوم 
مقصـوداً وداعيـاً من إيجاد الـلازم لا أثر له، لأنّ الدواعي لا أثـر لها في باب العقود 
والإيقاعات. ثم أورد على نفسـه بأن الملزوم وإن لم ينشـأ أصالة، إلاَّ أنه منشأ تبعاً، 

وفي المرتبة الثانية»(١).
وأجـاب عـن هـذا الإيراد: «بـأن الإيجـاد بهذا النحـو في كمـال الضعف من 
الوجود فينصرف الإطلاق عنه، ولا تشـمله العمومات أيضاً لخروجه عن الأسـباب 

المتعارفة»(٢).
ناقَش من وجوه: إلاَّ أنّ هذا الإشكال يُ

أولاً: النقـض بمـا إذا جعـل الفعل الـدال علـى لازم العقد -كالتسـليط على 
ق النائيني صحة هذا البيع، ولا  راً للعقد، حيث إنّ المحكي عن المحقّ ظْهِ المتـاع- مُ

فرق بين الفعل والقول في ذلك، فتأمل.
: إنّ مؤونة الإنشـاء خفيفـة، وكما يصحّ بالحقيقة يصـح بالكناية، وأدلّ  وثانيـاً

دليل على إمكانه هو وقوع هكذا إنشاء كثيراً في العرف.
: إن حقيقـة العقد هـي الالتزام النفسـي، وإنما الكلام مظهـراً له. وكما  وثالثـاً
يمكن أن يكون المظهر باعتبار نفسـه، فكذلك يمكن أن يكون اللفظ باعتبار لازمه، 
إذا كان اللازم هو المراد منه. نعم، يشكل لو لم يكن اللازم مراداً بأن قال: هذا المال 

لك، بدون أن يريد الكشف عن إنشاء العقد البيعي، بل مجرد أنّ المال له.

(١) فقه الصادق، ج١٥، ص٣٣٣.
(٢) فقه الصادق، ج٢١، ص٣٠.
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مناقشة في القرينة السابقة
كما استشـكل الشـيخ الأنصاري J في المجاز الذي تكون قرينته حالية أو 
مقالية سابقة على العقد، قال: «وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب 
لمقارنة حال، أو سبق مقال خارج عن العقد، فإنّ الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين، 
ا بُني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال  ا، رجوع عمَّ ăوإن كان من المجازات القريبة جد
زوا العقد بالمعاطاة ولو مع سبق مقال أو اقتران حال  في إنشاء المقاصد. ولذا لم يُجوِّ
ا ذكرنا يظهر الإشـكال في الاقتصار على المشـترك  . وممَّ يـدل على إرادة البيع جزماً

اللفظي اتِّكالاً على القرينة الحالية المعينة. وكذا المشترك المعنوي»(١).
ـح عدم صحـة العقـد باللفظ المجـازي في  وهـذا الـكلام -كما تـراه- يُوضِّ

موردين:
الأول: فيما إذا كانت القرينة مقدمة على العقد. واستدل له بأن المبنى إنما هو 
على القول بأن العقد يلزم أن ينشأ بلفظ يفيد حينه، سواء أفاد بنفسه أو بمعاونة قرينة. 

م عليها لفظ. وأيَّده بعدم صحة المعاطاة عند الفقهاء حتى ولو تقدَّ
والثانـي: إنّ المبنـى هـو عدم صحة العقد الذي ينشـأ بغير اللفـظ كالمعاطاة، 
فيد إلاَّ مع غير اللفظ، فكأن الإنشـاء  مع أنّ المجاز المعتمد على القرينة الحالية لا يُ

صادر بغير لفظ، إلاَّ أنّ هذا الإشكال يناقش من جهتين:
١- أنه ليس المقصود في هذا المقام البحث حول الصيغة على القول بفسـاد 
م أنّ البحث قد يكـون مع القول بصحة المعاطاة أيضاً، وذلك فيما  المعاطـاة، إذ تقدَّ

د الصيغة عن التعاطي. إذا فُرِض تجرُّ
٢- أنّ المجـاز هل يـدل على المعنى المقصـود منه بمعاونـة القرينة، بحيث 
تكـون القرينـة كالوضع بالنسـبة إلـى الحقيقة في كونها سـبباً في إفادة اللفظ بنفسـه 
المعنـى المراد منه، أو يـدل المجاز على المعنى المجازي باشـتراك القرينة، بحيث 

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٢٦.
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تكـون القرينة شـريكة في الدلالة لا سـبباً فيها. فإذا كانت الصـورة الأولى فالأظهر 
الصحة، إذ إن المقصود مفهوم من اللفظ، غير أن إفادة اللفظ له مستندة إلى القرينة، 
ولكـن الدال هو اللفظ بذاتـه. وإن كانت الثانية، كان لكلام الشـيخ على مبناه وجه، 
ولكـن أغلب المجازات من الصـورة الأولى، حيث إنّ الألفـاظ المجازية هي التي 

تدل ولكن بمعاونة القرينة.
وعلى هذا فقد يقال: إنه لو فُرِض اتِّفاق فردين على إرادة البيع من لفظ الأكل 
» صحَّ العقـد حتى بناءً  »، وقال الآخـر: «قبلتُ : «أكلتُ مثـلاً، فقـال: أحدهما إنشـاءً
علـى عـدم العبرة بغير الألفـاظ في العقود، وذلـك لأنّ الدال على العقـد هو اللفظ 
» للعقد هو وضـع العرب له في ذلك،  لا الاتِّفـاق، منتهـى الأمر أنّ إفـادة لفظ «بعتُ
» له هو اتِّفاق هذين الفردين عليه، أو إن شـئت فقل: سبب  وسـبب إفادة لفظ «أكلتُ

إفادة هذا المعنى من هذا اللفظ هو وضع الرجلين له.
أدلة نفي اشتراط الصراحة

ا ذُكر، ولا كون قرينة المجاز  ويُستدل للقول الأخير، وهو عدم اعتبار شيء ممَّ
مقالية قريبة، يُستدل له بصدق العقد عرفاً، وكفى بهذا الصدق سبباً لشمول أدلة العقد 
حنا العقد بمثل الإشـارة للصـدق العرفي. نعم، يبقى الخروج  له، خصوصاً إذا صحَّ
م في أول المعاطاة، من عـدم صحة العقد الذي لا  تقدِّ عـن مـورد إجماع الفقهـاء المُ
رٌ لفظي أو فعلي، فإذا خرجنا عنه، فنحن في سـعة ما دام صدق العقد  ظْهِ يدل عليه مُ

كّ فيه، صح القول بفساد العقد. . فإذا انعدم الصدق المزبور أو شُ العرفي موجوداً
م نعرف كيف أنّ الفقيه مسـتغنٍ عن البحث في ألفـاظ البيع. بيد أننا  وبمـا تقدَّ

نُشير فيما يلي إلى ذلك إشارة:
الأول: ألفاظ الإيجاب

» وهو اللفظ الذي يقع به العقد على الأقوال السـابقة جميعاً،  ١- لفـظ «بعـتُ
 ￯لأنه لفظ مشـتق من اسـم العقد، أي البيع، وهو صريح وظاهر فيه، ولأنه ظاهر لد
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ـب، وإن كان في اللغة من الأضداد، أو من المشـترك  العـرف اليـوم في عمل الموجِ
المعنوي بين البيع والشراء.

ل في القرآن فـي معنى الإيجـاب، ولكنه بناء  مِ » وقد اسـتُعْ ٢- لفـظ «شـريتُ
على القول بلزوم اسـتعمال اللفظ المشـتق من ذات العقد لا يصح الإيجاب به، كما 
أنـه على القول بعدم كفاية المجاز قيل بعـدم صحته أيضاً، لاحتياجه في العرف إلى 

القرينة.
مه على القبول، ولكنها بالطبع قرينة حالية،  ويمكـن القول: إنّ القرينة هي تقدُّ
م أيضاً النقاش في هذا القول،  م من الشيخ F عدم الاعتناء بها، إلاَّ أنه تقدَّ وقد تقدَّ
￯ إلـى مفعولين فقيل: شـريتك هذا تعيّن للبيـع، كما أنه  مـع أنّ لفظ الشـراء إن تعدّ
فـي حالة تعديه إلى واحد فقط يكون المجرور بالبـاء بعده مال المتكلم، وقد يكون 
مال المخاطَب. فإن كان الأول تعيَّن للبيع أيضاً، دون ما إذا كان الثاني فهو للشـراء. 

فالقرينة غير حالية، بل لفظية، فافهم(١).
٣- عبـارة «ملَّكـتُ هذا بهذا» ولا شـك في صحة الإيجاب بـه على أن يكون 
البيـع هو الأصل في المعاملات، بأن يكون هو فقط ما يصدق عليه «تمليك الشـيء 
بعـوض»، وكذلك فالمشـهور هو صحة الإيجاب به. وأما بنـاءً على عدم كون البيع 
ضة إضافة  أصـلاً في المعاملات، وأنّ التمليك بعـوض يحتمل الصلح والهبة المعوَّ
إلى البيع، فلا يصح الإيجاب به إلاَّ بناءً على صحة الإيجاب بكل لفظ ظاهر بنفسـه 
أو بسـبب قرينة، ويكون علم المتعاقدين بأن ما سـيقع بينهما هو البيع بمنزلة القرينة 
المعيِّنة لأحد أفراد المشـترك. وحيث عرفت قوة هذا البناء كقوة القول بأصالة البيع 
اني بشـرط تمليكٍ مجانيٍّ  ضة إنما هي تمليكٌ مجّ بيـن المعامـلات، لأنّ الهبة المعوَّ
آخـر، وأنّ الصلـح فـي الحقيقة هو التسـالم على أمـر وليس تمليـكاً بعوض لذلك 

فالقول بصحة الإيجاب بهذا اللفظ هو الأظهر.
(١) إشارة إلى أنّ كون المال، مال المتكلم أو مال المخاطَب أمر خارجي لا يتبيَّن باللفظ. فالقرينة 

م اللفظ على القبول. حالية بهذا الاعتبار، مثل اعتبار تقدُّ
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٤- عبارة «اشتريتُ هذا بهذا»؛ فعلى القول باعتبار الصراحة فهي مجاز تحتاج 
إلى قرينة، وليست القرينة المحتاج اليها لإثبات أنه إيجاب، بل لفهم معنى الإيجاب 
» من بـاب الافتعال، والظاهر منه قبول فعـل الغير والانفعال به،  منه، لأن «اشـتريتُ
راد منها عرفاً هذا المعنى، فاسـتعمالها في الإيجاب  خصوصاً في هذه الكلمة التي يُ
بنى على  مها على القبـول وتعلّقها بمال المتكلـم يُ مجـاز، وجعـل قرينة دلالتهـا تقدّ

كفاية الاعتماد على القرينة الحالية في العقود.
٥- سـائر الألفـاظ المشـابهة مثـل: «أدخلتُه فـي ملـكك»، و: «جعلتُه لك»، 
لتُه أو بادلتُه معك»، و: «أعطيتُه لك بعوض»، ونحو ذلك،  و: «صيّرتُه مالك»، و: «بدَّ
وهي داخلة تحت عموم كلمات جملة من العلماء الذين قالوا -بعد بيان وقوع البيع 
بنى على القول  - قالوا: وشبههما، أو ما يقوم مقامهما. وهو يُ بكلمات بعتُ وملَّكتُ
بكفاية الظهور العرفي إذا كان ظاهراً في البيع عند العرف، وعلى القول بكفاية مطلق 

المجاز إن لم يكن ظاهراً، بل يحتاج إلى القرينة المقالية أو الحالية على ما تقدم.
الثاني: ألفاظ القبول

١- اللفظ الصريح الدال عليه في البيع بالإجماع -كما يظهر من الجواهر(١)- 
». بل ادَّعى في المسـالك(٢) ونهاية الإحكام(٣) أنـه الأصل في القبول،  لفـظ: «قبلتُ
ولكـن ينبغـي ألاَّ يكون صحيحاً على القول بلزوم اشـتقاق الكلمـة الملفوظ بها في 
» ولكن  العقد من لفظ العقد، ولفظ العقد هنا هو الشـراء، فيلزم أن يقول: «اشـتريتُ
يبدو أنّ من ذهب إلى هذا القول إنما أراد به -على الظاهر- الإيجاب، وإلاَّ فالقبول 

. » اتِّفاقاً ق في جميع الأبواب بلفظ «قبلتُ متحقّ
 ،« »، و: «تملَّكتُ »، و: «ابتعتُ »، و: «شريتُ » و: «رضيتُ ٢- ألفاظ: «اشتريتُ

» ولا ينبغي الإشكال فيها بعد صراحتها أو ظهورها في المقصود. تُ لكْ و: «مَ
(١) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٤٤.
(٢) مسالك الأفهام، ج٣، ص١٥٤.

(٣) نهاية الإحكام، ج٢، ص٤٤٨.
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»، ولا ينبغي أيضاً الإشـكال  »، و: «أنفذتُ »، و: «أجزتُ ٣- ألفـاظ: «أمضيتُ
فيها للظهور، وإن ادُّعي عدم الظهور فيها بُني على القول بكفاية المجاز.

» الذي نُقـل عن الجامع تصحيحـه(١)، ولكنه مجـاز إلاَّ على  ٤- لفـظ «بعـتُ
ب معنى  القـول بـأن حقيقـة البيع هـي مبادلة مالٍ بمـال. فكما يصـدق علـى الموجِ
م وجه ذلك فـي تعريف البيع. وبناءً على هذا  المبادلـة، فكذلك على القابل كما تقدَّ
يصح إجراء البيع أيضاً بالمشـتق من «المبادلة»، فيقول الموجب: «بادلتُ هذا بهذا» 
». وأما بناءً علـى أن حقيقة البيع هو تبديل  ويقـول القابل مثل قولـه أو يقول: «قبلتُ
» إلاَّ إنه ينبغي القول  مـالٍ بمـال، أو تمليكه به، فـلا يصح إجراء البيع بكلمة «بادلـتُ

ضوا له. » ولكنهم لم يتعرَّ لتُ بصحة «بدَّ
٢- العربية

اعتبـر جماعة مـن الفقهاء G قديمـاً وحديثاً (العربية) شـرطاً فـي العقود 
ب ذلك إلى المشهور(٢)، وإن كان في النسبة نظر، وذهب ابن حمزة(٣)  اللازمة، بل نُسِ

وكثير من المتأخرين إلى عدم اشتراط العربية.
أدلة اشتراط العربية

واستدل الفقهاء أصحاب القول الأول بوجوه:
١- الأصل؛ قال في الجواهر: «ضرورة عدم الدليل على الاكتفاء بغيرها»(٤)، 

ولكن هذا الأصل إنما يمكن الاعتماد عليه بعد إثبات الدليل الثاني.
 J فلم يُنقل إلاَّ من الجامع». وقال « (١) قال F في المكاسب، ج٣، ص١٣٤: «وأما «بعتُ
 ، ، أو شريتُ في مفتاح الكرامة، ج١٢، ص٤٩٣: « وصريح الجامع، قال فيه: والقبول: قبلتُ

أو بعتُ وشبهها».
(٢) العناوين الفقهية، ج٢، ص١٤٤، قال J: «ظاهر الأكثر اشتراط العربية».

(٣) الوسيلة، ص٢٩١، قال في كتاب النكاح: «وإن قدر المتعاقدان على القبول والايجاب بالعربية 
ا». عقدا بها استحبابً

(٤) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٥٠.
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٢- انصـراف أدلـة العقـود إلـى العربيـة، كانصـراف سـائر الأوامـر المتعلّقة 
بالألفـاظ إليها، فـلا يكفي الدعاء الواجب أو القراءة الواجبـة بغير العربية، فإذا ثبت 
ـده أنّ المخاطبين بالقرآن كانوا عرباً، وأنّ الرسـالة جاءت  ؤيِّ هـذا الانصراف الذي يُ
على لسـان قوم النبي K، فجاء القرآن عربيăا، ولم ترد آية بالأعجمية، كما لم يرد 
كِر، لم يبـقَ مجال لادّعاء أنّ  دعـاء أو ذكـر بها، إذا ثبت هـذا الانصراف المؤيَّد بما ذُ
 { ودِ قُ وا بِالْعُ فُ نُوا أَوْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ـا أَيُّ } أو قوله تعالى: {يَ هُ الْبَيْعَ لَّ اللَّ قولـه تعالى: {أَحَ

شامل للبيع أو سائر العقود بغير العربية.
:￯٣- وأيّد بعض الفقهاء اشتراط العربية بوجوه أخر

الأول: ادّعـى كتـاب التذكـرة الإجماع علـى عدم صحة العقـد الأعجمي في 
النكـاح(١)، بإضافـة عدم القـول بالفصل بين النكـاح وبين غيره مـن العقود، بل قال 
فـي العناوين: «بل الظاهـر منهم أيضاً عدم ترتّب الأثر علـى الإيلاء والظهار والنذر 
والعهـد واليميـن إلاّ بمـا ذكروه مـن الألفاظ العربيـة، وأي فرق بينهـا وبين غيرها؟ 
ح بـه، وهذا في  ا لـم أعثر على مصرِّ والقـول بانعقـاد اليمين ونحـوه بغير العربية ممَّ

الحقيقة يقرب من الاستقراء المفيد للقطع بالحكم»(٢).
الثانـي: التأسـي بالنبي K، وآله A، حيث إنهم كانـوا يلتزمون بالعقود 
العربيـة، والمناقشـة فيه بـأن الظاهر منهم فعـل ذلك من جهة كون لسـانهم عربيăا أو 

بيئتهم عربية بعيدة، حيث إنّ أعمال الشارع حجة ما لم يُعرف وجهها(٣).
٤- إنّ اعتبار الماضوية في العقد يسـتلزم اعتبار العربية، حيث إنّ عدم صحة 

العقد غير العربي أولى من عدم صحة العقد العربي الملحون.
٥- إنه لا يصدق على غير العربي لفظ العقد.

(١) تذكرة الفقهاء (الطبعة القديمة)، ج٢، ص ٥٨٢.
(٢) العناوين الفقهية، ج٢، ص١٤٦.

(٣) أنظر: العناوين الفقهية، ج٢، ص١٤٥.
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أدلة عدم اشتراط العربية
ل للقول بعدم الاشتراط بما يلي: واستُدِ

ألـف: بعمـوم الأدلة وعدم انصرافها، إذ الانصـراف إن ادُّعي في إطلاق البيع 
والشـراء على إجراء العقد بغير العربية، فهو مردود. إذ سـبق أنّ إطلاق البيع العرفي 
يشـمل حتى المعاطاة، فكيف بالتبايع اللفظي غير العربي. وإنْ ادُّعي انصراف لفظ: 
عقـد البيـع، أو صيغة البيـع، ونحوهما فإنّ هذه الكلمة لم تـرد في نص من كتاب أو 
م أنّ المراد من العقد الالتزام  } مع أنّه تقـدَّ ودِ قُ وا بِالْعُ فُ ـنّة إلاّ في قوله تعالـى: {أَوْ سُ
عى انصرافه  الذي عبَّر عنه في لسان الأحاديث بـ(العهد)، ولا صلة له باللفظ حتى يُدّ
عى  إلى (العربية). نعم، العقد في كلمات متأخري الفقهاء يُستعمل في اللفظ، وقد يدّ

. انصرافه إلى العربي، ولكن كلام الفقهاء ليس مناطاً للحكم دائماً
بـاء: إنّ اعتبـار العربيـة يوجب العسـر والحرج علـى الناس وانشـغالهم عن 
أمـور المعاش بسـبب اهتمامهـم بتعلّم اللغـة. ولكن فيه ما لا يخفى من الإشـكال، 
لتمكن الناس التعلم في فترة قصيرة أقل من مقدار تعلمهم للقراءة ولسائر الأحكام، 
نهم من التوكيل أو المعاطاة، مع أنه لو فُرض أنه موجب للعسر للزم اختصاصه  ولتمكّ
داً، مثل الدليل الآخر الذي ساقه البعض على  بمورده، فلا يصلح هذا الدليل إلاّ مؤيِّ
ذلك أيضاً من أنّ العربية لو كانت شـرطاً إذن لاشـتهر بيـن الأصحاب، ولراج تعلّم 
الصيـغ العربية بين الناس لكثرة ابتلائهم بذلك، وذلك حيث إنه يمكن الجواب عنه 
بأن اللغة العربية كانت هي السائدة بين الناس فلم يكونوا يحتاجون إلى تعلُّم الصيغ 

الخاصة لمعرفتهم بها على السجية.
كِرت لاشتراط العربية بما يلي: وأجيب عن الأدلة التي ذُ

ألف: إنّ الأصل محجوج بالدليل.
باء: وإنّ الانصراف فاسد.

جيم: وإنّ قياس البيع بالنكاح -إن ثبت اشتراط العربية في النكاح- غير صحيح.
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دال: وإنّ أولويـة فسـاد غيـر العربـي مـن فسـاد العقـد العربي الملحـون غير 
معلومـة، بـل الحكم في الماضي مشـكوك، وإنّ عدم صدق العقـد على غير العربي 

. مردود كما بيَّنَّا سابقاً
٣- عدم اللحن

هل يعتبر عدم اللحن أم لا؟.
قيـل باشتراطـه(١) بناء علـى أنّ الأصـل عدم صحة العقـد معه، وقيـل بكفاية 
» بالكسـر جاز،  » بالفتح في مكان «بِعتُ فاً مثل «بَعتُ الملحـون، وقيل: إن كان محرَّ

»، لا يجوز(٢). »، في مقام «زوجتُ وإن أعطى معنى آخرَ مثل «جوزتُ
هُ  ـلَّ اللَّ واسـتدل الأول بالأصـل. بينما اسـتدل الثاني بالعمومـات مثل: {أَحَ
}، وما أشـبه. أما الثالث؛ فقد اسـتدل  اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ـارَ ـونَ تِجَ }، و: {إِلاَّ أَنْ تَكُ الْبَيْـعَ
ف ممكـن دون إرادة المعنى من لفظ آخر، حيث  بـأن إرادة المعنى من اللفظ المحرَّ
دّ هذا الاسـتدلال  رَ ر لغيره. ويُ راً له، لا بما هو مظهِ يلزم أن ينشـأ العقد بما يكون مظهِ
بـأنّ المتكلـم أراد اسـتعمال ما يعطي معنـى التزويج في عقد النـكاح، ولكن أصابه 
ف، لا للفظٍ آخر. مع  الانحـراف فاسـتعمل لفظ التجويز، فهو مسـتعمل للفظ محـرَّ
عتبر  أنـه لا ضير في اسـتعمال لفظ وإرادة معنى آخر مـع قرينة حالية أو مقالية. إذ لا يُ
راً بيـن الفردين  م، بل يكفـي أن يكون مظهِ ـراً عرفاً كمـا توهَّ ـر مظهِ أن يكـون المظهِ
المتعاقديـن. نعم، بناء على اعتبار العربية يمكن أن يقال: إن اللازم اسـتعمال اللفظ 
فـي المعنى الموضوع له عند العرب. فلو اسـتعمل لفـظ الماء في البيع مثلاً لما كان 
»، المستعمل في النكاح. ولعله لذا خصّ  اسـتعمالاً عربيăا، فيشكل في مثل «جوزتُ

الشيخ البحث بما إذا اشترطت العربية(٣).

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٣٥.
(٢) أنظر: مفتاح الكرامة، ج١٢، ص١٦٣.

(٣) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٣٥.
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٤- ذكر العوضين
هل يجب ذكر العوضين في العقد؟.

المنقـول عـن الشهيـد الثاني اعتبـار ذلـك(١)، ووافقـه بعض واسـتدل له بأن 
العوضيـن فـي البيـع نظير الزوجين فـي النـكاح، إذ المبادلة إنما تكون بيـن المالين 
بُ العوضين لم ينشأ البيع، ولو كان  ولا بد من إنشاء هذا المعنى. فإذا لم يذكر الموجِ
قصده تبديل هذا المال بذاك، لعدم العبرة بالقصد المجرد في إنشاء المعاملات(٢).

د عن ذكر العوضين.  ناقَش فيه من جهة أنّ عمومات البيع تشـمل ما تجرَّ وقد يُ
د، بل حقيقة البيع التي هـي التبديل أو المبادلة ذُكرت  وليـس هذا من القصـد المجرّ

باللفظ، ولكن ما وقعت هذه الحقيقة عليه غير مذكور، وذلك غير ضار.
ـا لا ريـب فيه أن العوضيـن في البيع من أركان العقـد، ولا ريب أننا حين  وممَّ
قة لوجود  ر للعقد، فإنما نُوجب أن تكون جميـع الأركان المحقّ ظْهِ نشـترط وجـود مُ
ؤيّد هذا القول بأن الإسـلام قد  العقـد ذات مظهر، فعليه يشـترط ذكر العوضيـن، ويُ
أوجـب ذكـر صفات العوضيـن بما يرتفـع معه الغـرر، إذ نهى النبـي K عن بيع 

الغرر، فكيف لا يُوجب ذكر ذات العوضين أنفسهما؟.
إلاّ أننـا لا نُنكر أنّ بالإمكان الإشـارة إلى العوضين بعـد الاتّفاق التام عليهما 

إشارةً رافعةً للغرر، وهو المطلوب.
وعلـى القـول بالاشـتراط، فمع القول بجـواز العقـد بغير العربيـة يجوز ذكر 
العوضين بغير العربية قطعاً، حتى لو أُجري البيع بالعربية، واحتمال لزوم اتِّحاد اللغة 
بعيد ليس له وجه. وأما على القول باشتراط العربية فهل تشترط في العوضين أيضاً، 
أم يصـحُّ ذكرهمـا بغيرها؟ إن قلنا بأن مدرك اشـتراط العربيـة الأصل، وأنه لا وثوق 

(١) حكاه الشيخ F في المكاسب، ج٣، ص١٣٧، عن: غاية المراد.
(٢) فقه الصادق، ج١٥، ص٣٤٠. بتصرف.



٤٧٣ ................................................................. شروط صيغة العقد

ق، وجب أن نقول بعدم صحة العقد الملفق، وإلاَّ  لفَّ بصحـة العقد بغير العربية أو المُ
، مع إمكان أن يقال: إنّ كل ما يُذكر وجهاً لاشـتراط العربية  كان للجـواز وجـهٌ وجيهٌ
فـي نفس الإيجاب والقبول يأتي فـي عوضيهما لعدم تمامية الإيجاب والقبول على 

القول بركنية ذكر العوضين وعدم وقوع العقد بدونه.
٥- الماضوية

هل يعتبر في العقد أن يكون بلفظ الماضي؟.
المشهـور بين الفقهـاء ذلـك(١)، وذهب في الكامـل والمهـذب(٢) إلى صحة 
العقـد بلفـظ الأمـر. ولعل من قال في الأمـر قال في المضارع لعمـوم الملاك. لكن 
ق الحلي F بعدم اعتبار غير الماضي. فقال: «ولا ينعقد -البيع- إلاَّ  ح المحقّ صـرَّ
بلفظ الماضي، فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك، لم يقع وإن حصل القبول»(٣)، وذلك 

لأمور:
م بلفظ الاسـتفهام  ١- الإجمـاع، لمـا في التذكـرة، حيث قـال F: «لو تقدَّ

.(٤)« فيقول: أتبيعني؟ فيقول: بعتك، لم يصح إجماعاً
وأجيب عنه:

م، وعدم حجيته. أولاً: بعدم ثبوت الإجماع، للخلاف المتقدِّ
ـق الأثر) الذي  : لاحتمـال اسـتناده إلى الأصـل، وهو (أصالـة عدم تحقُّ ثانيـاً

استدل به طائفة من الفقهاء.
ق بلفظ الأمر أو المضارع،  ق الحلي من أن الإنشاء لا يتحقَّ ٢- ما ذكره المحقّ

(١) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٥.
(٢) أنظر: مختلف الشيعة، ج٥، ص٥٣.

(٣) شرائع الإسلام، ج٢، ص٢٦٧.
(٤) تذكرة الفقهاء، ج١٠، ص٩.
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إذ إنه شبيه بالإستعلام أو الإستدعاء(١)، في حين أنّ الماضي صريح فيه.
ناقَش فيه: ويُ

أولاً:إنّ الماضـي أيضـاً غير صريـح إلاَّ في الإخبار، ولا فـرق بينه وبين الأمر 
والمضارع في ذلك.

: إنّ المضـارع لا يدل إلاَّ على كون الفاعل له ملابسـة بالفعل، ولا يدل  وثانيـاً
علـى أنّ ذلك إخبار أو إنشـاء، بل ذلك منوط بما يقصـده المتكلم، مع أنه أقرب في 

إرادة الإنشائية من الماضي.
: لو سـلّمنا عدم إمكان إرادة الإنشـاء من كل واحد من المضارع والأمر  وثالثاً
. وقد سـبق القول  حقيقـة، ولكن ذلـك لا يدل على عدم صحة الإنشـاء بهما مجازاً

بصحة العقد بالمجاز، سواء كان كناية أو غيرها.
ل إثبات أن اسـتعمال لفظ «أبيعك» فـي العقد غير  هـذا وكأن غرض المسـتدِ
متعارف، فهو غير ظاهر في معنى العقد عرفاً، فلذلك لا يصح العقد به للزوم الظهور 
في العقود على مبنى المسـتدل، بل على مبنى المشـهور القائلين باعتبار الماضوية، 
لأنهم القائلون باعتبار الصراحة أيضاً، أو أن غرض المستدل هو أنّ العقد أمر معنوي، 
» أي التزمت في نفسـي  . فمعنى «بعتُ نبئاً عن وقوعه سـابقاً فاللفظ يجب أن يكون مُ
بذلـك، مثل: «آمنت»، و: «إعتقدت»، و: «أسـلمت»، و: «رضيت».. وما أشـبه. أما 
د المسـبق بمفعول العقد  اسـتعمال لفظ المضارع أو الأمر فلا يدل على وقوع التعهُّ
والالتـزام بـه. ويُمكن أن يكون ذلك سـبباً فـي تعارف اسـتعمال الماضي في إجراء 

العقود في كل اللغات العربية أو غيرها.
فعلـى هذا يكون اسـتدلاله صحيحاً على المبنى المزبور، لصحة الاسـتدلال 
المزبـور على القـول بلزوم الاقتصـار على القـدر المتيقن في جميـع العقود، لعدم 

(١) شرائع الإسلام، ج٢، ص٢٦٧.
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ثبوت إطلاق أو عموم يدل على صحتها يتمسـك بها في مقام الشـك، بيد أنه عرفت 
سابقاً ضعف هذه المباني.

واستدل القائل بعدم اشتراط الماضوية بأمرين:
١- شمول إطلاقات العقد والتجارة والبيع للعقد المجر￯ بلفظ المضارع أو 

بلفظ الأمر، ولا يُسمع دعو￯ انصرافها إلى المتعارف، لأنه انصراف بدوي.
٢- طائفة من النصوص الآتية في بيع العبد الآبق(١) والمصحف(٢) واللبن في 
حـت بلفظ العقد في صيغة الأمر. وأما احتمال عدم كون ذلك  الضـرع(٣)، حيث صرَّ
. وكذلك  عقـداً، بل قبل مناقشـة العقد فهو بعيد، بـل الظاهر كون ذلك بنفسـه عقداً
النصـوص الـواردة في باب النكاح الظاهرة في وقـوع النكاح بلفظ الأمر وتدل على 

المقام بالاولوية.
فرع:

لا فرق بين العربية وغيرها من اللغات في اشتراط أو عدم اشتراط الماضوية في 
العقد، ولكن اسـتدلال الفقهاء معقود في العربية، ولعله لعدم صحة غيرها عندهم، 
ـل. فإنـه لو قلنـا بصحة العقد الأعجمـي وكان المتعارف عندهم الإنشـاء بلفظ  فتأمَّ
الأمـر أو المضارع انعكـس دليل القائلين باعتبار الماضوية مـن أنه المتعارف أو أنه 
الظاهر في معنى العقد. كما أنه لا فرق على القول باشتراط الماضوية بين الإيجاب 
ـق الحلي F: «وكـذا (أي: تُشـترط الماضوية) في  والقبـول، وبذلك قـال المحقّ
طرف القبول، مثل أن يقول: بعني أو تبيعني (فإنه لا يصح لأنه أمر، أو مضارع، وهو 

غير صريح في الإنشاء) لأنّ ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام»(٤).

(١) وسائل الشيعة، ج١٢، أبواب عقد البيع وشروطه، ص ٢٦٢، باب ١٢.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٢، أبواب ما يكتسب به، ص ١١٤، باب ٣١.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٢، أبواب عقد البيع وشروطه، ص ٢٥٩، باب ٨.
(٤) شرائع الإسلام، ج٢، ص٢٦٧.
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٦- تقديم الإيجاب
هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟.

اختلف الفقهاء G فيه على أقوال:
١- طائفة من المحققين على عدم اشتراطه(١).

.(٢) كي- هو القول باشتراطه مطلقاً ٢- الأشهر -كما حُ
) وغيـره، فقد ذهب صاحـب الجواهر F إلى  ٣- التفصيـل بيـن مثل لفظ (قبلتُ
، التي لا نزاع فيها»(٣). ذلك ناسباً القول إلى الإجماع، حيث قال: «في غير: قبلتُ

أدلة عدم الاشتراط
استدل اصحاب القول الأول بما يلي:

عي انصرافها إلى المتعارف من تقديم  دَّ ١- بالعمومات والإطلاقات بعد ردّ مُ
. الإيجاب على القبول، بأنه انصراف بدوي مع الاعتراف بكون التقديم متعارفاً

٢- الروايات الموجودة في باب النكاح مثل خبر أبان بن تغلب الذي جاء فيه أنه 
إذا قـال الرجل للمرأة: أتزوجكِ على كتاب اللَّه وسـنة رسـول اللَّـه K ، فإذا قالت: 
لى النَّاسِ بها(٤). وغيره من الأخبار المماثلة، وذلك بتقريب  نعـم، فهي امرأتكَ وأنتَ أوْ
نية).. وهو  (١) جاء في مفتاح الكرامة، ج١٢، ص٥٣١: «الأقرب عدم الاشتراط، كما هو ظاهر (الغُ
المنقول عن القاضي. وفي (الشرائع) أنه أشبه، وفي (نهاية الإحكام)، و(الميسية [مخطوط]) 
و(الدروس)  (التحرير)  وفي  (حواشيه)  في  الشهيد  خيرة  وهو   .￯الأقو أنه  و(المسالك) 
كان  وإن  الإيجاب  تقديم  يشترط  لا  أنّه  و(الروضة)  (اللمعة)  وفي  الأقرب.  أنه  و(الكفاية) 

تقديمه أحسن. وفي (مجمع البرهان) أنه الأظهر».
قولان  القبول  على  الإيجاب  تقديم  اشتراط  «وفي  ص٥٢:  ج٥،  الشيعة،  مختلف  في  قال   (٢)

أشهرهما ذلك». وقال في جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٥٤: «والأشهر -كما قيل- اشتراطه».
(٣) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٥٤.

ا  إِذَ ا  هَ لَ أَقُولُ  يْفَ  كَ  :C اللَّه بْدِ  عَ بِي  لأَِ لْتُ  : «قُ الَ قَ لِبَ  غْ تَ بْنِ  انِ  أَبَ نْ  عَ كالتالي:  الرواية  نص   (٤)
لاَ  ةً وَ ثَ ارِ بِيِّهِ K، لاَ وَ نَّةِ نَ سُ هِ وَ لَى كِتَابِ اللَّ ةً عَ تْعَ كِ مُ جُ وَّ ؛ أَتَزَ قُولُ الَ C: تَ ا؟. قَ تُ بِهَ لَوْ خَ
ا  مَ رِ  َجْ الأْ نَ  مِ ي  مِّ تُسَ وَ ماً،  هَ دِرْ ا  ذَ كَ وَ ا  ذَ بِكَ  ، نَةً سَ ا  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ ئْتَ  شِ إِنْ  وَ ماً،  وْ يَ ا  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ  ، ةً وثَ رُ وْ مَ
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أولوية البيع عن النكاح في عدم الاشتراط، وعدم القول بالفصل. وفيهما معاً نظر.
٣- الأحاديـث الواردة في بيـع الآبق(١) والمصحف(٢) واللبـن في الضرع(٣)، 
م على الإيجاب. من تقديم الأمر الذي اعتبر في ظاهر الروايات بمثابة القبول المتقدّ
يْد أنّ فرداً منهما يجعل  ٤- بأن العقد بذاته أمر نفسي قوامه التزام فردين بأمر. بَ
. فنفس الإيجـاب والقبول أمران اعتباريان  نفسـه متقبلاً في الاعتبار، والآخر موجباً
م أحدهما على الآخر أمر اعتباري. ولذلك  غير داخلين في حقيقة العقد، وهكذا تقدّ
قـال F فـي الجواهـر: «أو يقـال: إن تبعية القبـول للإيجاب إنما هي على سـبيل 

.(٤)« الفرض والتنزيل، لا تبعية اللفظ للفظ حتى يمنع التقديم عقلاً
أدلة الاشتراط

م الإيجاب على القبول مطلقاً بما يلي: واستدل القائلون باشتراط تقدُّ
١- الإجماع المحكي عن الخلاف(٥).

ونوقـش فيـه: أولاً أنه قـال عن الإجماع: ما عـداه مجمع على صحتـه وليس على 
صحته دليل، وهو ليس من ألفاظ الإجماع(٦)، هذا وإن الشيخ ادَّعى في المبسوط في باب 
النـكاح الإجماع على صحته، فقال: «وإن كان هذا في البيع، فقال: بعنيها، فقال: بعتكها. 
صح عندنا، وعند قوم من المخالفين. وقال قوم منهم: لا يصح حتى يسبق الإيجاب»(٧).

لَى النَّاسِ  أَنْتَ أَوْ أَتُكَ وَ رَ يَ امْ هِ ، فَ يَتْ ضِ دْ رَ قَ ، فَ مْ : نَعَ الَتْ ا قَ إِذَ . فَ ثِيراً انَ أَمْ كَ لِيلاً كَ ، قَ يْهِ لَ ا عَ يْتُمَ اضَ رَ تَ
ا..». الكافي، ج٥، ص٤٥٥. بِهَ

(١) وسائل الشيعة، باب١١من أبواب عقد البيع وشروطه، ج١، ج١٢، ص٢٦٣.
(٢) وسائل الشيعة، باب ٣١ من أبواب ما يكتسب به، ج١٢، ص١١٤.

(٣) وسائل الشيعة، باب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه، ج٢، ج١٢، ص٢٥٩.
(٤) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٥٤.

(٥) قال F في الجواهر، ج٢٢، ص٢٥٤: «بل عن الخلاف الإجماع عليه».
(٦) أنظر: الخلاف، ج٣، ص٤٠، و: كتاب المكاسب، ج٣، ص١٥٣.

(٧) المبسوط، ج٤، ص١٩٤.
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: إن الإجماع مع ذهاب طائفة كبيرة من العلماء إلى ما ينافيه غير حجة. وثانياً
م  ٢- إنـه يُشـترط في القبول أن يكون مطاوعة للإيجـاب، ولا يُمكن مع التقدُّ
المطاوعـة، إذ إن الـلازم في القبول أن يكون بمثابـة الانفعال بفعل الإيجاب والتأثر 
د قصـد القابل التملك أو  وجب لا يفيـد، كما أنّ مجرَّ د عقد المُ بتأثيـره، وإلاَّ فمجـرَّ
التمليك لا يفيد. وحينئذٍ فكل دليل يدل على اشتراط القبول من إجماع أو نص يدل 

على لزوم تأخره.
م من أنّ المعتبر في القبول ليس إلاّ إنشاء الرضا بما  ناقَش هذا الدليل بما تقدَّ ويُ
ر، لأن مؤونة الإنشاء خفيفة، فيمكن  م أو تأخَّ يفعله الموجب، وهو حاصل سواء تقدَّ
. فوقت الإنشاء وإن كان سابقاً، إلاّ أنّ  للإنسان أن يُنشئ قبوله عقداً يقع بعد يوم مثلاً
مفعوله ونتيجته تأتي بعد الإيجاب. هذا مع أنه لا دليل على اشـتراط أكثر من الرضا 

. ر، وسيأتي توضيح للبحث قريباً م أو أخّ بالعقد المعلوم باللفظ، سواء قدَّ
٣- إنّ واقع الاشتراء -وهو الفعل الذي يقع من القابل- لا يعدو أن يكون إما 
ب، أو باعتباره عملاً ابتدائيăا وغير مطاوع. فإن كان  باعتباره مطاوعاً لما يعمله الموجِ
ر لكي يصير مطاوعة قصدية، وإن كان الثاني كان بيعاً فضوليăا إذ إنه  الأول لـزم التأخّ

ب، حيث المفروض أنه يعمل عمله. يبيع مال الموجِ
ويناقـش هذا بأنّ القبول وإن كان مطاوعة قصديـة ولكنه ممكن التقديم، لأنه 
م على أساس أنها مطاوعة  ر المطاوعة يمكن أن تتقدَّ أمر إنشائي، وكما يمكن أن تتأخَّ

لأمر يأتي.
لين أدلة المفصِّ

واستدل القائلون بالتفصيل بين لفظ القبول وغيره بالآتي:
١- إنـه يشـترط في القبـول أمران: الأول الرضـا بالعقد، والثانـي تمليك مال 
م القبول حيث إن  ـق الأمر الأول مع تقـدُّ ب مـن حين القبول. ويتحقَّ القابـل للموجِ
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م- إما يلزم  قه، لأنه -في حال التقدُّ الرضـا موجود، ولكن الأمر الثاني لا يمكن تحقُّ
ماً، وإما ألاَّ يصح، وذلك  ر مقدَّ أن يكون إيجاباً لا قبولاً، وإما أن يكون الشيء المؤخَّ
م تمليك وصحيح باعتبار انقلابه إيجاباً لزم الأول، أو  لأنـه إذا قيـل بأن القبول المقدّ
ق بعد الإيجاب، لزم  باعتبـاره أمراً يأتي بعد الإيجاب، يعني يملك الآن تمليكاً يتحقَّ

الثاني.. وإلاَّ كان الثالث وهو عدم الصحة وهو المطلوب.
ويناقش هذا الاستدلال بأنه:

أولاً: لا دليل على اعتبار شيء أكثر من الرضا في القبول، وادِّعاء أن العقد أمر 
ب والقابل، وحيث إن حقيقته التمليك من الطرفين لزم أن يكون  مشـترك بين الموجِ
القبول مشـتملاً للتمليك غير صحيح، إذ إن ذلك بالنظـر إلى واقع العقد، أما بالنظر 

إلى الألفاظ فلا دليل على أكثر من إبداء الرضا بالعقد من طرف القابل.
: إنّ القبـول يمكـن اشـتماله علـى التمليـك بالوجه المذكـور حتى مع  وثانيـاً
مـه، إذ إن الإنشـاء خفيـف المؤونة. فيمكن لفرد إنشـاء التمليـك بعد الإيجاب  تقدُّ
م الإيجاب عليه، وهذا ظاهر وسـيأتي عدم  ـره على الإيجاب أو تقـدُّ أو يشـترط تأخُّ

ق حقيقة الإنشاء. اشتراط التنجيز في تحقّ
» إلى الإيجاب فيما إذا قصد ذلك لا إشكال  : إنه مع انقلاب لفظ «قبلتُ وثالثاً
فيه إلاَّ على القول باشتراط الصراحة في لفظ العقد الذي عرفت ما فيه من الإشكال.

» ظاهر في  ـق النائينـي من القـول بأن لفـظ «قبلـتُ كـي عـن المحقّ ٢- مـا حُ
ع علـى وقوع إيجاب من  مطاوعـة شـيء وإنفاذ أمر أوجده غيـره، وهذا المعنى يتفرَّ
ع الانكسـار على الكسـر، فإن مطاوعة الأمر المتأخر والانفعال والتأثُّر  الآخر، كتفرُّ

.(١) من الإيجاب فعلاً تمتنع عقلاً
ويناقـش بـأنّ القبـول وإن كان معناه المطاوعـة، إلاَّ أنه يُمكـن مطاوعة الأمر 
ـر، حيث إنه واقع خارجاً بالوجدان. ثـم إنه لو قيل بالتفصيل بين لفظ القبول  المتأخّ

(١) أنظر: فقه الصادق، ج١٥، ص٣٤٤.
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وغيـره مـن جهة أنّ للقبـول ركنيـن؛ أحدهما الرضـا بالعقد السـابق والثاني إنشـاء 
ة  »، لأن ظاهر القائلين بصحّ يْتُ تَرَ »، و «اشْ تَرِ التمليك، جاء الدليل نفسه في مثل: «أشْ
 F الشيخ ￯ تقديمهما كونهما قبولين لا إيجابين، وكون الإيجاب قبولاً. وقد تصدَّ
لبيان الفرق بينهما حينما التزم بعدم اشـتراط كون القبول متضمناً لمعنى المطاوعة، 
فقال: «المسـلّم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشـتري بالمعنى الشامل للرضا 
ق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الأثر، فلا.  بالإيجاب، وأما وجوب تحقُّ
ن إنشـاء النقل  فقد تبيَّن من جميع ذلك أنّ إنشـاء القبول لا بد أن يكون جامعاً لتضمّ

ر- ولا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع»(١). م أو تأخّ وللرضا بانشاء البائع -تقدّ
 « وأنت خبير بأنه لو اكتفينا بمثل هذا الرضا للزم أن نقول في تقديم لفظ «قبلتُ
أيضاً ذلك، حيث لا فرق حينئذٍ بين لفظ وآخر، اللهم إلاَّ أنْ نصوغ الدليل على عدم 
» ظاهر في التمليك من حينه، فيجب أن يستعمل  » بأن لفظ «قبلتُ م «قبلتُ جواز تقدّ
ه عليه: أنّ ظهور اللفظ في ذلك لا  . وحينئذٍ يتوجَّ فيه، وعدم الاستعمال يكون مجازاً

يمنع عدم صحته لأنه مجاز قريب.
وأمـا لو اشـترطنا اقتران الرضـا بالإيجاب مع إنشـاء النقل، فقد يكون إنشـاء 
ب  النقل باعتباره منشأً أوليăا فيكون إيجاباً، وقد يكون باعتباره مطاوعة لإنشاء الموجِ
فلا يمكن في المطاوعة سو￯ أن يكون تمليكاً بعد الإيجاب، إذ إن معنى المطاوعة 
قبـول تمليـك البائع المشـتري ماله بعوض، تمليكـه له مال المشـتري. وعلى هذا، 
»، ولذلك استشـكل النائيني في قول الشـيخ  لـزم فيه ما لـزم في القبول بلفظ «قبلتُ
الذي أراد به الفرق بين لفظي القبول واشتريت، قال الشيخ F: «وإن كان التقديم 
بلفظ اشـتريتُ وابتعتُ أو تملَّكتُ أو ملّكتُ هذا بكذا، فالأقو￯ جوازه، لأنه إنشـاء 
عتبر في القبول بأي لفظ  »(٢)، فقال النائينـي F: «يُ ملكيتـه للمبيـع بإزاء ماله عوضاً
كان مطاوعة الإيجاب والانفعال منه والتأثر، وإلاّ كان غير مرتبط بالإيجاب، بل هو 

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٥٢.

(٢) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٥٠.
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ره عن الإيجاب»(١). إيجاب مستقل، وتضمنه للمطاوعة يستدعي تأخّ
وهـذا الاعتـراض الـذي أورده النائينـي J على كلام الشـيخ صحيح على 
م أولاً  مبنى الشـيخ، كما سـبق، وإن كان بنفسـه لا يخلو عن نظر ومناقشة، حيث تقدَّ
م  : إنه يمكن تقدُّ عدم اشـتراط شـيء في طرف القابـل إلاَّ ما يدل على الرضا، وثانيـاً

ا. ăالمطاوعة الإنشائية إذ إن مؤونة الأمور الإنشائية خفيفة جد
م الإيجاب على القبول مطلقاً،  م عدم اشـتراط تقدُّ ف من جميع ما تقدَّ رِ ولقد عُ
: «وهل يشـترط تقديم الإيجاب على القبول؟  ق الحلي J قائلاً لذلـك تردّد المحقّ
فيـه تـردُّد»(٢)، فمن جهة أنّ القبول مطاوعة، وأنّ تأخيـره هو المعروف المنصرف إليه 
» الظاهر في  الأدلة، وقد ادُّعي الإجماع على لزوم تأخيره، لا سيما إذا كان بلفظ «قبلتُ
النقل من حينه، أو بلفظ الأمر البعيد عن الإنشاء، من كل ذلك يتَّجه القول بالاشتراط. 
ومـن جهة أنّ كل ذلك مـردود بالإطلاقات التي لا يقبل فيهـا الانصراف يجب القول 

. بالصحة. ولكن الأشبه بالقواعد الفقهية عدم الاشتراط كما عرفت سابقاً
٧- الموالاة

لقد اشترط بعض الفقهاء أن تكون موالاة عرفية بين الإيجاب والقبول بما يصدق 
فـي العرف أنّ هذا الكـلام (القبول) يتَّصل بـ(الإيجاب) ومنهـم: العلامة(٣)، والشهيد 

لّ على اعتبار الموالاة بوجوه: الأول(٤)، والمحقق الثاني(٥)، والمقداد(٦). واستُدِ
الوجه الأول: ما ذكره الشـهيد F مـن أنّ العقد أمر مركب من لفظين يرتبط 
أحدهما بالآخر، حيث إن معنى العقد هو ربط إنشـاء بإنشـاء، وكل أمرين يجمعهما 

(١) فقه الصادق، ج١٥، ص٣٤٥.
(٢) شرائع الإسلام، ج٢، ص٢٦٧.

(٣) قواعد الأحكام، ج٣، ص١٠، باب النكاح.
(٤) القواعد والفوائد، ج١، ص٢٣٤: «الموالاة معتبرة في العقد».

(٥) جامع المقاصد، ج٤، ص٥٩: «ويشترط وقوع القبول على الفور عادة».
(٦) حكاه الشيخ F في كتاب المكاسب، ج٣، ص١٥٧.
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عنـوان واحد يعتبر فيهما الاتِّصال، لكيلا يكـون كل لفظ عنواناً واحداً، مثل الصلاة 
والأذان ومـا أشـبه، حيث يشـترط أن تكون أجـزاء الصلاة متَّصلة حتى يُسـمى أنها 

صلاة واحدة لا أجزاء مفككة كل واحد منها له حكمه وله أمره وعنوانه(١).
وأجيب عنه:

أولاً: إن العقد أمر نفسي ينشأ من التزام كل فرد بشيء، فالبائع بإعطاء المبيع، 
والمشتري بإعطاء عوضه، ولا ربط له باللفظ حتى يُقاس بالصلاة والأذان وما أشبه، 
ر من لفظ أو عمل. ظْهِ وقد سبق أنه لولا الإجماع لقلنا بكفاية الالتزام ولو بدون أي مُ

نْ  ةً عَ ارَ ـلِّم عـدم صدق العقد، وأنّ العقد أمر لفظي، فإنـه يصدق {تِجَ : لو سُ ثانياً
}، ونحوه. وكفـى بهذه العمومات دليلاً على صحة هذه  هُ الْبَيْعَ لَّ اللَّ }، و: {أَحَ اضٍ تَـرَ
} لعدم شـموله  ودِ قُ وا بِالْعُ فُ المعاملـة. وأمـا لزومهـا فإنه وإن لم يكن مسـتفاداً مـن {أَوْ
 ￯للمقـام كما هـو المفروض، ولكنـه مقتضى الاسـتصحاب ونحوه مـن الأدلة الأخر
ناقَش في التمسـك بهذه الأدلـة باعتبارها  مـة فـي تقرير أصالة اللـزوم. نعم، قد يُ المتقدّ
منصرفـة إلـى المتعارف، أو أنها ليسـت في مقـام البيان، فلا إطلاق لهـا. ولكن لا أظن 
بالمستشكل نفسه يدع التمسك بهذه الإطلاقات في سائر الموارد بمثل هذا الانصراف، 

مع أنها مطلقة بظاهرها أو بمقتضى أصالة الإطلاق، خصوصاً في آيات القرآن.
الوجـه الثاني: إن معنـى العقد المعاوضي خلع الملكية عن فرد، ولبسـها من قبل 
ق اللبس مقارناً للخلع مباشرة، وإلاَّ أضحت علقة الملكية بلا محل. آخر. فلا بد أن يتحقَّ
لع إنمـا هو تابع للخالع الذي هو البائع، فمهما اعتبر البائع خلع  ـردّ بأن الخَ ويُ
ق في الوقت نفسه لبسها للمالك الثاني الذي  ق، ولزم أن يتحقّ الملكية عن نفسه تحقّ
ق القبول، سـواء كان قريباً أو بعيداً،  عتبر ذلك عند تحقُّ هو المشـتري. والبائع إنمـا يَ
مضافاً إلى أنه لو كان الفصل محالاً بسـبب بقاء الملك بلا مالك، والعلقة بلا مقام، 

. خلٍّ قطعاً لكان القليل أيضاً مُخلاă بالعقد مع أنه غير مُ
(١) أنظر: القواعد والفوائد، ج١، ص٢٣٤، قاعدة: (٧٣). و: فقه الصادق، ج١٥، ص٣٤٨.
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الوجـه الثالث: إنه يُشـترط تطابـق الإيجاب والقبول في كل شـيء، ومع عدم 
ب ينقل المال من حين إنشـائه،  ق التطابق، حيـث إن الموجِ اتِّصـال القبـول لا يتحقَّ
والقابل يرضى بذلك من حين قبوله. ففي هذه المدة الفاصلة يكون المال للمشتري 

في اعتبار البائع، بينما للبائع في اعتبار المشتري، فلم يتطابق.
ونوقـش فيـه: إنّ البائع إنمـا ينقل المال من حين قبول المشـتري، لا من حين 

الإيجاب، فحصل التطابق.
ثم إنه ذكر الشهيد الأول F أنّ اعتبار الاتصال هنا كاعتباره في الاستثناء(١)، 
ا تسـاءل البعض عن وجه العلاقة بين المقام والاسـتثناء. ويمكن أن يكون الوجه  ممَّ

في ذلك أحد أمرين:
الأول: إنه أظهر مصاديق الاتِّصال، حيث إن المسـتثنى متَّصل بالمسـتثنى منه 
ق  أوثق اتِّصال، بحيث إنه بدونه يحصل الكذب في حالة عدم انقطاع الاستثناء، وتحقّ
ق بدون الاتّصال بغيره،  ) التي هي معنى حرفي لا يتحقّ اللغوية في أداة الاستثناء (إلاّ
فت سـائر المصاديق بسـببه، حيث إنّ  رِ وحيث إنه أظهر المصاديق في هذا الباب، عُ

أكثر الكليات تُكتشف من وراء اكتشاف جزئياتها.
الثانـي: إنّ هناك فصلاً منعقـداً في علم اللغة في مقدار الفصل بين المسـتثنى 
منـه والمسـتثنى، حيث قد ذهـب كل واحد من علماء اللغة إلى نظرية فيه، قاسـوا به 
سـائر موارد الاتّصال والفصل الذي أشـبعوه بحثاً وتنقيباً، ولذلك كان الاستثناء هو 

المقياس لهم في باب الاتّصال.
٨- التنجيز

ذهب المشـهور إلى اشـتراط التنجيز في كل إنشـاء. ولكي نعـرف طبيعة هذا 
الشـرط وأقسـامه وأدلته يجب أن نقسـم التعليق -الذي يقابل التنجيـز- إلى أنواع، 
فقد يُفترض في المنشأ والذي هو الحادث بعد الإنشاء كالملكية في البيع والزوجية 

(١) القواعد والفوائد، ج١، ص٢٣٤.
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فـي النـكاح وهكـذا، وقـد يُفترض فـي متعلّـق المنشـأ، مثل كيفيـة التملـك ووقته 
وخصوصياته.

أقسام التعليق وأحكامها
الأول: التعليق في الإنشـاء. والظاهر أن الإنشـاء نفسـه لا يمكن التعليق فيه، 
حيث إنه في الواقع إما موجود أو غير موجود، مثل المشـيئة التي لا يمكن أن تكون 
) أو غير  بنفسـها معلّقة على شـيء، بحيث إنها إمـا موجودة (بأن يكون المـرء مريداً
). نعم، يمكن أن تكون الإرادة متعلّقة بشـيء مشـروط،  موجـودة (كأَلاَّ يكون مريداً
كإرادة المـال عند الحاجة، إلاَّ أنها حينئذ موجودة، ولكن بالنسـبة إلى شـيء معلّق. 
وبتعبيـر آخر: إنّ الإنشـاء لا يعدو عن أحـد اثنين، فإما أن يكون حقيقة الإنشـاء هي 
اعتبـار أمر، فـلا يُمكن فرض تعليقه إذ هـو أمر تكويني ولا معنـى للتعليق في الأمر 
التكوينـي، إذ إنـه إما موجـود أو معدوم ولا فاصـل بين بين. وإمـا أن تكون حقيقته 
استعمال اللفظ في معنى إنشائي، فهو أيضاً إما موجود أو لا، ولا معنى للتعليق فيه.
الثاني: التعليق في المنشـأ. والظاهر إمكان التعليق فيه، كما اعترف به الشـيخ 

.(١)J الأنصاري
وذلك لأنه:

أولاً: واقع خارجاً، والوقوع دليل الإمكان، ووقوعه ثابت بالوجدان.
: لا ير￯ العقل مانعاً عن تصديقه، حيث إنه كما يُمكن أن يُنشئ الفرد الملكية  ثانياً
تُكَ هذا بهذا إن جاء زيد،  لَّكْ المطلقة، يمكن أن يُنشـئ الملكية المقيدة بقيد، فيقول: مَ
لها المعتبِر ويعتبر  حيث إنه اعتبار، ومؤونة الاعتبار سـهلة، لأنه يتبع الكيفية التي يُفضِّ
بها الشـيء. ولذا قال في الجواهر بعد أن اشـترط التنجيز: «لا؛ لأنّ الإنشـاء لا يقبله، 

ضرورة قبول الأوامر ونحوها له، بل والوصيّة والظهار ونحوهما»(٢).
(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٧٠.
(٢) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٥٣.
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الثالث: التعليق في متعلّق المنشـأ؛ ولا ريـب في إمكانه، حيث إنه لا يلزم منه 
محـذور عقلي أو شـرعي. فكما يمكن أن يجعـل المنفعة الموجـودة حاليăا مملوكةً 
نة الآتية له، بيد أنه اشترط بعضهم في هذا إمكانه. فمثلاً  لفردٍ، يمكن جعل منفعة السَّ
اشـترط فـي تعليق الملكية بوصف زمانـي: أن يكون ذلك الملـك زمانيăا، فلا يجوز 

نة القادمة لأن الدار لا تختلف من زمان لآخر، فتأمَّل. تعليق ملكية الدار بالسَّ
أقسام أخرى للتعليق

وقد ذكر بعض الفقهاء أقساماً أخر￯ للتعليق أنهوها إلى ثلاثين قسماً، ولكنها 
ـأ، ولا جـدو￯ في ذكرها كلهـا، بل المهم  نشَ جميعـاً تُعـدّ من أقسـام التعليق في المُ
أن نقـول: إنّ المعلَّـق عليه إما معلـوم الحصول أو لا، والأول إمـا أمر موجود حال 
المعاملة أو منتظر في المستقبل. والمستقبل إما أنه مأخوذ على نحو الشرط المتأخر 
بأن يبيع الآن بشرط أن تطلع الشمس غداً، أو على نحو الشرط المقارن بأن يبيع بعد 
طلوع الشمس في الغد. كما أنه إما له دخل في صحة العقد، كالملكية والزوجية في 

البيع والطلاق أو لا يكون كذلك. فهذه الأقسام هي المهمة بالبحث فنقول:
القسـم الأول: إذا كان معلـوم الحصـول فـلا ينبغـي الشـك في صحـة العقد 
حينذاك. فإذا قال البائع: بعتُ هذا البيت لو طلعت الشمس غداً، أو إن كانت طالعة 
أمـس، صـح العقد إذ إن التنجيز -علـى القول باعتباره- ليس شـرطاً في لفظ العقد 
حتـى يكـون كل عقد مشـتمل على لفظ التعليـق غير صحيح، بل هو شـرط معنوي 
د تغيير فـي اللفظ  يتصـل بحقيقـة الإنشـاء. ولا ريب فـي أن مثل هـذا التعليـق مجرَّ

ولايؤثر في حقيقة الإنشاء.
ودعو￯ أنّ الأسـباب الشـرعية توقيفية، فلا يقال بصحة العقد المعلَّق للشـك 
فـي اعتباره عند الشـرع مع التعليق، هـذه الدعو￯ مردودة بأمرين: أولاً: بما سـيأتي 
: بأنَّا لا نشك في سببية  ـك بالعمومات والإطلاقات الشرعية، وثانياً من صحة التمسُّ

العقد للحكم الشرعي لعدم ما يوجب هذا الشك.
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نعم، لو كان الشـرط بحيث يصير وقتاً لنفوذ المعاملة (أي: الشـرط المقارن) 
كأن يقول: بعتك إنْ طلعت الشـمس، باعتبار أن يكون طلوع الشـمس وقتاً للانتقال 
البيعي، كان الإشـكال فيه وجيهاً من حيث لزومه تخلّف الإنشـاء عن المنشـأ الذي 

سيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه.
القسـم الثاني: التعليق على شرط وقوع شـيء في الماضي، كأن يقول: بعتك 

إنْ كان زيد قادماً أمس.
ا يُفقده الجزم بالإنشاء،  ومن الواضح أنّ هذا القسم ينطوي على تردُّد الفرد ممَّ
وهـو مـن هذه الجهة أولى بالبطلان من القسـم الثالث. والأظهر -في هذا القسـم- 
ـق حقيقة الإنشـاء، فإذا توفر الإنشـاء الفعلـي وكان العاقد  تعليـق الحكـم على تحقّ
ق شـيء في الماضي، لا على سـبيل العهد والوعد، بل  جازمـاً بالبيع في صورة تحقّ

على سبيل العقد والالتزام صح وإلاَّ فلا.
قاً على أمر مسـتقبل، مثـل أن يقول: بعتك الدار إن  القسـم الثالث: أن يكون معلّ
جاء زيد غداً، على أن يكون معناه: أنّ البيع نافذ على تقدير مجيء زيد في الغد، أي أن 
ق الانتقال بعد المجيء (على سبيل الشرط المقارن) فهو القسم المسلّم من العقد  يتحقّ

المعلّق الذي يقصد بشرط التنجيز بيان بطلانه، وقد استدل على عدم صحته بوجوه:
الأول: الإجماع؛ قال في العناوين في ضمن بيان الأدلة: «أحدها: الإجماع 
ـل مـن كلمـات الأصحـاب قديمـاً وحديثاً بحيـث لا يكاد يُعـرف منهم  المحصَّ

مخالف في الباب»(١).
ويناقش فيه بوجوه:

ألف: يمكن أن يكون نظر المجمعين امتناع التعليق في الإنشاء، لا في المنشأ 
الـذي يرجع إليه غالـب العقود. ولذا قال فـي العناوين بعد كلامه السـابق: «وما قد 

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٢٠٤.
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يتَّفق في كلامهم من التصحيح مع التعليق، فهو إما من شـرائط الماهية، أو الصحة، 
أو من التعليق في متعلقات موضوع العقد دون نفسه»(١).

ومراده من الماهية على الظاهر أن يكون التعليق في المنشـأ الذي هو الملكية 
فـي البيـع التي هي ماهيته وحقيقته، لأنه قال F بعد ذلك بأسـطر: «وهذا لا يكون 

قيداً في الإنشاء، بل يكون قيداً في المنشأ»(٢).
ويشـهد لذلك اسـتدلال الفقهـاء G على عدم جواز التعليـق في المعاملة 

على أنه مناف للانشاء، لأنّ العقد يقتضي التنجيز وهو منافٍ للتعليق.
باء: يُحتمل أن يكون الإجماع مستنداً إلى ما ذكروه من الأدلة التالية. ومعروف 
أنّ الإجماع بعينه ليس بحجة خصوصاً في باب العقود التي يبني المشهور فيها على 
أصالـة عـدم النقل والانتقال إلاَّ بسـبب ظاهر من الشـرع، ولذلك اسـتندوا إلى هذا 
الأصل أو إلى توقيفية المعاملات في جل الشـروط التي اعتبروها في أبواب العقود 
المختلفة. قال في الغنية -في شـروط العتق التي عد منها كونه مطلقاً عن الشـرط-: 
«ويدل على وجوب اعتبار هذه الشروط إجماع الطائفة، وأيضاً فلا خلاف في صحة 
العتـق مع تكاملها، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل»(٣). ومثله عبارته في 
ة  بـاب البيـع(٤). وقال فـي الانتصار في باب الظهـار بعد أن شرط التنجيـز: «والحجّ
لنـا: -بعد إجماع الطائفة- أنّ الظهار حكم شـرعي، وإنمـا يثبت في الموضع الذي 
يـدل الشـرع على ثبوتـه فيه»(٥). وقـال في باب الطـلاق بعد ذكر الشـرط المذكور: 
«والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: -بعد إجماع الطائفة- أنّ تعليق الطلاق بالشـرط 

غير مسنون، والمشروع في كيفية الطلاق غيره»(٦).
(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٢٠٤.
(٢) العناوين الفقهية، ج٢، ص٢٠٥.

(٣) غنية النزوع، ص٣٨٨.

(٤) غنية النزوع، ص٢١٥.
(٥) الانتصار في انفرادات الإمامية (الشريف المرتضي)، ص٣٢١.

(٦) الانتصار في انفرادات الإمامية، ص٢٩٨.
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جيم: ثم إنّ كثيراً من متقدمي الفقهاء لم يذكروا هذا الشرط في كتبهم -حسب 
فحصنا المحدود- وإن كانوا يذكرونه في باب العتق مثلاً، ولكنه لا يصير دليلاً على 
اعتبارهـم إيـاه في باب البيـع إلاّ على نحو الإجماع التقديـري. وعلى أي حال، فإن 

ك بالإجماع في اعتبار هذا الشرط لا يخلو عن إشكال ونظر. التمسُّ
الثاني: إنّ النقل لا يكون إلاّ بسـبب شـرعي، والأسباب الشرعية متوقِّفة على 

ن من الدليل هو العقد الخالي عن التعليق. الدليل، والمتيقَّ
وا  فُ }، و: {أَوْ ـهُ الْبَيْـعَ لَّ اللَّ ونوقـش هـذا الدليل بـأن إطلاق النصوص مثـل {أَحَ
}، ونحوها، كافية دليلاً وحجة على صحة  اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ }، و: {إِلاَّ أَنْ تَكُ ودِ قُ بِالْعُ
. كل بيع وكل تجارة وكل عقد. ولا شك في صدق اسم كل ذلك على المعلّق منها أيضاً
الثالث: إنّ اللازم منه تخلُّف المنشأ عن الإنشاء، وإذا كان الإنشاء -مثل بعتُ 
في عقد البيع- سـبباً في وجود المنشـأ -وهو الملكية هنا- لزم تخلُّف الشـيء عن 

سببه وعن علَّته، وهذا لا يجوز.
ونوقش فيه: حيث إنّ الإنشـاء اعتباري فإنّ أمره سـهل، إذ من الممكن اعتبار 
الإنشـاء الموجود اليوم سـبباً في الملكية الحادثة بعد اليوم، إذا كان الإنشـاء له بهذا 

د بالوجدان. شاهَ م إمكان ذلك ووقوعه خارجاً كما هو مُ الاعتبار. وقد تقدَّ
الرابـع: إنّ كلمـة (العقـود) الموجودة فـي الآية منصرفة إلى ما ليسـت معلَّقة 

منها، وذلك لأنّ المتعارف منها ما ليست معلّقة.
ناقَش هو الآخر من جهة أنّ التعارف لا يوجب إلاّ الانصراف البدوي  وهذا الدليل يُ
الذي لا يفيد في تقييد المطلقات، مع أننا مستغنون بعموم وإطلاق سائر الأدلة في إثبات 

عي للانصراف يدعيه في كل الأدلة. صحة العقد المعلَّق، فتأمل لكي تعرف أنّ المدّ
} أنّ العقد بنفسـه -وبدون  ودِ قُ ـوا بِالْعُ فُ الخامـس: إنّ ظاهرقولـه تعالى: {أَوْ
فاً  مشـاركة غيره- سـبب مؤثِّر في المراد والمقصود منه، فإذا كان مسبَّب العقد متوقّ

على الشرط، كان السبب حادثاً من أمرين، لا أمر واحد هو العقد.
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م في تفسيرها من أنها دالّة على لزوم الوفاء  وتُردُّ هذا الاستفادة من الآية بما تقدَّ
بمقتضى العقد، فإذا كان مقتضى العقد جعل شيء آخر مشاركاً له في السبب قلنا به، 
لأنـه مقتضى العقد. وليس فـي الآية ظهور في كون المقتضي للوفاء هو العقد لا مع 
} ونحوه من النصوص. هُ الْبَيْعَ لَّ اللَّ غيره كما لا يخفى، كما لا يوجد ذلك في {أَحَ

ا له دخل في صحة  لِّق عليه العقـد ممَّ القسـم الرابع: أن يكون الشـرط الذي عُ
العقـد أو فـي ماهيته؛ فـالأول مثل أن يقول: طلَّقـتُ زوجتي إن كانـت موجودة، أو 
طلَّقتُهـا إن كانـت زوجتـي، وعلى هـذا النحو. والأظهـر صحة مثل هـذا العقد (أو 

الإيقاع)، ولو قلنا بفساد القسم السابق، وذلك لوجوه:
أولاً: لأنّ القول بفساد التعليق إنما هو للإجماع الذي يُؤخذ به بالقدر المسلَّم 

منه ولا إجماع في المقام، بل ذهب جماعة إلى عدم فساد هذا التعليق.
: إنّ الدليل الثاني الذي اعتقده جماعةٌ من الفقهاء حجةً في المسألة السابقة،  وثانياً
وهو منافاة التعليق للإنشـاء لا يُمكن الاسـتدلال به هاهنا؛ ذلك لأنه لا منافاة بين إنشاء 
البيع وبين اشتراط ما هو شرط شرعي له في الواقع، بل إنّ اشتراطه يؤكد الإنشاء ويزيده 
جزمـاً، ومـن المعلوم أنّ المنافاة اللفظية الصورية ليسـت مضرة بالعقـد، ولا منافاة بين 
عبأ به كما لا يخفى. وبتعبير  )، إلاَّ ظاهراً لا يُ » وعبارة (إن كان المشتري عاقلاً لفظ: «بعتُ
فاً عليه، وليس المقام  آخـر؛ إنّ التعليـق إنما يضر -على القول به- إذا كان الإنشـاء متوقّ
كذلك، إذ الإنشاء لا يتوقّف على شيء إلاَّ الأمر الذي يتوقّف الإنشاء نفسه عليه واقعاً، 
يْن،  ا، مثل أنّ يقول: بعتك إن كنـتَ وأنا موجودَ ăوهـذا ليـس في الواقع إلاّ تعليقـاً صوري
ـلِّم أنه تعليق في الإنشـاء قلنا: إنه إنشاء مجزوم به، ولكن على تقدير دون تقدير،  ولو سُ

ق عدم حجية أوجه فساده. ق مجيء زيد أمس، وقد تحقّ مثل الإنشاء على تقدير تحقّ
نعم، لو قلنا بأن شرط التعليق شرط لفظي أمكن القول بالفساد من هذا الوجه، 
م على صحة هكذا  وصحَّ قول الشـيخ F في رد اسـتدلال المبسوط الشبيه بما تقدَّ
ه: «إنّ المعلَّق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتّب الأثر الشرعي  تعليق، قال في ردّ
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على العقد دون إنشاء مدلول الكلام»(١). فتأمَّل.
كما أنّه لو لم يكن المتكلّم عالماً باشتراط هذا الشرط ودخله في صحة العقد، 
أمكـن القول بمنافـاة ذكره للتنجيز المعتبر في الإنشـاء على تقديـر القول به، وكون 
الشـرط في المسـتقبل، مثل أن يقول: أخذتُ بالشفعة إنْ قدرتُ على الثمن، وهو لا 
يعلم بأن القدرة عليه شـرط في صحة أخذه بالشـفعة، فإنّ ذلك موجب لعدم الجزم 

بالمعاملة الذي يؤدّي إلى عدم تمامية الإنشاء.
ر  وبالجملـة؛ إنّ المانع لد￯ المجمعين على الظاهر أحد الأمرين؛ الأول: تأخَّ
المنشـأ عن الإنشـاء. الثاني: عدم الجزم بالإنشـاء. وإن كان في الأول منهما إشكال 
ر المنشأ، ولا ملازمة بين عدم  كبروي، وفي الثاني إشكال صغروي، إذ لا بأس بتأخُّ
م. ولكن عند المجمعين متى ما لزم أحدهما كان  الجـزم بالنية وبيـن التعليق كما تقدَّ

مانعاً، على إشكال في مانعية الأول عند جميعهم.
ثم إنه ذكر بعضهم فسـاد المعاملة المعلّقة على الشـرط المعلوم انتفاؤه، مثل 
تعليق المعاملة على طلوع الشمس من المغرب، وهو واضح لعدم الجزم بالإنشاء. 
ة المعاملة المعلَّقة في الواقع إذا أتى بها غير معلَّقة،  كمـا أنـه ذكر بعضهم الآخر صحّ
ما لم يسـتلزم التردّد في الإنشـاء، وإلاَّ أمضى العقد ظاهراً وأشـكل حكمه الباطني. 

ة لعدم القصد المعتبر. والأولى عدم الصحّ
٩- التطابق

ومن الشروط التي ذكرها جماعة، والظاهر عدم وجود مخالف له، هو: التطابق 
بين الإيجاب والقبول. ووجه اشـتراطه: عدم صدق العقد ما لم يمكن التزام الطرفين 
بمفهوم واحد.. حيث إن اشـتراط تطابق الإيجاب والقبول معناه: أنْ يكون كلٌّ منهما 
وارداً مورداً واحداً، فإذا اختلف المورد كان العقد فاقداً للقبول، إذ إن ما قبله المشتري 
ب. ونوعيـة المطابقة أمر راجع إلى قصد المتعاقدين والأهم من  غيـر ما أوجبه الموجِ

(١) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٦٩.
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غرضهما، فإنّ كل أمر يختلف بالنسبة إليه غرض المتعاقدين، يبطل العقد مع اختلاف 
الموجـب والقابل فيه. وذلك لأنّ حكمة اشـتراط المطابقـة، اعتبار القصد في العقد. 

د لم يقع». د وما قُصِ ومع اختلاف الطرفين ينتفي العقد إذ «ما وقع لم يُقصَ
وبنـاءً علـى هـذا يتبيَّن لنا مـوارد بطلان العقد بعـدم المطابقـة، ويعرف أنه لا 
ب  يختص ذلك بما ذكره الشـيخ F من الاختلاف في الثمن أو المثمن بين الموجِ
￯ ذلك إلى كل غرض معتبر عندهما ومقصود لديهما، فمع فقده  والقابل(١)، بل يتعدّ

يفقد الرضا بالعقد، وبذلك يفقد صحته كما لا يخفى.
 ،G أمثلة للتطابق(٢) وجرت مناقشات فيها بين الفقهاء J وقد ذكر الشيخ
والمـلاك عندنـا هو قصد المتعاقديـن، وبالتالي التفصيل بين ما لـو كانت هذه الأمور 

ا تعلَّق بها قصد الطرفين فلا يقع العقد، أو لا فيقع، والأمثلة هي: المختلف فيها ممَّ
١- ذهـب الشـيخ إلى أنـه لو باع أحدهما بشـرط فقبل الآخـر بدونه لم يصح 

البيع(٣)، ودليله على ذلك عدم المطابقة بين الإيجاب والقبول.
قين إلـى الصحة باعتبار وجود المطابقة، واسـتدل على  وذهـب بعض المحقّ
ده أو فساده لا يوجب  وجودها بأنه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ تخلّف الشرط أو تعدّ
ـف من ذلك  يُكتشَ بطـلان العقد، بـل يقع صحيحـاً، غاية الأمر أنه عقـد غير لازم، فَ
أنّ المعاقـدة واقعة على الفاقد للشـرط، وعليه فالقبول بلا شـرط مطابق للإيجاب. 
ويمكن القول: إنّ الشـرط لو كان قيداً للمعاملة لزم بطلانها عند تخلفه. فالقول بأن 
تخلّفـه لا يوجـب البطلان يكـون مبتنياً على كونـه التزاماً في ضمن التـزام بالمعنى 
الذي سيأتي تحقيقه في محله. وعليه فالالتزام البيعي غير معلَّق على شيء، فالقبول 

بلا شرط مطابق للإيجاب(٤).
(١) أنظر: كتاب المكاسب، ج٣، ص١٧٥.

(٢) كتاب المكاسب، ج٣، ص١٧٥-١٧٦.
(٣) أنظر: فقه الصادق، ج١٥، ص٣٥٩.

(٤) فقه الصادق، ج١٥، ص٣٥٩. بتصرف.
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ويناقَش فيه بما إذا علمنا بكون قصد المتعاقدين كون الشـرط سـبباً رئيسيăا في 
. وهذا  المعاملة، وأنه مع عدمه لم يكن غرض المتعاملين إجراء هذه المعاملة أصلاً

واضح وأمثلته كثيرة.
٢- كمـا ذهـب الشـيخ J إلى بطـلان العقـد فيمـا إذا أوجب البائـع البيع 
لشـخصين، فقبل أحدهما نصف المبيع بنصف الثمن، واحتج الشـيخ على البطلان 

بعدم المطابقة.
: بـأن البيع لشـخصين ينحل إلى  ـق المزبور إلـى الصحة قائلاً وذهـب المحقّ
بيعيـن، مؤيـداً ذلك بإفتـاء الفقهاء بأنه لو فسـخ أحدهما لم يبطل العقد بالنسـبة إلى 

الآخر، مع العلم بأنهما لو كانا معاملة واحدة لكان العقد ينفسخ(١).
ويناقَش فيه، مضافاً إلى المناقشـة السابقة، بأنّ الفسخ عندهم بأمر جديد، فلا 

يكون دليلاً على المقصود، فتأمل.
٣- ما لو باع البائع شيئين بثمن معين فقبل القابل أحدهما بنصف الثمن. بينما 
م ما يدل على  ق الآنف الذكر إلى الصحة للدليل السابق ذاته(٢). وقد تقدَّ ذهب المحقّ

أنّ المعتبر ملاحظة قصد المتعاملين وغرضهم في كل هذه الموارد.
١٠- الاهلية حال العقد

ومن الشروط المعتبرة في العقود بصورة عامة، وفي البيع بالأخص، أن يكون 
كل من المتعاقدين في حال إنشاء الآخر واجداً للشروط الضرورية للمتعاقدين.

وقد اختلفت أقوال الفقهاء G فيه إلى أربعة(٣):
.H الأول: اشتراط ذلك مطلقاً، وقد ذهب إليه الشيخ والنائيني

(١) أنظر: فقه الصادق، ج١٥، ص٣٥٩.
(٢) فقه الصادق، ج١٥، ص٣٥٩.

(٣) انظر: فقه الصادق، ج١٥، ص٣٦٠-٣٦١.
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.F الثاني: عدم الاعتبار أبداً، اختاره الأيرواني
الثالث: اعتبار أن يكون القابل أهلاً حال الإيجاب دون العكس، ذهب إليه السيد.

الرابع: اعتبار أن يكون الموجب أهلاً حين القبول لا العكس.
أدلة الاشتراط

ويستدل للقول باشتراطه:
ق ذلك مع عدم أهلية  أولاً: بأنّ حقيقة العقد إنشاء التزامين من فردين، ولا يتحقّ
م بأنّ صاحبه كالجدار لا يشعر، أو  ق مع علم الملتزِ أحدهما، حيث إن الالتزام لا يتحقّ
كالحيوان لا يعقل. وعلمه بأنه سـوف يلتفـت إلى ذلك فيما بعد لا يجديه نفعاً، حيث 
إنّ الإنشـاء هـو الالتزام المتبـادَل بين طرفي العقد، وفي حالة افتقـاد أي منهما لأهليّة 
التعاقد في وقت الالتزام لا يمكن تحقيق الإنشـاء، لأنه كيف يُنشـئ الفرد الالتزام في 

وقت يعرف أنّ صاحبه غافل أو مجنون أو فاقد لسائر الشروط اللازمة في العقد؟.
وهناك مناقشات كثيرة على هذا الدليل، نذكر منها مايلي:

١- إنـه يمكن إنشـاء الالتـزام فيمـا إذا كان الطرف الثاني سـيحرز الشـروط بعد 
حين. فالالتزام أمر بسيط، وهو عقد العزم على عمل ما، وهو يمكن مع افتقاد 

الطرف لجميع الشروط حاليăا مع توفرها مستقبلاً، ودليل إمكانه الوجدان.
}، شـامل  اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ارَ }، و: {تِجَ ودِ قُ وا بِالْعُ فُ ٢- إنّ إطـلاق أو عمـوم {أَوْ

لكل بيع وكل تجارة عرفية، فتأمَّل.
ق بنفس البناء علـى إجراء البيع، غاية الأمر لا  ٣- إنّ الالتـزام أمر نفسـي يتحقَّ
يكفـي إلاَّ مـع اللفظ الكاشـف له. وما قيـل آنفاً لا يكون دليـلاً على لزوم 
الكشف حين قابلية الطرف المقابل، بل منتهى ما يدل عليه هو لزوم ذلك، 

إذا كان اللفظ ذاته حقيقة العقد.
: إنّ واقع العقد الذي هو البيع والتجارة التزامان واردان على جهة واحدة  ثانياً
عبِّـر عنهمـا اللفـظ. واللفظ لا يكفـي فيه لقلقة لسـان، بل يجـب فيه ما  شـريطة أن يُ
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يجـب فـي الألفاظ المعتبرة عند العـرف، مثل المخاطبة إلى شـخص معين والتفاته 
عتبر  بمضمونه. ومن المعلوم أنّ اللفظ الذي يُجريه الإنسـان مع الميِّت أو النائم لا يُ

راً وكاشفاً عن الالتزام. ظْهِ عند العرف لفظاً مُ
وبهـذا كله يظهر لزوم بقاء المتعاقدين على الأهلية في حين إنشـاء الآخر، بل 
. أما لزوم أهليتهما في الفترة الواقعة بين الإيجاب  لزوم الاستماع إليه وإلاَّ كان لغواً
والقبـول فـلا وجه له، إلاَّ مـا قد يقال: إنه مـع انتفاء أهلية أحدهمـا بإغماء أو جنون 
أدواري أو نـوم أو نحـوه، فـإنّ التزامـه بالعقـد ينتفي، ومـع انتفاء التزامه يقع إنشـاء 
. ولا يمكن النقض بإلتزامات الميـت التامة التي اكتملت قبل  الطـرف المقابل لغـواً
موتـه، لأنهـا أفادت آثارها بعد كمالها فوراً، ولا يشـترط في الالتزام بقاؤه مؤثِّراً، بل 
قه واكتماله ثم يحكم العرف أو الشرع على بقاء أثره وإنْ رجع عنه صاحبه،  يلزم تحقّ

لأن هذا هو معنى الالتزام.
إلاَّ أنـه قد يقـال: إنّ العرف يُطلق معنى العقد على هكذا معاملة، وكفى بذلك 
ب -النائم  حاً له ودليلاً لشـمول الإطلاقات. وقد يكون سـر ذلـك: أنّ الموجِ مُصحِّ
بعد إيجابه- مثلاً إذا استيقظ فإنه إما باقٍ على التزامه أو لا، فإن لم يكن فالعقد باطل 
بسـبب فقـد التزامه قبل قبـول الثاني، وإن كان باقيـاً على التزامه يكفي التزامه سـبباً 
للانتقال، لأنه قد كشـف عنه سابقاً، ولا يشـترط استمرار الكشف إلى زمان القبول، 

بل المعتبر وجود الالتزام حين القبول والكشف عنه، وهما موجودان، فتأمَّل.
١١- استمرار الرضا

وهذا شـرط آخر أفـرده بعض الفقهاء بالذكـر، وإنْ كان في الواقع من أقسـام 
الشرط المتقدم.

ووجه الاشتراط: أنّ المعلوم شرعاً عدم اعتبار العقد الناشئ عن عدم الرضا، 
فيجـب -إذن- اشـتراط الرضا في العقد، وهو مقتضٍ لصـدور كل أركان العقد عن 

الرضا، إذ مع فقد الرضا عن أحدها يصبح العقد بغير رضا.
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ع من ذلك أنه لو بـدا لأحدهما في أثناء العقد ونـدم على التعاقد، بطل  ويتفـرَّ
العقد. ويمكن أن يكون هذا سر تفريع الشيخ الانصاري J إبطال الفسخ للمعاملة 
في الأثناء على اعتبار الرضا، إذ عدم الرضا ليس إلاَّ الفسـخ في نظر الشـيخ، أو على 

الأقل إن الفسخ من أقسام عدم الرضا، إلاَّ أن فيه مناقشة ستأتي إن شاء اللَّه.
ه  رَ كْ بيد أنّ هاهنا مسألة اختُلِف فيها، وهي أنه كيف قال المشهور بالصحة في عقد المُ

إذا لحقه الرضا، مع اعتبار استمرار الرضا حتى إتمام العقد. وقد أجيب عنها بوجهين:
الوجـه الأول: التزام المنافاة بين قول المشـهور وهـذا الاعتبار، وصحح عقد 
ـك بسـائر الأدلة مثل:  ـك بالإجمـاع، أو التمسُّ ه بدليـل خارجـي مثل التمسُّ كـرَ المُ
ق  } حيث إنه قلنـا باعتبار الرضا في تحقّ اضٍ نْ تَرَ ةً عَ ارَ } و: {تِجَ هُ الْبَيْـعَ ـلَّ اللَّ {أَحَ
ق مفهوم التجارة أو البيع. بلى لأننا نعلم  مفهوم التعاقد، فلا نقول باشـتراطه في تحقّ
باشـتراط الرضـا في كل أمرٍ إنشـائي قلنا بضرورة لحوق الرضـا وكفايته لعدم العلم 

باشتراط اكثر من وجود الرضا أنّى كان.
الوجه الثاني: لم يسلّم بعدم صدق العقد إلاَّ مع الرضا، بل ادَّعى صدق العقد 
علـى كل التزاميـن مرتبطين في مورد واحد، بغير فرق بين أن يكون الرضا شـرطاً أو 
لا. ولذا لا يشـك أحد في أنّ قولنا بيع المكره أو عقده حقيقة، كما لا يشـك أحد في 
بطلان بيع الكافر العبد المسلم جبراً وقسراً، فيعلم من ذلك أنّ الرضا إنما هو شرط 

قه. تأثير البيع لا شرط تحقّ
ولكن ينبغي أن يقال بالتفصيل بين ما لو كان هناك التزام نفسي في البين، غاية 
الأمـر كان التزاماً عن غير رضا، وبين ما لو لم يكن مثل هذا الالتزام. فإن كان الأول 
صدق البيع وكان الرضا شرطاً لتأثيره، فإذا لحقه الرضا أثّر وكفى، فيكون نظير عقد 
المضطـر فهو في حين إنشـاء البيع يلتزم بالعقد، ولكن التزامـه جاء اضطراراً وجبراً 
عليه. لا تقل: كيف يجتمع الالتزام وعدم الرضا؟ لأنّ الالتزام هو الإرادة، وقد تأتي 

الإرادة بدون رغبة كما يتناول المريض الدواء مريداً، غير راضٍ به.
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وأمـا إن كان مـن النوع الثاني، فحيث إنّ العقد عبارة عن الإنشـاء، ولا إنشـاء 
ةً  ارَ }، أو: {تِجَ ـهُ الْبَيْعَ لَّ اللَّ ـك بآية {أَحَ في البين بطل العقد أساسـاً، ووجب التمسُّ
}، إن سلّم صدق البيع والتجارة عليه. اللهم إلاّ أن يقال: إنّ طبيعة العقد  اضٍ نْ تَرَ عَ
نشـئه العاقد، وإذا رضي به الطرف الثاني دلّ رضاه على  هي الالتزام المتبادل الذي يُ

التزامه به. وبذلك نعرف أنه لا فرق بين الرضا والالتزام في طرف القابل.
١٢- التخاطب

ومن الشـروط التـي ذكرها طائفة مـن الفقهاء بينمـا أهمله كثيـرون هو: توفر 
شرط التخاطب العرفي في عقد البيع. ونسبه بعضهم إلى ظاهر الأصحاب، بتقريب 
أنهم ذكروا في الجعالة عدم اشتراط التخاطب فيها، وهو ظاهر في أنها مختصة بهذه 

الميزة بقرينة عدم ذكر الفقهاء لذلك إلاَّ فيها.
ووجـه هذا الشـرط: دليل اعتبـار اللفظ، حيـث إنّ اعتباره يوجـب كونه لفظاً 
معتبـراً عرفاً، مضافاً إلى دعو￯ عدم صدق البيـع والعقد والتجارة ونحوها مع عدم 

توفر شرط المخاطبة العرفية.
ع عن هذا الشرط عدم صحة العقود التالية: ويتفرّ

١- العقـد الـذي لم يعيَّن الطرف الآخر فيه، وقد اسـتدل علـى اعتبار التعيين 
ـا مع عدمه، لاختلاف الأغراض تبعاً  ăم من أنّ العقد يصبح غرري -مضافـاً إلى ما تقدّ
ق العهد  لاختلاف الأشخاص- بأن حقيقة العقد هي العهد مع الغير، ولا يمكن تحقّ

إلاَّ مع شخص معيَّن.
أقـول: إنّ اشـتراط تعييـن المخاطَب قد يكون لأجل عدم اعتبـار اللفظ الذي 
ظاهره الخطاب بدون مخاطَب. فهو شرط لفظي يختص بالعقد اللفظي، فلا يجري 
. وقـد يكون لأجل الدليلين الأخيرين، فهو أمر  فـي المعاطاة على القول بكونها بيعاً

معنوي لازمه عدم صحة المعاطاة أيضاً مع شخص غير معيَّن.
ولكن في الدليلين مناقشة: أما في الأول؛ فلأن مآله إلى عدم المطابقة، وتكون 
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ب بعتُه من موكلك بكذا. فقال: اشتريتُه لنفسي، حيث قالوا: إنه  مثلما لو قال الموجِ
لـم ينعقـد لاختلاف أغراض الناس فـي البيع. هذا وقد سـبق أنّ اختلاف الأغراض 
أمر راجع إلى الأشـخاص، فلو لم يكن أي اختلاف في الغرض صح البيع وإلاّ فلا، 
هم  والأغلب عدم الاختلاف، خصوصاً إذا لم يكن المتبايعان تجمعهم محبة، وتشدّ

رابطة وصلة.
قه بالنسبة إلى  وأما في الثاني؛ فلأن العهد هو الالتزام النفسي، وكما يمكن تحقّ
صر في فرد، مثل  ، كذلك يمكن بالنسبة إلى غير المعيَّن، أو الكلّي الذي حُ فرد معيَّنٍ
أن يقـول: إني أبيع لمن اشـتر￯ مني، وهو فرد واحـد بالنتيجة، ودليل هذا الإمكان، 

. مضافاً إلى عدم ما يقتضي امتناعه عقلاً، هو الوقوع خارجاً
نعم، قد يُقال: إنّ أدلة العقد منصرفة عن هكذا عقد، ولكنه مردود بكثرة وقوع 

هذه المعاملات التي لم يقصد البائع فيها فرداً معيناً، فتأمل.
ب، مثل أن يكون الشـخص أعمى فيسـمع  ٢- العقد الذي لم يعيَّن فيه الموجِ
 .« ميِّزه من بين طائفة كبيرة، فيقول: «اشـتريتُ » ولا يعرفـه ولا يُ أحـداً يقـول: «بعتُ

قالوا: إنّ هذا العقد باطل لما تقدم.
ب ههنا معيَّن، وهو الذي تكلَّم، ولا وجه للبطلان من  وهذا مردود بأن الموجِ

هذه الجهة.
ب:  ق فيه الاسـتماع من القابل، مثـل أن يقول الموجِ ٣- العقـد الذي لم يتحقّ
»، فيتغافـل القابل عن الصيغة، بحيث لا يسـتمع الإيجاب، وإن كان قد تكلَّم  «بعـتُ

ب، بحيث لو لا التغافل لسمع. الموجِ
اختلاف رأي المتعاقدين في الشروط

لقـد علمتَ اختلاف الآراء في جلّ هذه الشـروط الاثني عشـر الماضية، فإذا 
ا بالنسبة إلى أحد الشروط فراعى أحدهما الشرط  ăكان لكل من المتعاقدين رأياً خاص
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ولـم يُراعـه الآخر، فهـل نلتزم بصحة العقد بنـاء على أنْ يكون لكل فـرد حكمه، أم 
ط، أم نفصل بين الموارد؟ فيه وجوه. نبطل العقد بناء على معتقد المشترِ

ل لـه: بأن العقد فاقد لأحد شـروط صحته في نظر  ١- أمـا البطلان فقد اسـتُدِ
ط، ولا يكفي فـي صحته القول بأنـه لا اعتبار بهذا الشـرط في نظر  الطـرف المشـترِ
ذلـك الطـرف الآخر، لأن هـذا حكم ظاهري بالنسـبة إليه. وقد كشـف هذا الطرف 
ط خطأه في هذا الحكم، فمنتهى ما يقال بالنسبة إلى من لم يشترط أنه معذور  المشترِ

في عقوده الخاصة بين يدي اللَّه، أما القول بصحة عقوده مطلقاً فلا.
ط حكم  وبالجملـة؛ حيـث إنّ عـدم اشـتراط هذا الشـرط فـي اعتقاد المشـترِ
ط، وإنّ الحكم الظاهري لا يفيد سـو￯ العذر عند اللَّه بالنسبة  ظاهري لمن لم يشـترِ

. ط شيئاً إلى من له الحكم فقط، فلا يكفي هذا العقد بالنسبة إلى المشترِ
ل للقـول بالصحـة بـأنّ الأحـكام الظاهريـة هـي بالنسـبة إلى من  ٢- واسـتُدِ
يعذر فيهـا كالأحكام الواقعية الاضطرارية، مثل الصلاة بالتيمم، أو العقد بالإشـارة 
للأخـرس. وذلـك لأنّ معنى حجيـة أدلة الأحـكام الظاهرية أنها كالحكـم الواقعي 
ظاهـراً في جميع نواحيها. واذا ثبت ذلك، قلنا: إنّ الشـرط الذي يعتبره القابل مثلاً، 
ب الذي قامت  حتى إذا كان واقعاً شرطاً حقيقيăا للعقد، يصير لغواً بالنسبة إلى الموجِ
عنـده البينـة المعتبرة بعدم اشـتراطه، ودليـل لغويته أدلـة حجية البينة مثـلاً، فيجوز 
للقابل ترتيب الأثر على هذا الإيجاب، لأنّ إيجابه مشتمل على ما هو شرط بالنسبة 

إليه، وهذا واضح.
وقـد يُصـاغ الدليـل بنحوٍ آخر هـو أن المعتَبر فـي باب العقد ليـس إلاَّ القبول 

لإيجاب صحيح عند الموجب، فتأمل.
وأجيب عنه بأن الأحكام الظاهرية بالنسبة إلى الغير قسمان:

الأول: أن يكـون الموضـوع بما هـو محكوم بحكم ظاهـري موضوعاً لحكم 
الغير، فلو كانت العربية شـرطاً عند زيد، وليسـت بشـرط عند عمـرو، فتزوج عمرو 
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م على زيد إنما هو تزويج من  بالمـرأة بغيـر العربية لا يجوز لزيد نكاحها، لأنّ المحرَّ
تُعتبر امرأة الغير عند ذلك الغير، وهذا حاصل.

الثاني: ألاَّ يكون كذلك، بل يكون حكم كلٍّ في عرض حكم الآخر يردان معاً 
على الموضوع، مثل أن يشـترط زيد أن تكون التذكية بالحديد ولا يشـترطه عمرو، 
فيذكّي عمرو شاة بدونه، فلا يجوز لزيد الأكل منها. لأنّ تذكية عمرو لم تقع موضوعاً 
لحكم زيد، بل التذكية بصورة مطلقة وقعت موضوعاً لكل منهما في عرض واحد.

ومـا نحن فيـه إنما هو من القسـم الثاني، حيـث إنّ عقد الغير ليـس موضوعاً 
لحكـم، وإنما الموضـوع هو العقد الذي هو موضوع لذلـك الغير. فلا يكفي صحة 
ط. ب، الذي لا يشترط، في صحته بالنسبة إلى القابل المشترِ العقد بالنسبة إلى الموجِ
ونوقـش فـي هـذا الجواب بـأنّ كل ذلك في الصحـة الفعلية، أمـا في الصحة 
التأهليـة التـي المقام منها فلا يُشـترط ذلك. لأن صحة القبول إنمـا هي إذا وقع بعد 

ب لذلك، فتأمل. إيجاب صحيح، فيكفي صحته عند الموجِ
هذا وقد استثني من موضوع البحث موردان:

الأول: مـا إذا كان مـدرك اشـتراط الشـرط المختلـف فيـه هو الإجمـاع مثل 
(العربيـة). فإذا فرض أنّ أحداً اعتبرها للإجماع، بينما لم يعتبرها الآخر لعدم ثبوت 

أو عدم حجية الإجماع عنده.
فقيل:إنّ العقد الذي أجراه الموجب بغير العربية لعدم اشتراطها عنده (استناداً 
) صحيح عند القابل الذي يشترطه، حتى على القول بالفساد  إلى دليل الإجماع مثلاً
في أصل المسـألة، وذلك لأن القدر المعلوم من الإجماع إنما هو بالنسـبة إلى الفرد 

نفسه لا بالنسبة إلى الغير فتشمله عمومات العقد، فتأمَّل.
الثاني: ما إذا كان الشـرط بحيث يسـري على فرض فقـده إلى الطرف الآخر، 
مثل اشـتراط بقاء المتعاقدين على صفة يجوز لهما العقد (كالانتباه) فلو لم يشـترط 
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ـب ذلك دون القابل فإنّ نوم الموجب أثنـاء القبول يوجب بطلان القبول من  الموجِ
ب إذا علق علـى رأيه لم يمكن للقابل الذي  رأس، وكذلـك التنجيز حيث إنّ الموجِ
علِّقه، فيكون  ا أن يُ ا أن يجري العقـد وإمّ يشـترط التنجيـز تصحيح هذا العقد، لأنه إمّ
م اعتبارها  عقده باطلاً لذلك، هذا ولكنه مبني على اشتراط المطابقة مطلقاً، وقد تقدَّ
بالنسبة إلى ما يختلف به غرض الطرفين فقط، ومثله الموالاة، حيث إنّ القابل إذا لم 
ب  ر القابل القبول بزعم الجواز صار إيجاب الموجِ ب فأخّ يكن يشترطها دون الموجِ

بدون فائدة، لعدم مصادفته مع القبول المعتبَر.
عتبَر في كل من الإيجاب والقبول، وهو عدم  هذا إذا قلنا بإنّ الموالاة شـرط مُ
الفصـل بينهمـا. وأما لو قلنا بأنها شـرط خاص بالقبول فقـط، وحقيقتها لزوم وقوع 
القبـول بعـد الإيجاب عرفاً، وأنه لا معنى لاشـتراطها في الإيجـاب، بل المعتبر في 
الإيجاب ليس إلاَّ وقوعه، بحيث يصلح للحوق القبول به، فتكون الموالاة على هذا 

مثل سائر الشروط.
م الإيجاب على القبول، فقد جعله الشـيخ من قبيل التنجيز والموالاة  وأما تقدُّ
في فسـاد العقد به، بحيث لو قدم القابل القبول بزعم صحة ذلك لا يصح للموجب 
م الإيجـاب إنما جاء من اعتبار كون تأثير  الاكتفـاء به، ولكنه مشـكل، لأنّ اعتبار تقدُّ
القبـول من حينـه، لا من حين الإيجاب. فالأمر مربوط بالقبول ولا يخص الإيجاب 

بشيء.
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